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».مانا هم 


كلمة الشارح . 


٠‏ بسم اللّه الرحطن الرحيم 

الحمد للّه الذى بنعمته تتم الصالحات والهدئ والصلاة والسلام على سيد الورى الذى قضى على 
الهوى و أزاح الغوى فانكشف بنور هديه الدجى و على جميع اله و صحبه ذوى الفضل والتقى و على 
سائر من بفعله و قيله اهتدئ فوصل إلى الثريا من الثرئ. 

وبعد فمن سعادتى القصوئ أن قمت عن ساعد الجد بامتثال ما أمرنى شيوخى الأفاضل من شرح 
أم الصحيحين موطا الإمام مالك برواية الإمام محمد بن الحسن الشيبانى رحمهما اللّه تعالئن. 

وعملت فيه حل مشكل و بياذ مجمل و كشف مبهم و إيضاح المسائل المستنبطة و سرد مذاهب 
الأئمة الأربعة المجتهدين. 1 

وترجيح الحنيف منها بدلائل متينة رصينة فاستبان خلالها سحافة ماتحامل عليه الفاضل اللكنوي 
كالشمس في رأد الضحىء و تقديم بحوث غالية للإمام الفذّ الأحل أحمد رضا قدس سره غضون الأمور 
المهمة خاصة حسب اضطلاعى عليها. 

وقام بطبع المجلد الأول منه وهو يحتوى على باب وقوت الصلاة إلى أبواب الجنائز. والثانى منه 
وهو يحتوى على كتاب الزكاة والصيام والحج ”مجلس البركات“ للجامعة الأشرفية مبا ركفور بالهند. 

وهذا المجلد الثالث منه بأيديكم محتويا على كتاب النكاح و الطلاق والضحايا والديات والحدود 
و الفرائض والأيمان والنذور. ومما لا يخفى أن الجامعة الأشرفية و حركة ”الدعوة الإسلامية العالمية“ لهما 
دور هام فى إنتاج هذا الشرح الجليل ولا أنسى فضل أساتذتى الأماثل الذين شجّعونى في كل مجال و 
حفتنى دعواتهم الخالصة من كل باب وأحذوا بيدىٌ لكل مافيه الخير والسداد وكذا لا أنسى دور إخوتى 
الأماحد الذين حملوا مسئولية الطبع لهذا السفر المبارك على عواتقهم حتى جاء بالثوب القشيب بين أيديكم 
و أرجو ممن يطلع على أىّ خطأ من أخمطائى أن يرشدنى و يدلّنى عليه فإنه ديدن الباحث المخخلص. ٠‏ 

وراك العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا هذا العمل النافع خبالصاً لوجهه الكريم و يجعله 
صدقة جارية في موازين حسناتى و حسنات أبائى الكرام جحسدا و روحا و يغفرلى ولهم به السيئات و 
يحشرنى و إياهم تحت لواء حبيبه العظيم لواء الحمد يوم لاينفع مال ولا بنون و ينضّر وحوهنا يوم تبيضٌ 
الوجوه و يرحمنا في الحياة و بعد الممات فإنه السميغ المجيب الدعوات_ 

حادم العلم الشريف 
محمد شمس الهدئ الرضوي المصباحي 
أستاذ بالجامعة الأشرفية مبا ركفور (الهند) 
نزيل بريطانياء 17/95 اه 
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تقريظ. سمو الفاضل الدكتور رضوان بن فضل الرحمن ضياء الدين الشيخ 
حفيد قطب المدينة المنورة رحمه اللّه تعالىا بالملكة العربية السعودية 


بنسم الله الرحتلن لن الرحيم , 

الحمد للّهالذى جعل مدينة الحبيب المصطفى صلى الله تعالئ عليه وسلم منبع البركات و 
موطن خيرات الدئيا والآخخرة» فمنها انتشر العلم» »وعم الخير على الدنيا بأسرهاء فقد تشرفت تربتها 
بأن كانت موطن قدمى المصطفى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وضمت جحسلده الطاهرء فمئها 
كانت بداية علم الحديبث حيث إن تدوين.الحديث منشأه المدينة المنورة» فقد قام صحابة رسول 
اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم بتدوين أقواله ‏ صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وأفعاله صلى الله تعالئ 

عليه وسلم» وتقريراته صلى الله تعالئ عليه وسلم, و تبع الصحابة جيل التابعين و تابع التابعين» و 

تشرفت الدنيا بعلم رجال لم يعرف التاريخ لهم مثالاء فكان من جهابزة الرجال إمام دار ١‏ لهجرة 
الإمام مالك بن أنس رحمه الله الذى ألف الموطاء وهو أول من صنف في الصحيحء و من أعظم ما 
تميز به هو جمغه بين الفقه والحديث» فكان ممن حملوا مشعل الهداية الذين استكملوا ما بدأه 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين دونوا السنة النبوية و سبقوا كافة الأمصار في الحفاظ 
على سنة النبي المخختار صلى الله تعالئ عليه وسلم. 

وقد كان الإمام محمد بن شهاب الزهري و موسى بن عقبة المدني لهما السبق في تدوين السنة 
النبوية» وكلاهما ممن أخحذ عنهم الإمام مالكء ثم تبعتهم بقية الأمصارء وقد بلغت الكتب التى دونت 
السنة النبوية عشرة كتب في زمن الإمام مالك» ثم كان تصنيفه للموطا الأول تصنيفاً على الأبواب 
الفقهية» فهو أول كتاب في بابهء حيث اقتصر في الرواية على شيوخ أهل المدينة المنورة سوى ستة» 
وهم: أبو الزبير من مكة المكرمة» و إبراهيم بن أبى عبلة من بلاد الشام» و عبدالكريم بن مالك من 
الحزيرة» و عطاء بن عبدالله من تخراسان» و حميده الطويل و أبو أيوب السحعاي من ابص أن 
منهجه في الموطا فقد اعتمد على أقوال الحبيب المصطفى صلى لله تعالئ عليه وسلم وأقوال 
الصحابة والتابعين» و رأياً هو إحماع أهل طيببة الطيبةء فكان كتابه الموطا أصح كتاب بعد كتاب الله 
كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في روايات متعددة كونه أصح كتاب» و .أنفع كتاب» و أكثر صواباً 
بعد كناب الله عزوحلء فقد اشتمل على الرواية والرأي» حيث بلغت آراء الإمام مالك نحو ثلاثة ألاف ١‏ 
مسألة في أبواب الفقه» وقد تميز الموطا أن له روايات متعددة» منها رواية الإمام محمد بن الحسن 
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الشيباني تلميذ الإمامين أبى حنيفة و أبى يوسف رحمهما الله كما أنه تتلمذ على الإمام مالك رحفه 
الله و الامام محمد بن الحسن شيخ الإمام الشافعي رحمه الله فقد أكرمه اللّه بأن أن تقن رواية الموطا عن 
شيخخه إمام دار الهجرة» و قد أضاف إلى أحاديث الباب ما يذهب إليه في المسألة موافقاً أو مخخالفاًء 
وقد أتم عمله وحهده العظيم يبيان مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه لله حيك كله موائققة أن 
مخالفته للإمام الأعظمء» لذلك سمي موطا الإمام محمد لأنه لم يقتصر على الرواية» بل زادء وعلق» 
واستدرك, حيث أصبح موطا الإمام محمد هو مدونة فقهه و فقه الإمام الأعظم وفقه الحنفية ممن 
سبقوا الإمام محمدء إضافة إلى فقه بعض الصحابة» فقد جمع فقه أهل الحديث والإجتهاد والرأي في 
الحجاز والعراق وانتهت إليه رياسة الفقه في العراق بعد أبى يوسف رحمه اللّه. 

ثم قيض اللّه في هذا العصر العالم الفاضل العلامة الشيخ شمس الهدى المصباحي» الذى قام 
بشرحه الموسوم بشمس السالك إلى شرح موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيبانى. وقد 
قمت بالإطلاع على هذا العمل العلمي بنظرة عاجلة على ما تتضمنه من شرح نفيس لكثير من 
المسائل الفقهية» فقد جمع الروايات و تتبع الأقوال ولص المسائل» فظهر للعيان جهده الكبير في 
توضيح الكثير من المسائل العلمية مستدلا بأقوال السلف و مبيناً لكل منصف أن ما ينسب إلى أتباع 
الإمام الأعظم بعدم العناية برواية الأحاديث والاعتماد على الرأي أمر باطل. بل كان المستند للإمام 
الأعظم في كافة مسائله الفقهية هو ما ثبت من أقواله صلى الله تعالئ عليه وسلمء حيث إن الإجتهاد 
لديه فيما ليس فيه نص ثابت من الكتاب والسنة. ش 

وقد بذل العلامة الشيخ شمس الهدى المصباحي جهداً عظيماً أسأل الله عزوجل أن يجعله 
في ميزان حسناته» حيث يسر لطلبة العلم بمصنفه هذا الأدلة الخاصة بالمذهب» وتحدث عن 
المسائل الخحلافية دون تعصبء وقد كان ترجيحه لمذهب الإمام الأعظم ليس عن تعصبء بل على 
دليل نقلي إن كان الدليل متوافاً أو احتهاد عقلي في ما ليس فيه نص» وهو بذلك سد ثغرة في 
المكتبة: الإسلامية كان طلبة العلم في أشد الحاحة إليهاء فجزى الله سبحانه و تعالئ الشيخ 
المصباحي خير الجزاءء وجعل ما قام به في ميزان حسناته يوم العرض على الله ونفع الأمة بعلمه» و 
أفاد الباحثين بجهدهء سائلا المولى عزوجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وصلى الله على سيد 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم. 

كتبه 


سر !١‏ 
ممه 00 د. رضوان بن فضل الرحمن ضياء الدين الشيخ 


حرر في يوم الجمعة الموافق ©4777/1//7 1ه 
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1 تقريظ... علامة الحرمين الشريفين المحدث الأكبر السيد محمد بن علوي 
المالكي الحسني محدث البلد الحرام بمكة المكرمة المملكة العربية السعودية 


نش الله الرستع الرنحي 

الحمد لله الذي واصل من انقطع بحسن الأمل إلى عزيز جنابه سبحانه جعل العلم نوراً للمهتدين و ضياء 
للمسلمين و شفاء لصدور المؤمنين وحجة على الجاهلين والمبطلين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخخاتم 
السابق الناصر للحق والهادي إلى الصراط المستقيم و على آله و صحبه و من دعا بدعوته إلى يوم الدين. 

أما بعد! فقد اطلعنى فضيلة أخينا الأستاذ الجليل والعلامة النبيل الشيخ شمس الهدى بن محمد حسين 
خمان المصباحي أطلعنى أثناء مرافقته لنا في جولتنا بالهند في شهر ربيع الأول على كتابه الذى صنفه و جعله 
شرحا على موطا الإمام مالك بن أنس بروانة الإمام محمد بن الحسن الشيباني_ رحمهم اللّه جميعا» وقد كان 
اضطلاعي على بعض كراريس. من الشرح المذكور أَبْناء تنقلنا بين مليبار و بومبئي و دهلي» و ما حولها لزيارة 
المساحد والمعاهد والمدارس المباركة الميمونة» وقد سررنا بما طالعناه مما كتب» فجمع و تتبع ولخخص 
وهذب و نقح كثيرا من المسائل العلمية والفوائد الحديثية والقضايا الفقهية. 

والحقيقة أن كتاب الموطا برواية محمد يحتاج إلى عناية فائقة وإن كان الشيخ أبو الحسنات محمد 
عبذالحي اللكنوي قد شرحه بشرح نفيس وهو التعليق الممجدء و لكن الباب مفتوح و كم ترك الأول للاخخر 
وفضل الله واسع واله ذوالفضل العظيم. 

وفي الختام نسأل الله سبحانه و تعالئ أن يوفقنا و إياه لصالح الأعمال و أن يفتتح علينا و عليه فتوح 
العارفين و أن يفقهنا في الدين و يجعلنا من العلماء العاملين و من ورثة سيد الأولين والاخخرين. 

واللَه نسأل أن ينفع به كما تفع بأصله إنه ولى ذلك وهو الهادي إلى سواء السبيلء هذا وباللّه التوفيق 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله والحمد لله رب العالمين. 


أمر برقمه 


| ع رم 


السيد محمد بن علوي المالكي الحسني 


تحرر في دهلي يوم الإثنين السادس من ربيع الأول 417 ١ه‏ 
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تقريظ.. سعادة الشيخ الصالح الفقيه قاسم صالح محمد كزيم مفتي الأحناف 
بمديئة زبيد اليمن 
' بسم الله الر حطن الرحيم ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين أما بعدا 
وبعد اطلاعى و قراء تى لبعض أبوابه فوجدته منهلا معينا مفيدا جما حيث ان الشيخ الجليل و العلامة 
النبيل محمد شمس الهدى بن محمد حسين المصباحي سلك في هذا الكتاب الضخحم مسلكا وسطا و 
طرحا شيّقَا رائعا وبسطا مهذبا. مترفعاً عن النقد اللاذع بعبارات سهلة موجزة الالفاظ محكمة المباني 
جحمة المعاني تناول المسائل والخلافات الفقهية بعقل و حكمة بعيداً عن التعصب المفتون الذى يسد 
صاحبه عن الإنصاف و يبعده عن جميل الأوصاف و ما أظن من خلال اطلاعى على بعض شروح 
الموطأ أحداً نهج منهجه القويم وسلك مسلكه المستقيم من البحث والتدقيق والترتيب و التحقيق 
والتلخيص والتقريب» جمع المسائل العلمية والفوائد اللغوية والقضايا الفقهية والفوائد الحديثية و حشد 
مايحتاج إليه العالم والطالب في هذا العصر من الثبات على كتب الأصول والفروع و أقوال الأئمة الأعلام 
و بالأحرى إمامنا الأعظم أبى حنيفة النعمان أدام الله النفع بمذهبه» و دفع شبه المضلين للعامة من المقلدين 
بالأدلة و أقوال العلماء والحجج التى لم يكن يتوصل إليها من تصدر لشرح الموطأء و مما زان هذا الشرح 
المبار ك البحث والتحقيق و إيراد الأقوال مدعّمة بتحقيق الإمام المجتهد صاحب التصانيف النافعة الإمام 
أحمد رضا خحان قدس الله سره و طيب ثراه و صدق الله القائل ”كلا نمدّ هولاء و هولاء من عطاء ربّك 
وما كان عطاء ربّك محظور». الأية: سورة الإسراء . ١‏ 
وإنى لأسأل الله لعظيم الأكرم و أتوسل إليه بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أن ييجزل 
الأحر والثواب لمولفه و أن ينفع به الإسلام و الخسلمين و لمن كان سبباً في نشره و طبعه و تنقيحه و 
إيصاله إلى المسلمين إنه هو الولي الحميد و صلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين. 


الققيرا ام تنخ الفقير إلى الله تعالي 
او 7ه قاسم صالح محمد كز 
نك كز تدم 0 5 
لص عفا اللّه تعال عنهم أجمعين 
كم 1 3 مفتى الأحناف بمدينة زبيد اليمن 


الع كاه 
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تقريظ... سماحة المحدث الفقيه تاج الشريعة محمد أختر رضا القادري الأزهري 
المفتى الأكبر بالديار الهددية و مؤسس جامعة الرضا بمدينه بريلي الشريفة» الهند 


بسو الله الرحكن الربخيع 

الحمد لله المسلسل آلاء ه» المتصل نعماء ه» غير مقطوع جوده وبلاء ه؛ ذكره لكل ضعيف 
سندء وهو المستغان في وصل المقطوع و رفع الموضوع. 

وأفضل الصلوات العوالى النزول» وأكمل السلام المتواتر الموصولء على أجل مرسل» و كشّاف 
كل معضلء العزيز الفرد في كل غريب» و على آله و صحبه و كل صالح من حزبه» و رواة علمه» و دعاة 
شرعه؛ ووعاة أدبه و على كل من له وحادة و مناولة من أفضاله الواصله الدارة والمتواصلة. 

وبعد فقد قرأ على العزيز محمد عاشق ىق حسين الكشميري من شرح الموطا الذى عمله 
الفاضل البارع محمد شفس الهدئ جعله الله كاسمه شمس الهدئ شيئا يسيراء ففرحت به فرحا 
كبيراء حيث ألفيته قد جمع علما غزيرا دل على نباهة جامع و علو كعبه في علم الحديث» و زادنى 
فرحا ما بلغنى أن العامل المذكور صين عن الشرور قد أود ع هذا الكتاب تحقيقات باهرة و أبحاثا 
فاحزة لجدنا الإمام الأوحد مولانا الشيخ أحمد رضا ان قدس اللّه سره. 

ومن أبرز ما وقفت على ميزات هذا الشرح أنه يتحدث عن المسائل الخلافية و عن أدلتهاء و 

تكلم عن حهة الاستباط و يرجح مذهب الام أبى حنيفة رضي الله تعاليئ عده» "كما يتاول ال على 
لطر لحري يي باح الس إمامنا الأعظمء و يجلّى للقارئين عرائس 

نفائس احتلاها الإمام أحمد رضا قدس سسره في فتاواه المسمّاة ”ر لعطايا النبوية في الفتاوئ الرضويه“ 

حزى الله العلامة شمسن الهدئ صاحب هذا الشر ح الجليل عن الإسلام و المسلمين خخير 
الحزاء» و ادر له الأحر الحزيل» »و رزق هذا الشرح حسن القبول» في كل قبيل و عصر و حيل» و 
نفع به المسلمين» و ادّخر لمن عمله حزيل الثوابء إنه على ما يشاء قديرء وبالاإحابة حدير. 


5 . قاله بغمه و أمر برة 
بغمه و أمر برقمه 
ار 0 4 محمد أختر رضا القادري الأزهري غفرله 


لالرار لاه 
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انطبا ع... العلامة الكبير الباحث الجليل الخواجه مظفر حسين 
شيخ الحديث بدارالعلوم نور الحق فيض آبادءالهند 
بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الأستاذه سماحة الشيخ شمس الهدئ المصباحي صاحب شرح الموطا للإمام محمد 
_رحمه الله من فطاحل علماء العصر الراهن؛ أعرفه منذ أيام صباه التى كان يقطع فيها مراحل القراء ة 
والدراسة في المدارس والكليات الإسلامية المختلفة» ولم تكن تنطق أو تكتب كلمة ما مع| سمه 
على وجه اللقب آنذاك» وكان يعبر عما يجول في احشائه بلغة محلية له. 

ولكن بفضل الله تعالئ و تقدس أن حظى بالتفوق على أقرانه و أمثاله من الطلاب في كل 
مدرسة و كلية تلقي العلم فيهاء و حصلت له البراعة في لغات متنوعة كالعربية والفارسية والأردية و 
غيرهاء فاضطر الناس على نطق و كتابة خطابات عديدة وألقاب كثيرة مع اسمه. نحو ”شمس 
العلماء» و ”غمدة المدرسيه» 

ولما حل بمضمار التدريس فرقى سلالم الازدهار و بلغ أوج الكمال فيه فكان يلقى الدروس 
على الطلبة في صفوف العالمية والفضيلة و يحل مشكلاتهم العلمية بما أوتى من العلم الوفير 
والفضل الكثير من عند العليم الخبير. 1 

و بما أنه كما ذكرت انفا_ متضلع في لغات عديدة» فبناء عليه لم ولا يزال يطوف و يحول 
في قارات العالم المختلفة كأروبا و إفريقيا و استراليا و اسياء فيقوم بتوجيه الرسالة الإسلامية الكفيلة 
لفلاح العالم البشري إلى أهاليها من المسلمين وغيرهم. ' 

ومن أهم صنائعه البديعة شرحه لكتاب الموطا للإمام محمد بن الحسن الشيباني _رحمه الله 
و مما لا يتناطح فيه عنزان ان فضل شرحه هذا في سائر الشروح كفضل القمر في ليلة البدر على سائرا 
لنجوم والكواكبء وقد يؤيد رأي من سيمتع نفسه بقراء ته من سادة العلماء الأجلة و خيرة الطلبة 
الأعزة» هذا مع ما يتقدر له من أن الشارح الفاضل يحتل مكانة مرموقة. بالإضافة إلى العلوم الأخرى- 
في علم الحديث أيضا. وكما أن هذا الشرح نافع للأساتذة والطلبة فأنه لرجال العلم الأخحرين أيضاً. 

أسال الله تعالئ أن يتقبل هذا العمل الصالح و يجزى القائم به جزاء حسنا موفوراً في الدينا 
والاخرة_آمين. 





خواجه مظفر حسين 
دارالعلوم نور الحق جيره محمد يورء فيض آبادء يوبى (الهند) 
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فضيلة الشيخ العلامة شمس الهدئ الرضوى المصباحي 
تولد الشيخ حفظه الله تعالئ في أسرة دينية بقرية ديوريا لال ججائي كلاد بمديرية (بستى) كبير نغر أترابرديش بالهند 
١‏ يوليو 475١م‏ سماه أبواه شمس الهدئ و بعد ما أخذ العلوم والفنون في بعض المدارس الإسلامية والمعاهد الدينية نقله 
أبوه الكريم الحاج محمد حسين نان (المتوفى 717/ رمضان المبارك 471 ١ه)‏ بإرشاد أستاذه الرشيد خير الأذكياء المفتي 
شبير حسن الرضوي للدراسة العلياء إلى الجامعة الأشرفية بمبارك فور من مديرة أعظم جره التي هى من أكبر الجامعة 
الإسلامية والمعاهد الدينية لأهل السنة والجماعة في شبه القارة الهندية فأحذ فيها العلوم المتداولة والفنون الرائجة من التفسير 
والحديث والمنطق واللغة العربية و ادابها من أجلة العلماء الذين هم شموس العلم وبدور الفضل ففاز في امتحانها الأعبير 
بالدرجة الأولى و برزفي طلابها و تخرج منها سنة 177١م‏ ولمافرغ من تحصيل العلوم و الفنون اتصل بهيئة الدريس بتلك 
الجامعة المذكورة و أخحذ يلقي الدروس والمحاضرات على تلاميذها "ولا زال يدرس فيها الدراسات العليا على وفق منهجها 
الدراسي بحد واجتهاد رزقه الله تعالئ مكانا ساميا في محال التفهيم والتدريس و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء“ وتلمذ عليه 
الاف من سادات ١‏ لعلماء والكتّاب الذين يخدمون بخدمات الإسلام والمسلمين في شتى المجالات في الهند و خارجها 
من البلاد المخحتلفة أمريكا و أفريقيا و استراليا و أوربا و دول العرب» وتشرف بالحج و زيارة الحرمين المحترمين زادهما الله 
تعالئ شرفا و تكريما عدة مرّات و ارتحل إلى كثير من دول العالم استراليا و إفريقيا و بريطانيا و أوربا و سنغافور و دول 
الخليج و بلاد الشام والححاز و ساهم فيها فبي الملتقيات الإسلامية والندوات العلمية و قدم منهج الجامعة الأشرفيةو 
خحدماتها إلى العالم وقام بإنشاء الرابطة العلمية والثقافية و معادلة شهادات الجامعة مع عدة الجامعات فى الهند و خارجها 
لاسيما بحامعة بغداد ”الصدام“ عراق و دار المصطفئ يمن و جامعة الأزهر الشريف مصر و نشر فى بعض الجرائد 
والمحلات بالقاهرة خبر لقائه مع شيخ الأزهر الشريف الدكتور محمد سيد طنطاوى و رئيس الأزهر الدكتور احمد عمر 
هاشم والشيخ فوزى الزفزاف وكيل الأزهر حين ذاك و خبر توثيق ترحمة القرآن الكريم ”كنزالإيمان“ للإمام الأكبر احمد 
رضا قدس سره من الأزهر الشريف و ذالك فى شهر الربيع الأول 47١‏ ١ه‏ وكاذ له لقاء ات علمية نافعة بمحدث الدنيا 
سماخة الشيخ عبدالله الهررى الشافعى بمدينة ييروت و بايع على يد المرشد الكامل المفتي الأعظم بالهند العلامة الشاه 
مصطفئ رضا خحان رحمه الله تعايئ و نال الإحازة في السلاسل العالية القادرية والأحاديث من برهان الملة العلامة برهان 
اح اجافووي ومسا لشخ سيد محمد على لفكي الك والشيخالمحدث ور وغرهع رحمهم لهم 
وله تصانيف جليلة قيمة بالعربية والأردية منها ”بركات درود و سّلام» »و ”توشة مومن. “و”راه حق“ و نقل شتى رساللات 
الإمام أحمد رضا إلى العربية و”الشمس الكفيل على الأدب الجميل“ و ”شمس الرضوي على المديح النبوى” تقيّلها الله 
بكرمه و ألبسنا بسيبه سوائغ مننه و نعمه وأفاض علينا هوامع لطفه و خيره و لوامع رضاه و أمنه و عتم لنا بالحستى وبلغنا من 
فضله المقام الأسنى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. 
محمد ناظم علي الرضوي المصباحي 
الأستاذ بالجامعة الأشرفية بمباركفورءأعظم جره(الهند) 
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فهرس ما فى الموطا من الكتب والأبواب 


الل كا لاا 
1 الاك 


باب ادنى ما يتزو ج إلرحل عليه المرأة 
باب لا يجمع الرحل بين المرأة و عمتها في النكاح 


باب الرحل تكون عنده نسوة كيف يقسم بينهن 


باب الرحل يخحطب على تخطبة أنخيه 
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> 
باب الرحل يطلق امرأته ثلثا قبل أن يدمحل بها 
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باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة | 
باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء عدتها من موت أو طلاق 
3 


باب الرحل يولد له فيغلب عليه الشبه 


3١‏ إياب لمرةيطلهازوجهاطلانيملك لرحمةشيض حيصة أو حيضتن ثم زتقع حيضتها 

]0-0-1 كتاب الضحاياوما يجزئ منها_1_ | 

باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى 

55 كر 

ال ا وح ال 


الو ا ل 7 
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| 50 آابستشيرشفييه‎ ١ 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه‎ 
أياب ضيتحتصارى ارب‎ ٠١ 

أباب الشاة وغير ذلك تذكى قبل أن تموت 0 

2 |باب الرجل يشترى اللحم فلا يدرى أذكى هو أم غير ذكى‎ ١. 
أرسلة "مس الصحيفةعلى رجوءالمقيقة»‎ 1١ 
0| ا كتاسالديات ا‎ 
37 باب إلديةفي الشفتين‎ ٠١ 
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باب الرحل يرث من دية امرأته والمرأة ترث من دية زوجها زخرذرا 
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باب دية الجنين 


1١ |‏ إبانبة الموضيحة في الوبحة والراس ٠‏ 
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رسالة 


ع 

إشراق القلوب الحزيئة بأنوار شموس المدينة 

وأعلم في نحتام كتاب الحج أحكام الزيارة النبوية عليه أفضل الصلاة والت لتحية ليكون ختامه 
حتام مسك و تفاؤلا بالختام في المدينة المنورة على ساكنها الصلوات الزكية. وقد اعتنى بهذا 
الباب السامي أجلة فقهاء الإسلام و أئمة الدين الأعلام يل الله سبحانه و تعالئ يقول في القران 
المجيد ”ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا اللّه واستغفرلهم الرسولٌ لوجدوا الله توابا 
رحيماه سورة النساءغ 5. ولا امتراء في أنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم حي في قبره الشريف بعد 
موته و أنه نبى و رسول حتى بعد وفاته والأية مطلق يجري على اطلاقه. و قد روى الطبراني في 
الكبير والدار قطني فى الأمالى و أبوبكر المقري في المعجم والحافظ السلفي وابن عساكر و 
أبونعيم والحافظ أبو علي و سعيد بن السكن البغدادي في كتاب السنن الصحاح عن عبدالله بن 
عمر رضي الله تعالئ عنهما و فيه ”لا تعمله إلا زيارتى و في كنزالعمال ”لا يعمده حاجة إلا 
زيارتى كان حقا على أن اكون له شفيعاً يوم القيلمة اه. وهذا حديث صحيح حتى اشار الإمام 
ابن السكن ألي أن هذا الحديث اجمعت على صحته أئمة الحديث. 

ةك ابن خزيمة في صحيحه و ابن أبى الدنيا و الطبراني 55 والبزار والعقيلي 
وابن عدي والدار قطني والبيهقي و أبو الشيخ و ابن عساكر و أبو طاهر السلفي وعبدالحق في 
الأحكامين والذعبي وابن الجوزي كلهم عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال: قال رسول اللّه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم من زار قبرى وجبت له شفاعتي و صححه عبدالحق و حسنه الذهبي. 

أقول وبعد الحسن فلا شك في صحته لكثرة الطرق ففي الباب عن بكر بن عبد الله رواه أبو 
الحسن يحيى بن الحسن في أخبار المدينة و عن عمر الفاروق و عن ابن عباس و عن أنس بن 
مالك و عن أبى هريرة رضي اللّه عنهم. هكذا حققه الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في 
الطرة الرضية. وأعلم أن زيارة قبر رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم من اهم القربات وأنجح 
المساعي و أفضل المندوبات والمستحبات بل تقرب من درحات الواجبات كذا في المجموع 
للإمام النووي وجواهر البحار للإمام السمهودي بل صرح البعض بالوجوب و به يقتضى الدليل 
وهو الذى نودّآن نقول به و سواء كانت الزيارة بعد الحج أو قبله. و جنح الإمام أحمد رضا قدس 
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سره إلى الأول و قال الشوكاني في نيل الأوطار: و قد احتلف فيها أقوال أهل العلم فذهب 
الجمهور إلى أنها مندوبة. و ذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة. و قالت 
حنفية: إنها قريبة من الواجبات انتهى و استدل القائلون بالوجوب بحديث ”من حج ولم يزرنى 
فقد جفانى” فإن الجفاء للنبى صلى اللّه تعالئ عليه وسلم محرم فتجب الزيارة و أيضا روايات 
الترغيب.فيها والترهيب عن عدم زيارتها تقربها إلى الوجوب فافهم_ 

وللمدينة المنورة حرم» حدّده رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم مثل حدود حرم.مكة 
المكرمة. فقد أخرج مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة رضى اللّه تعالئ عنه قال: حرّم رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ما بين لا بتى المدينة قال أبو هريرة رضي اللّه تعالئ عنه: فلو وحدت 
الظباء ما بين لابيتها ماذعرتها و جعل اثنى عشر ميلا حول المدينة حمى. اه والجمهور على أنه 
لاضمان في صيد المدينة و شحرها بل هو حرام بلا ضمان قاله النووي. و روى الطبراني ”المدينة 
خير من مكة“ وفي رواية ”المدينة أفضل من مكة“ وإليه مال الإمام أحمد رضا قدس سره والإمام 
القسطلاني في المواهب و سردحوله فيه. وعن علقمة والأسود و عمرو بن ميمون بدوا بالمدينة 
و عن العبدى من المالكية ”المشى إلى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أفضل 
من الكعبة و سيأتى أن من نذر زيارة قبر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لزمه الوفاء. كذا في 
جواهر البحار و حينما يصل إلى القبر الشريف يقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر 
غاض الطرف في مقام الهيبة والاحلال فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضراً في قلبه جلالة 
موقفه و منزلة من هو يحضرته ثم يسلّم ولا يرفع صوته بل يقصد. و في الهندية ”يقف كما في 
الصلاة” و زاد في اللباب ”واضعاً يمينه على شماله” و يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدعو. 
و قال القاضي عياض ربحمة اللّه تعالئ في الشفاء: حدثنا محمد بن حميد قال: ناظر أبوجعفر 
المنصور أمير المؤمنين مالكاً في مسجد رسول اللّه صلى الله تعالئن عليه وسلم فقال له مالك: يا 
أميز المؤمنين لا.ترفع صوتك في هذا المسجد فإن اللّه تعالئ ادّب قوماً فقال: ”لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي. الآية“الحجرا ات:7. ومدح قوماً فقال: إن الذين يغضون أصواتهم 
م رسول الله أوثفك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الآية» الحجرات:". وذم قوماً فقال ”إن 
الذين ينادؤنك من وراء الحجرات. الآية» الحجرات؛ . وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً فاستكان 
لها أبو جعفر و قال؛ يا أبا عبدالله أستقبل القبلة و أدعو أم أستقبل رسول اللّه صلى الله تعاليئن عليه 
وآله وسلم فقال: وَلِم تصرف وحهك عنه وهو وسيلتك و وسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى اللّه 
تعالئ يوم القيامة بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله اه وهذه القصة تلقاها المالكية وجمهور 
الأمة بالقبول. وأما ابن تيمية الحرانى فقد ادعى ثلاث ادعائات كاذبة ليس له عليها بسلطان. 





1 ط13ل>! 231تلادنادعاطق ه١1‏ كام !© 5كاهمه850 عرو اناا رومع 


01.0 3لاطناهام 


أحدها وهى أبشعها وأفظعها هى أن الصحابة رووا أن الدعاء عند النبى صلى الله تعالىع عليه 
وسلم يكون باستقبال القبلة و أنهم كرهوا استقبال القبر حال الدعاء. و ثانيها: أن الأئمة كلهم 
اتفقوا على أنه لا يدعو أحد مستقبلاً لقبر. و ثالثها: أن مالكا من أعظم الأئمة كراهية لذلك. ثم 
أن أتباع ابن تيمية عند ما يحضرون دروساً في المسجد الحرام ترى مدرسيهم وجوههم إلى 
الكعبة و يستدبر أتباع ابن تيمية الكعبة فإذا أرادوا الدعاء ظلوا على وضعهم هذا ولو استقبلوا 
الكعبة واستدبروا أئمتهم لعتفوهم تعنيفا شديداً. نقول لهم: مالكم كيف تحكمون؟ 

وحرّم الحرانى زيارة قبر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لوشدّد فيها فاآعى أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم لا يزار كغيره و أن زيارته ممتنعة حتى على أهل المدينة المنورة و ادعى أن 
الدعاء والصلاة عند قبره عليه الصلاة والسلام بدعة وشرك ولذا يعتدى أتباعه على الزائرين عند 
الضريح النبوى الشريف ولا يستحيون شيئاً بل زاد الأمر عليه شدة فقال بتحريم قصر الصلاة في 
ذلك السفر الميمون مع أنه قال في مجموع الفتاوئ؛ 1/1 ٠‏ وأبو حنيفة و ابن حزم وغيرهما 
يوجبون القصر في كل سفر و إن كان محرما. وزاد الطين بلّة حتى قال: هذا سفر معصية لا تقصر 
ا 0-0 المسافر كالناكح أمّه. وهذا الجري المجون قد خالف الإجماع في نحو ستين 

مسثلة. ولك الكتاب ”المقالاات السنية في كشف ضلالات أحمد بن تيمية, وغيره ولذا قال 
الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في ”المستند المعتمد“ أنه كان ضالاً مضل اه واستدل ابن 
تيمية على زعمه بما روى الشيخان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: لا 
تشدّ الرحال إلا إلى ثلثة مساحدء المسجد الحرام و مسجد الرسول و مسجد الأقصى فالسفر 
لزيارة قبر من القبورء قبر نبى أو غيره» منهي عنه وبدعة 

وأجيب عن هذا الفهم السقيم بأن معنى الحديث الذى فهمه السلف والخلف أنه لا فضيلة 
زائدة في السفر لاحل الصلاة في مسجد إلا السفر إلى هذه المساجد الثلثة لأن الصلاة تتضاعف 
0 و إلى تحمسين ألفا أو ألف و إلى حمس مائة ويؤيده ما أحرجه الإمام أحمد في 
مسيده عن أبى 'متعيك مرقوعا: لا ينبغى للمطىّ أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير 
المسجد الحرام و المسجد الأقصى و مسحدي هذا. و تفسير الحديث بالحديث خير. و أيضا 
لأحل ذالك أتى البخحارى بهذا الحديث في باب ”فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة“- 

وقال السبكى الكبير رحمه الله تعاليئ: ليس في الأرض بقعة بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد 
الرحال إليها غير البلاد الثلثة. و مرادى بالفضل ما شهد الشرع بإعتباره و رتب عليه حكما شرعياً 
و أما غيرها من البلاد فلا تشد إليها لذاتها بل لزيارة أو جهاد أو علم أو نحو ذلك من المندوبات 
والمباحات. قال: وقد التبس ذلك على بعضهم فزعم أن شدّ الرحال إلى الزيارة لمن في غير الثلثة 
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داخجل في المنع وهو خطأ لأن الإستثناء إنما يكون من حنس المستثنى منه فمعنى الحديث: لا 
تشبد الرحال إلى مسجد من المساجد أو إلى مكان من الأمكنة لأجل ذلك ١‏ لمكان إلا إلى الثلثة 
المذكورة. و شدّ الرحال إلى زيارة أو طلب علم ليس إلى المكان بل إلى من في ذلك المكان. 
واللّه تعالئ أعلم | 
وقال بعض المحققين قوله ”إلا إلى ثلثة مساحد المستثنى منه محذوف فإما أن يقدر عاماً 
فيصير“ لا تشد الرحال إلى مكان في أى أمر كان إلا إلى الثلثة» أو أحص من ذلك. لا سبيل إلى 
الأول لإفضائه إلى سدّ باب السفر للتحارة و صلة الرحم و طلب العلم وغيرها فتعيّن الثانى. 
والأولى أنه يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو ”لا تشد الرحال إلى مسجد للصلوة فيه إلا إلى الثلغة“ 
فييطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين. واللّه 
تعالئ أعلم. كذا في فتح البارى_ 

و قال الإمام القسطلاني في إرشاد السارى: و قد بطل بما مر من التقدير قول ابن تيمية 

حيث منع من زيارة قبر النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وهو من أبشع المسائل المنقولة عنه اه و 
قال الشوكاني في نيل الأوطار: واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين 
القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار و أختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة 
المشرفة لقصد زيارته و يعدون ذلك من أفضل الأعمال و لم ينقل أن أحداً أنكر ذلك عليهم فكان 

إجماعا اأه. 
و من إستدلا له الفاسد حديث أبى داؤد فى سننه ”ولا تجعلوا قبرى عيدا“ وأجحاب عنه 
ا ؤد في سننه “ولا تحعلوا قبر و 
)١(‏ يحتمل أن يكون المراد به الحث على كثرة زيارة قبره صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وأن 
لايهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيد الذى لا يأتى في العام إلا مرتين- 
(1) ويحتمل أن يكون المراد لا تتخذوا له وقنا مخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه و زيارة قبره 
صلى الله تعالئ عليه وسلم ليس لها يوم بعينه بل أىّ يوم كان 

(5) ويحتمل أن يراد أن يجعل كالعيد في العكوف عليه وإظهار الزينة والإجتماع للهو وغير 
ذلك مما يعمل في الأعياد بل لا يؤتى إلا للزيارة والسلام والدعاء ثم ينصرف عنه. واللّه أعلم 
بمراد نبيه صلى الله تعالئ عليه وسلم- وقال الشوكاني: لأنه يدل على الحث على كثرة الزيارة لا 
على منعها و أنه لا يهمل حتى لا يزار إلا في بعض الأوقات كالعيدين. و يؤيده قوله عليه السلام 
”لاتجعلوا بيوتكم قبورا“ أى لا تتركوا الصلاة فيها. كذا قال الحافظ المنذري.وما نسب إلى 
الإمام مالك رحمه الله تعالئ أنه كره الزيارة أقول ليس كما فهم الزاعم بل إنما كره إطلاق لفظ 
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”الزيارة» لأن الزيارة من شاء فعلها و من شاء تركها. و زيارة قبره صلى الله تعالئ عليه وسلم من 
السنئن الواجبة. كذا قال عبدالحق هكذا في نيل الأوطار للشوكاني. 

وقال الإمام بن الهمام كمال الدين الحنفي في الفتح“ والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف 
تجريد النية لزيارة قبر النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ثم إذا حصل له إذا قدم زيارة المسجد أو 
يستفتح فضل الله سبحانه في مرة أحرى ينويهما فيها لأن في ذلك زيارة تعظيمه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم وإجلاله. و يوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصلاة والسلام ”لا تعمله حاجة إلا 
زيارتى“ و إذا وصل إلى المدينة إغتسل بظاهرها قبل أن يدحلها أو توضا. والغسل أفضل. و لبس 
نظيف ثيابه. والجديد أفضل. وما يفعله بعض الئاس من النزول بالقرب من المدينة والمشي على 
أقدامه إلى أن يدخخلها حسن. وكل ما كان أدخخل في الأدب والإجلال كان حسناً. ولذا كان 
مالك رحمه اللّه ورضى عنه لا يركب في طرق المدينة و كان يقول: أستحى من الله تعالئ أن أطأ 
تربة فيها رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم بحافردابة. انتهى- 

و إذا وصل إلى الحجرة الشريفة فليعلم أنه عليه الصلاة والسلام يرانى و يعلم ما يخطر 
ببالى. فقد قال المكي في المدخحل والقسطلاني في المواهب ”لا فرق بين موته و حياته صلى الله 
تعالئ عليه وسلم في مشاهدته لأمته و معرفته بأحوالهم و نيّاتهم وعزائمهم و خواطرهم وذلك 
عنده جلي لاخفاء به اه وقال القاري رحمه الله البارى في المسلك المتقسط: ”أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم عالم بحضورك و قيامك و سلامك أى بل بجميع أفعالك وأحوالك و إرتحالك 
و مقامك اه و يزور و يتبرك بمواضع خاصة في المسجد النبوى الشريف و يخرج إلى بقيع 
الغرقد وأحد فيزور القبور و يزور المساحد والمشاهد والابار والاثار و يتبرك بها و خحاصة مسحد 
قباء فإن الصلاة فيه كعمرة. وإذا عزم على الرحوع إلى أهله. يستحب له وداع المسجد بالصلاة 
وبالصلاة والسلام على النبى: الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. أللهم ارزقنا زيارة حرمك و 
حرم حبيبك صلى اللّه تعالئ عليه وسلم مرات و كرات و أنت ميسر لكل عسير و إن شفت 
سميت هذه الرسالة ب”إشراق القلوب الحزينة بأنوار شموس المدينة“7١-‏ 
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شمس السالك 
كتاب التكات 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

41١‏ قوله: الدكاح وفي نسخة ”بسم الله الرحطن الرحيم كتتاب النكاح“ ولما فرغ عما يتعلق 
بالعبادات شرع في بيان ما يتعلق بالمعاملات وابتدأ من بعضها بالنكاح لأن فيه من المصالح 
الدنيوية والدينية من حفظ النفس علي الزنا وظهور الأسرار به فقال هذا كذا في المهيأء و هو أقرب 
إلي العبادات كذا في الفتح و النكاح في اللغة الضم ثم يستعمل فى الوطئ لوجود الضم فيه والعقد 
لأنه سببه وهو لا يوجد إلا بركنه من أهله مضافا إلى محله كسائر العقود الشرعية فالركن هو 
الإيجاب والقبول وأهله من هو أهل سائر العقود ومحله ماهو قابل لحكمه وحكمه الملك والحل 
والتوالد و التناسل من المقاصد وهو أفضل من التخلّي لنفل العبادة كذا في الكفاية» وقيل معني 
النكاح في اللغة الضم والجمع وفي الشرع ضم و جمع مختصوص وقال الزجاج: النكاح في كلام 
العرب الوطئ والعقد جميعاً وقيل في اللغة حقيقة في الوطوع مجاز في العقد وقيل: مشترك بينهما 
وفي الشرع: هو عقد وضع لتملك المتعة بالأنثي قصداً ويستحب مباشرة عقد النكاح في المسجد 
لأنه عبادة وكونه في يوم الجمعة كذا قاله ابن الهمام فى الفتح ولا بد له من علل أربع العلة الفاعلية 
وهي المتعاقدان يقول أحدهما زوّجني والآخر زوّحتك والعلة المادية وهي الإيحاب والقبول وا 

الصورية وهي الإرتباط بالإيجاب والقبول والعلة الغائية وهي المصالح المتعلقة بالنكاح كذا في 
المهيا. وقد وردت أحاديث كثيرة ناطقة بفضله والترغيب إليه فأخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة 
رضي الله تعالي عنها مرفوعا: النكاح من سنني فمن لم يعمل بسنتي فليس مني» وعن أنس بن مالك 
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يلقي الله طاهراً مطهراً فليتروج 
الحرائر» وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوّج فققد استكمل نصف دينه فليتق اله 
في النصف الباقي أخخرجه السيوطي في الجامع الصغير والهيشمي في مجمع الزوائد وعن جابر قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوّج أحدكم عي شيطانه يقول: ياويله عصم إبن ادم مني 
“ني دينه كذا في كنز العمال وفيه ايضاً عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجزلكم ماوعدكم من الغنا قال تعالئ: إن 
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باب الرجل تكون عنده نو كيف يقسم ينين 


يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال ابن مسعود رضي الله تعاليئ عنه: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة 
أيام وأعلم أني أموت في اخخرها يوماً ولي طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة وقال إبن عباس 
لسعيد بن حبير رضي الله تعالئ عنهم: تزوج فإن خير هذه الامة أكثرها نساءً وروي: النكاح شطر 
الإيمان كذا في بعض الشروح . 

وفي الدر المخختار: ليس لنا عبادة شرعت من عهد ادم إلي الان ثم تستمر في الجنة إلا النكاح 
والإيمان ا ه ويكون النكاح فرضا إذا كان الشخص في حالة يتيقن فيها ارتكاب جريمة الزنا إن لم 
يتزوج وكان قادراً على المهر والنفقة وحقوق الزواج الشرعية ولا يستطيع الإحتراز عن الوقوع في 
الزنا بالصوم ونحوه ويكون واجبا إذا كان المرأ في حالة يخخاف فيها الوقوع في الزنا إن لم يتزروج 
فإذا لم يتزوج كان اثما ومستحقا للعقاب ولكنه أقل من العقاب المرتب على ترك الزواج في الحالة 
الأولئ ويكون حراما إذا كان في حالة يتيقن فيها عدم القيام بأمور الزوجية والإضرار بالمرأة وإنما 
كان الزواج حراماً في هذه الحالة لأنه يكون طريقاً لإرتكاب المحرم وكل ما يكون وسيلة للحرام 
يكون حراماً وقد يكون مكروها إذا خماف الوقوع في الجور والضرر إما كراهة تحريم أو كراهة 
تنزيه علئ حسب مايشعر به في نفسه ويكون سنة أو مندوباً في حالة الإعتدال كذا في كتب الفقه 
الطوال واللّه هو الولي المتعال ورحح في النهر وحوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه 
فافهم وتدبر؟١.‏ | 
240 قوله: نسوة حمع مرأة عن غير لفظه والمراد بهن الزوجات لأن السراري وأمهات 
الأولاد لاحق لهن في القسمة كذا قال القاري و أيضا المراد بهن أربع نسوة على الأكثر للحر لقوله 
تعالئ ”فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلث ورباع الاية“ النساء”. وللعبد امرأتان على 
الأكثر فإنه لا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع وللعبد أكثر من اثنتين-كذا في الهداية ولما روي 
عن عمر رضي اللّه تعالئ عنه أنه قال: لا يتزوج العبد أكثر من اثنتين»وفي المحلي: وعن عطاء أجمع 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم على أن العبد لا يجمع بين النساء فوق اثنتين اتتهي 
وفيه حلاف للشافعي ومالك وأنحمك رتحمهي الله تعالئ كذا في البناية. وقوله ”يقسم“ من باب 
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1.277 3لاناناه م 


شمس السالك 0 باب الرحل تكون عنده نسوة ... 


أخبرنا مالك حدثنا عبد اللّه بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث ابن 
هشام عن أبيه أن النبي'صلى اللّه عليه وسلم حين بني«[4 بأم سلمة قال لها حين 


ضرب والقسم بفتح القاف وسكون السين المهملة قطع الشئ وهو العدل بين النساء في حقوقهن 
وفي الدر وغيره أنه واحب عليه وإن كان مريضا وظاهر الاية إنه فرض كذا في النهر فلا يحور في 
القسم بالتسوية في البيتوتة وفي الملبوس والماكول والصحبة لافي المجامعة كالمحبة بل يستحب 
لأن المجامعة تبتني على النشاط والمحبة فعل القلب وإن كانت إحداهما غنية والأخري فقيرة فلا 
يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة وقال الأمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه وفي حد الممتار: 
بقي له محملان اختران الأول أن تستوي المرأتان يساراً وإعساراً وح لا محل للتفاضل بينهما بل 
تحب التسوية في المأكول والمشروب والملبوس والسكني أيضا كالبيتوتة مطلقا وإليه الإشارة 
بقوله فلا يلزم التسوية بينهما مطلقا في النفقة على أن مطلقا ناظر إلى المنفي دون النفي فيكون 
محصله سلب الإطلاق لا إطلاق السلب فإنه غير سديد والثاني أن يراد ما يزاد على النفقة من الهدايا 
والعطايا فلا مانع من إيجاب التسوية بينهما بل هو الظاهر نفياً للميل المنهي عنه اه ماكتبته وأرحو 
أن يكون صوابا إن شاء الله تعالئ واللّه سبخنه وتعالئ اعلم. ولا قسم للمملوكات بملك اليمين أي 
لا ليلة لهن وإن كثرن لقوله عزوجل ”فإن حفتم ألا تعدلوا فواحدة أوما ملكت ايمنكم“ الاية 
النساء”؟. قصر الإباحة في النكاح على عدد لتحقق الحور في الزيادة ثم ندب سبحانه وتعالئ إلئ 
نكاح الواحدة عند خحوف الجور في الزيادة وأباح من ملك اليمين من غير عدد فدل أنه ليس فيه خموف 
لحور وإنما لا يكون إذا لم يكن لهن قسم إذ لو كان لكان فيه خحوف الحور كما في المنكوحة كذا 
ني البدائع. ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولي أن يقرع بينهن 
أيسأثر بم جرحت قرعتها وإن رضيت إحدي الزوجات بترك قسمها لصاحبتها حاز وإن كانت 
إحذاهما حرة والأخري أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة النلث كذا في الهداية .١‏ 

249 قوله: حين بني الخ أي زقّت إليه ودحل عليها وفي نسخ ”حين تزوج“ قال لها حين 


سس 558 ' 
| صبحت عنله أي دخجلت في الصباح عنده في بيته وفي رواية لمسلم: دخحل عليها فإذا أراد أن يخرج 


أخذت بثوبه فقال لها ليس بك أي يا أم سلمة وفي المستدرك للحاكم: أنها أحذت بثوبه مانعة له 


ظ من الخروج من بيتها فقال لها: إن شكت. وهذا يشعر بتقديم إلعماس أم سلمة لذالك فخبيرها النبي 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرحل تكون عنده نسوة .. 


أصبحت عنده ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت #49 عندك وسبعت 


صلى الله تعالئ عليه وسلم بين التسبيع و التثليث كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق وقوله ليس 
بك بكسر الكاف وفي رواية إنه ليس بك بضمير الأمرأ والشأن وقوله ”على اهلك“ أي الذي دلت 
عليه هوان اي إحتقار وإذلال والمراد بأهلها نفسه الكريمة وكل من الزوجين أهل يعني ليس على 
بك إحتقار و إذلال بالنسبة إلى باقي الأزواج فلا أفعل فعلاً يكون فيه هوانك علىّ أو تظنيه بل الأمر 
بيدك إن شعت سبّعت عندك وإن شعت ثُلّنت أي أقمت عندك سبعاً أو ثلاثاً وفيه اللطف والرفق بمن 
يخحشي منه كراهة الحق حتئ يتبين له وجه الحق قاله عياض وقال النووي: معناه لا يلحقك هوان و 
لا يضيع من حقك شئ بل تأخذينه كاملا وقال الأبي: وقيل المراد بأهلها قبيلتها لأن الإعراض عن 
المرأة وعدم المبالاة بها يدل على عدم المبالاة بأهلها فالباء على الأول متعلقة بهوان وعلى الثاني 
للسببية أي لا يلحق أهلك هوان بسببك هكذا في شرح الزرقاني وغيره .١7‏ 
«: 2# قوله: سبّعت الخ أي أقمت سبعاً لأنهم إشتقوا الفعل من الواحد إلى العشرة وقوله 
عندهنٌ أي عند كل واحدة من بقية نسائي سبعاً للتسوية في القسمة بينهنّ وقوله درت على زنة قلت 
أي درت بالتثليث ليحصل المساواة. 

وزاد في بعض الروايات إن شئت شكت ثلفت لك لك وثلغت لهن كذا ف في المبسوط للسرحسي وقال 
الزرقاني درت على بقية نسائي بالدوران المعتاد وهو القسم يوماً يوماً ففيه حجة لمالك رحمه الله 
تعالئ في أن القسم لا يكون إلا يوماً واحداً وأحازه الشافعي رحمه اللّه تعالئ يومين يومين أو ثلاثا 
ثلثا ولا حلاف في جواز أكثر من يوم مع التراضي هكذا قال عياض وغيره اه. وقال الباحي: يقتضي 
أنه قال لها ذالك في أول يوم اصبحت فيه عنده ويحتمل أن يكون قال لها ذالك أول يوم فاحتارت 
الثلاثة ثم قال ذالك بعد إنقضاء الثلاثة الأيام حين تعلقت بثوبه إعادة للتخيير اه وقال عياض رحمه 
الله تعالو': إختارت التثليث مع أخحذها بثوبه حرصاً علي طول إقامته عندها لأنها رأت أنه إذا سبّع لها 
وسبع لغيرها لم يقرب رجوعه إليها وقال الأبي: لاطفها صلى اللّه تعالن عليه وسلم بهذا القول 
الحسن أي ليس بك علئ أهلك هوان تمهيداً للعذر في الإقتصار على الثلث أي ليس إقتصاري عليها 
لهوانك على ولا لعدم رغبة فيك ولكنه الحكم ثم عيرها بين الفلاث ولاقضاء لغيرها (لأن أم سلمة 
كانت ثيبة ولها الثلث عند الأثمة الثلثة كما سيأتي) وبين السبع ويقضي لبقية أزواحه فاتارت 


1 13> 231 لاناوعاطق ه١1‏ كاء !© 5كام850 عرو اناا رومع 





ل60. أ 3حاحاناهام 

شمس السالك2 : باب الرحل تكون عنده نسوة ... 
عندهن و إن شئت ثلشت عندك ودرت قالت ثلث. قال محمد وبهذا نأخذ 
ينبغني 40 .إن سبع عددها أن يسبع عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا. وإن ثلث عندها أن 
يغلث عددهن وهو قول ابي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

الثلاث ليقرب رجوعه إليها لأن في قضاء السبع لغيرها طول مغيبة عنها انتهي كذا في شرح 
الزرقاني. وقال القرطبي: وقنسمه اصلى الله تتالرة عليه وسلم بين أزوايحد إنما هو تطييب لقلوبهنَ 
وإلا فالقسم لايحب عليه لقوله تعالئ ”ترجي من تشاء منهنٌ وتووي إليك من تشاء“ الاحزاب ١‏ © . 
وهذا عند الحنفية كما في فتح القدير وعند المالكية كما في شرح الزرقاني وقد احتلف أصحابنا في 
ذالك: هل هو حبق للزوج أو حق للزوجة؟ قال القاضي أبومحمد: في ذالك روايتان» قال: وفائدة 
الخلاف أنه إذا كان حقاً له جاز له فعله و تركه وإذا كان حتنا للزوجة لم يكن له تركه إلا بإذنها 
انتهى كذا في بعض الشروح .١7‏ 

4 قوله: ينبغي الخ أي يحب التسوية بين الجديدة والقديمة والبكر والثيب والصحيحة 
والمريضة والرتقاء والمجنونة التي لايخاف منها والحائض والنفساء والحامل والحائل والصغيرة 
التي يمكن وطؤها والمحرمة والمولى منها والظاهر منها وكذا بين المسلمة والكتابية كذا في 
الهبدية وكذا الشابة والعجوز والزوج الصحيح والمريض والمجبوب والخختصي والعنين والبالغ 
والمراهق والمسلم والذمي في القسم سواء كذا في فتاوى قاضيخان وهذا لعموم قولهٍ تعالئ ”فإن 
خبفتم ألا تعدلوا فواحدة” النساءء". ولقوله تعاليئ ”إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان“ النحل ٠‏ 5. ولقوله 
تعالئ ”ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل قتذروها كالمعلقة“ 
النساءة ١١‏ . . ولإطلاق مارواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أنه قال: 
قال رسول الله صبلى الله تعالى عليه وسلم من كان له إمرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء 
يوم القيامة وشقه شقه مائل أي مفلوج وفي صحيح ابن حبان واحد شقيه ساقط اه واخرحه الدارمي في 
النكاح وأحمد في سبنده وروي الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالي: عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللّهم هذا 
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب كذا ة في المهيّا وغيره فظاهر هذه 
النصوص يقتضي التسوية من غير فصل ولإنهما يستويان في سبب وحوب القسم وهو النبكاح 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرجل تكون عنده نسوة ... 


ها هاه 6 6ه م هه و وه هه م وم ه66 هه ههه م وو هه همه ةو وه ووه و ووه ووو وو هوه ومو وه ومو هه وو هه وم هوج جو مه همهم وو ووو وه 


فيستويان في وجوب القسم كذا في البدائع وقال في الهداية: لأن القسم من حقوق النكاح ولا : 
تفاوت بينهن في ذالك والإختيار في مقدار الدور إلى الزوج لأن المستحق هو التسوية دون طريقه 
اه. وقال الباجي المالكي: أنه متى إستمسك بِهِنْ فحقهنٌ متساو في الزوجية فوجب أن يتساوي 
بينهنَ في القسمة اه. قال الأئمة الثلثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالئ: إذا كانت الزوجة 
الجديدة ثيباً أقام عندها ثلاثا وإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ثم يدور بالتسوية بعد ذالك لما روي 
مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالئ عنه قال: إذا تزوج البكر علي الثيب أقام عندها سبعاً 
وإذا تزوج الثيب علي البكر أقام عندها ثلاثا وروي الطبراني وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما عن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال: إن للبكر سبعاً وللثيب ثلاثا وفيه عبداللّه بن 
عامر الأسلمي وهو ضعيف وفي الرواية الأولى الحجاج بن الأرطات وهو مدلّس كذا في مجمع 
الزوائد. وأيضا من المعلوم أن الخبر الواحد الظني لا ينسخ الكتاب القطعي وفي شرح دزر البحار: 
أن الحديث لا يدل على نفي التسوية بل على إختيار الدور بالسبع والشلاث جمعاً بينه و بين ماروينا 
اه. وما عللوا به من وحشته الجديدة وإستكناسها بزيادة الأيام تعقبه ابن الهمام بأن تخصيص 
القديمة أولى لأن الوحشة في حقها متحققة وفي الجديدة متوهمة. وفي الدرر وشرحه: والرأي في 
البداءة في القسم إليه وكذا في مقدار الدور فالظاهر أن هذا بيان للأفضل لالنفي الزيادة بقرينة عبارته 
المارة تأمل اه. وفي البحر الرائق: لاشك أن الأحاديث محتملة فلم تكن قطعية الدلالة فوجحب 
تقديم الدليل القطعي اه وقال الأوزاعي للبكر الجديد ثلث وللثيب الجديد ليلتان ثم يقسم وقال 
الثوري للبكر ليلتان ثم قسم كذا في الاستذكار والآن تبيّن بطلان قول الفاضل اللكنوي الحنفي أن 
معنى ”درت“ الدوران عند البقية بالثلاث حلاف الظاهر وخلاف ما أخرحه النسائي والدار قطني 
بطريق فيه الواقدي: أنه قال لأم سلمة: إن شعت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شعت سبّعت لك 
وسبعت لنسائي فافهم .١1‏ 
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ما0». اط قن لاطناهام 
شمس السالك باب أدنى ما يتزوج الرجل عليه ... 


باب أدنى” ما يتزوج الرجل عليه المرأة 


0 4 قوله: أدنى الخ أي أقل مهرها وهو عشرة دراهم عندنا الحنفية وربع دينار عند مالك 
رحمه الله تعالئ وعند النخعي رحمه الله تعالئ أربعون درهما وقال الشافعي و أحمد رحمهما الله 
تعالئ مايجوز ثمنا وقيمة لشئع يحؤز أن يكون صداقا واتفقوا على أنه لاحدّ لأكثره كذا في فتح 
القذير وبداية المحتهد واعلم أن قوله تعالئ ”وأحل لكم ما ورآء ذالكم أن تبتغوا بأموالكم» 
النساءة 7. يدل على أن يكون بدل البضع أي المهر مالا كما يظهر من لفظ الباء والمال وقوله تعالى 
"قد علمنا مافزضنا عليهم في أزواجهم“ الاحزاب ٠‏ ه. نص في أن المهر مقدر شرعاً بحيث لا يجوز 
النقصان عنه لأنه أضاف الفرض إلى نفسه ولا يكون تقدير المال فيه موكولا إلى رأي الزوجين كما 
ذكره الشافعي رحمه الله تعالي بإعتبار أن النكاح عقد مالى فيعتبر بالعقود المالية إلا أن المهر في 
تعيين المقدار عندنا محمل فألحقت السنة بياناً له وهي ماروى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهنٌ إلا الأولياء ولا مهر أقل من 
٠‏ عشرة دراهم أخرجه الدار قطني و البيهقي وابن أبي حاتم و عبدالرزاق في مصنفه عن على رضي اللّه 
تعالئ عنه وقال الحافظ إبن حجر: إن الحديث بهذا الإسناد حسن و حسنه البغوي كما في شرح 
البخاري للشيخ الحلبى وايضا ضعفه المحدثون لكنه مروي بطرق عديدة والضعيف إذا تعددت 
طرقه صار حسنا لغيره يحتج به كما ذكره النووي في شرح المهذب و سرد حوله الإمام المجدد 
أحمد رضا قدس سره بما لا مزيد عليه في كتابه الحافل ”الهاد الكاف في حكم الضعاف“ وقد 
احتتج بعض أصحابنا لإعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز إستباحة إلا بمال فأشبه القطع في 

السرقة فلما كانت إليه غضواً لا تجوز إستباحة إلا بمال وكان المقدار الذي يستباح به عشرة على 
أصلهم وكذالك المهر يعتبر به وأيضا لما اتفق الجميع على أنه لا تحوز إستباحة البضع بغير بدل 
واختلفوا فيما تحوز إستباحة من المقدار وجب أن يكون باقيا على الحظر في منع إستباحة إلا بما 
قام دليل جوازه وهو العشرة متفق عليها وما دونها مختلف فيه اه ذكر الحصاص الرازي في أ-حكام 
القران.وأما ما روى في المهر غير المال من إسلام وتعليم قران ونحوه فهو قبل نزول اية المهر أي 
حال حول اداح يي مهر إن النكاح كان حار بغر مهر إلى أن نهى النبي صلى الله تعالئ عليه 
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مام». اط و جاطناهام 
كدي الساللق باب أدنى ما يتزوج الرحل عليه .... 


أخبرنا مالك حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وعليه أثر صفرة 9(؟45* 


وسلم عن الشغار كذا في البدائع وايضا في الدار قطني ”فقال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
قد أنكحتكها على أن تقرأها وتعلّمها وإذا رزقك الله تعالئن عوضتها فتزوجها الرجل على ذالك اه 
أو من تحصائصه صلى الله تعالئن عليه وسلم وأما ما روى اقل من عشرة دراهم من غخاتم حديد أو 
نعلين أو مل الكف ونحوه فيحمل على المعجل في المهر لا أصل المهر على ماجرت العادة بتعجيل 
شئ من المهر قبل الدحول أو يحمل على الهدايا والعطايا دون المهر وايضا ليس في الحديث نفي 
الزيادة مع ماروى عن عمر و على و ابن عمر و عامر وإبراهيم رضى الله تعالئ عنهم أنهم قالوا: لا 
يكون المهر أقل من عشرهٌ دراهم و تعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم حتى لو سمي المهر أقل من 
عشرة دراهم وجبت العشرة بإيجاب الشرع كذا في البدائع وغيره ويصح النكاح وإن لم يسم فيه 
مهراً أو شرط ان لا مهر لها ولها مهر المثل بالدول أو الموت وإن لم يدخحل فلها المتعة إذا طلقها 
كذا في عامة كتب الفقه. والدراهم كانت مختلفة على عهد رسول الله صلى الله تعايئ عليه وسلم 
وعهد أبي بكر الصديق إلى زمن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالئ عنهما فمنها ما كان زنة مثقالٍ 
ومنها دون ذالك ثم أن عمرهو الذي رد الدراهم العشرة إلى وزن سبعة والمراد من عشرة:دراهم ما 
كانت مضروبة أو غير مضروبة أو ماتساويها من غيرها وهي اليوم من نقود الهند نحو ربية كذا فصله 
الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه ٠7‏ . 

40 قوله: وعليه أثر صفرة وفي رواية وضر من صفرة بفتح الواوٌ. والضاد المعجمة آخخره 
راء وهو في الأصل الأثر وفي أخرى ردع بمهملات مفتوح الأول ساكن الثاني هو الأثر أيضا 
والمراد بالصفرة صفرة الخلوق والخلوق طيب يصنع من زعفران وغيره قاله الحافظ أي تعلقت 
بجلده أو ثوبه من طيب العروس وهذا أولى ما فسر به كذا قاله الزرقاني..وقال الباحي. في المنتقى: 
ظاهر هذا اللفظ أن أثر الصفرة كان بجحسده ويحتمل أن يكون في ثيابه إذا استعمل اللفظ على سبيل 
المجاز والإتساع كما يقال أصاب فلاناً الطين والمطر وإنما أصاب ذالك ثيابه. والصفرة يحتمل أن 
تكون صفرة زعفران أو غيره أستعمل على وجه الصبغ للثياب أو الجسد ويحتمل أن تكون صفرة 
طيب له لون قد تطيب به عبد الرحطن بن عوف و بقيت من لونه على ثيابه أو جسده بقية اه. 
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لم6. اط جحاحاناهام 

شمس السالك. ْ باب أدنى ما يتزوج الرجل عليه .. 
فاخبره 479 أنه تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها 447 قال وزن نواة من 
والمالكية منعوا الخلوق في البدن دون الثياب وأما الحنفية والشافعية فمنعوه في الثوب أيضا 
وأجابوا عن قصة عبد الرحدن هذه أولا أن ذالك كان قبل النهي وثانيا أنها تعلقت به من جهة 
. زوحته فكان ذالك غير مقصود له و ثالثا أنه كان يسيرا ولم يبق إلا أثره ورابعا إنما يكره منه ما كان 
من انواع الطيب و ما ليس منه فهو جائز و خامسا أن النهي للتنزيه لا التتحريم وسادسا أن العروس 
يستثني من ذالك كذا في بعض الشروح .١7‏ 

« 40 قوله: فأخبره الخ أي فسأله رسول الله صلى اللّه تعالئن عليه وسلم وقال ما هذا؟ 
فأخبره كما ورد وقال عياض: فيه افتقاد الكبير أصحابه وسؤاله عما يختلف عليه من حالهم وليس 
من كثرة السؤال المنهي عنه كذا في شرح الزرقاني. وفي المنتقى للباحي: يحتمل أنه سأله لما رأي 
عليه من التحمل للعرس ليعلم ما سبب ذالك وقد روى أنه رأى عليه بشاشة العرس. ويحتمل أن يرى 
به من الصفرة أو الطيب على جسده ما يتعلق به المنع إلا في عرس أو ماحرى محراه فسأله عن ذالك 
ليعلم إن كان استباحه بوجه صحيح فيقره عليه أو استباحه بغير وجه فيعلمه حكمه اه وقوله امرأة 
:من الأنصار وهي أم إياس بنت أبي الحيسر أنس بن رافع بن امرئ القيس من الأنصار من الأوس 
ولدت لعبد الرحمن بن عوف ابنين القاسم وعبد الله كذا في الإصابة وغيرها ١7‏ . 

2449 قوله: كم سقت إليها الخ بضم السين من السوق أي كم ارسلت من المهر مطلقا 
أو المعحل كذا قال القاري وقال الزرقاني: وفي رواية كم اصدقتها؟ وفيه أنه لابد في النككاح من 
المهر وقد يشعر ظاهره إحتياحه إلى تقدير لأن ”كم“ موضوعة له ففيه حجة للمالكية والحنفية 
في أن أقل الصداق مقدر وقال الباجي: يحتمل أن يكون سأله لما كان المهر مقدرا عنده فيعلم إن 
كان عبد الرحطن بن عوف رضى الله تعالئ عنه قد بلغ المقدار فيقره عليه أو قصر عنه فيأمره 
بتصحيح ذالك إما بأكماله أو بما يراه. ٠‏ ويؤيد صحة هذا التأويل أنه سأله عن المقدار فقال: كم 
سقث إليها؟ ولم يسأله عن الجنس اه. ٠‏ وفي رواية ما سقت إليها؟ وقوله وزن نواة وفي نسخ زنة 
انواة أي سقت إليها نواة التمر من ذهب والاكثرون: هي حمسة دراهم من ذهب فالنواة اسم 
لمقدار معروف عندهم وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ: ل دراهم و ثلث وقيل 
المراد نواة الشعر أي وزنها من ذهب والأول أظهر وأصح وقال بعض أصحاب مالك رحمهم الله 
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017»>. 1 مانام 
شمس السالك باب أدنى ما يتزوج الرجل عليه ... 


ذهب قال أولم ولو بشاة «9ه4 قال ا 


تعاليئ النواة بالمدينة ربع دينار و ظاهر كلام أبي عبيد أنه دفع خمسة دراهم ولم يكن ثم ذهب 
إنما هي حمسة دراهم تسمي نواة كما تسمي الأربعون أوقية قاله عياض وكذا في التنوير ويصح 
جري ا لس قل ور ورا امير ار وا ا ل 
وذالك ” من أوقية لأنها أربعون درهما ولا مانع من ذالك مع أنه ظاهر الحديث ولا يحتاج إلى 
ذكر الصرف ولا التأويل وقال الطيبي وابن دقيق العيد: في المعنى قولان أحدهما: أن الصداق 
ذهب وزنه حمسة دراهم فيكون ثلثة مثاقيل و نصف والثاني أنه دراهم حمسة بوزن نواة من 
ذهب كذا في شرح الزرقاني. وقال الشافعي رحمه اللّه تعالئ: النواة ربع النش والنش نصف أوقية 
والأوقية أربعون درهما كذا في بعض الشروح وقد قال قوم أن النواة كان بلغ وزنها قيمة عشرة 
دراهم وبه قال إبراهيم النخعي على أن القدر المذكور في الخبر والأثر كان يحتمل أن يكون 
معجلا في المهر لا أصل المهر كذا في البدائع .١1‏ 

ه24 قوله: قال أو لم و لو بشاة وزاد في رواية قال: بارك الله لك أو لم ولو بشاة وفوله أو 
لم صيغة أمر من باب إفعال مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان وهي طعام النكاح 
ووقته على الأشهر عد الدخحول كما يستنبط من هذا الحديث أيضا وعن مالك رحمه الله تعالئ 
جوازها قبل الدول وعن إبن حبيب إستحبابها عند العقد وعند البناء قاله الزرقاني ولا حلاف بين 
أهل العلم أن الوليمة سنة في العرس وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم وعند بعض الشافعية 
واجبة فما ورد في الوليمة من الأمر فمحمول على الإستحباب والندب عند الجمهور وقوله ولو 
بشاة أي ونحوها من طعام و ظاهر هذه العبارة أنه للقلة أي ولو بشع قليل كالشاة وقد يجئ مثل 
هذه العبارة لبيان التكثير قيل وهو المراد طهنا لأن كون الشاة قليلة لم يعرف في ذالك الزمان وهو 
الظاهر من حديث ما أولم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم على شئ من نسائه ما أولم على زينب 
أولم بشاة أحرجه البخاري في صحيحه ولو أريد التقليل لم يبعد أي ولو بشاة واحدة صغيرة وقد 
ثبت كون الوليمة بأقل من ذالك كالسويق و الحيس والمدّين من شعير كذا في اللمعات والإحماع 
على أنه لاحد لأكثرها ولا لأقلها فالقلة والكثرة بحسب حال الرحل موسرا و معسرا كما لا يخفي 
وعلى كل حال كرهوا فيها المباهاة والسمعة فافهم وتدبر ١7‏ 
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ملم»ء. ألا قطنا هام 
شمس السالك ظ باب أدنى ما يتزو ج الرحل عليه .. 


قط فيه اليد 4 وهو قو أبي حنيفة العامة من فقهاتا. 


(اه قوله: ما تقطع فيه اليد أي في السرقة فقد روت عائشة رضي اللّهِ تعالئ عنها أن يد 
السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إلا في ثمن محنّ أخرجه البخاري في 
صحيحه وروي الحاكم ف في المستدرك عن ابن عباس والبيهقي ة في السنن وعبد الرزاق في المصنف 
والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالئ عنهم قال: كان ثمن العيدن على 
| عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عشرة دراهم وهو حديث صحيح على شرط مسلم واقرّه 
الذهبي وأيضا الأحذ بهذا القول أولى لدرء الحدود والتفصيل يطلب من مطولات الفن ١7‏ . 
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0.أ3ناهام _ 
شمس السالك باب لا يجمع الرجل بين المرأة ... 


411 4 : 
باب لا يجمع الرجل بين المرأة وععمتها في النكاح 
أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن أبي هريرة أن النبي 
صلى الله تعالئن عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة و عمتها ولا بين المرأة 
وخالتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حديفة والعامة من فقهائنا. 
أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ينهي 4١7‏ 


4١‏ قوله: لا يجمع الرجل الخ وفي نسخ لا يجمع بين المرأة الخ ببناء المجهول وقال 
الحافظ: لا يجمع ولا جح طواني الروانات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن 
النهي وقال الباحي: لا يجمع يقتضي العموم من جهة اللفظ غير أن التحريم إذا علّق على النساء 
فإن المفهوم منه الوطئ اه. و المراد منه نهي الجمع بينهما في نكاح واحد فلو نكحهما معا 
بطل نكاحهما إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان بأولى من الأخرى فإن نكحهما مرتبا بطل 
نكاح الثانية لأن الجمع حصل بها قاله الزرقاني وكذا نهي الجمع بينهما في وطئع بملك يمين 
فإن اشتراهما معا أو مرتبا يجوز فإن النكاح لما كان مقصوده الوطئ منع الجمع فيه مطلقا وأما 
ملك اليمين فالمقصود منه التمول لاحلة البضع اصالة فيحرم الجمع في الوطئ لا ملك اليمين 
وقال الموفق: يجوز الجمع بين الأختين في الملك بغير حلاف بين أهل العلم وكذا لك بينها 
وبين عمتها و خالتها ولو اشتري جارية فوطئها حل له شراء أخحتها و عمتها وخالتها لأن الملك 
يقصد به التمول دون الإستمتاع ولا يجوز الجمع بينهما في الوطئ نص عليه الأئمة الأربعة 
رحمهم الله تعالئ كذا في بعض الشروح. والعمة والخالة سواء كانت حقيقية وهي أحت الأب 
وأحت الأم أو مجازية وهي أخحت الجد أو أب الجد وإن علا وأحت أم الأم أو أم الجدة وإن 
علت وسواء كانت لأم أو لأب أو لكليهما كلهن حرام إجماعا ويحرم الجمع بينهما نكاحا و 
وطئا بملك يمين قاله النووي وغيره ؟١.‏ 

20479 قوله: ينهى الخ بصيغة المعلوم وفي نسخ ”إنه كان يقول: ينهى” صيغة المجهول أي 
ينهى تحريما أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها وكذا العمة أو الخالة على بنت الأخ وبنت 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك | باب لا يجمع الرحل بين المرأة ... 


الأخبت وإن سفلت لرواية أبي داؤد والترمذي وقال ”"حسن صحيح“ عن أبي هريرة رضي اللّه تعالئن 
عنه مرفوعا: لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على -حالتها ولا الخحالة 
على بنت أختها لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى والكبرى العمة والخالة 
والصغرى بنت الأخ و بنت الأخعت وهو من عطف التفسير على حهة التأكيد والبيان ولذا لم يجئ 
بينهما بالعاطف وكرر النفي تاكيدا من الجانبين وأجمع المسلمون على الأحذ بهذا النهى إلا طائفة 
من الخوارج والشيعة فإنهم قالوا: الجمع فيما سوى الأختين و سوى المرأة و بنتها ليبس بحرام 
واحتجوا بقوله تعالئ ”وأن تجمعوا بين الأحتين“ و قوله تعالع ”وأحل لكم ما وراء ذالكم“ النساء 
7 إلا أن الجمع بين المرأة وبنتها حرم بدلالة النص لأن قرابة الولاد أقوى فالنص الوارد ثمة 
يكون واردا طهنا من طريق الأولى كذا في البدائع. والحكمة في تحريم مثل هذا هو الإحتراز عن 
قطع الرحم بين الأقارب فإن الضرتين تتحاسدان وينجر البغض إلى أقرب الناس والحسد بين 
الأقارب أشنع وقد اعتبر النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم هذا الأمرفي تحريم الجمع بين بنته و بنت 
غيره حيث جرم على علي رضي الله تعالئ عنه نكاح بنت أبي جهل على فاطمة رضي الله تعالئ 
غنها كلاف "حجة الله البالغة» ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم فيما روى أنه قال: "إنكم لو فعلتم ذالك لقطعتم أرحامهن“ حتى روى عن عبد 
اله بن مسعود رضي الله تعال عنه أنه كره الجمع بين بنتي عمين وقال: لا احرم ذالك لكن اكرهه 
أماالكراهة فلمكان القطيعة وأما عدم الحرمة فلآن القرابة بينهما ليست بمفترضة الوصل قاله ملك 
العلماء الكاساني رحمه الله الباري. ولنا الحديث المشهور هذا فإن هذا الجمع مما قد حرمه الله 
تعالئ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي غير متلو على أن اللّه سبحانه قال 
"وما الكم الرسول فخحذوه ومانها كم عنه فانتهوا“ الاية ا الحشر. مع أنه ثبتت حرمته بدلالة النص 
فإنه يفضى إلى قطع الرحم وقد بين الأئمة الضابطة الجامعة بهذا الصدد وهو أن يكون كل واحدة 
منهما أيتهما كانت بحيث لو قدرت رحلا لكان لا يجوز له نكاح الأخرى و أذ هذا بما روى عن 
الشعبي قال: لا ينيغي للرحل أن يجمع بين امرأتين لو كان أحدهما رحلا لم يحل له نكاحها أخحرجه 
عبد الرزاق في مصنفه وأيضا أحرج حوالي ثمانية عشر حديثئا في هذا الباب في المصنف. كرد 
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لمء. اطاوخططناها م 
شمس السالك باب لا يجمع الرحل بين المرأة ... 
أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وأن يطأ الرجل وليدة 49 في بطنها جنين 
لغيره . قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعاليئ. 


الجمع بين المرأة و زوجة أبيها لأن الشرط أن تكون الحرمة ثابتة من الجانبين جميعا وهنا ليس 
كذالك فافهم و تدبر .١7‏ 

20# قوله: وأن يطأ الرجل وليدة الخ أي جارية أو أمة وقوله جنين لغيره يعنى الحمل 
والولد في الرحم لغير الواطئ فهذا حرام مع أنها جاريته لئلا يسقي بمائه زرع غيره سواء كان من 
حلال أو حرام كذا قال القاري. وقد أحرج أحمد و أبو داؤد و صححه الحاكم عن أبي سعيد قال 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض 
”"كذا في شرح الزرقاني و عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه مرفوعا: لا يقعن رجحل على امرأة 
وحملها لغيره“ رواه أحمد والطبراني. وعن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالئ عنه مرفوعا: 

”لا يحل لإمرئ يؤمن بلله واليوم الأخخر أن يسقي ماؤه زرع غيره“ رواه أحمد والترمذي. وأبو داؤد. 
وابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي وابن حبان وصححه البزار و حسنه ففيه كراهة وطيئع الحبلئ إذا 

كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها قاله الخطابي. وقال في الهندية: وكما لا يباح وطؤها 

لا تباح دواعيه كذا في فتح القدير» اه. وفيه إشارة إلى جواز نكاح حبلى من غيره وبه قال جمهور . 
علمائنا أي بجواز نكاح حبلى من زنا لكن يحرم وطيها مالم تضع هذا إذا نكح غير الزاني وإن نكح 
الزاني يجوز له وطيها أيضا لكونه ساقيا بمائه زرع نفسه كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق 
الممجد. وقال مالك والشافعي وأحمد و أبو يوسف وزفر رحمهم الله تعالئ: لا يصح نكاح حبلى 
من زنا كذا قاله على القاري كذا في المهيّأ وفي الفتاوى الهندية: والفتوى على قولهما (أي 
الطرفين) كذا في المحيط وهذا هو مقتضي العقل أيضا فتفكر؟ .١‏ 
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ام 131 اهام 
شمس السالك باب الرجل يخطب على خخطبة أنخيه 


باب الرجل يخطب على خطبة أخيه 
أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان عن عبد 
الرحمن بن هرمز الاعرج عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال لا 
يخطب 4١9‏ أحدكم على خطبة أخيه #١!‏ قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي 
خحطبة بكسر الخاء إلتماس النكاح وقيل من الخطاب لأنها نوع مخخاطبة تجري بين جانب الرجل و 
جانب المرأة يعنى لا يطلب احدكم تزوج امرأة أراد أحد من غي ركم أن يتزوحها قبل أحدكم وقوله 
”لا يطب“ برفع الباء حبر بمعنى النهي وهو أبلغ من صريح النهي ذكره الزرقاني وقال الجمهور: 
هذا النهي للتحريم ولا يبطل العقد وحكي النووي أن النهي فيه للتحريم بالاحماع وقال الحطابي: 
هذا النهي للتأديب وليس نهي تحريم كذا في بعض الشروح وقال الموفق: لا يخخلو حال المخطوبة 
من ثلثة أقسام أحدها أن تسكن إلى الخاطب لها فتجيبه أو تأذن لوليها في إجابته فهذا حرام لأن في 
ذالك إفسادا على الخاطب الأول وإيقاع العداوة بين الناس ولا نعلم في هذا حلافا بين أهل العلم و 
القسم الثاني: أن ترده أولا تركن إليه فهذه يجوز خحطبتها لماروت فاطمة بنت قيس أنها أنت النبي 
صلى الله تعائ عليه وسلم فذكرت أن معاوية و أبا هم طباه فقال رسول الله صلى اله تعالا 
عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك و أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه إنكحي أسامة بن زيد 
“متفق عليه و زاد ابن جربيح عن نافع عن ابن حمر .رضي الله تعالئ عنهم: حتى ترك الخماطب قبله أو 
يأذن له البخاطب الأول؛ ' رواه.الباري. والقسم القالث: أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا 
والسكون تعريضا لا تصريحا فهذا في حكم القسم الأول لا يحل لغيره تحطبتها و اندفع بهذا البيان 
ما قيل أن هذا النهي منسوخ بخخطبة الشارع لأسامة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم 
لأنها حاء ت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستشيرة فأشير عليها بما هو الأولى ولم يكن هناك 
خطبة على حطبة فافهم7١.‏ 
202419 قوله: على خطبة أخيه التعبير به ليوافق عنوان الخبر والتعبير به في الخبر للتحريض 
على كمال التودد وقطع صور المنافرة أو لأن كل المسلمين إخوة إسلاما كذا في التعليق الممجد 
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ل6»0. أ 3حاحاناهام 

شمس السالك باب الرجحل يخطب على تحطبة أخحيه 
حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللّه. 

وقال الحطابي: وفي قوله ”أحيه“ دليل على أن الأول مسلم فإن كان يهوديا أو نصرانيا لم يمنع وإليه 
ذهب الأوزاعي والجمهور على نخلافه وأجابوا بأن ذكر الأخ جرى على الغالب ولأنه أسرع امتثالا 
والمعنى في ذالك ما فيه من الإيذاء والتقاطع وقال ابن القاسم: النهي إنما هو في غير الفاسق أما 
الفاسق فيخخمطب على خخحطبته قال عياض: لا ينبغي أن يختلف فيه إنتهي كذا في شرح الزرقاني. 
وأرج مالك عن نافع عن عبد اللّهِ بن عمران أن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: م 
يخطب أحدكم على حطبة أنخيه المسلم“أي وكذا الذمي هكذا ذ في المهيأ وهذا ما ذهب إليه 
الجمهور وقال ابن قدامة في المغنى: اا ا 
رحمه الله تعالئ إذ قال: إنما هو للمسلمين ولو طب على خحطبة يهودي أو نصراني أو استام على 
سومهم لم يكن داحلا في ذالك اه واعلم أن هذا النهي إذا توافقوا و أما إذا أبى أهلها فلا بأس كذا 
قال القاري: وقال مالك رحمه اللّه تعالئ في تفسيره: أن يختطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان 
على صداق واحد معلوم و قد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك اللتى نهي أن يخطبها الرحل 
على حطبة أخيه ولم يعن بذالك إذا طب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لايخطبها 
أحد فهذا باب فساد يدل على الناس إنتهي. والركون عند أهل اللغة السكون إلى الشئ بالمحبة له 
والإنصات إليه ونقيضه النفور عنه كذا في الاستذكار قال الزرقاني: أن الركون الرضا بالزوج أو 
تسمية الصداق اه ؟ .١‏ 
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مام». اط ون جاطناهام 
شمس السالك 0 2 باب الثيب احق بنفسها من وليها 


4 / 
باب الثيب احق بنفسها من وليها 
412 قوله: اليب أحق الخ أي الحرة العاقلة البالغة أحق بنفسها من وليها في مقام عقدها 
أقرب كان الولي أو أبعد ويقال للثيب الأيم أيضا وقال في النهاية: هي في الأصل اللتى لا زوج لها 
بكرا كانت أم ثيبا مطلقة كانت أو متوفي عنها اه. وأما الثيب الصغيرة لا ولاية لها على نفسها 
. ومالها فلا يعتبر استئذانها و في الهندية والدر نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي» هكذا فصله الإمام 
المحدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه فعبارة النساء معتبرة في النكاح. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي والحسن بن حيّ وأبو ثور و أبو عبيد رحمهم الله تعالئ: لا يجوز للأب أن 
يزوج البالغ من بناته بكرا كانت أو ثيبا إلا بإذنها. وقال مالك والشافعي وأبن أبي ليلى إذا كانت 
المرأة بكرا كان لأبيها أن يجبرها على النكاح مالم يكن ضررا بينا وسواء كانت صغيرة أو كبيرة وبه 
قال أحمد و إسحاق و جماعة كذا في الإستذكار. وقال الإمام الزرقاني: لا حلاف أن الغيب لا 
يحوز لأبيها ولا غيره جبرها على النكاح إلا الحسن البصري فقال: نكاح الأب جائز على بنته بكرا 
كانت أو ثيبا أكرهت أم لاء قال اسماعيل القاضي: لا أعلم أحدا قال بقوله في الثيب و اتلف في 
بطلانه ولو رضيت فقال الشافعي و أحمد رحمهما اللّهِ تعالئ النكاح باطل لأن رسول اللّه صلى اللّه 
تعالئ عليه وسلم ردٌ نكاح خنساء بنت دام ولم يقل لخنساء إلا أن تجيزي وكذا قال مالك رحمه 
الله تعاليئ إلا أن ترضى بالقرب بالبلد فيجحوز لأنه كان في وقت واحد وفور واحد وقال أبو حنيفة و 
أصحابه رحمهم الله تعايئ لها أن تجيزه فيجوز أو تبطله فيبطل إنتهي ملخصا وكذا قاله ابن عبد البر 
وقال أبو حاتم أراد به أحق بنفسها بأن تختار من الأزواج من شأت فتقول أرضى فلانا ولا أرضى 
فلانا لأن عقد النكاح إليهن دون الأولياء ذكره ابن حبان في صحيحه. وقال مالك و الشافعي و 
أحمد رحمهم الله تعالئا: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء وأيضا عن مالك رحمه الله تعالئ أن 
اشتراطها أي الولاية سنة لا فرض وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها فكأنه عنده من 
شروط التمام لا من شروط الصحة كذا في بداية المجتهد لابن رشد الأندلسي. وما قال محمد 
رحمه اللّه تعالئ من أنه لا يحوز إلا بإحازة الولى روي عنه أنه رحع إلى قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالئ قبل موته بسبعة أيام. فقد روى الفقيه الهندواني أن امرأة حاء ت إلى الإمام محمد قبل موته 
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1.017 اانا 2م 
نمس الساللق باب الثيب احق بنفسها من وليها 
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بثلاثة أيام وقالت: إن لي وليا وهو لا يزوجني إلا بعد أن يأخذ مني مالا كثيرا فقال لها محمد إذهبي 
فزوجي نفسك» فهذا دليل على رجوعه عن قوله الأول. ودلائلهم من الكتاب قوله تعالئ ”وانكحوا 
الا يمئ منكم”“ النور 7٠‏ هذا خحطاب للأولياء والأيم بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة إسم 
لإمرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا و متى تنبت الولاية عليها كانت هي موليأ عليها ضرورة فلا 
تكون والية كذا في البدائع. وقوله تعالئ ”فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن“ البقرة ؟1؟ هذا نهي 
الأولياء عن المنع عن النكاح يدل على أن أمر البكاح بأيديهم. ومن السنة ما روى عن عائشة رضي 
الله تعالئ عنها عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل ونكاحها باطل ونكاحها باطل فإن دحل بها فالمهر بما استحل من فرجها“ أخرجه 
أبو داؤد والترمذي وحسنه. وما روى عنها وعن عمر رضي الله تعالئ عنهما قال: ”لا نكاح إلا 
بولي” أحرجه ابن أبي اشيبة في مصنفه وأحمد في مسنده والترمذي وأبو داؤد و والدارمي. وماروى 
عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه مرفوعا: ”لا تزوج المرأة المرأة وأن الزانية هي اللنى تزوّج نفسها“ 
أرجه الدارقطني .وما روى جابر رضي الله تعالئ عنه مرفوعا: ”لا يزوج النساء إلا الأولياء“ أخرجه 
الدار قطني والبيهقي. ودلائلنا من الكتاب قوله تعالئ ”حتى تنكح زوجا غيره“ البقرة 77٠‏ وقوله 
تعالئ ”لا جناح عليهن فيما فعلن في انفسهن الأية. وقوله تعالئ ”أن ينكحن أزواجهن” البقرة 717 
أي يتزوجن بعبارتهن حيث أضاف النكاح إلى النساء فيدل على جواز النكاح بعبارتهن من غير 
شرط الولى ولو كانت عبارة النساء لا تنفع في عقد النكاح لقال: فلا تعضلوهن أن تنكحوهن 
أزواجهن وأيضا أنه نهي الأولياء عن المنع عن نكاحهن انفسهم من أزواجهن إذا تراضى الزوجان 
والنهي يقتضي تصوير المنهي عنه وقوله تعالئ ”وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها“ الأحزاب ٠‏ ه فهذه 
الاية الشريفة نص على إنعقاد النكاح بعبارتها كذ في البدائع وغيره. وأما السنة فماروى عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”الأيم أحق بنفسها 
من وليها“ أحرحه مسلم في صحيحه و أبو داؤد والترمذي والنسائي وأحمد و إبن ماجة ومالك في 
الموطا وغيرهم كذا ذكره الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه. وعنه مرفوعا ”ليس للولي مع 
الثيب أمر“ وهذا قطع ولاية الولي عنها ذكره الإمام الكاساني. وروى عن أبي سلمة رضي الله تعالئ 
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شمس السالك . باب الثيب احق بنفسها من وليها 
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عنه مرفوعا وفيه ”إذهبي فانكحي من شئت“ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف. 
وأحيب عن إستدلالاتهم أما الأية فالخطاب للأولياء بالإنكاح ليس يدل على أن الولى شرط حواز 
الإنبكاح بل على وفاق العرف والعادة بين الناس فإن النساء لا يتولين النككاح بأنفسهن عادة لما فيه 
من الحناجة إلى. الخروج إلى محافل الرحال وفيه نسبتهن إلى الوقاحة بل الأولياء هم الذين يتولون 
ذالك عليهن برضاهن فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف والعادة على الندب 
والإستحباب دون الحتم والإيجاب والدليل عليه ما ذكر سيحانه و تعالئْ عقيبه وهو قوله تعالئ 
"والضلحين من عبادكم وإمائكم” النور ”7 ثم لم يكن الصلاح شرط الجواز و نظيره قوله تعالئ 
”فكاتبوهم إن علمتم فيهم نخيرا 4“ النو ر ”أو تحمل الاية الكريمة على إنكاح الصغار عملا بالدلائل 
كلها وعلى هذا يحمل قوله ضلى الله تعاليئ عليه وسلم ”لا يزوج النساء إلا الأولياء“ أن ذالك على 
الندب والإستحباب وكذا قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”لا نكاح إلا بولي“ مع ماحكي عن 
بعض النقلة (أي الموصلي عن أبي العباس المروزي قال سمعت يحي بن معين يقول) أن ثلثة 
أحاديث لم تصح عن رسول الله صلى الل تعايئ عليه وسلم وعد من جملتها هذا و لهذا لم يحرج 
في الصحيحين على أنا نقول بموجب الأحاديث» لكن لما قلتم أن هذا نكاح بغير ولي بل المرأة 
ولية نفسها لما ذكرنا من الدلائل والله تعالئ أعلم كذا بسطه في البدائع. وأحيب أيضا بمنع كون 
الأية خجطابا للولياء بل هي خحطاب للأزواج الذين يطلقون أزواحهم و هذا هو الظاهر من الاية 
الكريمة حيث يقول لمن يطلقون .نساء هم: إذا طلقتم النساء الاية وتحتمل أن تككون خطابا 
للمؤمنين عامة فمعناه إذا طلقتم النساء أيها المؤمنون وأصبحن ححاليات من الأزواج والعدة فلا 
يصح أن يقع بينكم عضلهن ومنعهن من الأزواج كذا قال الحزيري ”في الفقه على المذاهب 
الأربعة“ وقال أيضا اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أن الولاية في النكاح يشترط لها الذكورة 
فلا تصح ولاية المرأة على أي حال اه ولا لاف لأحد في أنه لا يحتاج إلى الولي من جائب 
الرحل فافهم كذا في نزهة القاري شرح صحيح البخخاري. وأما حديث عائشة رضي اللّه تعالئ عنها 
فقد قيل: إن مداره على الزهري فعرض عليه فأنكره قال معمر سعلت الزهرى عن الرحل يتزوج بغير 
ولي قال إن كان كفوا لم يفرق بينهماء أحرحه عبد الرزاق في مصنفه. وهذا يوجحب ضعفاً في 





ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الثيب احق بنفسها من وليها 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن و مجمع 
ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء ابئة خذام أن أباها زوجها 47(2 وهي ثيب 


الثبوت و يحقق الضعف أن راوى الحديث عائشة رضي الله تعالئ عنها و من مذهيها جواز التكاح 
بغير ولي والدليل عليه ما روى أنها زوجت حفصة بنت أحيها عبد الرحطن حين غاب بالشام من 
المنذر بن الزبير و إذا كان مذهبها في هذا الباب هذا فكيف تروى حديثا لا تعمل به؟ كذا في 
البدائع. وأيضا في ذالك السند ”إبن أرطاة“ وفيه كلام كثير فالحديث ضعيف أو مدلس و حديث 
”لا نكاح إلا بولي“ ضعيف مضطرب في إسناده وفي وصله وانقطاعه وإرساله كذا قاله القاري في 
المرقاة. فلا تقوم هذه الأحاديث حجة على ما ثبت من حديث ”الأيم أحق بنفسها من وليها" لأنه 
' أجمعت الأئمة على صحته. أو يحمل حديث الولي على الأمة أو على الصغيرة أو المجنونة أو على 
الاستحباب أو على نفي الكمال أو على غير الكفؤ كذا بينه القاري المكي في المرقاة وغيره في 
غيرها و أما زواج فاطمة بنت قيس القرشي مع أسامة بن زيد وهو غير قرشى فإنما جاز لإسقاطها 
حق الكفائة هي و أولياء ها كذا في فتح القدير وبهذا اتفقت الروايات و اندفع التعارض من بينها 
ومن حيث النظر أيضا أن للعاقلة البالغة التصرف في المال ولها إخختيار الأزواج بالإتفاق فلها 
التصرف في خحالص حقها وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة كذا في الهداية. 
وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عن امرأة شافعية بكر بالغة زوجت نفسها من حنفي بغير إذن 
أبيها والأب لا يرضى ورده هل يصح هذا النكاح قال: نعم“ كذا في الهندية. ومن رأى في هذه 
البينات الساطعة بعين العقل الصائب فلا يعتريه ضعف في المذهب الحنفي الحنيف ولا يتسني 
لأحد أن ينتقد فيه و عليك الإنصاف والابتعاد عن الإعتساف ولك أن تسمى هذا الكلام ”"بشمس 
الدليل القوى في النكاح بغير الولي” فاحفظ هذا .١7‏ 

41 قوله: أن أباها زوجها الخ وهو خدام بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة أو بالذال 
المعجمة ابن وديعة أو ابن خالد وهو من أفاضل الصحابة وإنما زوجها لما تأيمت من أويس بن قتادة 
الأنصاري حين قتل يوم أحد أو اسمه أنيس أو أنس وقيل أسير و أنه مات ببدر وزوجها من غير إذنها وهي 
ثيب أي بالغة رحلا من مزنية أو من بني عمرو بن عوف ولم يعرف اسمه فكرهت ذالك أي ذالك النكاح 
أو ذالك الرحل الذي زوجها منه أبوها كذا في شرح الزرقاني وغيره. وقيل إنها كانت يومئذ بكرا لكن 
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للمء. ا وحاناناهام 
شمس السالك 0 باب الثيب احق بنفسها من وليها 
فكرهت ذلك فجاء ت رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فرد نكاحه 4532 
قال محمل لا ينبغي أن تنكح الثيت ولا البكر إذا بلغت 39 4 إلا بإذنهما فأما . 
إذن البكر فصمتها وأما إذن الثيت فرضاها بلسانها زوجها والدها أو غيره وهو قول أبي 
حديفة والعامة من فقهائنا. 


يحتمل أن يكون وقع لها هذه القصة مرتين مرة وقعت لها حال كونها بكرا ثم وقعت حال كونها ثيبا أو 
المراد من البكرالتى لم يدخحل عليها الزوج ومن الثيب البالغة فلا منافاة بينهما فتأمل؟١‏ . 

2459 قوله: فردٌ نكاحه أي جعل أمره إليها و إلا فلم يثبت لها نكاح فأين الرد كما ورد ”فلا 
نكاح له“ وهذا الحديث حجة لمن قال: إن الثيب لا إحبار عليها وهي إجحماع إن كانت بالغة 
ومختلفة إن كانت غير بالغة و قالت حنساء: إن أبي زوجني إبن أحيه ليرفع بي حسيسته وأنا كارهة 
ؤإن عم ولدي أحب إليّ منه وهذا يدل على أنها كانت ولدت من زوجها الأول وحيئما جعل أمر 
النكاح إليها فنكحت أبا لبابة فجاء ت بالسائب بن أبي لبابة كذا في المنتقى وغيره1١.‏ 

!2044 قوله: إذا بلغت الخ وفي نسحة إذا بلغتا وإذا لم تبلغ يحوز نكاح وليها بغير إذنها إلا 
أن لها خيار الفسخ عند البلوغ إذا كان الناكح غير الأب والجد و قوله ”بلسانها“ أي صريحا سواء 
زوحها والدها أو غيره من أوليائها حقيقة أو حكما ولا ولاية للأبعد عند وجحود الأقرب والسلطان. 
ولي من لا ولي له كما روي فافهم؟١.‏ ْ 
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مام». اط قججاطناهام 
شمس السالاك باب الرحل يكون عنده أكثر من.... 


4 ِ 2 0 5 7 
باب الرجل يكون عنده أكثر من أربع نسوة 


فيريد أن يتروج 


414 قوله: الرجل يكون عنده إعلم أن المراد من الرحل هنا الحر لأن العبد لا يجوز له أن 
يتزوج أكثر من اثنتين عندنا وبه قال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالئ خلافاً للإمام مالك رحمه 
الله تعالئ فإنه قال يجوز للعبد الأربع مثل الحر و للحر أن يتزوج أربعا وليس له أن يتزوج أكثر من 
ذالك لقوله تعالئ ”فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث ورباع“ النساء والتنصيص على 
العدد يمنع الزيادة عليه كذا في الهداية ومع ذالك وردت أحاديث كثيرة بهذا الباب زمنها الحديث 
الاتى هنا. وأيضا ثبت الإجماع على ذالك فما أحاز الروافض بهذه الاية تسعا من المنكوحات لأن 
الواؤ للجمع المطلق. فمثنى و ثلاث و رباع. يفيد حل المجموع وهو تسع وروى هذا عن القاسم 
بن إبراهيم أيضا وعن بعض الشيعة والخوارج حواز ثمانية عشر تعلقا بقوله تعالئ هذا فإن مثنى 
بمعنى إثنين مرتين و كذا في الباقي فالمجموع ثمانية عشر امرأة وحكى القاضي عبد الوهاب عن 
بعض الناس: أنه جوز للرجل أن يتزوج من النساء أي عدد شاء قليلا أو كثيرا من غير حصر وعدد 
حيث أن ذكر جميع الأعداد متعذر فإذا ذكر بعض الأعداد بعد ”فانكحوا ما طاب لكم من النساء“ 
كان ذالك تنبيها على حصول الإذن في جميع الأعداد فهذا كله باطل لأنه حرق للاجماع وأيضالو 
زاد على الأربعة لكان نكاحهم حمسا حمسا وكذا إذا تزوج تسعافي زمان واحد لا يكون مثنى ولا 
ثلاث ولا رباع بل يكون تساع كذا في البناية وتفسير الالوسي وغيره وذكر السروجي: ذكر الله 
سبحانه و تعالئ الزواج في التوراة من غير حصر بعدد حفظا لمصالح الرجال دون النساء وحرم في 
الإنجيل الزيادة على الواحدة حفظاً لمصالح النساء دون الرجال و جمع فى هذه الشريعة المعظمة 
بين مصالح الرحال والنساء كذا نقله العينى في البناية شرح الهداية؟١.‏ 

20# قوله: أكثر من أربع الخ الأولى أن يحذف الأكثر ليطابق العنوان ما في الباب من 
الأخبار فإن الخبر الأول دل على نهي التزوج على أكثر من أربع نسوة والثاني على منع التزوج على 
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مطم». أ وطط نهم 
شمس السبالك ٠‏ باب الرحل يكون عنده أكثر من... 





0 أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب قال بلغنا أن رسول اللّه صلى اللّه تعالى' عليه 
وسلم قال لرجل من ثقيف 479 وكان عدده عشر نسوة حين أسلم الغقفي فقال له 
امسك منهن أربعا وفارق سائرهن قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن أربعا ايتهن شاء 
ويفارق ما بقي «(44 وأما أبوحنيفة فقال نكاح الأربع الأول جائز و نكاح من بقي منهنّ 
باطل وهو قول إبراهيم الدخعي. 


أربع نسوة ولأن منع التزوج بعد الأر بعة يستلزم المنع منه بعد أكثرها من غير عكس وقوله ”فيريد“ 
خق العبارة أن يقول ”وبريد" بالواؤ عطفا على ”يكون" لا أن يفرع على كون أكثر من الأربع عنده 
والظاهر أنه من النساخ كذا في شرح القاري وفيه نظر غير في كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
| التعليق. أو معناه يوجد تحت نكاحه أكثر من أربع نسوة أي قبل إسلامه ويسلم فيريد أن يتزوج أي 
أن يقررهن تحت نكاحه بعد إسلامه كما في قوله تعالئ ”وزو جناهم بحورعين“ الطور١ ١‏ بمعنى 
قررناهم بهن فالفاء في قوله ”فيريد“ عطف على ”يسلم“ كما قررناه كذا في المهيا؟” ١‏ . 

4 قوله: لرجل من ثقيف الخ إسمه غيلان بن سلمة الثقفي أحد وجوه ثقيف و مقدمهم أسلم 
بعد فتح الطائف و توفي في اخر خحلافة عمر رضي اللّه تعاليئ عنه كذا في الإستيعاب 0 
من أهل الطائف والحجاز وعشرة نسوة فاسلمن معه وكذا كان تحت قيس بن الحارث الأسدي ثما 

نسوة حين أسلم كما أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف وقوله ”حين أسلم الث م 
"أمسك» وفي رواية "إحتر“ وفي أخحرى ”حل“ وفارق سائرهن أي باقيهن كذا في شرح الزرقاني ١7‏ . 

4:9 قوله ويفارق مابقي قال القاري: لعل مأحذ هما قوله ”فارق سائرهن»“ حيث لم يقل 
طلقهن لكن يشكل بأن عقود الجاهلية صحيحة قبل الدخول في الأحكام الإسلامية و أيضا فلعل 
الأربع الأواخر حوامل منه فيترتب عليه المفاسد العرفية والظاهر أن التعبير بالمفارقة بناءٌ على فسخ 
الزبادة بالأية الناسخحة لجوازها قبل ذالك وهي قوله تعالئ ”فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و 
ثلاث ورباع” النساء! فإن سورة النساء مدنية بالإجماع فالقول بأن نكاح من بقي منهن باطل موقوف 
على دليل صح في السماع نعم بعد ظهور الحكم لو توج شخحص زيادة على الأربع فلا خملاف في 
بطلان الزائد وصحة الأقل فتأمل وبه قال مالك و الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالئ ففي كتاب 
”رحمة الأمة» من أسلم و تحته أكثر من أربع نسوة قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالول: 
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مام». اط نجاطناهام 
شمس السالك باب الرحل يكون عنده أكثر من.... 
أخبرنا مالك حدثنا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن الوليد سأل :09 القاسم و 
عروة و كانت عنده أربع نسوة فأراد أن يبت واحدة 439 و يتروج أخرى فقالا نعم 


يختار منهن أربعا و من الأخختين واحدة وقال أبوحنيفة رحمه الله تعالئ: إن كان العقد وقع عليهن في 
حالة واحدة فهو باطل وإن في عقود صح النكاح في الأربع الأول بضم الهمزة وتخفيف جمع الأولى 
مؤنث الأول وكذا الأختان ونكاح ما زاد على أربع باطل كذا في المهيأ والمغني وغيرهما وإن لم 
يدرأيتهن الأولى طلق كل واحدة حتى تنقضي عدتهن ثم يتزوج منهن أربعا إن شاء و حجة الأئمة الثلثة 
أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يقل لغيلان بن سلمة المذكور: احتبس بالأوائل منهن وأطرح الأواخر 
ولو كان كذالك لبينه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم وحجة الحنفية أن الذي يقضي عليه بتحريمه ما كان 
محظوراً عليه في حال إسلامه أن يفعله و ذالك تحريم الخامسة فما زاد و قالوا حديث غيلان ليس 
بغابت و كذا حديث قيس بن الحارث هكذا في الإستذكار؟ .١‏ 

ريا قوله: أن الوليد سأل الخ هذا الوليد بن عبد الملك بن مروان أحد ملوك بني أمية و كان 
كثير النكاح والطلاق يقال: أنه تزوج ثلاا و ستين امرأة ويقول: لو لا أن الله تعالئ ذكر اللواطة في القران 
ما طننت أن أحدا يفعله و له مأثر شهيرة من بناء المساجد والزيادة في المسجد النبوي الشريف 
والفتوحات الكثيرة و إنما سأل ذالك حين قدم المدينة المنورة كما روى ”عام قدم المدينة“ وكانت عنده 
أي تحته أربع نسوة بكسر النون و سكون السين جمع إمرأة على غير لفظها وهن من الحرائر فتذكر؟ ١‏ . 
20# قوله: أن يبت واحدة الخ بفتح الياء وكسر الباء الموحدة و تشديد الفوقية من باب 
ضرب أي يطلقها بالبتة ويقطعها عن الرحل وفي نسخة ”نطليقة واحدة بائنة“ و في رواية ”فيطلق 
أحدآهن البتة» وقوله ”ويتزوج أخرى“” أي في عدة الأولى بعد طلاقها على الفور يعنى يتزوج 
الخامسة أو أعحت المطلقة و عمتها و حالتها و بنت أححتها و بنت أحيها فقالا أي القاسم وعروة 
كلاهما ”نعم فارق إمرأتك ثلث“ أي طلقها ثلاثا و تزوج بوأحدة وليس عليك أن تنتظر إنقضاء 
عدتها لأنه لا عدة على الرحل و أطلق عروة الثلاث وقال القاسم في مجالس مختلفة و مقاعد 
متفرقة ليكون على وفق السنة دون البدعة و لو طلقها واحدة أواثنين لم يتروج حتى تنقضى عدتها 
كذا ذكر القاري. فالتعبير من الطلاق الثلاث أي البينونة الكبرئ بالمفارقة اشعار بأن الرحل يكون 
تحته أربع نسوة يريد أن يطلق واحدة منهن و تزوج خامسة يجب عليه أن يطلقها ثلاث تطليقات و 
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».لط 3ططناهام 


شمس السالكر ْ باب الرجل يكون عنده أكثر من... 


فارق امرأتك ثلثا و تزوج فقال القاسم في مجالس مختلفة قال محمد لا يعجبنا 4109 
أن يتزوج خامسة وإن بت طلاق إحداهن حتى تنقضى عدتها لا يعجبنا أن يكون ماؤه في 
رحم خمس نسوة حرائر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. 


ينتظر حتى ينقضى عدة المطلقة ثم يتزوج خامسة لثلا يجمع خمس نسوة حكما تحت نكاحه فلا 
حلاف في بطلان الزائد على الأربع كذا في المهيأ وقال الباحي: المطلق زوجته لا يخخلو أن يكون 
. طلاقه رجعيا أو بائنا فإن كان رجعيا فلا حلاف أنه لا يجوز أن يتزوج أخحتها ولا عمتها ولا نحالتها 
ولا رابعة غيرها وهو متفق عليه من أقوال العلماء لأن أحكام الزروجحية باقية بينهما اه وفي 
الإستذكار: لأنها في حكم الزوجات في النفقة والسكنى والميراث ولحوق الطلاق والإيلاء 
والظهار واللعان كالتى لم تطلق منهن سواء انتهي. وإن كان بائنا أو مغلظا فله أن يتزوج التخحامسة 
. في القور قبل انقضاء العدة عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالئن وقد سبق دليلهما و عندنا 
الحنيفة والحنابلة ليس له إلا بعد انقضاء عدتها وقد مر دليلنا وسيأتى أيضا فانتظره؟ ١‏ . 

407 قوله: لا يعجبنا الخ أي لا يحل عندنا تزوج الخامسة بالفور بل ينتظر إلى أن تنقضى 
عدتها وهذا عدة الرحل كما بسطه الفقهاء كما أنه لا يحل له إلا أربع حقيقة أو حكما كذا في 
التعليق الممجد. وسئل إبراهيم: هل على الرجحل عدة؟ قال نعمء» وعدّتان» و ثلاث» فذكر الأحتين 
يطلق إحذاهما والأربع يطلق واحدة منهن. والرحل يكون تحته المرأة لها ولد من غيره فيموت 
ولدها فليس لزوجها أن يقربها حتى يعلم أحامل هي أم لا؟ لا ليرث أاه أو لا يرئه. وإن ماتت 
إحداهن فليتزوج من يومه لأنه لا يخحاف مع الموت فساد النسب ولا يراعي إجتماع الماء ين هنا 
كذا في الاستذكار. وقوله ”وإن بتّ» أي طلق بائنا أو بائتين يعنى بيتوتة صغرى أو كبرى يعنى ثلاثا 
مغلظا فعلى كل حال لا يحل عندنا تزوج الخامسة في عدة الرابعة لما روى عن عبيدة السلماني أنه 
قال: ما أجمعت الصحابة على شئ كإحماعهم على أربع قبل الظهر وأن لا تنكح امرأة في عدة 
أختهاء وروى عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: من كان يومن باللّه واليوم الاخر فلا 
يجمع ماء ه في رحم أخحتين» كذا في الجوهر النقي. وعن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة من نسائه 
لا يتزوج حتى تنقضئ عدة التى طلق. أحرحه عبد الرزاق في المصنف باب عدة الرحل. وعن عطاء 
أنه سئل عن رجل كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا أ يتزوج حامسة قال لا حتى تنقضى عدة 
التى طلق. أخرجه ابن أبي شيبة رفي معطنفه وسرد عبد الرزاق و ابن أبي شيبة و البيهقي والدارقطنى 


ال روايات عديدة تؤيد مذهب الأحناف فتفكر وتشكر؟. . 

















».مانا هم 


شمس السالك باب ما يواجب الصداق 


باب ما يوجب 2 العدان 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل يإمرأته 4199 
وارخيت الستور فقد وجب الصداق. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا وقال مالك بن أنس إن طلقها بعد ذالك لم يكن لها آلا نصف المهر 
إلا أن يطول مكنها ويتلذذ منها فيجب الصداق. 


41 قوله: ما يوجب الصداق بفتح الصاد و كسرها مهر المرأة وكذا الصدقة بضم الدال 
والجمع الصدقات قال تعالئ ”واتوا النساء صدقاتهن نحلة“ النساء؛ . وأعلم أن المهر في النكاخ 
الصحيح يجب بالعقد لأنه إحداث الملك والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك إلا أنه يتأكد بأحد 
معان ثلئة الدحول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا 
يسقط شئ منه بعد ذالك إلا بالإبراء من صاحب الحق كذا في البدائع. فمن طلق زوجته قبل دحوله 
عليها والمهر مسمى فيلزمه النصف وإلا المتعة لقوله عزوجل ”وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم“ البقرة771. وقوله سبحانه ”لا حناح عليكج إن طلقتم 
النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره“ 
البقرة ”77. والمتعة ثلثة أثواب من كسوة مثلها درع و مار و ملحفة ولا تزيد قيمتها على قدر 
نصف مهر المثل كذا في الهداية وغيرها؟ .١‏ 

2479 قوله: إذا دخل الرجل بإمرأته الخ أي على زوجته الجديدة و إرحاء الستور جمع 
ستر بكسر السين حجاب أي إرسالها و إسدالها على الأبواب والنوافذ وفي بعض الروايات ”إذا 
أغلق الباب“ هذا كناية عن الخلوة الصحيحة وإن لم يكن هناك إرخحاء ستور ولا إغلاق باب حقيقة 
وقوله ”فقد وجب الصداق“ أي كل المهر المسيوى أو مهر المثل و عليها العدة أيضا كما روى 
الحسن عن الأحنف أن عمر و عليا رضي الله تعالئ عنهما قالا إذا أغلق بابا أو أرخمى سترا فلها 
الصداق و عليها العدة أحرجه عبد الرزاق و:ابن أبي شيبة في مصنفيهما فإن الخلوة الصحيحة في 
النكاح الصحيح كالدخول والخلوة الصحيحة أن لا يكون هناك مانع من الوطئ لاحقيقى ككون 
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أحدهما مريضا مرضا يخنع الجماع أو صغيرا أو صغيرة لا يجامع مثله أو مثلها ونحوه ولا شرعي 
مثل أن يكون أحدهما صائما صوم رمضان أو محرما أو حائضا أو نفساء ولا طبعي مثل أن يكون 
معهما ثالث ففي هذه الحال تحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل كما إذا قبض المبيع يستقر عليه 
الشمن و بالموت ينتهى النكاح نهاية والشئ بإنتهائه يتقرر و يتأكد. وقال أبو حنيفة و أصحابه 
رحمهم الله تعالئٌ: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شئ من المهر و توجب المهر كله بعد الطلاق 
وطئ أو لم يطأ ادعته أو لم تدعه إلا أن يكون أحدهما محرما أو مريضا أو صائما في رمضان أو 
كانت المرأة حائضا فإن كانت الخلوة في هذه الحال ثم طلق لم يجب لها إلا نصف المهر كذا في 
الإستذكار. يعنق وجب عليه الصداق كله بنفس الخلوة وإن عراعن المسيس كما هو ظاهر اللفظ. 
وبه قال أحمد و الشافعي في القديم رحمهما الله تعالئ وقال في الجديد: يجب على الزو ج إذا طلق 
بعد الخلوة من غير وطئ نصف المهر المشمى لعدم الجماع الحقيقي كذا قال مالك رحمه الله 
تعالئ إلا أنه قال إن طال مكثها مع الرحل كالعام ونحوه و سواء كانت الزوجة في حال يحل 
وطؤها أو لا يحل كالصائمة في رمضان والمحرمة و الحائض وإن كانت الخخلوة في نكاح فاسد 
كذا في المنتقى فإذا ادععت المسيس وانكره الرجل كذا في شرح الزرقاني و تلذذ منها بلمسها و 
تقبيلها أو تفخيذها فيجب الصداق جميعه فإنها في حكم جماعها و أنها سلمت المبدل لتستحق 
البدل كما في إجارة الدار كذا في المهيأ وقوله ”نصف المهر“ وفي نسخحة ”نصف الصداق“ ويؤيد 
مذهبنا الحديث المذكور والأحاديث العديدة الأخرى وقوله جل وعلا ”وكيف تأحذونه وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض؟ النساء١ .١‏ أي وصل من غير فصل إذ حقيقة الإفضاء الدخحول في الفضاء 
وهو مكان الخلاء كذا في شرح القاري ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق7١‏ . 
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ا0». اط قن جاطناهام 
شمس الساللك باب نكاح الشغار 


418 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
نهى عن الشغار 4792 والشغار أن ينكح الرجل إبنته على أن ينكحه الأخر إبنته ليس 


22419 قوله: الشغار بمعجمتين أو لاهما مكسورة فألف فراء مصدر شاغر يشاغر شغارا أو 
مشاغرة وهذا مأعحوذ من قولهم: شغر البلد عن السلطان إذا خلاعنه و البلد شاغرة إذا لم تمنع من 
غارة أحد و سمى هذا النكاح بذالك لخلوه عن المهر أو لخلوه عن بعض الشرائط وقيل: هو من 
الرفع يقال شعر الكلب إذا رفع رحله ليبول سمى به لأنهما رفعا المهر من العقد وقيل: معناه لا ترفع 
رحل بنتي حتى أرفع رجحل بنتك وقيل: هو البعد فكأنه بعد عن الحق في : نفي المهر وأشعر في الفلاة 
أبعد فيها وهو من أنكحة الجاهلية كذا في البناية و شرح الزرقاني و تفسير الشغار الشرعي سيأتي 
وكذا حكمه وإنحتلاف الأئمة فيه و ترحيح مذهب الحنفية17١.‏ 

20409 قوله: نهى عن الشغار هكذا لحل رواة مالك رحمهم الله تعالئ وقال إين وهب: عن 
نكاح الشغار. وهذا النهى تحريمي كذا في المهيأ وأيضا عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أن 
رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال: ”لا شغار في الإسلام“أخرجه مسلم و الترمذي وابن 
ماجه و أحمد في المسند و ابن أبي شيبة و ابن حبان في صحيحه و عبد الرزاق في المصنف 
والطبراني في الكبير. والشغار أن ينكح من الإنكاح من باب إفعال أي يزوج الرحل أي الولي إبنته أو 
أخحته أو أمته أو أخمت أنحيه أو ولية أخرى له على أن ينكحه الأخحر أي الولي الاخخر إبنته أو أخحته أو 
غيرها ممن له ولاية عليها وليس بينهما أي صداق بل بضع كل منهما صداق الأخرى و أكثر رواة 
مالك رحمه الله تعالئ لم ينسبوا هذا التفسير لأحد ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالئ: لا أدري هذا 
التتفسير من كلام النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أو إبن عمر أو نافع أو مالك رحمهم الله تعالى 
حكاه البيقهي في المعرفة وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك و صله بالمتن المرفوع وقال الحافظ 
إق بحر رححمة اللداتغال:: الذي تحر أنه من قول نافع بينه يحي بن سعيد القطان عن عبيد الله بن 
عمر قال قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره كذا بينه السيوطي رحمه اللّه تعالئ في التنوير وقال الباحي 
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1.207 3لطانانا هم 


شمس السالك باب نكاح الشغار 


بينهما صداق. قال محمد و بهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح امرأة فإذا تزوجها 
43 على أن يكون صداقها أن يزوجه إبنته فالدكاح جائز لها صداق مثلها عن نسائها لا 
وكس ولا شطط وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


هٍ في المنتقى: ظاهره أنه من جملة الحديث و عليه يحمل حتى يرد ما يبين أنه من قول الراوى اه. 

وفي الطبراني من حديث أبيّ بن كعب مرفوعا: ”لا شغار في الإسلام“ قالوا: يا رسول الله وما 
الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما و إسناده و إن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في 
هذا المقام كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق ولو لم يقل ”على أن يكون بضع كل واحدة 
صداقا للآخر“ يجوز النكاح ولا يكون شغارا بإجماع الأئمة الأربعة كذا في البناية مثل أن يقول: 
أزوجك إبنتيبمائة على أن تزوجني إبنتك بمائة أو يقول: أزوحك إبنتي بمائة على أن تزوجني 
إبنتك دون مهر أو يقول: أزوحك إبنتي على أن تزوجني إبنتك وقال عياض عن بعض العلماء: كان 
الشغار من نكاح الجاهلية يقول شاغرني وليتي بوليتك أي عاوضني جماعا بجماع ولا حلاف أن 
غير البنت من الإماء والأتوات وغيرهن في حكم البنت كذا في شرح الزرقاني7١.‏ 

20479 قوله: فإذا تزوجها الخ يعنى أيّ امرأة بولاية وليها وجعل صداقها تزويج إبنته مثلا 
ا ل ا 0 
بفتح فسكون أي لا نقص ولا شطط بفتحتين أي ولا زيادة ومنه قولة تعالئ ”وأنه كان يقول سفيهنا 
على الله شططا“ الحن» . كذا في المهيأ كما إذا سمى الخخمر والخنزير فيصح العقد و يجب مهر 
المثل. . قال عياض رحمه الله تعالو': ولا لاف في النهي عن الشغار ابتداء فإن وقع أمضاه الكوفيوت 
والليث والزهري وعطاء بصداق المثل وأبطله مالك والشافعي وأحمد رحمهم اللّه تعالئ و أختلف 
في علة البطلان فقيل: لأن كلا من الفرحين معقود به وعليه وقيل: لخحلوه من الصداق فعلى الأول: 

فساده في عقده فيفسخ بعد البناء وعلى الثاني: فساده في صداقه فيمضى بالبناء وهما قولان لمالك ' 
رضي الله تعالئ عنه كذا في شرح الزرقاني وقال في شرح القاري: لا يفسد النكاح و يفسد الشرط 
عند أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله قال وغ فالكيو حبك وحتهما الله تعالئ روايتان اه 
فقول الحنفية قول الليث والزهري وعطاء و مكحول والثوري ورواية عن أحمد وقول عند الشافعي 
وقال مالك: يفسخ قبل الدحول و بعده وفي رواية عنه قبله لا.بعده كذا في المدونة وغيرها والدليل 
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عليه من جهة القياس من حانب الشافعي رحمه الله تعالئ أن هذا ملك بضع إبنته لشختصين الناكح 
وبنته و ذالك يوجب فساد العقد كما لو زوج إبنته من رجلين كذا في بعض الشروح وعندنا النهي 
الوارد فيه في الحديث إنما كان من أجل خلائه عن تسمية المهر وتركه بالكلية عادة الجاهلية لا 
لعين النكاح فاشبه البيع وقت النداء والنكاح لا يبطله حلوه من تسمية المهر كالمفوضة ولا فساد 
تسميته كالصداق المجهول وملك الغير والآبق ولا تسمية بما ليس بمال كالميتة والدم ولا بتسمية 
ما ليس بمتقوم كالحمر والخنزير وقد نص إمام الحرمين على أن خلوه لا يبطله ولا يشترط احر في 
النكاح لأنه شرط فاسد والنكاح لا يبطله الشروط الفاسدة كذا في البناية وقال الإمام الكاساني 
رحمه الله تعالئ في البدائع: والدليل عليه ما روى عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أنه 
قال: نهى رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم أن تنك المرأة بالمرأة ليس لواحدة منهما مهر. 
وهو إشارة إلى أن النهى لمكان تسمية المهر لا لعين النكاح فبقي النكاح صحيحا اه. وقال الإمام 
العيني في العمدة: النهى محمول على الكراهة وأخرج إبن أبي شيبة في المصئف عن سويد بن غفلة 
قال كانوا يكرهون الشغار والشغار الرحل يزوج الرحل على أن يزوجه بغير مهر. وحدثنا عمر عن 
ابن جريج عن عطاء.في المشاغرين يقران على نكاحهما و يحفظ لكل واحد منهما صداق اه. فإذا 
وجد أركان النكاح.صح النكاح والشروط الفاسدة لاتبطله كما لايخفي على من له إلمام بالفقه 
الحنفي الحنيف فتدبر7 ١‏ . 
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مام». اط و جاطناهام 


ظ 412 
ظ باب نكاح السرٌ 
أخبرنا مالك عن أبي الزبير أن عمر أتي برجل <(47 في نكاح لم يشهد عليه 
لا عل وامراة فال عبر هذا مكاع السر يول نجيزه ولو كدت تقدمت 45 فيه 





42 قوله: نكاح السرّ أي ترويج العنفية وهو أن يعقد بغير حضور نصاب الشهادة و 
شرائطه ولا بد في النكاح من الإعلان ولو بحضور حرين أو حر و حرتين مكلفين مسلمين سامعين 
لفظ العاقدين كذا في المهياً. وعن هشام بن عروة قال كان أبي يقول: لا يصلح نكاح السر وقال 
داؤد سمعت نافعاً يقول: ليس في الإسلام نكاح سر وقال عبد اللّه بن عتبة: شر النكاح نكاح السر 
وعن طاؤس قال: : الفرق ما بين السفاح و النكاح الشهود. والسر عند الشافعي والكوفيين و من 
تابعهم رحمهم الله تعاليا: كل نكاح لم يشهد عليه رجلان فصاعدا ويفسخ على كل حال كذا في 


الإستذكار. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما أن النبي صلى الله تعالين عليه . 


وسلم قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. وروى عنه أيضا مرفوعاً: أنه قال: لا نكاح إلا 
ببينة. وقوله عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح ولو بالدف وفي لفظ و اضربو عليه بالغربال. رواه 
إبن ماه و أحمد في المسند. وعلينا الوقوف بهذه المناسبة المباركة في حدود الاداب النبوية ولا 
نتحاوزها إلى العادات القبيحة والتقاليد الفضيحة التى يفتخربها المبذرون والمبذرات وهي تسبب 
العاهات والسيئات فادفع عنا هذه البليات يا مجيب الدعوات7١.‏ 

2417 قوله: أتي برجل الخ بضم الهمزة صيغة المجهول أي جع برحل في نكاح أي لأحل 
تزوج لم يشهد عليه إلا رجل و امرأة وقوله: هذا نكاح السر لأن النكاح لا يجوز في أقل من شاهدين 
حقيقة أو حكما لورود كثير من الأخبار في ذالك والناقص من نصاب الشهادة هنا امرأة أعرى فلذا 
قال ”لانجيزه“ أي لا نعتبره ولا نصححه بل نقول بفساده و بطلانه لأنه صلى اللّه تعالع عليه وسلم 
قال: ”لا نكاح إلا بولي و شاهدى عدل“رواه أحمد والطبراني والبيهقي وغيرهم و إسناده صحيح 
كذا في ,شرح الزرقاني1١.‏ 

4 قوله: ولو كنت تقدمت الخ أي أيها الرحل فعلت قبل ذالك مثله و سبقت غيري 
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لرجمت قال محمد وبهذا نأخذ لأن الدكاح لا يجوز في اقل من شاهدين وإنما شهد على هذا 
الذى رده عمر رجل و امرأة فهذا نكاح السر لأن الشهادة لم تكمل ولو كملت الشهادة برجلين 
أو رجل و امرأتين :(44 كان نكاحا جائزا وإن كان سراً و إنما يفسد نكاح السر أن يكون بغير 


لرحمت ببناء المجحهول لأن الشهادة لم تتم فيه كذا في المهيا وقال الزرقاني ”تقدمت“ بفتح التاء 
والقاف والدال أي سبقت غيري وفي رواية ابن وضاح: بضم التاء والقاف و كسر الدال بالبناء 
للمفعول أي سبقني غيرك وقوله ”فيه“ أي في هذا الحكم ”لرجمت“ أي فاعله والفعلان بزنة 
المتكلم والأوجه ما في المحلي: إذ قال: تقدمت و رحمت بزنة المتكلم المعلوم فيهما يعنى لو 
أعلمت الناس أنه لا يحل نكاح إلا بشاهد و امرأتين حتى تعرفوا لرحمت فيه بعد تقدمى من فعله 
كذا فسره الشافعي رحمه الله تعالئ في الأم وقد ضبطهما بعضهم بصيغة الطاب بزئة المجهول 
وقال الباجي: معناه: لو أعلمت الناس برائى في ذالك بتحريمه و وجوب الحدفيه. لأقمت الحد. 
لأن الأحكام لاتجرى عند الخلاف إلا على رأى الإمام إنتهى كذا في بعض الشروح وقال اللكنوي 
في التعليق: والظاهر أن معناه لو تقدمت في هذا الأمر بالمنع و سبقت باقامة الحجة على عدم جوازه 
و شهرت ذالك ثم فعلت بعد الإطلاع عليه لرحمت أي أقمت عليك تعزيرا و عقوبة اه. وقال إبن 
حبيب: إنما هذا من عمر رضي الله تعالئ عنه على وجه التشديد في الزحر عنه والمنع منه ولا رحم 
ولا حد إذا وقع ولكن العقوبة كذاة في المنتقى وقال ابن وضاح: هذا تغليظ من عمر رضي الله تعالئ 
عنه وقال أبوعمر: معلوم أن الرجم إنما يحب على الزاني. والزاني من وطئ فرجا لا شبهة له في 
وطفه وعن الحسن أن رحلا تزوج امرأة فاسر ذالك فكان يخختلف إليها في منزلها فراه حارلها يدحل 
عليها فقذفه بها فتحاصمه إلى عمر بن الخنطاب رضي الله تعالئ عنه فقال: يا أمير المؤمنين! هذا كان 
يدحل على جارتي ولا أعلمه تزوجها فقال له: قد تروجت امرأة على شئ دون فأخفيت ذالك قال: 
فمن شهدكم؟ قال: أشهدنا بعض أهلها قال: فدرأ الحد عن قاذفه وقال: أعلنوا هذا النكاح و حصنوا 
هذه الفروج كذا في الإستذكار. وفي الدر المختار: وطئ في نكاح بغير شهود لاحد لشبهة العقد 
إنتهى فإن الحدود تندرأ بالشبهات7١.‏ 
«4 2# قوله: أو رجل و امرأتين الخ وهذا بنص القران الحكيم ”فإن لم يكونا رحلين فرحل 
و امرأتان“ البقرة 74.7. وهو قول أحمد و إسحاق كذا في جامع الترمذي.وقال مالك والشافعي و 
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شهود فأما إذا كملت فيه الشهادة فهو نكاح العلانية و إن كانوا أسروه. قال محمد أخبرنا 
محمد بن أبان عن حماد عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب اجاز شهادة رجل و امرأتين في النكاح 


أحمد في المشهور رحمهم الله تعالئ: لا دخعل للنساء في النكاح و إنما يصح بشهاد رحلين عدلين 
إلا أن مالكا رحمه الله تعاليئ أحاز العقد بدون شهادة وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالئ ثم 
يشهدان قبل الدخول و قال: نكاح السرما أوصى بكتمه و أنه يفسخ إن وقع فعند مالك رحمه الله 
تعالئ يحوز النكاح بغير شهود إذا أعلنوا لأن إبن عمر رضي الله تعالئن زوج ولم يحضر شاهدين و 
زوج الحسن بن علي بن الزبير رضي الله تعالئ عنهم وما معهما أحد كذا قاله ابن المنذر و عندنا 
لعلهما وعدا الزواح جمعا بين الأحاديث و أمر الإعلان استحبابي لاالوجوبي كذا في المهيأ و شرح 
الزرقاني وبعض الشروح. وقال أبو جنيفة والشافعي وأصحابهما رحمهم الله تعالئ: إذا تزوجها 
بشاهدين وقال لهما: أكتما. جاز النكاح وقال يحي: كل نكاح شهد عليه رحلان فقد حرج من حد 
السر وأظنه حكاه عن الليث كذا في الإستذكار وقال في البدائع: أما ما حضره شاهدان فهو نكاخ 
علانية لا نكاح سر إذ السر إذا جاوز اثنين حرج من أن يكون سرا اف. وقوله ”وإن كان سرا“ أي 
حفيا وليس الشرط الإعلان في المحالس والمجامع و قوله ”وإنما يفسد“ وفي نسحة: يفسر وقوله 
"وإن كانوا أسروه“ إن وصلية والفاعل أهل العقد والحكمة في إظهار النكاح بين يدى الشهود أنا 
الله لما لق حواء بأحسن صورة وأنتشر نور وجهها في السلموات المنبع والجنة واشتاقت الملائكة 
إلى رؤيتها فأرادوا أن ينالوا من بركتها فأمر اللّه عزوحل بالعاقدة بين يدى الشهود بين ادم و حواء 
عايهما الصلاة والسلام وأمر حبريل بأن يختطب فخطب جبريل حتى سمع أهل السملوات خخطبته 
فصار ذالك أصلا لأولاده كذا في خواتم الحكم هكذا في المهياً. وقوله ”الفرقة“ أي الفسخ وما 
يتعلق بها من الرحوع ونحوه. وأما شهادة النساء منفردة فلا تقبل قال في البحر: و إنما لا تقبل 
د الأربع من غير رحل كيلا يكثر حروجهن اه وجوّز البعض النكاح بشهادة أربع من النساء 
كذا في البناية نعم شهادة النساء جائزة عندنا فيما لا يستطيع الرحال النظر إليه لما روى عبد الرزاق 
في المصنف عن ابن شهاب الزهرى رحمه الله تعالئن قال: مضت السنة في أن تحوز شهادة النساء 
ليس معهن رحل فيما يلينَ من ولادة المرأة و إستهلال الحيئن وفئ غير ذالك من أمر النساء الذى لا 
يطلع عليه ولا يليه إلاهنّ وعن إبن عمر رضي الله تعالي عنهما قال: لا يحوز شهادة النساء وحدهن 
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والفرقة. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 


إلا على ما لا يطلع عليه إلاهن من عورات النساء و ما يشبه ذالك من حملهن وحيضهن كذا في 
كتاب الشهادات من البناية. وعندنا ينعقد النكاح بشهادة فاسقين أو أعميين أو محدودين في قذف 
و أخرسين و إبنى العاقدين وفي الدر والرد: شرط حضور شاهدين حرين أو حر و حرتين مكلفين 
سامعين قولهما معا على الأصح اه. فالنكاح بالكتابة والهاتف لايجوز إلا أن يؤكل العاقد من يعقد 
له في بلد اعمر ويصح التوكيل بالنكاح و إن لم يحضره الشهود كذا في الهندية فإذا زوج الوكيل 
الرجل أو المرأة عند حضور شاهدين شرعيين سامعين الإيجاب والقبول معا يصح النكاح لأن من 
شرائط الإيجاب والقبول إتحاد المجلس كما في النهر والدر وغيرهما كذا حققه الإمام المجدد. 
أحمد رضا قدس سره في فتاواه فافهم و تدبر؟ .١‏ 
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باب الرجل يجمع بين المرأة وإبنتها و بين 
. المرأة وأختها في ملك اليمية* 


أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة عن أبيه أن عمر 
سئل عن المرأة و ابنتها مما ملكت اليمين 479 أتوطأ إحداهما بعد الأخرى قال لا . 


»4 قوله: في ملك اليمين هذا قيد للمسئلتين و متعلق بيجمع وهذا الجمع حائز و أما 
الجمع بينهما في النكاح والوطئ فغير جائز وفي تنوير الأبصار حرم الجمع نكاحا وعدّة ولو من 
طلاق بائن و وطباً بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل له الأحرى كذا في المهيأ 
ا ب 0 
أهل العلم و كذالك بينهارو بين عمتها و خالتها فلو إشترى جارية فوطئها حل له شراء أحتها و 
عمتها و خخالتها وو إبنتها و أمها و أما الجمع في الوطئ بين هؤلاء فلا يحوز و هذا حكم الوطئ 
بملك اليمين و كذالك الإلتذاذ منها بالنظر إلى المعاصم والصدر و وحه ذالك أنّ من حرم للوطئ 
فإنه يحرم للنظيٌ على وجه اللذة كذا في المنتقى وله أن يجمع بين امرأة و بين بنت زوجها من قبله 
ألا قرا ينهي كنافي بعض الشروح؟1. 

2419 قوله: مما ملكت اليمين الخ أي يمين الرحل بشراء و نحوه و إيثار السائل كلمة ”ما“ 
على ”من“ إحراء للنساء محرى غير العقلاء لكثرة حب الشهوات فيهن من الأكل و الشرب واللباس 
. وغير ذالك أو إرادة معنى الوصفية فيهن فإن كلمة ”ما“ وضعت لما لا يعقل و قد يراد بها الصفة 
فإنها تقع إستفهاما للسؤال عنها فتقول: زيد ما هو؟ فيجاب بعالم أو جاهل لاف ”من“ فإنها 
تختص بذوى العلم و قد أريد هنا الصفة فالصفة لهن الفتئة على الرحال كثيرا قال رسول اللّه صلى 
الل تعالئ عليه وسلم: ما تركت بعد فتئة أضر على الرحال من النساء أخرجه الشيخان عن أبي أمامة 
رضي الله تعالئ عنه كذا في المهيأ وقوله أتوطأ. بهمزة الإستفهام بيان للسؤال وفي بعض نسخ 
موطا يحي بدون الهمزة وقد أخرج النسائى في سننه و أحمد في مسنده طب علي رضي اللّه 
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أحب أن أجيزهما جميعا 4792 ونهاه. 


وهووه 


تعالئ عنه ومواعظه قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: فلا تعرضن علي بنا تكن ولا أحواتكنٌ“ ذكره . 
الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه7١.‏ 
20# قولهلا أحب أن أجيزهما جميعا بضم الهمزة وكسر الحيم و سكون الياء وفتح الزاء 
المعجمة مأحوذ من الإجازة أي لا أحب أن أجيز الجمع بينهما و طيئاً وفي الموطا برواية يحي: ”ما 
أحب أن أخبرهما جميعا“بفتح الهمزة و إسكان الخاء المعحمة و ضم الباء الموحدة أي أطأهما 
جميعا بملك يمين و منه قيل للحراث خبير و منه قيل للمزارعة مخخحابرة كذا في الإستذكار و 
اموس و ا ا لام 
وطبع إحداهما. أيتهما كانت. إمتنع من وطيئع الأخرى فنهى عن ذالك عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنه و قال إبن وهب: وقد بلغنى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالئ عنه أنه قال: قد نزل في 
القران النهى عن ذالك. يريد. واللّه تعالئ أعلم ”حرمت عليكم أمهاتكم" ومنها ”وأمهات نسائكم و 
ربائبكم إللاتى في حجوركم من نساء كم“ سورة النساء؟ وهذا على أن يحمل النساء على 
مقتضى اللغة دون عرفها و كذالك الربائب فيكون التحريم عاماً في الوطئ بالنكاح وبملك اليمين 
وقال مالك رحمه الله تعالئ: ولا بأس أن يجمع بينهما بملك اليمين فمن وطئ منهما الأم أو الابنة 
فقد حرمت عليه بذالك الأخرى أبدا و وحه ذالك: أنه قد يملك على هذا الوجه من لا يجوز له 
وطؤها كالخالة والعمة فلذالك جاز له أن يجمع بينهما في ملك اليمين و إن لم يجمع بينهما 
بالوطئ فالجمع بينهما في ذالك محرم كالجمع بينهما بعقد النكاح إنتهى. وقوله ”نهاه” أي نهى 
تحريم عن الجمع بينهما وطأ بإتفاق العلماء والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالئ والمعنى أنه لا يطأ 
واحدة ما لم يحرم الأرى بعتقها أو بعتق بعضها أو بتمليك بعضها أو جميعها أو تزويجها أو 
بكتابتها كذا قال القاري كذا ذ في التعليق الممحد والمهيا.وقال أبو عمر رحمه الله تعالئ: لا حلاف 
بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة و أبنتها من ملك اليمين لأن الله تبارك و تعالئ حرّم ذالك 
في النكاح لقوله تعالئ ”وأمهت نسائكم و ربائبكم اللنَى في حجو ركم من نسالكم» النساء”7. 
وملك اليمين عندهم تبع النكاح إلا في العدد وما روى عن عمر و ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهم 
في ذالك ليس عليه أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم وقد أتى و سيأتى في الكتاب فانتظره؟ ١‏ . 
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أخبرنا مالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيت أن رجلا سأل عثمان عن الأختين 
مما ملكت اليمين هل يجمع بينهما فقال أحلتهما آية 44 و حرمتهما اية ما كنت 
لأصنع ذالى (ه» 
4:2 | قوله: أحلتهما اية الخ أي قوله تعالئ ”والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكو“ 
النساء؛ ” يعنى ملكا يمينا لا نكاحا فعم ولم يخنص أخحتين من غيرهما وقيل هي قوله تعالئ ”والذين هم 


لفروحهم حافظون“ إلا على أزواحهم أو ما ملكت أيمانهم” المؤمنون:ه. فكأنه أحلتهما ايتان بل قال . 


إبن عبد البر في الإستذكار: أنه يريد تحليل الوطئ بملك اليمين مطلقا في غير ما اية من كتابه إنتهى 
فحمل اية على الجنس ذكره الزرقاني وقوله ”حرمتهما اية“ وفي نسخحة أخحرى أي قوله تعالئ ”و أن 
تجمعوا بين الأحتين» النساء”7 لكونه عاما من النكاح والجمع بملك اليمين والدليل عليه عموم قوله 
تعالئ في اية التحريم فهذه الاية عامة في الملك و خاصة في الأختين و قوله تعالئن ”أو ما ملكت 
أيمانكم“عامة في الأختين وغيرهماء خاصة في ملك اليمين فكلا الأيتين نخاصة من وه عامة من وجه 
اخخر إلا أن اية ملك اليمين قد دحلها التخخصيص بإجماع وهى في العمة والخخالة والأم من الرضاعة فأنه 
لا يحوز وطوهن بملك اليمين و اية التحريم لم يدحلها تخصيص فوجحب حملها على عمومها و 
تخصيص الأخرى بها أولى و أحرى كذا في المنتقى. وقوله ”أن رحلا سأل“ لم يسم ذالك الرجل كذا 
في شرح الزرقاني وقال الباجي إسم السائل قباذ الأسلمى و لعل الصواب نيار الأسلمى كما في رواية 
ابهقي وقوله ”ملكت اليمين» يعنى بالشراء أو بالإثراء أي الهبة و قوله ”هل. يجمع بينهما؟ ببناء 
المحهول في وطئ أي يجوز الجمع بينهما ملكا بالإجماع كذا في المهيا؟١.‏ 

4 قوله: ما كنت لأصنع ذالك أي الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطبع إما احتياطا 
لتعارض الدليلين و إما على الوخوب تقديما للحظر على الإباحة لقوله عليه الصلاة والسلام ما اجتمع 
الحلال و الحرام إلا غلب الحرام ذكره الكماخحى يعنى بعد أن بين لسائله إختلاف الأيتين أخبره بما إنحتاره 
بقوله مآ كنت لأصنع واللام جواب القسم المقدر أي واللّه ما كنت لأفعل ذالك كذا في شرح الزرقاني 
والمهيأ وفي نسخ موطا يحي ”فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذالك” فأخبره برأيه بعد ما ذكر التعارض بين 
الاليتين كأنه يشير إلى أن إشتراك العلة يقتضى كون الحكم في نما نحن فيه مثل الحكم في النكاح فكما لا 
يجوز الجمع نكاحا لا يجوز وطيئا بملك اليمين كذا في التعليق الممحد للفاضل اللكنوي؟ ١‏ . 
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361.6»01االاهام . 
شمس السالك برحل ومع يو العراة 555 
ثم خرج :43 فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فسأله عن 
ذالك فقال لو كان لى من الأمر شئ ثم أتيت بأحد فعل ذالكب جعلته نكالا قال إبن 
شهاب أراه علياً رضي الله تعالئ عنه «[41. 


22439 قوله: ثم خرج الخ أي الرجل السائل من عند عثمان رضي الله تعالئ عنه فلقى عليا 
رضي الله تعالئ عنه فسئله عن ذالك أي عما تقدم ليرئ ما عنده من العلم فعلمان خير من علم واحد 
والصحابة كانوا مجتهدين في أمر الدين كذا في المهيأ أو سأله عن ذالك لما أن جواب عثمان 
رضي الله تعالئ عنه لم يكن شافيا لعدم جزمه و قطعه بالتحريم ولا الحل قاله الزرقاني وغيره. وقوله 
”لو كان لي من الأمر شئ“ أي الحكومة والخلافة يعنى لو كانت لى حكومة على الناس بالعقوبة ثم 
أتيت بصيغة المجهول أي جئت بأحد فعل ذالك أي الجمع بين الأختين بملك اليمين وإطلعت 
على ذالك جعلته أي فعله ذالك نكالا بالفتح أي باعث عقوبة و عذاب يعنى لأحريت عليه عقوبة 
زاحرة عن مثل ذالك و صيرته بعذابي عبرة مانعة من إرتكاب مثل ما فعل و موعظة و منه قوله تعالئ 
”فجعلناها نكالا لما بين يديها و ما نخلفها و موعظة للمتقين“ البقرة57. وقال الأزهري: النكال 
العقوبة التى ينكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاء قال أبو عمر: لم يقل حددته حد الزنا لأن 
المتأول ليس بزان إجماعا و إن أخطأ إلا ما لا يعذر بجهله و هذا شبهته قوية وهي قول عثمان 
وغيره ذكره الزرقاني؟ ٠ . ١‏ 
رقف قوله: أراه علياً رضي الله تعالئ عنه بضم الهمزة أي أظن ذالك الصحابي المسثول 
علياً رضي الله تعالئ عنه لأنه يوافق عثمان رضي الله تعالئ عنه في هذه المسئلة و لا ييعد أن يكون 
الرحل المسئول هو إبن مسعود رضي الله تعالئ عنه فإنه سكل عن الرحل يجمع بين الأختين 
المملوكتين في الوطئ فكرهه فقيل له: يقول الله "إلا ما ملكت أيمانكم” النساء؛ ؟. فقال: و بعيرك 
أيضا مما ملكت يمينك أخرجه عبد الرزاق و إبن أبي شيبة و عبد بن حميد و إبن أبي حاتم 
والطبراني و المعنى أن قوله تعالئ ”ما ملكت أيمانكم“ ليس على عمومه بل المراد ما ملكت 
أيمانكم من النساء كذا في التعليق و المهياً. وقال عياض: وهذا الخلاف كان من بعض السلف ثم 
استقر الإجماع بعده على المنع إلا طائفة من الخوارج لا يلتفت إليها و إنما كنى قبيصة عن علىئ 
برحل من أصحاب النبي صلى الله تعاليئ عليه وسلم لصحبته عبد الملك بن مروان و بنو أمية تستثقل 
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ْ ؤواقهة نا هام 
شمس السالك : باب الرحل يحمع بين المرأة 00 
قال محمد و بهذا كله نأخل لا ينبغي (+4 أن يجمع بين المرأة و ب بين إبنتها و 
لا بين المرأة وأختها في ملك اليمين قال عمار بن ياسر ما حرم الله تعالئ من الحرائر 
شيئا إلا وقد حرم من الإماء مثله إلا أن يجمعهن رجل يعنى بالك أنه يجمع ما شاء من 
الإماء ولا يحل له فوق أربع حرائر وهو قول أبي حديفة رحمه الله تعالئ. 
٠‏ سماع ذكر علي رضي الله تعالئ عنه لاسيما ما حالف فيه عشمان رضي الله تعالئ عنه قاله أبو عمر 
كا في شرح الزرقاني ٠٠6‏ 
22489 قوله: لا يبغي الخ أي لا يحل لأحد الجمع بين المرأة و إبنتها و بين المرأة و أختها 
نكاخا ولا وطناً في ملك اليمين و قد سبق حوله البسط مع الدلائل و به قال الحمهور و من دلائله 
قول صحابي خليل عمار بن ياسر رضي اللّه تعالئ عنه أن حرمة الإماء مثل حرمة الحرائر إلا الجمع 
بين الإماء والسرّيّات ملكا و وطيئاً حلال و إن كثرن و أما الحرائر فإلى أربع فقط ولما كان قوله ”إلا 
أن يجمعهن رحل“ مبهما بيّنه بقوله يعنى بذالك الخ يعنى يجوز له جمع الإماء في ملك اليمين و 
بالوطء أيضا من غير إعتبار عدد و لو تجحاوز عن الألف و أخرج أحمد والبيهقي وابن المنذر. عن إبن 
مسعود رضي الله تعالين عنه قال: يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر إلا العدد و أحرج إبن أبي شيبة 
أن المصنف عن الى و إن سيرين قالا يتزع ممح اماما يحرم من بيع الححرالر اي الاة 
اه : وهذا قول كافة الفقلهاء من أهل السنة و الجماعة و إنما خحص بذكر قول أبي حنيفة إعتناء بشأن 
أبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه أو يقال: [كتفي لاض ار بذكر الأعلى عنده كذا كتبه 
الكماحي في المهيأ؟١.‏ 





31.207 اانا هم 
شمس السالك | باب الرحل ينكح المرأة ولا يصل .. 


"00 
باب الرجل ينكح المرأة ولا يصل إليها 
لعلّة بالمرأة أو بالرجل 


أخبرنا مالك أخبرنا إبن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من زوج 
امرأة فلم يستطع أن يمسها »47١9<‏ 


2041 قوله: لا يصل إليها الخ أي لا يقدر أن يطأها لعلّة يعنى لسبب و مرض مختصة 
بالمرأة كالرتق أي يكون الفرج مسدودا ملتصقا لا يدحل الذكر فيه سواء كان الإنسداد بغدة لحم 
أو بعظم فلا يمكن من الجماع وكالقرن وهو شئ يبرز في الفرج كقرن الشاة أو مخقتصة بالرحل 
كالعنة والجبٌ والخصاء والإعتراض فالعنة عدم إنتشار الذكر فهو كالإاصبع في الجسد لا ينقبض 
ولا ينبسط أو هو ذكر صغير لا يتأتى به الجماع وكذا الحصر وهو عدم الذكر خلقة أو ذكر صغير 
كالذرٌ و شبهه لا يمكن به وطئ. ومثله الة ضخحمة لا يتأتى بها الجماع والحب هو قطع الذكر 
والأنثيين أو الحشفة على الراجح والخخصاء هو قطع الأنثيين دون الذكر أو نزع الأئثيين أو سلّهما 
فإن رضّت ولم تخحرج فهو الوج وإن شق الصفن فأحرجت فهو المشق فإن شقت حتى تسقط فهو 
العصب والإعتراض هو عدم انتصاب الذكر لمرض ونحوه أو هو جماع البعض و إعتراض عن 
بعض أو مشتركة بينهما كالجنون والجذام والبرص وأما الخنثى المشكل فلا يصح العقد عليه رأسا 
هكذا فصله الباجي في المنتقى والجزيري في كتاب الفقه7١.‏ 

2469 قوله: فلم يستطع أن يمسها الخ أي لم يقدر أن يجامعها لمانع به بأن يكون عنينا أو 
خصياً فإنه يضرب له أي يقطع و يعين له أحل سنة بالإضافة أو تنوين أجل فسنة بالنصب قاله 
الزرقاني و قال الباجي: ظاهره أنه معترض عنها ظن أنه يستطيع ذالك فاعترض عنهاء لأن المحبوب 
الممسوح لا يستعمل فيه ذالك إلا أن يكون بمعنى أنه ظهر إلى الزوجة ذالك منه المؤثر في منع 
لوطع اه. وهذه السنة قمرية على الأصح بالأهلّة إذا كانت في أول الشهر وبالأيام إذا كانت 
الدعوى في الوسط والسنة القمرية بالأيام ثلاثماثة و أربعة و خحمسون يوما و ثمان ساعات و ثمان و 
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“.أ 13اناناها م 
شمس السالك باب الرجحل ينكح المرأة ولا يصل .. 
فأنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما 453 قال محمد و بهذا نأخذ وهو 
أربعون دقيقة بخلاف السنة الشمسية فإنها تحتسب بالأيام وهى ثلاثمائة و خدمسة و ستون يوما و 
حمسن ساعات و حمس و حمسون دقيقة فهى تزيد عن السنة القمرية بأحد عشر يوما تقريباً و 
بخلاف السنة العددية وهى ثلاثمائة و ستون يوما و قد جرى الخلاف في ذالك فبعضهم يرى 
تأحيله سنة قمرية و بعضهم سنة شمسية و بعضهم سنة عددية ولكن المعتمد الأول لأن السنة إذا 
أطلقت في لسان الشرع إنصرفت إلى السنة القمرية ما لم يصرحوا بغير ذالك كذا في كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة. وقال أبوعمر: إتفق العلماء أئمة الفتوى بالأمصار الحنفية والشافعية و 
المالكية والحنابلة على تأجيل العنّين سنة إذا كان حرا و عند مالك رحمه الله تعالئ نصف سنة إذا 
كان عبدا وعنه أيضا أنه مثل الحر وهو المعقول و شذ داؤد و إبن عليّة فلم يريا عليه تأجيلا و جعلا 
ذالك مصببة نزلت بالمرأة و قيل أنه قول علي رضي الله تعالئ عنه و لكن المشهور عنه خئلافه فقد 
أخخرج عبد الرزاق وغيره عن علي رضي الله تعالئ عنه أنه قال يؤل العنّين سنة و قد روى عن بعضهم 
بأنه أجُله عشرة أشهر و ليس بشئ وهذا التأحيل من يوم يرفع إلى السلطان أو نائبه كذا في الإستذكارو 
قيل من يوم الحكم بها و هذا إذا كان صحيحا و أما المريض فلا يضرب له أجل حتى يصح كذا في 
المنتقى. ويحسم منها أيام الحيض و شهر رمضان و إن طلب العنين أن يؤجله القاضي سنة أتحرى لم 
يؤحله إلا برضاها فإن رضيت جنز ولها أن ترجع و تختار قبل مضى السنة الأخرى و أما المجبوب فأنه 
يفرق بطلبها في الحال إذ لا فائدة في تأجيله كذا في الفقه الحنفي و ادلته وفي المنتقى للباحي: لو انقطع 
ذكره قبل إنقضاء الأجل يعحل لها الطلاق حينئذ ولا ينتظر تمام السنة اه. وإنما أحله سنة لآن فيها أربعة 
فصول الربيع والخريف والصيف والشتاء فلعله يقد رأن يجامعها في فصل منها كذا في المهيأ والمنتقى و 
قال في الإستذكار: إنما أحله سنة لتكمل له المداواة والعلاج في أزمان السنة كلها لإاختلاف أعراض 
العلل في أزمنة العام و فصوله فإن لم يبرأ في السنة يكسوا منه و فرق بينه و بين امرأته اه؟ ١‏ . 
249 قوله: و إلا فرق بينهما رفعاً للضرر أي فرق القاضي بينهما إن طلبته و تبين بطلقة 
واحدة بائنة لا رجعة له عند أبي حنيفة ومالك و أصحابهما رحمهم الله تعالئ و حجتهم أن الفرقة 
واقعة لسبب من الزوج فكان طلاقا و عند الشافعي و أحمد رحمهما اللّه تعالئ الفرقة قة بينهما فسخ 
ليست بطلاق فإن الفرقة ة إليها دونه ولا تقع إلا بإحتيارها و إذا لم تكن الفرقة من قبل الزوج فهو 
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ال0». اط اننا هام 
عمش الساللك باب الرحل ينكح المرأة ولا يصل .. 
قول أبي حنيفة رحمه الله إن مضت منة ولم يمسها خيرت <(44 فإن اختارته فهى 
زوجته ولا خيار لها بعد ذالك أبدا و إن اختارت نفسها فهى تطليقة بائئة و إن قال 
1 5 إني قد مسستها في السنة إن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه يمينه وإن كانت بكراً نظز 
إليها النساء فإن قلن هى بكر خيرت بعد ما تحلف باللّه ما مسها و إن قلن هى ثيب 
فالقول قوله مع يمينه لقد مسستها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


فسخ لا طلاق كذا في الإستذكار ثم لها كل المهر إن سحلا بها و نصفه إن لم يخحل بها عند الثلثة و 
قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ لا يجب شئ من المهر ولا متعة وعنه نصف الصداق أيضاً كذا في 
الإستذكار وتجب العدة عند الأربعة كذا في المهيأ وقوله ”فإن مسها أي جامعها ولو مرة فبها واتفق' 
الجمهور من العلماء والأئمة الأربعة على أن العنين إذا وطبع امرأته مرة واحدة لم يكن له أن ترفعه إلى 
السلطان ولا تطالبه بعد ذالك بما نزل به من عيب العنة وقال أبو ثور: إذا وطئها مرة واحدة ثم عجز عن 
الوطئ و لم يقدر على شئ منه أجل سنة لوجود العلة قال أبوعمر: أما طريق الإتباع فما قاله الجمهورو 
أما طريق النظر والقياس فما قاله أبو ثور و به قال داؤد واللّه تعالئ أعلم كذا في الإستذكار لأن 
المقصود من الزوا- ا ب 

2449 قوله: خيرت الخ أي بين الإفتراق عنه و الإقامة معه فإن إتحتارته أي بعد ظهور عنته 
فهي زوحته من غير طلاق و لا فسخ لأنها أسقطت حقها ولا يعود الساقط بخلاف ذالك في 
إسقاط حقها بالنفقة والحضانة فإن لها الرحوع بعد ذالك والفرق ظاهر لا يخفي والمجرب لا 
يجرب كذا في المهيأ و إن اختارت نفسها وطلبت التفريق ففرق القاضي فهو طلاق بائن وبه وردت 
الآثار سردها الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية و الإمام محمد في ”كتاب الاثار“ حتى لو تزوجها 
بعد تفريق القاضي لم يكن لها خحيار لرضاها بحاله بل لو تزوج امرأة أخرى عالمة بحاله ففي الأصل: 
لا خيار لها و عليه الفتوى لعلمها بعيبه وبه قال أحمد والشافعي رحمهما الله تعالئ في القديم كذا 
ذكره الكماخخي في المهيأ؟١.‏ 

«ه 2# قوله: و إن قال الخ أي الزوج بعد مضي السنة إني قد مسستها بكسر السين الأولى و 
تفتح من باب سمع و نصر أي حامعتها في أثناء السنة واتفقا على وحود الوطئ فلا خيار لها و هما 
على حكم الزوجية اللازمة و إن ادعى الزوج الوطئ وأنكرته الزوجة فلا يخخلو أن تكون ثيبا أو بكرا 
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| ما0». اط و جاطناهام 
شمس السالك ‏ - ْ باب الرحل ينككح المرأة ولا يصل .. 


أخبرنا مالك أخبرنا مجبر عن سعيد بن المسيب أنه قال أيما رجل تزوج 473 


فإن كانت ثيبا فالقول قول الزوج مع يمينه و به قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما الله تعالئ ففي 
٠‏ الحقيقة المرأة نعي على زوجها العجز عن الوطئ والزوج ينكر ذالك والضابطة فيه أن البيّنة على 
المذعي واليمين على من أنكر. ولم يكتف على كونهاثيبا لأن الثيوبة لا تختتص بالجماع لإحتمال 
. أن تزول البكارة بالوثبة أو المرض ونحوه وإن كانت بكرا نظر إليها النساء الحبيرات العارفات بهذه 
الأحوال أي الطبيبات فإن قلن: هي بكر. خيّرت بعد ما تحلف باللّه أنه لم يجامعها ولو بالإنزال و 
بدونه مع قيام ذكره ولعل هذا هو يمين إستظهار قاله القاري و الكماححي أو لأن الزوج ادعي الوطئ 
.وهي بنكره واليمين على من أنكر كما مر انفا و من الممكن أن يطأها ولم تزل بكارتها وأيضا 
العذرة تعود إذا لم يتابع في الإصابة عند أهل الخبرة بها كذا في الإستذكار. وروى الوليد بن مسلم 
عن مالك و الأوزاعي رحمهما الله تعالئ: أنه يخلي معها بالباب امرأتان فإذا فرغ نظرتا فرجها فإن 
كان فيه منى فهو صادق و إلا فهو كاذب كذا في المنتقى وقال الشافعي رحمه الله تعالئ إن كانت . 
بكرا أربها أربع نسوة من عدول النساء فإن شهدن لها كان ذالك دليلا على صدقها و إن شاء أحلفها 
ثم فرق بينهما وإن نكلت و حلف أقام معها و أما أبو حنيفة رحمه الله تعالئ فجائز عنده فيما لا 
يطلع عليه الرحال من عيوب النساء شهادة امرأتين و شهادة امرأة واحدة إذا كانت عدلا كذا بينه 
بن عبد البر في الإستذكار١.‏ 

4 ْ قوله: أيّما رجل تزوج الخ يسثل ”بأي“ ما يميز أجد المتشاركين في أمر يعمهما 
والمراد بالأمر مضمون ما أضيف إليه كلمة أيّ فأيّ مرفوع مضاف إلى موصوف و رحل صفته و 
“تزوج” ”و به حنون“ خبر مقدم أو مبتدأ مؤخر مرفوع محله لأنه خبر فمحل كلمة ”أي“ منصوب 
ظ على أنه مقول قال ورحل جنس شامل إلى رحل واحد و أكثر منه وهم مشاركون في الرجولية يميز 
بعضهم عن بعض بصفة الجنون وغيره من العقل والعلم كذا في المهيأ و كتب البلاغة وقوله 
”جحنون“ أي مسلوب عقله أو ضر بضم الضاد المعجمة والراء المهملة المشددة أي ضرر آخخر 
كالجذام والبرص وغير ذالك قرت أي أقامت و قامت معه و بقيت عنده وفارقت أي فرت عنه 
بالمطالبة عند القاضي 'لما ينالها من الضرر و تخيرها نفسه و أخترج إبن أبي شيبة في المصئف عن 
الزهري قال إذا تزوج الرحل المرأة و بالرحل عيب لم تعلم به جنون أو جذام أو برص خيرت7١.‏ 
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1.60 اهام 
شمس السالك باب الرحل ينكح المرأة ولا يصل .. 
امرأة و به حنوان أو ضر فإنها تخبير إن شاء ات قرت و إن شاء ت فارقت قال محمد إذا 
كان أمرا لا يحتمل ©4179 خيرت فإن شاء قرت و إن شاء فارقت وإلا لا خيار لها إلا في 
العنين و المجبوب. 


22# قوله: إذا كان أمراً لا يحتمل الخ أي إذا كان عيبه أمرا لا يحتمل بصيغة المجهول : 
أي لا يمكنها المقام معه إلا بضررها فحينئذ تخير و إلا أي إن كان عيبه أمرا يحتمل فلا خيار لها 
وفي نسخحة ولا خيار لها بالوأو إلا في العنين وهي بكسر العين و كسر النون الأولى الممدودة 
المشددة على وزن دليل والإسم منه العنة بالضم في اللغة من لا يريد النساء وفي الشرع عندنا من لا 
يصل إلى النساء مع وحود الالة أو يصل إلى الثيّب دون البك ر أو إلى بعض النساء دون بعض و ذالك 
لمرض أو ضعف بكبر سنه أو في خلقته أو لسحر و عند مالك رحمه الله تعالئ: العنين من لا يأتي 
بذكره الجماع لصغره وكذا المجبوب والمراد به هنا الاحصي سواء كان مسلولا سلّت منه ‏ خصيتاه 
أو موجودا فهو كالعنين في التأجيل لأن الوطئ منه متوقع بحلاف المجبوب غير المتوقع منه الوطئ 
فإنه لا فائدة في تأجيله و بالجملة إذا كان بالزوج جنون أو برص أو جذام فلا حيار لها عند 
الشيخين وقال محمد رحمه اللّه تعالئ: لها الخيار دفعا للضرر عنها و لهما أن الأصل عدم الخيار لما 
فيه من إبطلال حق الزوج و إنما ثبت في الجبة والعنة لأنهما تلان بالمقصود المشروع له بالنكاح 
وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا كذا ة في الهداية:و بخلاف جانبه لأنه يتمكن من دفع الضرر عنها 
بالطلاق كذا في المهيأ والتعليق الممجد و بسط إبن قدامة هذه المسئلة في المغنى فارجع إليه إن 
شت فإن قيل إن امرأة رفاعة أميمة بنت الحارث و قيل إسمها سهيمة و قيل عائشة نشة و قيل تميمة بنت 
وهب أو بنت أبي عبيد رفعت أمرها مع عبد الرحئن بن الزبير إلى رسول اللّه صلى الله تعاليئ عليه 
وسلم بقولها ”ما وجدته إلا كهدبة ثوبي هذا“ فلم يضرب لها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
ا ا اا ا ا ا 
في المبسوط وكاروف فو على رضي الله عالت عه عدم الفريئ ين العنين:و امراته كما في 
اموي ا و ا و 0 
علي رضي الله تعالئ عنه أن تلك المرأة قالت لم يكن ذالك منه إلا مرة وفي هذا لا يفرق بينهما 
عندنا إنتهي فافهم و تشكر؟ ١‏ . ش 
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شمس السالك ! باب البكر تستأمر في نفسها 


ا >" 
باب البكر تستأمر في نفسها 
20419 قوله: البكر تستأمر بصيغة المجهول أي تستأذن و تطلب أمرها في حق نكاحها إذا 
كانت عاقلة بالغة وهي بنت تسع سنين لقول عائشة رضي اللّه تعالئ عنها: إذا بلغت الجارية تسع 
سنين فهي امرأة رواه أحمد رحمه الله تعالئ و رواية ثائية حكم بنت تسع حكم بنت ثمان لأنها غير 
بالغة وهو قول أبي حنيفة و مالك والشافعي رحمهم الله تعالئن كذا في بعض الشروح فعندهم هي 
بالغة إذا كانت بنت حمس عشرة سنة أو وجدت فيها علامة البلوغ وهي فوق ثمان فافهم. يعنى 
يطلب وليها إذنها في حق نكاحها تطييبا لنفسها سواء كان وليها أباها أو غيره ففي الحديث 
"والبكر أي البالغ تستأمر في نفسها“ شاهد للترحمة وفي رواية شعبة عن مالك و اليتيمة مكان البكر 
وهي الصغيرة التى مات أبوها والمراد ههنا البالغة سماها يتيمة بإعتبار ما كانت كقوله تعالئ واتوا 
اليتامى أموالهم. وإذنها صماتها بضم الصاد المهملة أي سكوتها وفي هذا الحديث إشعار بأن 
الزيادة في نصاب الشهود لا تضر بحكم الشهادة بل تؤكدها في الدعوة كأنها تزكية بالشهود كذا 
في المهيا وقال القرطبي: هذا منه صلى الله تعالئ عليه وسلم مراعاة لتمام صوتها و إبقاء لاستحيائها 
لأنها لواتكلمت صريحا لظن أنها راغبة في الرحال و ذالك لا يليق في البكر و استحب العلماء أن 
تعلم أن صماتها إذن و أما البكر التى لا أب لها يزوجها وليها بغير إذنها فيبلغها فتسكت قال إبن 
. القاسم في المدونة: لا يكون سكوتها رضاً و قال الشيخ أبوالقاسم: إنها إن نفرت أوبكت أو قامت 
أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذالك كذا في المنتقى. وختس النبى يلي الله 
تعالئ عليه وسلم البكر بهذا الحكم لما يغلب عليها من الحياء ولما حبل عليه أكثرهن من الإمتناع 
عن النطق بذالك فعلى هذا لا تسثل اليتيمة قطعا بالرضا قاله الباجي و قال إبن عبد البر: لأنها تستحي 
أن تجيب بلسانها اه. وربما قال: وصماتها إقرارهاء رواه مسلم و أخرحه بهذا اللفظ إبن أبي شيبة 
في المصنف و الصمات ليس بإذن حقيقة و إنما جعل بمنزلة الإذن لأنها قد تستحي أن تفصح كذا 
في شرح الزرقاني. وخص بعض الشافعية الإكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجد 
دون غيرهما والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع 
الأولياء قاله الحافظ و مذهب الحنيفة في ذالك أن اليتيمة إذا زوجحها الم ولا حيارلها 





ملمء. أطخطط نهم 
شمس السالك باب البكر تستأمر في نفسها 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس أن 
رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها و41 من وليها و البكر 
تستأمر في نفسها و إذنها صماتها. قال محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة و ذات 





إذا بلغت و أما إذا نكحها غيره ينعقد النكاح ولها خخيار بعد البلوغ وقال الزرقاني إستكئذانها للأب 
والجد على الندب لا الوجوب قاله الشافعي و أحمد وغيرهما رحمهم الله تعالئ وقال الكوفيون و 
الأوزاعي رحمهم الله تعالئ: يلزم ذالك في كل بكر لكل ولي اه. وأما البكر الصغيرة فلا خملاف في 
أنه يجوز للأب تزويجها مع كراهتها و إمتناعها و معلوم أنها لم تكن في تلك الحال ممن يعتبر إذنها 
وفي المدونة: لأن غير البالغ لا إذن لها فالإنكار على ثلثة أضرب بكر بالغ تنكح و تستأذن وهي التى 
ذكر أنه يزوجها وصيها و وليها و بكر لا تنكح و لا تستأذن وهي اليتيمة التى لم تبلغ المحيض و 
بكر تنكح و لا تستأذن وهي البكر ذات الأب فإن الأب يجبرها على النكاح دون إذنها و إن 
استأذنها فحسن إنتهي كذا في المنتقى للباحجي. فالبكر البالغة للأب إجبارها على النكاح كالصغيرة 
عند مالك والشافعي وأحمد في رواية رتحمهيم الله تعالئ و ليس له ذالك عندنا الحنفية و عند 
الأوزاعي والثوري و أبي ثور و أبي عبيد و أحمد في رواية رحمهم الله تعالئ فموجب الإجبار عندنا 
الصغر و عند الشافعي رحمه الله تعالئ هو البكارة و عند مالك رحمه الله تعالي: كل واحد منهما 
كذا في بعض الشروح١١.‏ 

2409 قوله: الأيم أحق بنفسها الخ بفتح الهمزة و تشديد الياء المكسورة والجمع الأيامي و 
الأيائم لغة من لا زوج له رحلا كان أو امرأة بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة و قال الراغب: الأيم المرأة 
التى لا بعل لها وقد قيل للرحل الذي لا زوج له و ذالك على طريق التشبيه بالمرأة لا على التحقيق 
والمراد ههنا في الحديث الثيب للمقابلة بالبكر و لما جاء في رواية أخرى بالثيب فالثيب البالغة لا 
يجوز للب و لا لغيره تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن قال: له تزويجها و إن 
كرهت وأما الثيب الصغيرة ففيها وجهان أحدهما لا يجوز تزويجها وهو مذهب الشافعي رحمه الله 
تعالي/ لأن الإحبار يحتلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والبكر والوجه الثاني: لأبيها تزويجها ولا 
يستأمرها وهو قول مالك و أبي حنيفة رحمهما الله تعالئ لأنها صغيرة فجاز إجبارها والأخبار 
محمولة على الكبيرة كذا قاله الموفق وقال علماء الحجاز و كافة الفقهاء: المراد الثيب المتوفي 
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ما0». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب البكر تبتامر قي نفسها 


الأب وغير الأب 483 في ذالك سواء. 


عنها أو المطلقة لأنه أكثر استعمالا و قال الكوفيون: الأيم هنا على معناه اللغوي ثيبا أو بكرا بالغة 
فعقدها على نفسها جائز وليس الولي من أركان صحة العقد بل من تمامه و تعقب بأنه لو كان" 
المراد ذالك لم يكن لفصل الأيم من البكر معنى كذا في الزرقاني و أحيب عنه من قبل الحنفية بأنه لا 
دلالة على أن البكر ليست أحق بنفسها إلا من جهة المفهوم والحنفية لا يقولون به و لو سلم فقد 
خخالفه منطوق وهو قوله-صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ”البكر تستأذن» والإستيعذان مناف للإحبار و 
إنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لأن الثيب يخطب إلى نفسها والبكر يخطب وليها 
فيستأذنها والبكر تستحي فجعل السكوت إذنها في حقها كذا في التعليق الممحد وغيره. ولفظ 
”أحق“ للمشاركة أي أن لها في نفسها حقا ولوليها حقا و حقها اكد من حقه كذا قال النووي 
وقال عياض: يحتمل أن المراد أحق في كل شئ من عقد وغيره و يحتمل أنها أحق بالرضى أن لا 
تزوج حتى تنطق بالإذن بحلاف البكر لكن لما صح قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”لا نكاح إلا 
بولي” مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الإحتمال الثاني أن المراد أحق بالرضا 
دون العقد و أن حق الولي في العقد و دل أفعل التفضيل المقتضى المشاركة أن لوليها حا وحقها 
اكد و حقها أن لا يتم ذالك إلا برضاها كذا في شرح الزرقاني ولكنا نقول أنه يعارضه قوله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ”ليس للولي مع الثيب أمر» أحرجه أبو داؤد و النسائي عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما و بسطنا حول هذا من قبل فانظر هناك وأيضامرٌ ذكر حديث خنساء بنت -حدام أن 
رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم ردّ نكاحها و كانت ثيبا إذ أنكحها أبوها بغير رضاها كذا في 
الإستذكار. وقال الباحي: ووجه كونها أحق به. أنها إن كرهت النكاح لم ينعقد بوجه و إن كرهه 
الولي و رغبته الأيم عرض على الولي العقد فإن أبى عقده غيره من الأولياء أو السلطان فهذا وجه 
كونها أحق به من وليها إنتهي7١.‏ 

489 _-_-قرله؛ ذات الأب بٍ وغيرا وغير الأب وفي نسخ ”وغير ذات الأب“ في ذالك أي في استكذات 
البكر البالغة بتزويجها سواء يعنى حكم الولي الأقرب من الأب والجد والأبعد ممن سواهما واحد و 
حاصل مذهب أصحابنا أن تزويج البكر البالغة العاقلة لا يجوز بدون رضاها وفي غير البالغة يجوز و 
عند الشافعي رحمه الله تعالئ يجوز للأب والجد تزويج البكر بغير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة 





550 “.أ 3راناناها م 00700 

أخبرنا مالكب أخبرنا قيس بن الربيع الأسدي عن عبد الكريم الجزري عن سعيد 
بن المسيب قال قال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم تستأذن الأبكار :إ44 في 
أنفسهن ذوات الأب وغير الأب قال محمد فبهذا نأخل. ش 


وفي الثيبة لا يجوز بدون رضاها وبه قال مالك رحمه الله تعالئ في الأب وهو أشهر الروايتين عن 
أحمد رحمه الله تعالئ في الجد و قال في رواية أخرى: ليس للجد ولاية الإجبار كذا قال القاري 
ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق؟١.‏ 

«2#44 قوله: تستاذن الأبكار الخ جمع بكر أي يطلب الإذن من الأبكار في أمر من حقهن 
من النكاح وغيره إذا كن عاقلات بالغات ”ذوات الأب وغير الأب“ أي سواء فيهن وهذا يحتمل أن 
يكون مرفوعا أو مدرجا من كلام سعيد بن المسيب كذا في المهيأ؟١١.‏ 
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شمس السالك ٠‏ يأف النكاح بغير ولي 


000 41 
باب النكاح بغير ولي 


19 <' قوله: بغير ولي وفي نسخة بغير إذن الولي وهو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية و 
تكليف ثم الأم ثم ذوالرحم الأقرب فالأقرب ثم مولى الموالاة ثم القاضي كذا قال القاري الحنفي. 
وفي الهداية: الولي هو العصبة و الترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد 
محجوب بالأقرب والذي يؤيد كلامنا قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم روى عن علي رضي الله 
تعالئ عنه مرفوعا و موقوفا ”النكاح“ و بلفظ الإنكاح ”إلى العصبات“ ولغير العصبات من الأقارب 
ولاية الترويج عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ معناه عند عدم العصابات و هذا استحسسان اه. 
والولاية على ضربين خاصة و عامة فالخاصة على قسمين ولاية نسب و ولاية حكم أما ولاية 
النسب فهي لكل عاصب للمرأة كالإبن والأب والأخ و إبن الأخ والجد و العم و إبن العم قرب أو 
بعد إذا كان له تعصيب وكل من له عليها ولاء من الرجال. و ولاية الحكم فمن له حكم من إمام أو 
قاض و الولاية العامة فهي ولاية الإسلام و الأصل في ذالك قوله تعالئ ”والمؤمنون و المؤمنات 
بعضهم أولياء بعض“ التوبة١/.‏ ويبطل معنى الولاية ستة معان الصغر والجنون و السفه عر 
للححر و الأنوثة والرق والكفر و أما الفسق فإنه لا ينافي ولاية النكاح و به قال مالك وأبو حنيفة 
رحمهما الله تعايئ و قال الشافعي رحمه الله تعالئ لا تصح من الفاسق ولاية في النكاح فإن ور 
في العقود فعن مالك رحمه الله تعالوا: ذالك إلى أفضلهم و إن تساووا في الفضل فإلى أسنهم فإن 
تساووا في ذالك فإلى جميعهم يجتمعون فيعقدون عليها و إنهم إذا اتلفوا وهم في العقود سواء 
رفع ذالك إلى السلطان فينظر فيه فإن عقد الأبعد مع وحود الأقرب ففي المدونة أنه ينفذ إنتهي 
هكذا بسطه الباحي المالكي في المنتقى. وقال في الدر المخختار: الولي في النكاح العصبة بنفسه 
على ترتيب الإرث و الحجب فإن لم يكن عصبة فالولاية للأم وفي الفتاوى الخيرية: الأم لا تملك 
تزويج إبنتها مع العم و لو زوج الأبعد جال قيام الأقرب توقف على إجازته إلا أن يكون الأقرب غائبا  ٠‏ 
بحيث يفوت الكفؤ بإنتظاره أو إستطلاع رأيه فللولى الأبعد التزويج كذا فصله الإمام المحقق' 
المجدد أحمد رضا القادري قدس سره في فتاواه وفي كتاب حافل له موسوم ”بتحويز الرد عن 
تزويج الأبعد“ وعليك به في باب الأولياء هذا 117 . ٠‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب النكاح بغير ولي 





أخبرنا مالك أخبرنا رجل عن سعيد بن المسيب قال قال عمر بن الخطاب لا 
يصلح لإمرأة «(40 أن تنكح إلا بإذن وليها أو ذي الرأى من أهلها أو السلطان. قال 
محمد لا نكاح إلا بولي "4 فإن تشاجرت هي والولي فالسلطان ولي من لا ولي له 
فأما أبو حنيفة فقال إذا وضعت نفسها في.كفاءة ولم تقصر في نفسها في صداق فالتكاح 


20479 قوله: لا يصلح لإمرأة الخ أي لا يصح و لفظ امرأة عام لوقوعه تحت النفي و قوله 
”أن تنكح“ بصيغة المجهول و يمكن المعلوم و في نسخ الموطا برواية يحي ”لا تنكح المرأة“ إلا 
بإذن وليها أي الأقرب كالأب أو ذي الرأي من أهلها أي ذي التدبير والعقل الصائب من أهلها ولو 
كان أبعد و قال مالك رحمه اللّه تعالئ في المدونة: هو الرحل من العشيرة أو إين العم أو الموالى و 
عنه أنه الرجل من عصبتها كذا في شرح الزرقاني أو السلطان وهو ههنا الإمام أو الحاكم أو القاضي 
أو من فوّض إليه ذالك و أعلم علماء البلد أيضا يقوم مقام السلطان ففي الحديقة الندية عن الفتاوى 
العتابية إذا محلا الزمان من سلطان ذي كفاية فالأمور مؤكلة إلى العلماء و يلزم الأمة الرجوع إليهم و 
يصيرون ولاة فإذا عسر جمعهم على واحد إستقل كل قطر بإتباع علمائه فإن كثروا فالمتبع أعلمهم 
كذا ذكره الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه. وقال الموفق: ”لا إختلاف بين أهل العلم 
في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم وهو عند الأثمه الأربعة والأصل فيه 
قوله صلى الله تعاليئ عليه وسلم ”السلطان ولي من لا ولي له» كذا في بعض الشروح و قال أبوعمر: 
إختلف أصحابنا في قول عمر رضي الله تعالئ عنه هذا فقال بعضهم كل واحد من طولاء يجوز 
إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفاءة والصلاح وقال احرون: على الترتيب لا التخخيير نقله 
الزرقاني و قال أبو الوليد الباجي المالكي في المنتقى: الحديث يحتمل معينين أحدهما: أن لا تنكح 
نفسها والثاني: أن لا ينكحها من الناس من ليس بولي لها وكلا الوجهين عندنا ممنوع و قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعاليئ: تعقد المرأة نكاحها وتكون وليا لغيرها إذا كانت عاقلة رشيدة اه؟١.‏ 

2# قوله: لا نكاح إلا بولي الخ يعنى لا يصح النكاح إلا بولي ولو المرأة بالغة "فإن“ و في 
نسححة ”وإن» تشاجحرت أي تنازعت المرأة وليها بأن رضيت بنكاح لم يرض به وليها فهذا الولي عند 
مخالفته لها صار كالعدم حكما فالسلطان ولي من لا ولي له أي حقيقة أو حكما كما في صورة 
المشاحرة والدليل عليه هذا الحديث المتقدم و ما روى عن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها مرفوعا: 
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ظ ».أ واطنا هام 
شمس السالك باب النكاح بغير ولي 
جائز ومن حجته قول عمر في هذا الحديث ”أو ذي الرأى من أهلها” أنه ليس بولي وقد 
أجاز نكاحه لأنه إنما أراد أن لاتقصر بنفسها فإذا فعلت هي ذالكى جاز. 


أيما امرأة نكحت نفسها الحديث وما إلى ذالك و قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالئ: إذا وضعت 
نفسها في كفاءة أي نكحت من كفؤ ولم تقصر في نفسها في صداق أي ما أقلت في حق نفسها 
في مهر مثلها فالنكاح جائز أي منفذ من غير اعتراض ولي عليها و إن زوحت المرأة نفسها من غير 
كفو يفتي بعدم حوازه أصلا بلا رضى ولي بعد معرفته أياه ولوليها فسخ ذالك بوساطة الحاكم فإذا 
لم يرض به الولي قبل العقد فلا يفيد الرضي بعده و كذا لو نكحت بأقل من مهرها فللولي العصبة 
الإعتراض حتى يتم مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهما دفعا للعار كذا في البحر والدر والرد وبعض 
أدلة أبي حنيفة رحمه اللّه تعالئ قول عمر رضي الله تعالئ عنه في هذا الحديث ”أو ذى الرأي من 
أهلها“ أنه ليس بولي أي أقرب وقد أحاز عمر رضي اللّه تعال عنه تزويج ذي الرأي لأنه إنما أراد أن 
لا تقصر بنفسها وفي نسخة ”نفسها“ أي من اعتبار الكفاء ة و تمام مهر المثل فإذا فعلت هي أي 
بنفسها ذالك يعني ما ذكر من أمر الكفاء ة و مهر المثل حاز النكاح لحصول المقصود فإن 
المقصود من الولي ذالك و المرأة قد تقصر في حقها لنقصان عقلها و ميل بعلها أن لا تلتفت إلى 
كدها و تمام مهرها فإذا قامت بهما بنفسها فلا اعتراض لأحد عليها كذا في المهيا وغيره. ومن 
ادلته ما روى في الباب قبل هذا عن إبن عباس رضي الله تعالئ عنهما مرفوعا: الأيم أحق بنفسها من 
ولبها“ و ما إلى ذالك و النظر والفكر أيضا يوافق مذهب الأحناف و قد سبق منا ما يكفى و يشفى 
في باب "الثيب أحق بنفسها من وليها“ فارحع إليه و ما نقل الفاضل اللكنوي في التعليق قول أبي 
يوسف رحمه الل تعالئ و رجوعه بأنه كان يقول: إن بضع المرأة إليها و إنه ليس للولي أن يعترض 
عليها في نقصان ما تزوحت عليه عن مهر مثلها ثم رحع إلى قول محمد رحمه الله تعالئن إنه ”لا 
نكاح إلا بولي“ ليس كذالك. وإن كان المزوج غير الأب و أبيه ولو الأم والقاضي لا يصح النكاح 
من غير كف أو بغبن فاحش أصلا حتى الأب والحد إن عرف منهما سوءٍ الإختيار لا يصح النكاح 
إتفاقا وكذا لو كان سكران فروحها من فاسق شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة لظهور سوء الختياره 
فلا تعارضه شفقته المظنونة كذا في البحر وغيره هكذا حققه الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه 
فاتقئه بالضبط التام ١7‏ . 
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00».أط13ااناها م 
شمس السالك باب الرجحل يتزوج المرأة ولا يفرض. 


1 41 2 
باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا 


أخبرنا مالك حدثنا نافع أن بنتا لعبيد اللّه بن عمر و أمها ابئة زيد بن الخنطاب 
كانت تحت ابن لعبد اللّه بن عمر فمات و لم يسم لها صداقا 473 فقامت أمها تطلب 


2419 قوله: ولا يفرض لها صداقا من الفرض باب ضرب أو الإفراض باب إفعال أي لا 
يقدر المهر ولا يعينه ولا يسميه عند العقد أو يسمى عدم المهر يعنى يكون النكاح على و جه 
التفويض ولا حلاف بين المسلمين في حوازه و صحته فقد قال اللّه سبحانه ”لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريض“ البقرة*7. فأباح الطلاق مع عدم الفرض 
والمسيس والطلاق المباح لا يكون إلا في نكاح صحيح كذا في المنتقى للباجحي: والصداق بفتح 
الصاد لغة الأكثر و قيل بكسرها ويجمع على صدق بضمتين و قيل صدقة بفتح الصاد وضم الدال و 
يجمع على صدقات قال تعالئ ”واتوا النساء صدقاتهن” وفي المحلي: يسمى المهر صداقا لإشعارها 
بصدق رغبة له في النكاح وله ستة أسماء أخر المهر و الفريضة والنحلة والأجر والعليقة والعقر بضم 
العين و قيل الحباء أيضا و قيل الطول أيضا و معنى ترحمة الباب تزوج الرجل المرأة ولم يعين لها 
مهراو مات عنها أو ماتت عنه ولم يدخل بها فما الحكم الشرعي فيه؟7١.‏ 

#4 قوله: فمات و لم يسم لها صدقا الخ يعنى مات الزوج وهو إبن عبد الله ولم يسم و 
كذا لك لم تسم بنت عبيد الله ولا أمها إبنة زيد و في رواية يحي ”ولم يدل بها“ بل مات قبل البناء 
ولم يعين لها مهرا عند النكاح بل عقد عليها تفويضا فقامت أمها أي إبنة زيد تطلب مهر بنتها وكالة 
عنها من أببي زوجها عبدالله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما فقال عبد الله هي لا تستحق المهر لأنه 
لا مهر مسمى لها من أصله ولو كان لها مهر تستحقه لم نمنعه منها أبدا ولم نظلمها بإمساك مهرها 
ولم ننقصه لها فإنه لم يرض بظلم أحد فكيف بظلم إبنة أخيه.يعنى لو كانت مستحقة لصداق شرعا 
لأعطيته فأبت قبول قول عبد الله ولم ترض به يحتمل أن تكون علمت بالإختلاف في ذالك بين 
أهل العلم و سمعت قصة بروع الأتية فلذالك لم تقبل قوله كذا في المنتقى. فجعلوا وفي نسححة 
بالواؤ أي قوم الزوج والزوحة زيدا حكما لفصل هذه القضية لتقدمه في العلم والدين والفضل وهو 
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».اانا 2م 
شيمس السالك باب الرحل يتزوج المرأة ولا يفرض. 


صداقها فقال ابن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم تمسكه ولم نظلمها فابت 


أن تقبل ذالك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها و لها الميراث. قال 
محمد ولسنا نأخذ بهذال71© 


كاتب الوحي أو لكونه مرجع الفتاوى فقضي زيد وفاقا لابن عمر رضي الله تعالئ عنهما بقوله ”أن 
لا صداق لها“ لبقاء بضعها ولها الميراث واجب في مال المتوفي بالموت وهو الثمن إن ترك ولداو 
إلا فلها الربع مما ترك لقوله تعالئ ”ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين“ النساء7١.‏ فهذا الميراث لا حلاف فيه 
لأحد.و عقد الزوجية طهنا صحيح ثابت فلو مات أحدهما قبل الإصابة و قبل الفرض ورثه صاحبه 
لدخحوله في عموم النص فافهم؟ ١‏ . 
#4١‏ قوله: لسنا ناخد بهذا وفي نسخة ”بها“ أي بحكم أو بحكومة زيد بن ثابت لعدم 
الصداق و أما كون الميراث لها فمجمع عليه ولم نأذ بعدم الصداق لما ثبت عن رسول اللّه صلى 
الله تعالئ عليه وسلم خخلافه و لا حجة بعد قول الرسول بقول غيره و كل أحد يؤنحذ من قوله ويترك 
إلا قول الرسول صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فإن طلقها قبل الفرض والدخحول فلها المتعة و إن مات 
أحدهمما قبل الدخول والفرض فاختلف أهل العلم في أنها هل تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة 
إلى أن لا مهر لها ولا متعة وهو قول علي و زيد و إين عمرو إبن عباس رضي اللّه تعالئن عنهم كما لو 
طلقها قبل الدخول والفرض وهو القول المرجح عند المالكية و أحد قولي الشافعي رحمه اللّه تعالئ 
ورححه الرافعي و ذهب جماعة'من الصحابة عبد اللّه بن مسعود و معقل بن سنان وغيرهم رضي 
الله تعالئ عنهم إلى أن لها مهر المثل الكامل و عليها عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرة أيام بالإجماع 
كالميراث وهو قول أبي حنيفة و أصحابه و الثوري وأحمد و إسخق و أبي ثور و داؤد رحمهم الله 
تعالئ وهو القول الثاني للشافعي رحمه الله تعالي و رجححه النووي و روى عن الشافعي أنه رجع 
بمصر عن قول عدم الصداق و قال بحديث بروع بنت واشق كذا في جامع الترمذي. وهو قول انحر 
للمالكية وقال الزرقاني المالكي: وهو قول شاذ عندنا ورجحه إين العربي وغيره لما في أبي داؤد 
والترمذي و قال حسن صحيح عن معقل بن يسار أن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات 
زوجها قبل أن يفرض لها فققضي لها صلى الله تعالئ عليه وسلم بمهر نسائها و بالميراث» لكن قال 
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هامح .1361لا هام 
شمس السالك باب الرحل يتزوج المرأة ولا يفرض. 


أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها 


صداقا فمات قبل أن يدخل بها فقال عبد اللّه بن مسعود لها صداق مثلها من نسائها 47 4 


مالك رحمه الله تعالئ ليس عليه العمل اه. ودليلنا عقلا أن الموت كالدحول في تقرير المسمى 


فكذالك في تقرير مهز المثل إذا لم يكن في العقد مسمى كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق و 
قال إبن قدامة في المغني: ولأن الموت معنى يكمل به المسمى فكمل به مهر المثل لمفوضة 
كالد حول و قياس الموت على الطلاق غير صحيح فإن الموت يتم بها النكاح فيكمل بها الصداق 
والطلاق يقطعه و يزيله قبل إتمامه ولذالك وجبت العدة بالموث قبل الدخول و لم تجب بالطلاق و 
كمل المسمى بالموت ولم يكمل بالطلاق اه .١‏ 
#9 2# قوله: لها صداق مثلها من نسائها الخ أي من نساء قوهها في موافقة وصفها من 
الأخوات و بنات العم والعمات من أقارب الأب يعنى مهر المثل لا وكس بفتح فسكون ولا شطط 
بفتحتين يعنى الكامل لا نقصان ولا زيادة و إنما قال هذا بعد اجتهاده شهرا كذا في المهيأ و أخرجه 
عبد الرزاق و إبن أبي شيبة وأحمد و أبو داؤد والترمذي و صححه والنسائي و إبن ماجه والحاكم و 
صححه والبيهقي عن علقمة أن قوما أتوا إبن مسعود فقالوا: إن رحلا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها 
صداقا ولم يجمعها إليه حتى مات فقال: ما سعاف عو :شر منة فارقت وسول الله ضلى الله تعالر 
عليه وسلم أشد من هذه اسل الناس غيري فإن الناس كثير أو كما قال فانحتلفوا إليه فيها شهرا ثم 
قالوا له في اخر ذالك: من نسكل إذا لم نسئلك و أنت اخحر أصحاب رسول الله صلى اللّه تعاليئ عليه 
وسلم في هذا البلد ولا نجد غيرك؟ فقال سأقول فيها بجهد رأى فإن كان صوابا فمن الله وحده لا 
شريك له أي من توفيقه و ب بعض إلهاماته تعالئ إلي و إن كان خحطأ فمني أي من تحدث نفسي و من 
وسوسة الشيطان وهي الدعوة خفيفة لا تسمع واللّهِ و رسوله برئيان أي منزهان عن الخحطأ و لعله 
قال ذالك لثلا يتوهم أن حديثه هذا في حكم المرفوع كذا في المهيأ و أيضا فيه إشارة إلى أن 
المجتهد قد يخنطئ وقد يصيب و أن الخطأ لا ينسب إلى الله تعالئ و رسوله تأدبا كذا في التعليق 
رو ا ار ال 00 
قام فتوضاً ثم ركع ركعتين ثم قال اللّهم ما كان من صواب فمنك و ما كان من خخطأ فمني وأورده 
السيوطي في الدر المنثور؟ .١‏ 
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مس السالك ارلا 113101 ألا وكا وجل يروج المرأة ولا يفرض. 

ل ركس ولا فطط فلما فضي فال فإن يكن صواا من الله و زح يكن خبطا فمتى و من 
الشيطان واللّه و رسوله بريئان فقال رجل من جلسائه <( 0 بلغنا أنه معقل بن سنان 
الاشجعي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسالم: قضيت والذى 
يخلف به بقضاء رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في بروع ابدة واشق ق 47398 


«ه»6 قوله: فقال رجل من جلسائه الخ أي من شركاء مجلس إبن مسعود و رفقائه ثم بين 
الرحل المبهم بقوله ”بلغنا" أنه معقل بفتح الميم و سكون العين و كسر القاف بن سئان بكسر 
. السين و قال أبوعمر: الصواب عندي في هذا الخبرقول من قال معقل بن سنان لأنه رجحل من أشجع 
مشهور في الصحابة و أما معقل بن يسار فإنه و إن كان مشهورا أيضا في الصحابة فإنه رحل من بني 
مزينة و هذا الحديث إنما حاء في امرأة من أشجع لا من مزينة اه ومعقل بن يسار وهم ذكرة 
البيهقي وما قال بعض الشافعية في راوى هذا الحديث إضطراب قيل عن معقل بن سنان و قيل عن 
رحل من بني أشجع أو ناس من أشجع و قيل غير ذالك فهو ساقط لأن الإخحتلاف في إسم راويه لا 
يضر فإن الصحابة كلهم عدول و هذه الجملة معترضة بين القول و مقوله وهو ”قضيت“ أي , 
حكمت يا ابن مسعود والذي يحلف به بصيغة المجهول وهو الرب تبارك و تعالئ و الواؤ قسمية 
والجملة اعتراضية تأكيدية والمعنى قضيت بعين قضائه صلى الله تعالى عليه وسلم و مثله و معقل بن 
سنان الأشجعي يكني أبا عبد الرحن و قيل أبا زيد و قيل أبا سئان كان فاضلا تقيا شابا شهد فتح 
1 مكة و نزل المدينة ثم الكوفة ثم أنى المدينة واستشهد يوم الحرة سنة ثلاث و ستين كذا في تقريب 
التهذيب؟١.‏ 

4 فوله: بروع بدت واشق الخ بكسر الباء على المشهور و قيل بفتحها و بسكون الراء 
و فتح الواؤ بعدها عين مهملة و قال بعض اللغويين: كسر الباء خطأ و قيل: رواه المحدثون بالكسر 
ولا سبيل إلى دفع الرواية و أسماء الأعلام لا محال للقياس فيها كذا في شرح القاري فالصواب 
جواز الفتح والكسر بل الكسر أولى لأن رواية المحدثين أقوى من رواية اللغويين لقوة سند الأولين 
وهي الأشجعية الصحابية كذا في المهيأ وإسم زوج بروع هلال بن مرة ة الأشجعي أو هلال إبن 
مروان الأشجعي وقوله ”قال“ أي إبراهيم النخعي ففرح عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه تعالىم عنه 
فرحة عظيمة فالتنوين للتعظيم ما فرح قبلها مثلها أي أبدا و إنما فرح هذا الفرح لموافقة قوله قول 





631 ط13ل>ا ند نا1دعاطق ه[1 كاء١!©‏ 5كام850 عرىو لاا رمع 








مام». اط وجاطناهام 
شن السالك باب الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض 


الاشجعية قال ففرح عباد الله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة فقة قوله قول رسول الله صلى 
اللّه تعالئ عليه وسلم و قال مسروق بن الاجدع لا يكون ميراث :419 حتى يكون قبله 


رسول الله صلى الله تعاليع عليه وسلم وفي مصنف عبدالرزاق: قال ابن مسعود هل سمع هذا معك 
أحد قال نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذالك قال فما رأوا إبن مسعود فرح بشئ ما فرح بذالك 
حين وافق قضاء رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم اه و في ”أسد الغابة“ قال هلم شاهديك 
على هذا قال فشهد له أبو سنان والجراح رجلان من أشجع اه7١.‏ 

40 قوله: لا يكون ميراث الخ هذا قول مسروق وهو أحد أكابر التابعين يعنى الميراث 
يتفرع على الصداق المتفرع على النكاح بمهر حقيقة أو حكما و الميراث متفق عليه فينبغي أن 
يكون الصداق كذالك قاله القاري وكذا في المهيأ و الحكمة في وضع المهر للمرأة في التكاح لا 
في ملك اليمين أن اللّه تعالئ لما أدخخل ادم عليه السلام الجنة أباح له الحواء و جميع النعم إلا تلك 
الشجرة فلما لق حواء أراد ادم عليه السلام أن يمسها فأوحي الله إليه أن لا يجوز ذلك إلا يبدل 
فقال ادم: وما بدلها و ليس لي ملك فإن الجنة و ما فيها ملك لك فأوحي اله تعاليئ إليه أن صل على 
بي محمد صلى الل تعايئ عليه وسلم عشر مرات حتى تكون بدلا لها فصلى ادم صلوات الله على 
نبينا و عليه» ”على نبينا صلى الله تعالئ عليه وسلم“ عشر مرات ولهذا قال مشائخنا: إن المهر لا 
يكون أقل من عشرة دراهم كذا في خواتم الحكم ذكره الكماخي؟١.‏ 
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ملم6. أ تطوناها م 
شمس السالك 00 باب المرأة تزوج في عدّتها 
[ 5 04 
باب المرأة تروج في عذتها 
٠‏ أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و سليمن بن يسار 
إنهما حدثا أن ابنة طلحة !40 بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت 
في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا الجلاس بن منبه فضربها عمر «49 و ضرب زوجها 


20419 قوله: في عدتها أي من زوج اخر سواء كانت العدة بطلاق رجعي أو بائن أو مغلظ أو عدة 
الموت حرام نكاحها من زوج ار و أما نكاحها مع زوجها المطلق بائنا في العدة فغير ممنوع و مع 
المطلق مغلظا ممنوع في تلك العدة وفي عدة المطلق الثاني أيضا لقوله تعالئ ”فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيره“ البقره ٠‏ 77 يعنى ثم طلقها هذا الزوج الثاني وانقضت عدتها هذه و هذا لأن المرأة في 
العدة في عقد الزوج حكما فلذا لا يجوز النكاح مع منكوحة الغير و معتدته و أيضا أنه يفضي إلى إشتباه 
الأنساب و لهذا لم يشرع الجمع بين الزوجين في امرأة واحدة في دين من الأديان فافهم و تدبر؟ ١‏ . 

41 0 2 
التيمي صاحب رسول-.اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم وأحد العشرة و ما في نسخ رواية 
“طليحة الأسدية فذالك خطأ و جهل و لا أعلم أحدا قاله كذا في الإستذكار و وقع في 0 
من كتاب موطا محمد ” أن إبنة طلحة بن عبيد اللّه“بالتصغير وفي بعض نسخ موطا يحي” أن 
طليحة بنت عبيد اللّه» و قيل هي بنت عبد الله مكبرا لا مصغرا كانت تحت رشيد بضم الراء و فتح 
الشين مصغرا و قيل رويشد و في نسخة بفتح و كسر أي مكبرا و قال الفاضل اللكنوي في التعليق 
الصواب في عبارة الكتاب أن طليحة إبنة عبيد الله كانت تحت رشيد بن علاج الثقفي يعنى في 
عقده لا إبنة طلحة بل هي أحت طلحة فافهم. وقوله ”فنكحت في عدتها“ أي قبل انقضائها رجلا 
غير مطلقها يعنى أبا سعيد وفي نسخخة بغير ياء ابن منبه بضم ميم و فتح نون و تشديد موحدة 
مكسورة فهاء على زنة مفسر أو أبا الحلاس كغراب ابن منية بضم ميم و فتح نون و تحتية مشددة 
فتاء تأنيث و هذا الشك من أحد الرواة كذا قال القاري7١.‏ 1 
4 قوله: فضربها عمر الخ أي تعزيراو تأديبا على العقد في العدة لتحقق ذنبها و تقدم 
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شمن السالك باب المرأة تزوج في عدّتها 


باله خفقة ضربات و فرق بينهما و قال عمر ايتما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها :43 © 


رضاها و ربما أنها غرت حطيبها بفراغها عن العدة و ضرب زوجها لتقصيره فيها و عدم محصنه 
عنها و لأنه ارتكب ما نهى الله عنه في كتابه حيث قال ”ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله“ البقرةه 71 قال ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما أي ”لا تنكحوا حتى تنقضى العدة“أخرجه 
عنه إين حرير و إبن المنذر و أخرج عبد الرزاق و إبن أبي شيبة عن مجاهد مثله نعم قد أجاز الله 
تعالئ بالتعريض و إظهار قصد النكاح في أيام العدة مثلا يقول الرحل للمرأة وهي في عدتها إنك 
علي لكريمة و إني فيك راغب و إني أريد التزوج و إني لأحب امرأة و نحو هذا هكذا ذكر الفاضل 
اللكنوي في التعليق. وقوله المخفقة بكسر الميم و سكون الخاء المعجمة و فتح الفاء و القاف على 


زنة مكنسة إسم الة هي الدرة التى يضرب بها قاله الجوهري كذا في شرح الزرقاني. وقوله ٠‏ 


”ضربات“ أي مرات عديدة و في رواية فجلدها عمر بالدرة قال الزهري ولا أدري كم بلغ ذالك 
الجلد؟ قال و جلد عبد الملك في ذالك كل واحدة منهما أربعين جلدة قال فسثل عن ذالك قبييصة 
بن ذؤيب؟ فقال لو كنتم خففتم فجلدتم عشرين كذا في الإستذكار. يريد على وجه العقوبة لهما 
لما إرتكباه من المحظور و هو النكاح في العدة و قد قال إبن حبيب في التى تتزوج في العدة 
فيمسها الزوج أو يقبل أو يباشر أو يغمز أو ينظر على وجه اللذة: أن على الزوجين العقوبة و على 
الولي و على الشهود من علم منهم أنها في عدة و من جهل منهم ذالك فلا عقوبة عليه. وقال إبن 
المواز: على الزوجين الحد إن كانا تعمدا ذالك اه وقوله ”تكحت» على بناء المعلوم أو المجهول 
وفي نسخة أنكحت من باب إفعال كذا في المهي1١.‏ 

«: 2# قوله: فإن كان زوجها الخ أي الزوج الثاني الذى نكحها في العدة لم يجامعها بعد 
عقدها وفي حكم الجماع الخلوة الصحيحة فرق بينهما أي حكم بينهما القاضي بالتفريق أو من 
ينوب منابه وقوله ”بقية عدتها من الأول“ يعنى العدة الباقية من عدة الزوج الأول و أما الزوج الثاني 
فلا عدة من تفريقه لأنه لم يدحل يها و غير المدحولة لا عدة لها كذا في التعليق الممجد و لقوله 
تعالئ ”ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوطن فما لكم عليهن من عدة“ الحزاب44 . وقال الباجي: 
يقتضي أن تكون الفرقة قبل إنقضاء العدة و لو لم يقع الفسخ إلا بعد إنقضاء العدة لما كان عليها 
عدة إنتهي. وقوله ”ثم كان حاطبا“ أي بعد عدتها من زوجها الأول كان الزوج الثاني الذي فرق بينه 
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الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من 
الخطاب وإن كان قد دخل بها «(ه4 فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم 


و بينها خاطبا من الخطاب يعنى طالبا عقدها إن شاء يخطب لها و يعقد عقدا جديدا وفيه 
إشارة إلى أنه ليس أحق بها من غيره بل هو حاطب من الخطاب فتنكح من شاء ت يريد أن 
مجرد العقد لا يتأبد به التحريم و رواية ثانية عن ماللق رحيه اللّه تعالئ: أن التحريم يتأبد 
بمجرد العقد كذا في المنتقى؟١.‏ 

ه204 قوله: و إن كان قد دخل بها الخ يعنى إذا كان الزوج الثاني قد جامعها فالتفريق 
وعدة الأول مثل ما كان في صورة عدم الدحول و أيضا هنا عدتها الثانية من الاعحر بككسر الخحاء أي 
المتأخر يعنى عدة الزوج الثاني وفي هذه العدة عن مالك رحمه اللّه تعالئ روايتان الأولى: أن عدتها 
من الثاني تكفيها من يوم فرق بينه و بينها و به قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى والثانية: أنها إذا 
اتضت عدتها من الأول استأنفت عدة من الثاني و به قال الشافعي رحمه الله قال الباحي والرواية 
الأولى هي الأظهر عندي اه فعند الشافعي رحمه الله تعالئ لا تتداخحل العدتان لأنهما من رحلين و 
قال أبو خنيفة رحمه الله تعالئ يتداخلان لأن العقد معرفة براء ةِ الرحم و هذا تحصل به براء ة الرحم 
منهما جميعا كآجال الديون و لنااما روى عن عمر و علي رضي الله تعالئ عنهما قال الحصاص: 
قال أبو حنيفة و أصحابه و مالك في رواية والثوري والأوزاعي: إذا وجبت عليها العدة من رحلين 
فإن عدة واحدة تكون بهما جميعا سواء كانت بالحمل أو بالحيض أو بالشهور وهو قول إبراهيم 
النخعي اه. وقوله ”ثم لم ينكحها أبدا“ وفي نسخة رواية ية يحي ”ثم لا يجتمعان أبدا“ يعنى بعد 
إتمامها عدة الزوج الثاني لا ينكحها الزوج الثاني أبدا لتأبد التحريم بالوطوئع في العدة زجرا له و 
تأدييا و سياسة في حقهما جزاء لسرعته و مبادرتها إليه قبل انقضاء عدتها كذا في المهيأ والزرقاني. 
والمشهور من المذهب المالكي أن التحريم يتأبد و به قال إبن حنبل في رواية و الشافعي في القديم 
والرواية الثانية عن مالك رحمه الله تعالئ: أنه زان و عليه الحد ولا:يلحق به الولد وله أن يتزوحها إذا 
انقضت عدتها و به قال أبو حنيفة و الشافعي رحمهما الله تعالئ كذا في المنتقى و أحمد وهو قول 
علي و ابن مسعود رضي اللّه تعالئ عنهما و قال أبوعمر: و قد اتفق الفقهاء كلهم على أنه لو زنابها 
حاز له تزويجها و لم تحرم عليه فالنكاح في العدة أحرى بذالك كذا في الإستذكار؟ .١‏ 
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اعتدت عدتها الا يي را سن سو مووي 
استحل من فرجها. 


قال محمد بلغنا أن عمر بن الخطاب رجع عن هذا القول إلى قول علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالئ عنه أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن ع عيينة عن مجاهد قال 
رجع عمر و40 بن الخطاب في التى تتزوج في عدتها إلى قول علي بن أبي طالب و 
ذالك أن عمر قال إذا دخل بها فرق بينهما ولم يجتمعا أبدا و أخذ صداقها فجعل في 


20245 قوله: ولها مهرها الخ أي الأقل من المهر المسمى لها أو من مهر مثلها كما سيأتي 
في الكتاب بما استحل من فرجها أي الزوج حيث دخلها و استمتع ببضعها بنكاح فاسد وقال 
الباجي: لأنه لم تبذل له نفسها على وجه السفاح و إنما بذلت نفسها له على وجه شبهة النكاح و 
ذالك يوجب لها المهر بالمسيس إنتهي و أما إذا لم يدخل بها فلا مهر لها إذ نكاحها فاسد من أصلهٍ 
كذافي المهيأ١١.‏ 

#7 2 قوله: رجع عمر الخ يعني عن قوله و حكمه السابق في حق المرأة التى تتزوج بصيغة 
المحهول و المعروف في عدتها و دخحل بها إلى قول علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود أيضا 
رضي الله تعاليئ عنهما و أخرج البيهقي في سننه بطرق عديدة رجوع عمر رضي الله تعالئ عنه إلى 
قول علي كرم اللّه وجهه و قيل: وإنما دعى له بكرّم اللّه وجهه أي زاد الله نور و جهه. لأنه لم ينظر 
إلى عورته الغليظة أبدا بغير ضرورة كذا ف في المهيأ أو لأن الخوارج كانوا يقولون فيه ”سود الله 
وجهه" فقيل ردا عليهم ”كرم الله وجهه» ' أو لأنه ربي في حضن المصطفي عليه التحية والثناء ورأى 
جماله من أبان طفوليته و سمع قيله واهتدى بهديه منذ بدأ حلمه و اجتنب من رجس الأوثان ذكره 
الإمام أحمد رضا قدس سره في ”تنزيه المكانة الحيدرية» وفي نسخحة من الموطا بدل ”كرم الله 
وجهه* رضي الله تعالئ عنه. وهكذا وقع رجوع عمر إلى قول على عدة مرات حتى قال عمر رضي 
اللّه تعالئْ عنه بمناسبة ”لو لا على لهلك عمر“ وقوله ”وذالك أن عمر الخ هذا بيان للرجوع و 
تفصيله و توضيحه إذا دخحل بها الزوج الثاني فرق ببناء المفعول والفاعل بين المرأة و بين الزوج 
الثاني و لم يجتمعا أبدا توبيخا لهما و تأديبا لهما و أذ مهرها فجعل في بيت المال للمسلمين 
لزيادة زجحرها بحرمان أحرها كذا في المهيأ وغيره7١.‏ 
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».1 3وجاتانا هام 
شمسن السالك باب المرأة تزو ج في عذتها 
بيت المال فقال علي كرم الله وجهه لها صداقها بما استحل من فرجها فإذا انقضت 
عدتها من الأول تزوجها الآخر 481 إن شاء فرجع عمر إلى قول علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما. . قال محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

. أخبرنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن سليمن بن يسار عن 
عبد الله بن أبي امية أن امرأة هلك عنها زوجهاطل4 فاعتدت أربعة أشهر و عشرا ثم 
تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر و نصفا ثم ولدت ولدا تاما فجاء 
زوجها إلى عمر بن الخطاب فدعا عمر نساء من نساء أهل الجاهلية قدماء فسالهن عن 


2489 قوله: تروّجها الأخر الخ بكسر الخاء المعحمة أي ينكحها الزوج الثاني بنكاح 
حديد إن شاء إذ لا عدة ثانية بالنسبة إليه و أما إذا أراد ثالث أن يتزوجها فلا يجوز حتى تخرج من 
عدة الثاني أيضا كذا قال القاري. .وقال علي رضي الله تعالئ عنه: ليس هكذا و لكن هذه الجهالة 
من الناس فحمد الله عمر رضي الله تعالئ عنه وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى 
السنة ملخيصا من سنن البيهقي فإن الحق أحق أن يتبع إذا ظهر و المجتهد قد يخطبع وقد يصيب 
فيؤجر في كل منهما إذا كان خحطؤه في العمليات و إذا كان في الإعتقاديات فلا يؤجر ولا يعذر قاله 
الكماحي في المهيً؟١.‏ 

499 2 قوله: هلك عنها زوجها الخ أي مات و قوله ” أربعة أشهر و عشرا“ يعنى عدة الوفاة 
”حلت“ أي خرجحت من عدتها ”فمكثت“ أي أقامت و لبثت و قعدت عند زوجها الثاني ”ولدا تاما“ 
أي كاملا غير سقط ناقص الخلقة ”فجاء زوجها“ أي مستفتيا عماجرى له في هذا الباب ”فدعا 
عمر نساء“ أي جماعة ”قد ماء“ جمع قديمة أي نساء عارفات عاقلات ”أنا أخبرك» أي بحقيقة 
الأمر الواقعي ”حين حملت“ أي حبلت ”فأهريقت"“ ب بضم الهمزة و سكون وفتح الهاء أي صببت 
”الدماء“ أي دماء الحيض أو غيره ”"فحشف”“ من باب ضرب وفي نسخحة ”فحش»“ بفتح الحاء 
المهملة و بفتح الشين المعجمة المشددة من نفس الباب أي جف و يبس لعدم وصول غذائه وهو 
الدم فلم يتحرك و لم يتبين حملها ”فلما أصابها“ أي وطنها ”و أصاب“ أي وصل الولد بالنصب على 
أنه مفعول مقدم على الفاعل اهتماما لشأنه والفاعل ”الماء“ أى منىّ زوجها الثاني ”كبر“ من باب 
كرم أي جسم و ظهر كبره و ثقله أو من باب سمع بمعنى أسن أي طال عمره لكن المراد هو الأول 
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للم». اط 3راناناهام 
شمس السالك باب المرأة تزروج في عدّتها 


ذالك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك أما هذه المرأة هلك زوجها حين حملت 
فاهريقت الدماء فحشف ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحته و أصاب الولد 
الماء تحرك الولد في بطنها و كبر فصدقها عمر بذالك و فرق بينهما و قال عمر أما 
أنة لم يبلغني عنكما إلا خيراً وألحق الولد بالأول. 

قال محمد و بهذا ناخذ الولد ولد الأول لأنها جاء ت به عند الأخر9 4١١‏ 
لأقل من ستة شهر فلا تلد المرأة ولدا تاما لأقل من ستة أشهر فهو ابن الأول ويفرق بينها 
و بين الأخر و لها المهر بما استحل من فرجها الأقل مماسمى لها و من مهر مثلها وهو 
قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


هنا ”وفرق”“ أي حكم أو أمر بالتفريق بينهما لوقوع العقد في أثناء العدة لأن عدة الحامل وضع 
الحمل ”أما“ بالتخفيف حرف تنبيه ”إلا حيرا“ بالنصب وفي نسخحة ”حير“ بالرفع أي صلاح و ديانة 
و إنما قال عمر رضي اللّهِ تعالئ عنه هذا القول تطييبا بقلبي الزوج والزوجة و ترغيبا بهما لإطاعة 
الشرع الشريف يعنى ولو بلغني شر لأقمت التعزير ”وألحق الولد بالأول“ أي أثبت نسبه من الزوج 
الأول يعنى سلمه إلى أقارب زوجها الأول الذي توفي عنها فإن قيل كيف يصل ماء الزو ج الثاني إلى 
الولد في بطن أمه و قد طبع اللّه فم الرحم أحيب عنه بأن مائه يصل إليه فيه بالترشح كما يجتمع 
البول في المثاني بالترشح كذا نقله الزيلعي عن الأطباء كذا في المهيا وغيره؟7١.‏ 

04٠١‏ قوله: عمد الأخر الخ بفتح الخاء المعجمة و كسرها والأول أظهر فتدبر ستة أشهر أي 
زمان أقل لمدة الحمل لقوله تعالئ ”وحمله و فصاله ثلاثون شهرا“ الأحقافه ١‏ فأكثر الرضاع 
حولان و أقل مدة الحمل ستة أشهر ”يفرق“ أي يحكم القاضي بالتفريق ”بينها و بين الآاخر“ أي 
سواء دحل بها الزوج الثاني أو لم يدخحل بها ولا تتزروج حتى تلد الولد ولها المهر بما استحل من 
فرجها أي إن دحل بها كما هو الظاهر من بيان القضية و قوله الأقل الخ بيان للمهر فتفكر كذا في 
التعليق الممجد و المهيأ للكماخحى7١.‏ 
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20000 ططحم».أطوططناهام 
شمس السالك ١ ٠‏ بابي العرل 


ْ 41 
باب العزل 


2419 قوله: العزل هو أن يجامع الرجل المرأة ولا ينزل في داءحل الفرج بل إذا قرب الانزال 
أرج الذكر و أنزل خنارج الفرج لكلا تحمل المرأة بالولد و مثله إلجام الذذكر بكيس حاص وقت 
الجماع واستجدام جرب بيع الحمل وضع اللولب او خيرة : في الفرج ليمنع الحمل و سد فم الرحم 
أو عرق من العروق لمنع الحبل و شرب الدواء لإلقاء النطفة و تنظيف الرحم من الحمل قبل أن يمضى 
عليه أربعة شهور فكل هذا يجوز بإذن الزوج والزوجة عند عذر من الأعذار الصحيحة ككون المرأة لا 
تلد ولادة عادية بل تضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد وهي تسبب الهلاك و إرضاع 
الطفل أو هي هزيلة نحيفة لا تتحمل كثرة الولادة أو في حالة ثبوت أي ضرر محقق من طبيب حاذق . 
فإن الضرورات تبيح المحظورات و إلا فلا يجوز تحديد النسل و تنظيم الأسرة. بصفة عامة مثل 
استعمال حبوب تمنع الحمل منعا دائما و عمل الإختصاء وقطع عروق و خحاصة من خدشية الإملاق و 
عدم التوكل على التبدر مع أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل و تكثيز الأولاد فقد روى 
معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم 
الامم وفي رواية #الأنبياء» يوم القيامة رواه الخحطيب وسنده جيد ورؤاه أبو داؤد والنسائي وغيرهم. 

وأعلم أن العزل قد أختلف فيه الصحابة والفقهاء من السلف والتحلف فذهب الحمهور إلى 
إباحته مثل جابر و إبن عباس و سعد بن أبي وقاص.و زيد بن ثابت و إبن مسعود و أبي أيوب 
الأنصاري و عن علي أنه كره العزل و عنه أنه أحاز ذالك رضي الله تعاليخ عنهم وهو قول بحمهود 
العلماء بالححاز والعراق و الحنفية والمالكية والحنابلة و كرهه أبو بكر الصديق و عمر و عثمان و 
علي و إبن عمر و أبو أمامة رضي الله تعالئ عنهم و ذهب الشافعية إلى كراهة العزل مطلقا ولهم قول 
اخر أيضبا هكذا في المنتقى والإستذكار والتعليق الممجد و قال في المغني مع شرح الكبير: و 
رويت كراهته عن عمر و علي و إبن عمر و إبن مسعود و روى عن أبي بكر الصديق أيضا رضي لله 
تعالئ عنهم لأن فيه تقليل النسل و قطع اللذة عن الموطوءة و قدحث النبي صلى الله تعالي' عليه 
وسلم على تعاطي أسباب الولد فقال: تناكحوا تناسلوا تكثروا و قال سوداء ولودخير من -حسناء 
عقيم إلا أن يكون لحاجة مثل أن يكون في دار الحرب فتدعو حاجته إلى الوطئئع فيطأ و يعزل اه 
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1.207 اانا هم 


شمس السالك باب العزل 
أخبرنا مالك أخبرنا سالم أبو النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. 
أنه كان يعزل ١92‏ » 


أخبرنا مالك أخبرنا سالم أبو النضر عن عبد الرحمن بن أفلح مولى أبي أيوب 
أخبرنا مالك أخبرنا ضمرة بن سعيد المازنى عن الحجاج بن عمرو بن غزية 


أقول ولا منافاة بين هذه الروايات لأن كون الشئ مكروها تنزيها لا ينافي كونه مباحا و هكذا حمل 
البيهقي على التنزيه ما رواه مسلم من حديث جدامة قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ذالك 
الوأد الخفي ولذا قال بعضهم هو الموؤدة الصغرى ذكره الباحي و تضعيف حديث جدامة أو دعوى 
النسخ غير مستحسن. واختلفوا في علة النهى عن العزل فقيل لتفويت حق المرأة فإن استمتاع المرأة 
لايتم إلا بعد الإنزال و قيل لمعاندة القدرو يشهد للأول ما أخرجه أحمد و ابن ماجه عن عمر رضي 
الله تعالي عنه مرفوعا: نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها و يشهد للثاني ما أخرجه أحمد و البزار 
بإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالئ عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
يسكل عن العزل فقال: لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخخرة لأخرج اللّهِ منها ولدا 
وليخلقن الله نفسا هو خخالقها وفي رواية جابر أخرجه مسلم ”أعزل عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما 
قدر لها“ وفي الباب أخبار كثيرة و قال الحافظ إبن حجر: ينتزع من حكم العزل حكم معالجة المرأة 
إسقاط النطفة قبل.نفخ الروح وهو أربعة أشهر فمن قال بالمنع هناك ففي هذه أولى و من قال 
بالجواز يمكنه أن يقول في هذه أيضا بالجواز و يمكنه أن يفرق بأنه أشد لأن العزل لم يقع فيه 
تعاطي السبب: و معالجة السقط بعد السبب ويلحق بهذه المسئلة تعاطي المرأة ما يقطع الحبل من 
أصله فقد أفتي بعض المتأخرين من الشافعية بالمنع وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا و 
قال إبن٠الهمام‏ في فتح القدير: يباح الإسقاط ما لم:يتخلق أي ما لم ينفخ الروح وهو تمام أربعة 
شهور كذا في التعليق الممجد وغيره7١.‏ 

412 قوله: كان يعزل يعنى من عادثه العزل عن نسائه أو إمائه و الثاني هو الظاهر و هذا 
لل سس ور ل رار سال كد وار 
غير [ذتهاو سباي جوله فالنظره 11 
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مطم». أ وطط نهم 


أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاء ه ابن قهد رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن 
عندي جواري 479 ليس نسائي اللاتي كن باعجب إلي منهن و ليس كلهن يعجبني أن 


تحمل مني أفاعزل فال قال أفنه يا حجاج + قال قلت غفر الله لك إنما نجلس - 


إليك نتعلم منك قال أفته قال قلت هو حرئك 0+ إن شئت عطشته و إن شئت 
سقيته قال و قد كدت اسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق. 


24 قوله: عندي جواري الخ بفتح الجيم جمع جارية أي إماء و قوله ”اللاني كن“ وفي 
نسخة موطا يحي: أكن بضم الهمزة و كسر الكاف و تشديد النون أي أضم إلي و ليس كلهن أي 
الحال لم يكن جميع إمائي تعحبني و في بعض النسخ على صيغة الجمع المؤنث الغائبة من باب 
إفعال أي يرضيني أن تحمل كل واحدة منهن مني لأنى قد أحتاج إلى بيعهن أو بيع بعضهن و نحو 
ذالك أفأعزل؟ بهمزة الإستفهام أي عن كلهن أو بعضهن كذا في الزرقاني والمهي؟١.‏ 

2449 قوله: قال أفتهيا حجاج الخ يعنى أمر زيد الححاج بن عمرو للإجابة إلى رحل من 
أهل اليمن لما رأى فيه من قابلية الفتوى أو لعله كان معروفا بالفقه في التابعين أو إمتحانا لعلمه أو 
لعدم استحضاره في حكمه كذا في المهيا و قال الباحي في المنتقى: و إنما أمر زيد الحجاج أن 
يفتيه على معنى التدريب له و لعله أراد أن يحربه في مثل هذا مما علم أنه سمعه منه ليدنشطه بذالك 
على طالب العلم إنتهي. وقوله ”لنتعلم منك“ وفي نسخة ”لنعلم” من باب علم لكن الأولى أحسن 
والمعنى أنك أعلم مني فأنت أحق بالإفتاء و كيف أفتي بمحضرتك و مع وحود الماء لا يحوز 
التيمم قاله الكماحي١١.‏ 

49 قوله: قال قلت هو حرئك الخ يعنى قال حجاج قلت للسائل: بضع إمائك موضع 
حرثك و محل زرعك الولد فيحوز لك أن تسقيه الماء أو تعزله عن الماء و كأنه أشار بإطلاق الحرث 
إلى أن حواز العزل مستنبط من الكتاب فإنه تعالئ قال في باب وطئ النساء ”نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حرثكم أنى شئتم“ البقرة1”7١‏ فسمى بضع المرأة حرثا و من المعلوم أن الحرث يتخير فيه الإنسان بين 
أن يسقيه و أن لا يسقيه فكذالك بضع النساء بل قيل: أن نزول ”أنى شكتم“ أي كيف شئتم كان لبيان 
حواز العزل و هذا أحد الأقوال الأربعة التى ذكرت في شأن نزول هذه الاية و قد بسط السيوطي في 
الدر المنثور و فيه إشارة إلى أن ترك العزل أفضل فإن الحرث بالماء اكمل كذا في المهيأ و قوله ”و قد 
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مام». اط قنجاطناهام 
مس المناللة باب العزل 


قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة 479 و أما الحرة فلا 
ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن و إذا كانت الأمة زوجة الرجل فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا 
بإذن مولاها وهو قول أبي حنيفة رحمة اللّه. 


كنت اسمع ذالك من زيد“ أي بهذا الحكم و الجواب فأفتيت على وفقه فجوابي كان مثبتا على جوابه 
”فقال زيد: صدق أي المجيب لأنه يرى حله و قاله زيد تصويبا لإفتاء تلميذه و اطمئنانا لقلب سائله و 
بهذا ثبت ما يوجد في هذا الزمان من تصديق و تصويب و تصحيح الفتاوى فافهم؟١.‏ 

2# قوله: عن الأمة الخ أي عن أمته فإنها مملوكة بجميع أجزائها و حقوقها و إذ لا حق 
لها في وطىئ ولا استيلاد شرعا و كثيرا ما يكره الرحل النسل من الإماء و قال الزرقاني: لا يحرم في 
مملوكته و لا زوجته الأمة رضيت أم لا لأن عليه ضررا في أمته بصيرورتها أم ولد و في زوجته الرقيقة 
بمصيرولدها رقيقا و أما الحرة فإن أذنت لم يحرم و إلا فوجهان أصحهما لا يحرم انتهي. وقوله ”إلا 
بإذن» ' وفي نسخحة ”إلا بإذنها“ لأن الجماع من حقها و لها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا 
ما لا عزل فيه فهو من تمام لذتها و لحقها في الولد و طلب النسل وقال في الإستذكار: لا اعلم 
حلافا أن الحرة لا يعزل عنها زوجها إلا بإذنها وله أن يعزل عن أمته بغير إذنها كما له أن يمنعها 
الوطئ جملة اه وكذا إذا كان الزوج أمة رجل فإن لمولاها حقا معتبرا في الولد فلا يجوز العزل إلا 
بالإذن و قال عياض رحمه الله تعالئ: و رأى بعض شيوخنا إذنها أيضا لحق الزوجية اه و قال 
القاضي أبو الوليد رضي الله تعالئ عنه: : و عندي أن للأمة فيه حقا قد ثبت بعقد النكاح فلا يجوز له 
أن يعزل إلا بإذنها و إذن سيّدها لأنه وطئ زوجته فللزوجة فيه حق ولسيدها حق طلب الولد لأنه 
يكون رقيقا له واللّه تعالئ أعلم اه. وهو قول أبي حنيفة و به قال مالك و أحمد رحمهم الله تعالئ و 
ذهب الشافعية إلى الكراهة مطلقا في كل حال و في كل امرأة و إن رضيت لأنه طريق إلى قطع 
النسل كذا في شرح الزرقاني. وقد ورد الفرق بين الحرة و الأمة مرفوعا و موقوفا فأرج إبن أبي 
شيبة عن إبن مسعود رضي الله تعالئ عنه أنه قال: تستأمر الحرة و تعزل عن الأمة و أخحرج عبد الرزاق 
و البيهقي عن إبن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما أنه نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها و روى إبن أبي 
شيبة عنه أنه كان يعزل عن أمته و أخرج البيهقي عن إبن عمر أنه قال: تعزل الأمة و تستأذن الحرة و 
عن عمر رضي اللّه تعالئ عنه مثله و أخرج إبن ماجة عن عمر مرفوعا نحوه كذا ذكره إبن حجر في 


< لل0». اط 3لا اناه م 
شمس السالك باب العزل 


عمر بن الخطاب قال ما بال رجال 4719 يعزلو عن ولائدهم لا تأتيني وليدة فيعترف 
يدها أله قد الم بها إلا البحقت به ولنها فاغترلوا يعد أو اتركوا . 


التلخيص الحبير و في رد المحتار باب نكاح الرقيق: قال في نهر الفائق: يجوز لها سد فم رحمها 
كما تفعله النساء مخالفا لما بحثه في البحر من أنه ينبغي أن يكون حراما بغير إذن الزوج قياسا على 
عزله بغير إذنها و قال في النهر: بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شئ و 
لن يكون ذالك إلا بعد مائة و عشرين يوما و هذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخلق نفخ الروح إنتهي7١.‏ 

4 قوله: ما بال رجال الخ أي أي حال و شأن و شئ يخطر بقلوب رحال الخ هذا القول' 
على وجه الإنكار لمن فعل ذالك كذا في المنتقى ”يعزلون“ وفي نسخحة موطا يحي ”يطؤون 
ولائدهم ثم يعزلوهن“ ولائد على زنة قلائد جمع وليدة بمعنى أمة أي عن إمائهم و قال الباحي: 
يحتمل معنيين أحدهما العزل عنهن وهو إن كان غير محرم في الإماء فإن غيره أفضل منه لاسيما 
ا يي حقيقة العزل وقد 2 
يغلبه أول الماء أو اليسير منه ولا يشعر به و المعنى الثاني الإزالة لهن عن حكم التسرّى على وحجه 
الإثتفاء من ولد الأمة دون استبراء فإن الاستبراء يببطل حكم الوطع بملك اليمين و إن لم يكن بعده 
وطئ لغيره. كما لو اعتقها أو وهبها لإمرأة اه فيعترف سيدها أي يقر مولاها أنه قد ألم بها بفتح 
الهمزة واللام و تشديد الميم المفتوحة من الإلمام من باب إفعال أي جامعها و في نسخحة ”يعترف“ 
بدون الفاء وهذه الجملة صفة وليدة وقال الباحي في المنتقى: يقتضي أنه لا يلزمه ولدها بككونها في 
ملكه و لكن بإعترافه أنه قذ وطئها وهو معنى إلمامه بها فإذا اعترف السيد بوطئ الأمة و ثبت ذالك 
من اعترافه صارت الأمة فراشا له ولزمه كل ولد أتت به إلا أن يقول: قد استبرأت بعد الوطيع على ما 
تقدم اه ”ألحقت به ولدها“ من الإلحاق أي أضم سيدها و نسبته إليه و حكمت بأنه ولده و إن لم 
يعترف أنه منه عملا بقوله صلى الله تعايئ عليه وسلم الولد للفراش و للعاهر الحجر فإن عمر رضي 
اللّه تعالئ عنه من حملة من رواه عنه كما أخحرجه النسائي قاله الزرقاني ويريد ألحقت بالسيد المقر 
بالوطئ و معنى ذالك إن أتت به لمدة الحمل من وقت الوطيئ إلى وقت الإستبراء و وحجه ذالك أن 
استبراء السيد منع إلحاق النسب به فلا يلحق به بعده إلا ولد يتيقن أنه قد وحد قبل الإستبراء و ذالك 
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شمس السالك ش باب العزل 


قال محمد إنما صنع هذا 4/9 عمر رضي اللّه تعالئ عنه على التهديد للناس 

أن يضيعوا ولائدهم وهم يطؤونهن قد بلغنا أن زيد بن ثابت وطى جارية له فجاء ت بولد 
فنفاه و أن عمر بن الخطاب وطى جارية له فحملت فقال اللهم لا تلحق بال عمر 49915*# 
من ليس منهم فجاء ت بغلام أسود فاقرت أنه من الراعي فانتفي منه عمر وكان أبو حديفة 
يقول إذا حضّنها ولم يدعها تخرج فجاء ت بولد لم يسعه فيما بينه و بين ربه عزوجل أن 
أن يأتي لأقل من ستة أشهر لم يلحق به قاله الباحي فاعتزلوا و في نسخخحة ”فاعزلوا بعد“ بضم الدال 
مبنيا أي بعده كما في نسخة والمعنى بعد هذا الحكم إن شئتم فاعزلوا أو اتركوا العزل كذا في 
المهيأ يعنى لا ينفعكم العزل لأن الماء سباق قد ينزل منه ولا يشعر به وبهذا أمحذ الأئمة الثلثة مالم 
يدع الاستبراء بعد العزل و قال بعض الشافعية: لا ينفعه الاستبراء لأن الحامل تحيض و قال إبن 
عباس و زيد بن ثابت رضي اللّه تعالئ عنهم و الكوفيون لا يلحق به إلا أن يدعيه سواء أقر بوطثها أم 
لا كانت ممن ترج أم لا كذا في شرح الزرقاني و هذا إعلام لهم بأن ما يأتون به بعد من العزل لا 
ملعا ليم فيد ولا تي بذاللت ولك عتوس ري برد ياالاك التخيير لمر رون الفدل أو العرلقدو الما اراةة 
ما قدمناه كذا في المنتقى للباجحي7١.‏ 

»4 ا من ب و ا 
المذكور حرمة العزل عن الأمة فإنه جائز عنده و عند غيره ولا أن كل ما تضعه الأمة الموطؤة من 
سيدها ملحق بسيدها و إن لم يدعيه ولم يعترف به بل أراد به الزحر و التهديد كراهية أن يضيعوا أو 
لئلا يضيّعوا إمائهم بالعزل بدليل ما بلغ عن زيد بن ثابت أنه نفي ولد جارية موطوءة له من نفسه فإنه 
يدل علي جواز النفي بعد الوطئ و لعل ذالك بسبب حروجها و دحولها و احتمال غيره بوصلها كذا 
في المهيا و بدليل ما ثبت عن عمر رضي الله تعالئ عنه نفسه نفي ولد جاريته الموطوءة قاله الفاضل 
اللكنوي في التعليق.و قوله ”وهم أي الناس يطؤنهنٌ” جملة حالية احترازية فافهم7١.‏ 

249 قوله: لا تلحق بال عمر الخ من الإلحاق.و ”ال“ بمد الهمزة يعنى بأتباع عمر رضي الله 
تعالئ عنه و أولاده و أقاربه من ليس منهم أي ليس من ال عمر أو من كان من أولاد الزنا و قوله ”فانتفي 
منه عمر“ أي تبرأ من أن يكون هو والدا له و ذالك ولده و هل هنا معارض بما سبق عن الظاهر لا لأن 
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».اانا 2م 
شمس السالك باب العزل 


أخبرنا مالك حدثنا نافع عن صفية بدت أبي عبيد قالت قال عمر بن الخطاب 


ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يدعونهن 4١٠١99‏ فيخرجن واللّه لا تاتيني وليدة 4١1١1(<‏ 
فيعترف سيدها أن قد وطئها إلا ألحقت به ولدها فارسلوهن بعد او امسكوهن. 


انتفائه بعد إقرارها بل ويدل على وفاق ما تقدم دعاؤه وقوله "إذا حصنها“ يعني حفظ المولئ جاريته 
الموطؤة في بيته من وصولها إلى غيره ولم يدعها بفتح الياء و الدال أي لم يتركها تخرج من محلها إلى 
موضع يورث الريبة والشبهة ”لم يسعه“ بفتح السين المهملة أي لم يجزله فيما بينه و بين ربه عزوجل 
أي ديانة لا قضاء و حكومة والفرق بين الديانة والقضاء صيورتهما لواستفتي أحد عن فقيه أن لفلان 
علي درهم وقد قضيته برئت ذمتي منه فإنه يقضيه بالبراء ة عن دينه و إذا سمع القاضي ذالك منه يقضي 
عليه بالدين إلا أن يقيم بينة على الإيفاء و قوله” أن ينتفي منه“ أي من ذالك الولد مفهومه أنه إذا لم 
ظ يحصنها فحاء ت بولد جاز له أن لا يقربها كذا فصله في المهي؟١.‏ 
24٠١9‏ قوله: يدعونهن الخ بفتح الياء والدال المخففة من باب فتتح ا الواوي أي 
يتركونهن و منه الوديعة الأمانة و وداع المسافر لا من الدعوة لسن الواوي فإنه بمعنى النداء و طلب 
الإحضار ولا من الدع المضاعف فإنه بمعنى الدفع بشدة وقوله ”فيخرحن“ أي من بيوتهن إلى مواضع 
و ا ا ا يم المنتقى: 
1 ا را لخر رحعرد في ودود الى ارا لو لل اوري ل ل 
تسرى بأمة منعها الخروج جملة أو منعها منه مما يتقي عليها فيه من التصرف في المواضع المخحوفة التى لا 
يؤمن عليها فيها و أما الختروج المعتاد إلى السوق والمواضع المأمونة التى فيها جماعة الناس فلا يمكن 
الإنفراد بها ولا مخادعتها فلا بأس بذالك و يحتمل أن يريد المنع من الخحروج جملة إنتهي 7 ١‏ . 
41١‏ قوله: واللّه لا تأتيني وليدة الخ أي أية أمة و هذا حكم تهديدي لكلا يتركوا تحصين 
إمائهم موطوات و قوله ألحقت به يعنى حكمت و ضممت بالسيد ولدها عملا بحديث ”الولد 
للفراش و للعاهز الحجر“ و بعد سماعكم قولى هذا و بعد هذا الحكم إن شكتم أرسلتم إلى مواضع 
الريية و إن شئتم أمسكتم عن الإرسال و أسكنوهن في البيوت و في نسخة ”واحفظوهن“ يعني لا 
ينفعكم ذالك بعد الاعتراف بالوطئ كذا في شرح الزرقاني وغيره7١‏ . 
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كتاب الطلاوة* 


41 قوله: الطلاق و اعلم أن الطلاق إسم المصدر وهو التطليق و هو في اللغة رفع القيد 
الحسي و حله و إزالته كقيد الفرس و قيد الأسير أو المعنوي كقيد النكاح وهو الإرتباط الحاصل بين 
الزوحين و في الشرع رفع القيد الثابت بالنكاح و إزالة ملك النكاح فتخرج به العتق لأنه قيد ثابت شرعا 
لكن لم يثبت بالنكاح قاله الزرقاني و لفظ الطلاق كانوا يستعملونه في الجاهلية في الفرقة بين الزوحين 
فلما جاء الشرع أقر استعماله في هذا المعني بخصوصه و قال بعضهم في تعريفه: أنه رفع قيد النكاح 
أوبعضه لأن غرضه رفع بعض القيد بطلقة رجعية فإن القيد.يرتفع كله بثلاث طلقات فيرتفع بعضه 
بواحدة كذا في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري. والطلاق مر المذاق لما قد يترتب على 
ذالك من عواقب و خخيمة و قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة و كبيرة ف في المجتمع و قد يفضي إلى نتائج 
قبيحة فادحة في العائلة ولذا قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: أبغض الحلال إلى اللّه عزوحل 
الطلاق“رواه أبو داؤد في سننه عن إبن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما و أخرج الدار قطني عن معاذ 
مرفوعا: ما خلق الله شيعا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق و لا خحلق اللّه شيعا على وحه الأرض 
أبغض إليه من الطلاق و روئ عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: ”تروجوا و لا تطلقوا 
فإن الطلاق يهتزله عرش الرحمن “رواه أبو داؤد كذا في البدار ع و البناية وعن أبي موسي الأشعري رضي | 
الله تعاليئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم: ”تزوجوا ولا تطلقوا فإن اللّه تعالئ لا 
يحب الذواقين والذوّاقات“ أخرجه ابن عدي في الكامل و الخطيب في تاريخ بغداد والسيوطي في 
الجامع الصغير والمتقي الهندي في كنز العمال. ثم الطلاق قد يكون حراما أو مكروها أو واحبا أو 
مندوبا أو جائزا أما الأول ففيما إذا كان بدعيا و له صور و أما الثاني ففيما إذا وقع بغير سبب مع 
استقامة الحال و أما الثالث ففي صور منها الشقاق إذا رأى ذالك الحكمان و أما الرابع ففيما إذا كانت 
غير عفيفة و أما الخامس فنفاه النووي و صوره غيره بما إذا كان لا يريدها ولا تطيب نفسه أن يتحمل 
مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع فقد صرح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره كذا في 
فتح الباري و قال الإمام أحمد رضا قدس سره في فتاواه: في كون الطلاق مباحا ثلثة أقوال للعلماء 
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رقف 
باب طلاق السنة 


الأول أنه متاح مطلقا ولو بدون أي سبب مشي عليه العلامة الغزى في متن التنوير و ادّعئ في البحر أنه 
الحق و أنه المذهب و الثاني لا يكون مباحا إلا أن تكون المرأة عجوزا أو فاحشة أو خحرقاء. وهو قول 
ضعيف كما في رد المحتار و الثالث إن احتاج إلى الطلاق فهو مباح و إلا فهو ممنوع هذا هو 
الصحيح المؤيد بالدلائل صححه العلامة المحقق على الإطلاق في الفتح وانتصر له حاتم المحققين 
العلامة الشامي بما يتعين استفادته وفي الدر المخختار بل يستحب لوموذية أو تاركة صلاة كذا في الغاية 
ولا يحب علي الزوج تطليق الفاجرة واللّه تعالن أعلم اه وجعل اللّه سبحانه الطلاق بيد الزوج ولم 
يجعله بيد الزوحة ولا بند أي شخخص اخنر ففي كل ايات الطلاق كان الخحطاب موجّحها إلى الأزواج لا 
إلى الزوجات مثل قوله تعالئ ”يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن“ سورة الطلاق ١‏ . وقال 
تعالئ ”بيده عقدة النكاح» البقرة777. وأخرج مالك رحمه الله تعالئ في موطاه أم الصحيحين عن 
سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرحال والعدة للنساء و روى عن ابن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما مرفوعا: إنما الطلاق لمن أذ بالساق أحرحه ابن ماحه في سننه وأيضا في هذا من الحكم 
الحليلة الكبيرة فإن الشرع جعل الرحل مسولا عنها و قائم'على رعايتها وهو الذي تجحشم نفقات قيام 
هذه الأسرة و كلف الزوحة بطاعة زوجها في غير معصية فليس من الحكمة مع هذا التنظيم أن يجعل 
الطلاق بيدالمرأة مع أنها ناقصة العقل و سريعة الغضب والكفران و قليلة التحمل فلو جحعل الطلاق بيد 
النساء لسارعت الكثيرات منهن بأدنى مشكلة إلى إيقاعه فافهم و تدبر و كن من الشاكرين والمناسبة بين 
هذا الكئاب و بين الكئاب السابق التضاد من التعقيد و التحليل و إنما قدم كتاب النكاح على كتاب 
الطلاق لأن مفهوم النكاح و حودي و مفهوم الطلاق عدمي و في الوحود شرف والشريف مقدم على 
غيره عقلا و شرعا كذا في المهيأ أو لأن الطلاق متفرع على النكاح فلا يوجد الطلاق إلا بعد النكاح 
والشرط مقدم على المشروط فتأمل و في سنن الترمذي ”باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح“ فافهم؟ ١‏ . 
2479 قوله: طلاق السنة هو أن يطلقها الرجل ثلاثا في ثلثة أطهار و ضده البدعة وهو أن 
يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد كذا في كتاب التعريفات للجرجاني الحنفي 
فاضافة الطلاق إلى السئة من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة كذا في المهيأ أي الطلاق السني و 
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المسنون و المراد بالمسنون ظهنا المباح لأن الطلاق ليس عبادة في نفسها يثبت له ثوابا فمعنى 
المسنون ما بت على وجه لا يستوجحب عقابا نعم يثاب إذا وقعت له داعية إلى أن يطلقها عقيب 
الجماع أو حائضا أو ثلاث تطليقات فمنع نفسه إلى الطهر الاخر والواحدة. لكن لا على الطلاق بل 
على كف نفسه عن ذالك الإيقاع كذا أفاده إبن الهمام. وقال القاري: لا يبعد أن يقال: السنة 
جاء ت في اللغة بمعني الحكم والأمر فالمراد الطلاق الذي حكم الشارع و أمر أن يقع على وفقه أو 
السني على معناه الشرعي والطلاق و إن كان مباحا في نفسه إلا أنه إذا أوقعه على هذا الوحه يكون 
مثابا كذا في التعليق الممجد و أعلم أن الطلاق على ثلثة أوجه حسن و أحسن و بدعي فالأحسن أن 
يطلق الرجل إمرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه و يتركها حتى تنقضي عدتها والحسن هو 
أن يطلق المدحول بها ثلاثا في ثلثة أطهار وهذان طلاقا السئة عند الحنفية و الحسن ليس بسنة عند 
الأئمة الثلثة والبدعي أن يطلقها تطليقتين أو ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثاافي مجلس واحد أو في طهر 
واحد فإن فعل ذالك وقع الطلاق و كان عاصيا كذا في الهداية وغيرها وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا 
وهي طاهرة فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي و أحمد رحمهما اللّه تعالق كذا في سئن 
الترمذي فما قال المودودي أنه لا حلاف لأحد في كونه بدعة و معصية فمن قلة التدبر في 
المذاهب و أغخرج النسائي في باب طلاق السنة عن عبد الله أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر 
في غير جماع فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى فإذا حاضت و طهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد 
ذالك بحيضة قال الأعمش سئلت إبراهيم فقال مثل ذالك اه و عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما 
أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذالك 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل 
الطهر فتطلق لكل قرأ فأمرني رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فراجعتها ثم قال إذا هي حاضت 
ثم طهرت فطلق عند ذالك أو أمسك كذا في مجمع الزوائد باب طلاق السنة اه وأخرج عبد 
الرزاق في مصنفه عن إبراهيم و فيه ”فإن هو أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات فليطلقها عند كل حيضة 
تطهر منها تطليقة في غير جمع فإن كانت قد يئست من المحيض فليطلقها عند كل هلال تطليقة 
إنتهي. وأعلم أن من طلق امرأته بقوله ”أنت طالق ثلاثا أو طلقتك ثلاثا أو أنت طالق ثلاثا للسنة أو 
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أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق و طالق و طالق أو طلقتك 
طلقتك طلقتك أو طلقتك و أنت طالق طالق في هذه الصور كلها ذهب جمهور الصحابة والتابعين 
ْ و من بعدهم من أئمة المسلمين أبي حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و أصحابهم رضي اللّهِ تعالئ 
عنهم أجمعين إلى أنه يقع الثلث وإن خالف السنة مثل الطلاق في حالة الحيض قاله الإمام النووي 
الشافعي في ,شرح الصحيح لمسلم و الإمام إبن الهمام الحنفي في فتح القدير والإمام ابن رشد 
المالكي في بداية المجتهد و الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغنى حتى إن قضي القاضي أو حكم 
الحاكم بكونه طلاقا ؤاحدا فقضاء ه و حكمه باطل مردود كما حققه الإمام المدقق أحمد رضا 
قدس سره في فتاواه إلا أن تكون المرأة غير مدحولة ففي صورة التفريق تبين بواحدة و تلغوا الثانية 
والثالثة فققد قال في الهندية: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدحول بها و قعن عليها فإن فرق الطلاق 
بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة و ذالك مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق و كذا إذا قال أنت 
طالق واحدة و واحدة وقعت واحدة كذا في الهداية اه. وأخرج إبن أبي شيبة في مصنفه عن ليث 
عن طاؤؤس و عطاء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها فهي واحدة إنتهي 
فالمراذ طلق ثلاثا بالتفريق فافهم كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس: إذا طلّقها ثلثا 
قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و لوقالها تترى بانت بالأولى اه وقال بعض أهل 
الظاهر و إبن نيمية الحراني لا يقع بذالك إلا واحدة رحعية كما في فتاواه وهو مذهب جمهور 
الشيعة كما في الفروع من الكافي و قال الإمام الصاوي في تفسير اية ”فإن طلقها فلا تحل له“ 
البقرة. "7. و أما القول بأن الطلاق الثلاث في مرة واحدة لا يقع إلا طلقة فلم يعرف إلا لابن تيمية 
من الحنابلة و قد رد عليه أئمة مذهبه حتى قال العلماء أنه الضالٌ المضلٌ. ونسبتها للإمام أشهب من 
أئمة المالكية باطلة اه وقال بعض المعتزلة و بعض الشيعة لا يقع به أصلا كذا في زاد المعاد و من 
ْ دلائل الحمهور قولة” تعالئ ”فإن طلقها فلا تحل له“ البقرة 7٠١‏ فإن الفاء يدل على التعقيب مع 
الوصل يعني طلق الثالث متصلا بطلاقين رجعيين سواء كانا في مجلس واحد أو مجالس يقع 

الجميع حتى لا تحل له فقد قال إبن حزم في المحلي حول هذه الآية: لت او ل 
و ا ل ب ل ها سك عفن ع لصحم سا اسع رمه قل 
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عزوجل ”ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» الأية الأحزاب49 قال إبن حزم الأندلسي: ”ثم 
طلقتموهن“ الاية عموم لإباحة الثلاث و الإثنين والواحدة اه 5 سبحانه ”وللمطلقات متاع 
بالمعروف» الأية البقرة ١‏ 4 7 فلا يخص تعالئ مطلقة واحدة من مطلقة إثنين و من مطلقة ثلاثا كذا 
في المحلى واقولة” تبارك و تعالين ”و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه” الأية الطلاق ١‏ قال 
الجمهور معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة فلو كانت الثلاث لم 
تقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم اه قاله النووي في باب الطلاق الثلث من شرح الصحيح لمسلم. 
ومنهة ما روى سهل بن سعد أخبي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله 
تعاليئ عليه وسلم فققال يا رسول الله أرأيت رحلا وحد مع امرأته رحلا أيقتله أو كيف يفعل فأنزل الله 
تعال في شأنه ما ذكر ف في القران من أمر التلاعن فقال النبي صلى اللّه تعاليئ عليه وسلم فقد قضى الله 
فيك و في امرأتك قال فتلا عنا في المسجد و أنا شاهد فلما فرغا قال كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها فطلقها ئلا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن ففارقها عند 
النبي صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين أخرجه البخاري و مسلم و أبو 
داؤد والنسائي و في بعض صرح بأن ذالك الرحل هو عويمر العجلاني و قال الحافظ في الفتح: و 
ذالك لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها بالطلاق فقال هي طالق ثلشا اه وفي سنن أبي 
داؤد فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم إنتهي. وقد أخحطأ العجلاني السنة حيث طلق الثلث جميعا في مجلس واحد و مع 
ذالك لم ينكر عليه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كما أنكر علي إبن عمر حينما قال أرأيت لو 
طلقتها ثلاثا أكانت تحل لي؟ فقال صلى الله تعالئ عليه وسلم لا. بانت منك و هي معصية فأجحاب 
عنه الس رتحسي في المبسوط: و إنما ترك الإنكار على العجلاني في ذالك الوقت شفقة عليه لعلمه أنه 
لشدة الغضب ربما لا تقبل قوله فيكفر فأخر الإنكار إلى وقت اححر أو أنكر عليه في قوله ”إذهب فلا 
سبيل لك عليها“ أو كراهة إيقاء الثلاث لما فيه من سد باب التلافي من غير حاجة و ذالك غير 
موجود في حق العجلاني لأن باب التلافي بين المتلاعنين متسدد ما داما مصرين على اللعان و 
العجلاني كان مصرا على اللعان اه. ومنهاً ما روى عن عامر الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس 
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خدئيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثا وهو خحارج إلى اليمن فأحاز ذالك رسول الله صلى 
الله تعايئ عليه وسلم أخبرجه ابن ماجه في سننه باب ”من طلق ثلاثا في مجلس واحد“ ومنها” ما 
أخعرج الشيخحان في الصحيحين عن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت 
فطلق فسثل النبي صلى اللّه عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول اه 
و إنمنا أتى البخاري بهذا الحديث في باب ”من أحاز الطلاق الثلاث“ فالقول بأن معناه أنه طلق 
مرّات ثلا باطل لأن اللفظ ياباه وكان عليها أن 7 تقول بدل ”ثلاثا“ ثلث مرّات و رغم ذالك لا يجديه 
لأن الطلاق بألفاظ ثلثة و مرّات ثلث في مجلس واحد يقع واحدا عند القائل نعم يفيده إذا قيل 
”طلق ثلاث تطليقات في ثلثة أطهار و أين هذا من ذالك فتدبر“ ومنها” ما أخحرحه عبد الرزاق في 
مصنفه و مسلم في صحيحه عن سالم عن ابن عمر قال من طلق امرأته ثلاثا طلقت و عصى ربه. و 
أسند أيضا عبد الرزاق في المصنف هكذا عن ابن مسعود و عن أمراء المؤمنين عمر و عثمان و علي 
و ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهم. ومنهاً ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه سكل عمران بن حصين 
عن رجحل طلق امرأته ثلاثا في مجلس قال: أثم بريّه و حرمت عليه امرأته و فيه عن أنس قال: كان 
عمر إذا أتي برحل قد طلق:امرأته ثلاثا في مجلس أوحعه ضربا و فرق بينهما و عن علقمة عن عبد 
الله أنه سكل عن رجل طلق امرأته ماثة تطليقة قال: حرمها ثلاث و سبعة و تسعون عدوان. وعن أنس 
رضي الله تعالئئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من طلق في بدعة الزمناه بدعته 
رواه عبدالباقي كذا في زاد المعاد لإبن القيم وهكذا فيه روايات عديدة تنادي بأعلى صوتها على 
وقوع الطلاق الثلث في محلس واحد. وميا إجماع أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
على نفاذ الطلقات الثلاث في مجلس واحد ولا يجترى مؤمن على أن يقول أنه إجماع على الباطل 
العياذ باللّه تعالئ فقدٍ قال الإمام الطحاوي في شرح معانى الأثار باب ”الرحل يطلق امرأً أته طلاقا 
ثلاث“ وحعطب عمر رضي الله تعالئ عنه بذالك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم رضي الله تعالئ عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذالك في ذالك في زمن رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فلم يدكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذالك أكبر الحجة 
في نسخ ما تقدم من ذالك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم جميعا 
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فعلا يجب به الحجة كان كذالك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة اه وقد سرد 
المحقق على الإطلاق في فتح القدير أحاديث كثيرة و اثار وافرة إلى أن قال: قد أثبتنا النقل عن 
أكثرهم صريحا بإيقاع الثلث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق إلا الضلال و عن هذا قلنا ”لو 
حكم حاكم بأن الثلث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الإجتهاد فيه فهو حلاف لا . 
اتلاف (ملخصا) واللّه تعالئ أعلم كذا في العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية للإمام المحقق 
أحمد رضا قدس سره و العقل السليم أيضا يوافقه فإن الصريح لا يحتاج إلى النية كما لا يبخفي على 
كل من له أدنى مساس بالأصول و من دلائل الحرّاني و أتباعه على زعمهم ظاهر قولة” تعالئ 
”الطلاق مرتان“ البقرة 774 إلى قوله في الثالثة ”فإن طلقها فلا تحل له“ البقرة 7٠‏ والمطلق بلفظ 
الفلاث مطلق واحدة لا مطلق ثلاثا و أحيب عنه بأننا أيضا نقول إن الطلاق بلفظ واحد و في 
مجلس واحد بدعة و معصية والسنة هو التفريق في أطهار ثلثة و لكن الخلاف فيمن طلق ثلاثا 
مجتمعة فهل يقع الكل أو الواحد والاية لا تدل على هذا أصلا و أيضا هذه الآاية لا تفيدكم بالمرة 
لأن رحلا لوطلق بقوله ”أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق“ فمقتضى استدلالكم أن يقع الغلاث لأنه 
ثلاث مرات مع أن مذهبكم وقوع الواحدة لا غير و أيضا جمهور المفسرين يقولون في تفسيرهم 
ا التطليق الذي هراج عه نترةاند و أن الثالت قلا رجه يعدم بل لا بد لسن ابابل شرعي وانهم. 
ومنها” ما أخرجه الشيخحان في الصحيحين عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله تغاليئ عنهما قال: 
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و أبي بكر و سنتين من نخلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالئ عنه إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فامضاه عليهم اه. و أجيب عنه إنما رواه عن ابن عباس ومن 
أصحابه طاؤس و أن جلة أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث منهم سعيد بن جبير و مجاهد و عطاء و 
عمرو بن دينار و عكرمة و مالك بن الحارث و محمد بن أياس و معاوية بن أبي عياش الأنصاري و 
جماعة غيرهم كذا في سنن البيهقي و بداية المجتهد و قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالن: كل 
أصحاب ابن عباس رووا عنه حلاف ما قال طاؤس كذا في نيل الأوطار للشوكاني و قال المارديني 
في الجوهر النقي: ذكر صاحب الإستذكار أن هذه الرواية وهم و غلط لم يعرج عليها أحد من 
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العلماء إلى قوله ولا يصح ذالك عن ابن عباس لرواية الثقات عنه حلافه اه و أيضا راوي الحديث 
إذا عمل بخلافه كان ذالك طعنا في صحته أو دليلا على أنه منسوخ أو مصروف عن الظاهر لأن 


. الإعتماد في صحته كان على الراوي كذا في النبراس و أيضا أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ و ! 
أخحرج عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنه أحاديث تشهد بانتساخ ما قاله فإن عمر رضي الله تعالئ ظ 
عنه حاطب بذالك الناس الذين قد علموا ما تقدم من ذالك في زمن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 


فلم ينكر عليه منهم منكر و لم يدفعه دافع فكان ذالك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذالك و 
قال الحافظ في الفتح: و قد دل إجماعهم على وجود ناسخ و إن كان خفي عن بعضهم قبل ذالك 
حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر رضي الله تعالئ عنه اه. و قيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول 
كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذ عمر فعلى هذا يكون إخبارا 
عن اعتلاف عادة الناس لاعن تغير حكم في مسئلة واحدة قاله النووي في شرح الصحيح لمسلمو 
ابن القيم في زاد المعاد ولم يقل عمر رضي الله تعالئ عنه في هذا الباب شيئا من تلقاء نفسه بل ما 
ثبت عنده من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم من إنفاذ الثلاث كما مر منافي بيان الدلائل و 
قال الله تعالئ ” و ما الكم الرسول فخخذوه و ما نيهكم عنه فانتهوا» سورة الحشر/ وقال صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ”عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين و عضوا عليها بالنواجذ”“ أحرجه ابن ماجه 
في سننه باب أتباع سنة الخخلفاء الراشدين المهديين. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر و عمر 
أخرجه أحمد في مسنده عن حذيفة و قال تعالئن في شأن عمر رضي الله تعالين عنه ”لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم“ سورة النساء87 واللّه تعالئ أعلم كذا أوضحه الإمام المجدد أحمد رضا قدس 
سره في فتاواه و أيضا أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن ليث عن طاؤس و عطاء أنهما قالا: إذا 
طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة و هكذا رواه أبو داؤد في سننه عن ابن عباش 
رضي الله تعالئ عنهما و أخخرج البيهقي و أبو داؤد عن طاؤس أن رحلا يقال له أبو الصهباء كان 
كثير السوال لابن عباس قال أما علمت؟ أن الرحل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدعحل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و أبي بكرو صدرا من إمارة عمر؟ 
قال ابن عباس: بلى كان الرحل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدحل بها جعلوها واحدة على عهد 
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رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و أبي بكرو صدرًا من إمارة عمر فلما رأي الناس قد تتابعوا 
فيها قال: أجيزوهن عليهم و هذه مشئلة اجتهادية كذا في روح المعاني و زادالمعاد. ومنهة” ما 
أحرجه البيهقي في السئن الكبرى و أحمد في مسنده و عبد الرزاق و أبو داؤد في سننه و ابن إسخق 
عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهم قال: طلق ركانة زوجه ثلاا في مجلس واحد فحزن عليها 
حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في 
مجلس واحد قال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها. و أحيب عنه بأن حديث ابن إسحق و هم و 
إنما روى الثقات أنه طلق ركانة زوجه البتة لا ثلاثا قاله ابن رشد الأندلسي في بداية المجتهد و في 
السنن الكبري للبيهقي و سنن أبي داؤد: حديث نافع بن عجير و عبد الله بن علي بن يزيد بن ر نة 
عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم. أصح لأنهم ولد 
الرجل و أهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة و جعلها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
واحدة. وقال أيضا هذا الإسناد لا : تقوم به الححة مع ثمانية و رد عن ابن عباس فتياه بحلاف ذالك و 
مع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة و باللّه التوفيق إنتهي. و مذهب الأحناف حول 
البتة حسبما يلى من كتاب الأثار قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الخلية و 
البرئية والبائن والبتة إن نوى طلاقا فهو مانوى و إن نوى ثلاثا ففلاث و إن نوى واحدة فواحدة بائن 
وهو خخاطب و إن لم ينو طلاقا فليس بشئ قال محمد و به نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله 
تعالئ اه فققد أخعرج الترمذي و أبو داؤد و ابن ماحه عن ركانة قال أتيت النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم فقلت يا رسنول اللّه إنى طلقت امرأتي البتة قال فما أردت بها قلت واحدة قال واللّه قلت واللّه 
قال فهو ما أردت. وقال النووي: و أما الرواية التى رواها المخخالفون أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها 
واحدة فرواية ضعيفة عن قوم مجهولين فلا يحتج بها و إنما الصحيح منها ما قدمنا أنه طلقها البتة 
ولفظ البتة محتمل للواحدة و للفلاث و لعل صاحب هذه الرواية الضعيفة اعنقد أن لفظ البتة يقتضى 
الثلاث فرواه بالمعنى الذى فهمه و غلط في ذالك اه. وقال ابن عبد البرفي التمهيد حول حديث 
”إن ركانة طلق ثلاثا“ أنه ضعيف و قال البخاري أنه مضطرب و معلل ذكره العسقلاني في التلخيص 
الحبير و قال الحصاص في أحكام القران و ابن الهمام في الفتح أنه منكر و قال ابن جوزي في العلل 
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المتناهية ”ليس بصحيح“ ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن سيرين قال مكثت عشرين 
سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها. و أحيب عنه 
بأنك لو قرأت الرواية بأسرها ما وحدت فيها أي متمسك لزعمك الفاسد ففيها ”فجعلت لا أتهمهم 
عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر أن يراجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فمه أو 
إن عجز و استحمق اه و مع ذالك في صحيح مسلم أحاديث تنص على أنه طلق واحدة فحسب 
فمنها ما روى عن نافع عن عبدالله أنه طلق امرأة"له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يراحعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم 
يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك 
العدة اتن أمر الله أن يطلق لها النساء و زاد ابن رمح في روايته و كان عبد الله إذا سكل عن ذالك قال 
لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم أمرني بهذا 
و إن كنت طلقتها ثلاا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك و عصيت الله فيما أمرك من 
طلاق امرأنتك اه فلذا صرح الإمام النووي بقوله ”و أما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التى 
ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة إنتهي و حال الحراني مثل الغريق يتثبث بالحشيش و أما ما 
تقول الحراني في فتاواه» ولا نعرف أن أحدا طلق على عهد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم امرأته 
ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بالثلاث و لا روى من ذالك حديث 
صحيح و لا حسن الخ فكلامه ”لا نعرف“ صحيح فإنه لا امتراء في كونه قليل المعرفة و أما ما بعده 
فلا علاقة له بالحقيقة فقد سبق منا أحاديث تدل على خلاف ما قاله فقد ورد في هذا الباب حديث 
صحيح صريح أخرجه النسائي في باب الثلاث المجموعة و ما فيه من التغليظ. . بسند صحيح عن 
محمود بن لبيد قال أخمر رسول الله صلى اله تعايئ عليه وسلم عن حل طلق امرأته ثلاث تطليقات 
جميعا فقام غضبانا ثم قال أيلعب بكتاب الله و أنا بين أظهر كم حتى قام رحل و قال يا رسول اللّه 
صلى الله تعالي' عليه وسلم ألا أقتله إنتهي كذا في الجوهر النقي للمارديني فلو لم يقع النلاث فكيف 
الغضب منه فافهم. ومنها القياس على رمى الجمرات فإنه لو رمى بسبع حصيات دفعة فهي واحدة 
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و كذا لو حلف بالصلاة على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ألف مرة فقال صلى الله تعالئ عليه 


وسلم ألف مرة فإنه واحد ولا يكون بارا ما لم يأت باحاد الألف و كذا التسبيح الفاطمي و كذا في 
شهادة الزنا و القسامة فلو قال أشهد باللّه أربع شهادات إني لمن الصدقين كانت واحدة أو نحلف 
باللّه حمسين يمينا إن فلانا قتله. كانت يمينا واحدة فكذا الطلاق لو طلق ثلاثا فهي واحدة. فيه 
أولا أنكم استدللتم بالقياس مع أنه ليس دليلا شرعيا عندكم و ثانيا قال الالوسي في روح المعاني 
في اية البقرة ”والقياس على شهادات اللعان و رمى الجمرات قياس في غير محله ألا ترى أنه 
لايمكن الإكتفاء ببعض ذالك بوجه و يمكن الإكتفاء ببعض وحدات الثلاث في الطلاق و تحصل 
به البينونة. بانقضاء العدة و يتم الغرض إجماعا و لعظم أمر اللعان لم يكتف فيه إلا بالإتيان 
بالشهادات واحدة واحدة مؤكدات بالأيمان مقرونة و رمى الحمرات و تسبيعها أمر تعبدي و سره 
حفي فيحتاط له و يتبع المأثور فيه حذوالقذة بالقذة و باب الطلاق ليس كهذين البابين على أن من 
الإحتياط فيه أن نوقعه ثلاثا بلفظ واحد و مجلس واحد ولا نلغى فيه لفظ الثلاث التى لم يقصد بها 
إلا أيقاعه على أتم وجه و أكمله و ما ذكر في مسئلة الحلف على أن لا يصلين ألف مرة من أنه لا يبر 
مالم يأت باحاد الألف فأمر اقتضاه القصد و العرف و ذالك وراء ما نحن فيه كما لا يخفى اه. و 
ثالغا المقصود في الشهادة والقسامة و كذا في الرمى هو الفعل لا أثره و أما الطلاق فالمقصود فيه 
أثره لا الفعل المحض و شتان ما بينهما فأين القياس و رابعا ما قيل في الصلاة على النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ففيها الثواب على قدر المشقة والعطايا على متن النلايا و الطلاق ليس كذالك 
فتدبر و خخامسا أن الفروج يحتاط لها والإحتياط يقتضى وقوع إلطلاق و تجديد الرجعة والعقد قاله 
ابن القيم الجوزية في زاد المعاد و سادسا إن هذا القياس يقتضى وقوع الغلاث إذا طلق بكلمات 
متعددة في محلس واحد مع أنه واحد عندهم و سابعا إذا دار الأمر بين الحلال والحرام فيترجح 
الحرمة وما قال الإمام الرازي الشافعي في تفسيره حول وقوع الواحد هذا القول هو الأقيس لا يقوم 
حجة على صحة النقل أيضا لأن قول الرازي هذا لاف مذهب إمامه الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالئ. وأرحو من الله عالم الغيب أن ينفع بهذا الكتيب كل شاب و شيب و أن يزيح عن القلوب 
كل ريب و عيب و سميته ”"بشموس الشواهد على تغليظ الطلاق في مجلس واحد“7١.‏ 
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أخيرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقرأ 4 ”يايها 
الذين امنوا إذا طلقتم الدساء فطلقوهن لقبل عدتهن“ قال محمد طلاق السنة أن يطلقها 
لقبل عدتها طاهرا من غير جماع حين تطهر من حيضها قبل أن يجامعها «[4 4 وهو قول 
أبي حنيفة و العامة من فقهائنا. 


' قوله: يقرأ الخ أي بدل ”يأيها النبي“ وفي نسخخحة ”يأيها النبي“ كذا في المهيأ و المراد به هو 
أمته و قوله ”إذا طلقتم النساء“ أي إذ ا أردتم طلاقهن و قوله ”لقبل عدتهن“ بضم القاف والباء و اسكان 
الباء اي في استقبال عدتهن و في رواية ”في قبل عدتهن” و في أحرى ”من قبل عدتهن“ كذا في الاستذكار 
و هذا بدل "لعدتهن“واللام متعلق بمحذوف نحو مستقبلا و الغرض منه أن يطلق في كل طهر مرة لا أكثر 
كذا قاله مالك رحمه الله تعالئ فإنه إذا طلق في طهر فقد استقبل العدة وأتى بلفظ ”كل“ يشمل'ما إذا كان 
الطهر عقب حيض طلقت فيه راجعها لأنه.يصدق عليه أنه طلق لإستقبال العدة قاله الكماحي وفيه إشارة 
إلى أن العدة ثلاثة قروء بمعنى الحيض و من قال: أنه الطهر قال معنى قوله ”لعدتهن» لوقت عدتهن أو لأول 
عدتهن كذا في التعليق الممحد. وقد كان ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما يقرأها كقراء ة ابن عمر رضي 
لله تعيئ عنهما و كذالك كان يقرأها محاهد و أما قراءة بن مسعود والحمهور رضي الله تعالئ عنهم 
فعلى ما في مصحف عثمان رضي الله تعالئ عنه كذا في الإستذكار. وقال النووى: هذه قراءة ابن عباس 
د أبن عمر و هي شاذة لا تثبت قرانا بالإحماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا و عند محققي 
الأصولين والله تعالئ أعلم له وقال القشيري وغيره: هذه القراء ة على التفسير لا التالاوة كذا في المهياً 
والزرقاني وقال الباحي: يحتمل أن يريد به أنه سمعه يورد ذالك على سبيل التفسير فأما القراء ة فلا تكون 
إلا على ما تضمنة المصحف و معنى قوله ”لقبل عدتهن“ أن يطلقها طاهرا فتلك المدة التى تستقبل بها 
العدة يريد أن تبدأ فيها و هو قريب من معنى قوله تعالئم ”فطلقوهن لعدتهن» لأن معنى ذالك أن تطلق في 
حالة تعتدبها. ولا حلاف أنه لا يجوز الطلاق في حال الحيض فتبت أن الأمر بالطلاق تناول حال الطهر 
و ثبت بذالك أن زمن الطهر هو الدى يقع الإعتداد به وهو الذى تستقبل العدة به إتتهي . والأمرهنا للندب 
لا للوحوب قاله الكماخي الحنفي في المهيأ؟١.‏ 
:4 قوله: قبل أن يجامعها يعنى في ذالك الطهر لئلا يكون عليها حرج من إحصاء العدة 


فإنه إن طلق بعد الجماع يشتبه العدة بالقروء أو بوضع الحمل كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
المي يي 0# 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب طلاق السنة 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته «(ه» وهي 


اتعليق و أيضا ثبت من قراء ة ابن عمر رضي الله تعاليئ عنهما ما هو طلاق السنة و أيضا العدة عندنا 
بالحيض دون الطهر فإن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان و عدتها 
حيضتان رواه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالئ عنها وقال عليه الصلاة والسلام: لكن دعى 
(الصلاة) قدر الأيام والليالى التى كنت تحيضين. أنخر جه إبن ماجة في سننه عن أم المؤمنين أم سلمة 
رضي الله تعالئ عنها و أخرج البخحاري في صحيحه عن الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالئ 
عنهما مرفوعا: ”فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلى و صلى“و ما إلى ذالك من 
روايات ععديدة و أيضا قال الله سبحاته: ”وال يكين من المحيض من نسائكم إن أرتبتم فعدتهن ثلثة 
أشهر و الى لم يبحضن“ سورة الطلاق؛ وقوله تعالئ: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء" البقرة 
8 فلو حمل الأقراء على الأطهار دون الحيض لزم ترك العمل بلفظ الخاص وهو لفظ ”ثلثة“ 
فيجب العدة بالحيض والتفصيل موكول إلى كتب الأصول7١.‏ 

«ه2# قوله: أنه طلق امرأته الخ يعنى ”تطليقة واحدة“ زاده الليث عن نافع عن ابن عمر كما في رواية 
مسلم و أنه حفظ وأتقن ما لم يتقنه غيره ممن لم يفسر كم الطلاق و ممن غلط و وهم وقال: ”طلقها ثلاث" قاله 
عياض كذا في الزرقاني والمهياً و كما مرمنا و إسم امرأته امنة بنت غفار على زنة كتاب أو عمار على زنة علام و . 
في مسند أحمد إسمها النوار فيمكن أن إسمها امنة و لقبها النوارقال الزرقاني و العسقلاني وقوله "وهي حائض» 
حملة حالية معترضة يحتمل أن يثبت ذالك بإقرارها أو ببيئة بذالك من النساء قاله البابجبي. وقوله ”في عهد” وفي 
نسخ موطا يحي ”على عهد“ و هذا متعلق بطلق أي في زمن الحياة النبوي و قال الباجي في المتتقى: و قد قال 
مالكو اشيحاية يجمه الله تعالى: ل يجوز لأحد أن يطلق امرأة ذ في دم حيض ولا دم نفاس و قال بعض 
المالكية» إن دم الإستحاضة -حدث فيه تأثير في منع الطلاق لأنه من جنس الحيض الذي يمنعه اه و قال الإمام 
النوومي: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم و وقع طلاقه و يؤمر بالرجعة 
لحديث إبن عمر هذا المذكور في الباب و شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير ماذون له فيه فأشبه 
طلاق الأحنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة إنتهي. ولا يخالف الجماعة في ذالك إلا أهل البدع 
والحهل الذين يرون الطلاق لغير السنة غير واقع ولا لازم كذا في الإستذكار وحكاه في المحلى عن الظاهرية 
منهم ابن حزم والحوارج والروافض واحتاره إبن تيمية و إبن القيم و قالوا: لا يقع طلاقه كذا في المغنى وغيره7١.‏ 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك باب طلاق السنة - 


حائض في عهد رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم فسأل عمر عن ذالك 47 ْ 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال مره فليراجعها «(40 ثم يمسكها حتى تطهر ش' 


ول قوله: قوله فسئل عمر عن ذالك الخ يعنى عن حكم طلاق إبنه على هذه الصفةو ' 
في بعض الرؤايات فتغيّظ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم على إبن عمر حين فعل ذالك و ٠‏ 
سؤال عمر بن الطاب رضي اللّه تعالئن عنه عن طلاق إبنه عبد الله امرأته في حال حيضها لماظهر ' 


. إليه من منع ذالك أو لما سمع من النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في ذالك من المنع و لم يسمع منه 
حكم ما يلزم من فعل ذالك و وقع منه كذا في المنتقى. وقال إبن العربي: يحتمل أن سؤال عمر لأن 


النازلة لم تكن وقعت فسأل ليعلم الحكم و يحتمل أنه علمه من قوله تعالئ ”فطلقوهن لعدتهن؟ ‏ 
الظلاق ١‏ وقوله.تعالئ يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء“ البقرة م 7 ” والحيض ليس بقرء فيفتقر إلى بيان :ْ 


الحكم فيه و يحتمل أن يكون سمع النهى والأوسط أقواها كذا ذكره الزرقاني المالكي؟ ١‏ . 


2479 قوله: مره فليراجعها الخ أصله أأمر بهمزتين الأولى وصلية والثانية أصلية على زئة ' 


أنصر لكن استعملتها العرب بلا همزة في بدأ الكلام لكثرة الدور لأنهم حذفوا أولا الهمزة الثانية 
الأصلية تخفيفا ثم حذفوا همزة الوصل استغناء عنها لتحرك ما بعد ها و إبقائها في وسط الكلام 
أفصح و أكثر كقوله عليه الصلاة والسلام ”مروا صبيانكم بالصلاة“ وقوله تعالئ ”وامّر أهلك 
بالصلاة“ طه ١77‏ كذا في كتب الصرف وهذا الأمر للوحوب عند مالك و جماعة و صححه 
صاحب الهداية من الحنفية فقال الأصح أن المراجعة واحب عملا بحقيقة الأمر و رفعا للمعصية 


بالقدر الممكن اه و للندب والإستحباب عند الأئمة الثلاثة و في الإستذكار قال مالك و أصحابه . 


يحبر على رجعتها إذا طلقها في الحيض أو في دم النفاس فحملوا الأمر على الوجوب وقاسوا 
. النفاس على الحيض و قال الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه و أحمد بن حنبل رحمهم اللّه تعالئ يؤمر 
برحعتها ولا يحبر على ذالك إنتهي و فيه أن الطلاق يقع في الحيض و إلا لم يكن للأمر بالمراجعة 
. فائدة و قال الباحي إذا المراحعة لا تستعمل غالبا إلا بعد طلاق يعتد به فهو حجة على من لا يعتد 
بخلافهم وهم هشام بن الحكم و إبن علية و داؤد في قولهم لا يقع الطلاق على الحائض و ما زعم 
أن المراد الرحعة اللغوية وهي الرد إلى حالها الأول غلط لأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم 
على اللغوية كما تقرر في الأصول و لأن إبن عمر صرح بأنه حسبها عليه طلقة اه و قد روى الدار 
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1.017 طدانا 2م ١‏ 
شمس السالك باب طلاق السنة 


ثم تحيض ثم تطهر 4/99 ثم إن شاء أمسكها بعد و إن شاء طلقها قبل أن يمسها فتلكف 


قطني فقال عمر: يا رسول الله أفيحتسب بتلك الطلقة؟ قال نعم فهذا نص في موضع النزاع فيب | 
المصير إليه كذا في الزرقاني و فيه أن امرأته كانت مدحولا بها لأن الرجعة تكون في العدة والعدة 
ليس إلا للمدحول بها كما في فتح القدير و لذا يجوز تطليق غير المدحول بها للسنة واحدة و لو 
كانت حائضا بخلاف المدحول بها كذا في البحر و أيضا لا رجعة لغير المدحول بها فإنها تبين 
بواحدة ولا عدة عليها و قد إحتج قوم من أهل العلم في أن الطلاق في الحيض لازم لقول الله 
عزوجل ”و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه“ الطلاق ١‏ يقول: عصي ربه و فارق امرأته كذا في 
الإستذكار وفي المنتقى: أما غير المدخول بها ففي طلاقها حال الحيض روايتان عن ابن القاسم لا 
بأس بذالك ونهى عنه أشهب اه و قال الإمام الهمام مجدد الأنام أحمد رضا قدس سره في فتاواه 
العدة تشرع حالما طلقها ولو في الحيض لا من الحيض الجديد نعم لا يعد ذالك الحيض من العدة 
بل لا بد للعدة من ثلث حيض كوامل أخر و وجه المنع عن الطلاق في الحيض ما فيه من تطويل 
العدة فللزوج أن يطلق الصغيرة واليائسة أي وقت شاء لأن العدة لهما إن دحل بهما بالشهور فافهم 
و تدبر. وقوله ثم يمسكها أي يديم إمساكها و إلا فالرجعة إمساك و في رواية ثم ليتركها و في رواية 
ثم ليمسكها باعادة اللام مكسورة و يجوز تسكينها بقراء ة ”ثم ليقضوا تفثهم“ الحج9١؟‏ فالكسر 
على الأصل في لام الأمر فرقا بينها و بين لام التأكيد و السكون للتخفيف إجراء للمنفصل محرى 
المتصل و في رواية ثم ليدعها كذا في شرح الزرقاني7١.‏ 

م24 قوله: ثم تحيض ثم تطهر الخ هذا نص في أنه لا يطلقها في الطهر الذى يلى الحيضة 
التى كان طلق فيها بل في الطهر التالى للحيضة الأخرى وهو قول محمد و أبي يوسف و رواية عن 
أبي حنيفة و به قال الشافعي في المشهور عنه و مالك و أحمد رحمهم الله تعالئ و ذكر الطحاوي 
أنه يطلقها في الطهر الذى يلى الحيضة التى طلق فيها و هو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ 
وهو وجه للشافعية أيضا و وجه الأول: أن السنة أن يفصل بين كل طلاقين بحيضة كاملة والفاصل 
ههنا بعض الحيضة فتكمل بالثانية و قد أخرج أحمد في المسند عن عبد الله بن عمر رضى الله 
تعالئ عنهما فيه ثم قال ”مره فليراحعها حتى تحيض حيضة مستقلة سوى حيضتها التى طلق فيها 
فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها قال و الطلاق للعدة كما أمر الله 


1.)26017اطناهام 
شمس السالكٍ ش باب طلاق السنة 


العدة التى أمر اللّه ((4 أن تطلق لها الدساء. قال محمد و بهذا نأخذ. 


. عزوجل اه وقال في إلبحر الرائق: يعنى إذا راجعها في الحيض أمسك عن طلاقها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر فيطلقها ثانية ولا يطلقها في الطهر الذى طلقها في حيضته لأنه كما قدمناه بدعى 
وهو ظاهر الرواية كما في الكافي و ظاهر المذهب وقول الكل كما في فِتح القديرو يدل له حديث 
الصحيحين البخخاري في كتاب الطلاق و مسلم في كتاب الرضاع و أبو داؤد في كتاب الطلاق و 
النسائي في الطلاق و لأن السنة أن يفصل بين كل تطليقتين بحيضة والفاصل هنا بعض الحيضة 
إنتهي و وجه الثاني أن أثر الطلاق قد انعدم بالمراجعة فكأنه لم يطلقها في الحيض فيسن تطليقها في 
طهرها كذا في البحر و التعليق الممجد و في بعض الرواياث لم يقولوا: ”ثم تحيض ثم تطهر“ كذا 
في الإستذكار. فإن قيل لم أمره أن يؤخر الطلاق إلى الطهر الثاني أحيب بأن حيض الطلاق و الطهر 
التالى له بمنزلة قرأ واحد فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد و ليس ذالك بطلاق السنة 
و بأنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليظا عليه جزاء بما فعله من الحرام وهو الطلاق في الحيض وهذا 
معترض بأن إبن عمر لم يعلم بالتحريم و لم يتحققه و حاشاه من ذالك فلا وجه لعقوبته قاله المازري 
و أحيب بأن تغيّظه صلى الله تعالئ عليه وسلم دون أن يعذره يقتضى أن ذلك في الظهور لا يكاد 
يخفي على أحد و بأن إبن عمر و إن لم يتعمد فرط بترك السؤال قبل الفعل مع تمكنه منه فعوقب 
علي تركه السؤال و ليكون ذالك زجرا لغيره بعده و قيل إنما أمره بالتأخير لئلا تصير الرجعة لمجرد 
غرض الطلاق ولو طلق في أول الطهر الأول بخلاف الطهر الثاني و كما ينهى عن النكاح لمجرد 
الطلاق ينهى عن الرجعة له كذا في شرح الزرقاني والسبب الرابع للتأخير أنه نهى عن طلاقها في 
الطهر ليطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها كذا في 
تنوير الحوالك وقوله أمسكها بعد أي بعد الطهر من الحيض الثاني و قوله قبل أن يمسها و في نسخحة 
يمس بغير إضافة إلى ضمير المؤنث أي يجامعها في طهر مس فيه للتلبيس أن لا يدري أحملت 
فتعتد بالوضع أولا فبالأقراء و قد يظهر الحمل فيندم على الفراق و قد ذهب بعض الناس إلى حبره 
على الرجعة كالمطلق في الحيض كذا في المهيأ والزرقاني7١.‏ ْ 

2499 قوله: فتلك العدة التى أمر الله الخ أي بقوله ”فطلقوهن لعدتهنّ“ سورة الطلاق ١‏ وقوله 
"أن تطلق لها النساء» في محل النصب لأنه مفعول لقوله ”أمر اللّه» ولفظ ”النساء“ مرفوع على أنه 
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ائب فاعل لقوله ”أن تطلق“ و لفظ ”لها“ ظرف لغو متعلق لتطلق و الظرف اللغو ما يكون الكلام 
اما بدونه والأصل في كلام الفصيح أن يؤخر الظرف اللغو عن فاعل الفعل و مفعوله لكن قدم هنا 
على الفاعل لإهتمام و حاصله أن اللام في لها ”بمعني“ في“ عند الشافعي رحمه الله تعالئ و لام 
العلة عندنا و سماها إبن الملك في ”شرح المشارق“ لام العاقبة و في صحة كونه لها مطابقة كذا 
قاله على القاري رحمه الله الباري كذا في المهيأ و قال النووي: الضمير ”لها“ عائد للعدة أو إلى 
الحالة المذكورة و هي حالة الطهر كذا ذكره السيوطي في التنوير. واستدل الشافعية و من وافقهم 
بهذا اللفظ على أن عدة المطلقة هو ثلثة أطهار قالوا: لما أمر رسول الله صلى اللّهِ تعالو' عليه وسلم 
أن يطلقها في الطهر و جعله العدة و نهاه أن يطلق في الحيضن و أحرجه من أن يكون عدة ثبت 
بذالك أن الأقراء هي الأطهار و أجحاب عنه الطحاوي في شرح معاني الاثار بأنه ليس المراد طهنا 
بالعدة هو العدة المصطلحة الثابتة بالكتاب التى هي ثلثة قروء بل عدة طلاق النساء أي وقته وليس 
أذما يكون عدة تطلق لها النساء يجب أن يكون العدة التى تعتدبها النساء و قد جاء ت العدة لمعان. 
و مهنا حجة أعرى وهي أن عمر هو الذى خخاطبه رسول اللّه صلى الله تعالئن عليه وسلم بهذا القول 
ولم يكن هذا القول عنده دليلا على أن القرء في العدة هو الطهر فإن مذهبه أن القرء هو الحيض كذا 
ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق و قد تقدم منا دلائل قوية على أن العدة بالحيض دون الطهر 
فتذكره؟ .١‏ 
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42 
باب طلاق الحرة تحت العبد 
ش أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب أن نفيعا 419 مكاتب أم 


#41١9‏ قوله: طلاق الحرة الخ أي الحرة إذا كانت زوجة لعبد رقيق أو مكاتب أو مدبرو 
كذا طلاق الأمة تحت الحر و إن كانت مكاتبة أو مدبرة و ثمرة الخحلاف تظهر في هاتين الصورتين : 
ولاخلاف في حرة تحت حر ولا في أمة تحت عبد فالكل هناأربع صور و أعلم أن اعتبار عدد 
الطلاق عندنا بحال النساء و به قال سفيان و أحمد و إسحاق رحمهم الله تعالئ و عند الأئمة 
. الثلاث مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ بحال الرحال فيطلق الحر الأمة عندنا ثنتينو ١‏ 
عندهم ثلاثا و يطلق العبد الحرة ثلاثا عندنا و ثنتين عندهم كذا في البناية وغيرها. و أما العدة فمن ٠‏ 
المعلوم أنها معتبرة بالنساء إتفاقا و لنا في اعتبار الطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: ”طلاق الأمة 
ثننان و عدتها حيضتان” أخرجه أبو داؤد والترمذي و إبن ماحة و الحاكم والدار قطني و الدارمي و 
أحمد في المسند عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها و أيضا روى البيهقي عن زيد بن أسلم 
قال سكل القاسم عن الأمة كم تطلق قال طلاقها إثنتان و عدتها حيضتان. ولأن المرأة محل للطلاق 
فيعتبر بها كالعدة كذا في المغني مع الشرح الكبير و لأن حل المحلية نعمة في حقها و للرق أثر في ظ 
تنصيف النعم إلا أن التطليقة لا تتجزأ فتتكامل تطليقتين و كذا في العدة لا يمكن تجزى الحيضة 
الواحدة فجعلت حيضتين كذا في الهداية وغيرها و في قوله ”طلاق الأمة“ إضافة الطلاق إلى الأمة 
و الإضافة للإختصاص فيقتضي أن يكون الطلاق المختص بالأمة ثنتان و لو ملك الثالثة عليها لبطل 
. الإإختصاص كذا في البدائع و في فتح القدير نقل عن الشافعي أنه لما قال عيسي بن أبان له: أيها 
الفقيه إذا ملك الحر على إمرأته الأمة ثلاثا كيف يطلقها للسنة؟ قال: يوقع عليها واحدة فإذا حاضت 
وطهرت أوقع عليها أخرى فلما أراد أن يقول فإذا حاضت وطهرت قال له: حسبك قد انقضت 
عدتها فلما تحيّر رجع فقال: ليس في الجمع بدعة ولا في التفريق سئة اه واللّه سبحانه و تعالئ أعلم 
كذافي البحر والمبسوط و سيأتى بعض الدلائل في الكتاب7١.‏ 
00419 قوله: أن نفيعا الخ تصغير نفع أو نافع مكاتب بالجزم واليقين و سياتي بشك من 
الراوي عبدا أو مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وكان إسمها هدد بنت أبي 
1 أمية كذا في المهياأ و قوله فاستفتى عثمان بن عفان يعني أميرالمؤمنين رضي اللّه تعالئ عنه فقال أي 
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».احا ججانانا هام 

شمس السالك باب طلاق الحرة تحت 
سلمة كانت تحته امرأة حرة فطلقها تطليقتين <[» فاستفتي عثمان بن عفان فقال 
حرمت عليك. 

أخبرنا مالك حدثنا أبو الزناد عن سليمن بن يسار أن نفيعا كان عبدا لأم 
سلمة أو مكاتبا و كانت تحته امرأة حرة فطلقها تطليقتين فأمره أزواج النبي صلى اللّه 
تعالئ عليه وسلم أن يأتى عثمان فيسأله عن ذالك فلقيه عند الدر ج وهو اخذ بيد زيد بن 
ابت فسأله فابعدراه جميعا فقالا حرمت عليك حرمت عليك. 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت 
حتى تدكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة و عدة الحرة ثلثة قروء :4 » و عدة الأمة حيضتان. 





أفتى يأنها حرمت عليك من باب كرم أي بالبينونة الكبرى و حرمت عليك قبل زوج حرمة مغلظة 
فبعد ما طلقها إثنين لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الباحي: يقتضي معنى التحريم إستيفاء 
عدد الطلاق و المنع من الإرتجاع إلى الزوجية و تضمن الحديث أن العبد لا يملك إلا تطليقتين و 
إن كانت حرة اه و لكن ليس في الحديث أنه لا يطلق الثالثة و لعل الحرمة بعد مضى العدة أو هذا 
مذهب عثمان رضي اللّه تعالئ عنه و فيه اختلاف بين الصحابة الكرام كما سيأتى و ما روى أن 
الطلاق بالرحال قيل إنه كلام زيد رضي الله تعالئ عنه و لا يثبت مرفوعا أو معناه إيقاع الطلاق 
بالرجال أو معناه إذا كان تحته أمة كذا في المبسوط وغيره؟ .١‏ 

41 قوله: فطلقها تطليقتين الخ يعنى بمرة أو مرتين و في نسحعة "ثنتين ثم أراد أن .. 
يراجعها أي ظنا منه أنه كالحر كذا في المهيا و الزرقاني و قوله ”فلقيه“ أي لقي نفيع عثمان عند 
الدرج بفتح الدال و الراء و بالجيم موضع بالمدينة المنورة قاله الزرقاني و قال القاري: بفتحتين جمع 
درجة يريد به درج المسجد و هو أي والحال أن عثمان اخذ بيد زيد بن ثابت الأنصاري كاتب 
الوحي فسأله و في نسخحة فسألهما فابتدراه أي استقبلاه بالجواب استعجالا يعنى تسارعا في جوابه 
كلاهما معا فقالا أي كلاهما معا أو قالا على المناوبة على أن الفاء بمعنى ثم مجازا ”حرمت عليك 
حرمت عليك“ مرتين بالتاكيد في المبالغة من كل منهما أو كل جملة معتدلة لأحدهما يعنى حرمت 
عليك حتي تنكح زوجا غيرك قاله الكماخي وغيره؟7١.‏ 

22449 قوله: ثلغة قروء الخ أي ثلئة حيض عندنا وهو قول الخلفاء الأربعة والعبادلة و به قال 
أحمد رحمه الله تعالئ و قد تقدم الاستدلال عليه و تقابل عدة الأمة أيضا يدل على ذالك وعدة 


ظ ا0». أ تناه م 
شمس السالك 0-0 باب طلاق الحرة تحت العبد 

قال محمد قد اختلف الناس «[ه» في هذا فأما ما عليه فقهاة ؤنا فانهم يقولون ٠‏ 
الطلاق بالدساء والعدة بهن لأن اللّه عزوجل قال فطلقوهن لعدتهن فإنما الطلاق للعدة ٠‏ 
فإذا كانت الحرة و زوجها عبد فعدتها ثلغة قروء و طلاقها ثلث تطليقات للعدة كما قال . 
الله تبارك و تعالئ وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان و طلاقها للعدة تطليقتان 
كما قال اللّه عزوجل. قال محمد أخبرنا إبراهيم بن يزيد المكي قال سمعت عطاء بن ا 
أبي رباح يقول قال علي بن أبي طالب الطلاق بالدساء و العدة بهن وهو قول عبد الله بن ٠‏ 
مسعود و أبي حديفة و العامة من فقهائنا. 


الأمة حيضتان و إن كان زوجها حرا لأن العبرة ة في العدة للمرأة و هذا مما لاخلاف فيه كما سبق 
ذكره و قال مالك والشافعي رحمهما اللّه تعالئ القروء هي الأطهار كذا في البناية ١1‏ . 1 
هه» . قوله: قد اختلف الناس الخ أي في اعتبار عدد الطلاق هل هو بالرجال أم بالنساء؟ 
بالأول قالت الأئمة الثلاثة و به قال عثمان بن عفان و زيد بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر و في 
رواية لإبن عمر رق أحد الزوجين رضي اللّه تعالئ عنهم و بالثاني قال أبو حنيفة و أصحابه و أحمد 

- في رواية و إسحاق و سفيان الثوري و هو قول علي بن أبي طالب و ابن مسعود و ابن عباس في , 
رواية رضي الله تعالئ عنهم كذا في الإستذكار وغيره و قد أتى الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ هنا . 
بدليلين الأول قوله تعالئ ”"فطلقوهن لعدتهن ن“ فجعل الطلاق للعدة و من المعلوم أن العدة معتبرة 
بالنساء اتفاقا فكذالك الطلاق فإن كانت المرأة حرة سواء كان زوجها عبدا أو حرا فعدتها ثلاثة 
قروء فيكون طلاقها أيضا ثلائا حسب عدد العدة لكل طهر طلاق و إن كانت أمة سواء كان زوجها 
حرا أو عبدا فعدتها حيضتان فكذالك الطلاق و هذا استنباط لطيف و توجيه شريف كذا بينه 
الفاضل اللكنوي في التعليق. والثاني قول علي المرتضئ كرم اللّه وجهه الكريم ”الطلاق بالنساء و 
العدة بهن“ يعنى عدد الطلاق معتبر بالزوجات حرائر أو إماء والعدة أيضا وفق طلاقهن و قد مرمنا 
دلائل أخر منها حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها ففيه ”"طلاق الأمة ثنتان» فلم يفرق الشارع بين 
من كان زوجها حرا أو عبدا فثبت بذالك اعتبار الطلاق بهادون الزوج كذا في أحكام القران 
للحصاص فإن قيل يجوز أن يكون المراد بالحديث الأمة التى تحت العبد عملا بالحديثين أحيب 
بأن عدة الأمة لا تختلف بالحر والعبد والتقييد في حق الطلاق يوجب التقييد في حق العدة و لم يقل 
به أحد فكان باطلا كذا في المهي وما نقل الفاضل اللكنوي في التعليق حول هذا الحديث بأنه قال 
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شمس السالك باب طلاق الحرة تحت العبد 


أبو داؤد و في رواية: ”هذا حديث مجهول”“ وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث مظاهر و مظاهر لا يعرف له غير هذا الحديث و نقل الذهبي في الميزان تضعيف مظاهر 
فأقول أولا أحرج الحاكم في المستدرك هذا الحديث عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما و ابن 
ماجه عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما أيضا مرفوعا و ثانيا صححه الحاكم بذالك السند أيضا و 
ثالغا قال الحاكم و مظاهر شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمى مشائخنا بجرح فإذا 
الحديث صحيح و لم يحرجاه كذا في التعليق الممجد و رابعا قال الترمذي: حديث غريب و العمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و غيرهم و في سنن الدار 
قطني: قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق و سالم بن عبد الله بن عمر بن الخنطاب رضي الله 
تعالئن عنهم ”عمل به المسلمؤن“ وهذا إجماع و قال مالك رحمه الله تعالئ: شهرة الحديث 
بالمدينة المنورة تغنى عن صحة سنده كما ذكره الزيلعي في شرح الكنز كذا في المهيأ و سرده . 
اي ا الا و 0 
بالقبول من أ:حبار الأحاد فهو عندنا في معنى التواتر لما بيناه في مواضع كذا ذكره الحصاص الرازي 
في أحكام القران و سادسا نقل توثيق مظاهر عن ابن حبان و قال المحدث العيني في البناية التوثيق 
أقوى لأن الأصل في الراوي العدالة إنتهي. فإن قيل ما روى أن الطلاق بالرحال“ وقلت معناه إيقاع 
الطلاق بالرحال مع أنه معلوم فلا يحتاج إلى ذكره أحيب بل كان إلى ذكره حاجة لأن المرأة في 
الجاهلية إذا كرهت الزوج غيرت البيت و كان ذالك طلاقا منها فرفع ذالك بقوله عليه الصلاة 
والسلام ”الطلاق بالرجال” كذا في البناية؟ ١‏ . 
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1.017 مانام 
شمس السالك باب مايكره للمطلقة المبتوتة.... 


42 
باب مايكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى 


“*أخبرنا مالك حدلا نافع أن ابن جمر كان يقول لاتبي ا ا 
عنها إلا في بيت زوجها. قال محجمد و بهذا ناخذ أما المتوفى عنها 49 فإنها تخرج 


#419 قوله: ما يكره الخ والمرل منه كراهة التحريم قفي الهداية: لا يجوز للمطلقة الرجعية 
والمبتوتة الخبروج من بيتها ليلا ولا نهارَاو المتوفي عنها زوجها تخرج نهارا و بعض الليل ولا تبيت 
في غير منزلها اه و قوله ”المبتوتة“ هذه اللفظة تقع على المطلقة بائنا واحدا أو إثنين أو ثلاثا و على 
المختلعة كذا في اليناية و إذا ثبت هذا للمبتوتة فللرجعية بطريق أولى وقوله ”المبيت“ أي السكونة 
ليلا.في المنزل الذى يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة والموت فنسبة النيوت إليهن بحق 
السكنى و إنما البيوت للأزواج والسكنى عام يشمل البيت المملوك والمستأجر والمستعار جميعا 
حتى لو زارت أهلها و طلقها زوجها كان عليها أن تعود إلي منزلها فتعتد فيه و كذا إذا حرجت مع 
زوجها إلى مكة فطلقها أو مات عنها فإن كانت على أقل من مسافة السفر رجحعت إلى منزلها و إلا 
لات رست و وكات ديفت إلا أن بجر أولى كرد الإعتداد في منزل الزوج والدليل 
عليه قوله تعالئ ”لا تخرجحوهن من بيوتهن ولا يخرجن“ سورة الطلاق١.‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام ”أسكنى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» أخرجه أصحاب السنن الأربعة و أما خروج 
اراي روا ك6 نيه يا مساح إن روج ار للب الجدار و نوكه الي 
يهجم اللبل ولا كذالك المطلقة لأن النفقة حاصلة لها من مال زوجها والدليل على عدم الخروج 
قول تعالئ ”والذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا وصيّة لأزواحهم متاعا إلى الحول غير إنخراج» 
سورة البقرة ٠‏ 4 ؟ فإنه دل,على عدم خحروجها من بيت زوجها و لما نسخ مدة الحول بأربعة أشهر و 
عشرا والوصية بقي عدم الخروج على حاله كذا في الهداية و شرحها البناية والتعليق الممجد 
للفاضل اللكنوي وللمعتدة أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن المطيب وغير المطيب إلا من 
عذر إلا المعتدة الرحعية فإن لها ذالك قاله المرغيناني وغيره؟ ١‏ . 
2419 قوله: أما المتوفى عنها الخ فإنها تخرج نهارا وبعض الليل في حوائحها من طلب 
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مام». اط قنجاطناهام 
شمس السالك باب ما يكره للمطلقة المبتوتة. 


بالنهار في حوائجها ولا تبيت إلا في بيتها و أما المطلقة مبتوتة :419 كانت أو غير مبتوتة 


المعاش وغيره و لكن البيتوتة لا تكون إلا في بيتها حقا لله كذا ة في المهيأ وقد مرمنا انفا الدليل على 
مذهبنا هذا و عن جابر رضي اللّه تعالئ عنه أنه قال ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حبسها الميراث 
أخرجه البيهقيو أوجب عليها البيتوتة في بيت زوجها عمر و عثمان و إبن مسعود و ابن عمر و أم 
سلمة رضي الله تعالئ عنهم و به يقول ابن المسيب و القاسم بن محمد و الأوزاعي و مالك و 
الشافعي و أحمد و إسحاق بن راهويه و أبو عبيدة و جماعة من فقهاء الأمصار ذكره العينى في 
البناية. . وفي هذه المسئلة قول ثالث روى عن علي بن أبي طالب و إبن عباس و عائشة و جابر بن 
عبد الله أنهم قالوا: تعتد المتوفى عنها زوجها حيث شأت و ليس عليها السكنى بواحب في بيتها 
أيام عدتهاو به قال الحسن البصري و جابر بن زيد و عطاء بن أبي رباح و داؤد و أهل الظاهر قالوا: 
لأن السكنى إنما و رد في القران في المطلقات و ليس للمتوفى عنها زوجها سكنى كذا في 
الإاستذكار و قال الإمام الطحاوى في شرح معانى الأثار: و فرقوا بينهما لأن المطلقة في قولهم لها 
النفقة والسكنى في عدتها على زوجها الذي طلقها فذالك يغنيها عن الخروج من بيتها و المتوفى 
عنها زوجها لانفقة فلها أن تخرج في بياض نهارها تبتغي من فضل ربها اه .١‏ 

«ميم2# قوله: و أما المطلقة مبتوتة الخ أي بائنة صغرى أو كبرى و غير مبتوتة هي المطلقة 
بالطلاق الرجعي وهي الأولى بهذا الحكم يعنى لا تخرج ليلا و لا نهارا ما دامت في عدتها 
لإستحقاق نفقتها فلا يجوز الخروج من بيتها كذا في المهيأ للكماخي الحنفي و قال الباحي في 
المنتقى: يريد البيت تسكن فيه على حسب ما كانت تسكنه قبل وفاة زوجها فإن كان مسكنا 
واحدا فهي على ما كانت فيه و إن كان في حجرتها بيوت كثيرة و كانت تسكن بيتا منها و فيه 
متاعها قال مالك رحمه الله تعالئ: لا تبيت إلا في بيتها و أسطوانها و بيوتها لها أن تبيت من ذالك 
حيث شاء ت و لم تنو بذالك أنها لا تبيت إلاافي الذى كان فيه متاعها إنتهى. وقال مالك و الليث و 
جماعة رحمهم الله تعالئ بجواز حروج المطلقة الرجعية و المبتوتة نهارا و إنما يلزمها لزوم منزلها 
بالليل لحديث حابر رضي الله تعالئ عنه عند مسلم: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها 
رجل أن تخخرج فأمرها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: بلئ فجدّى نلك فإنك عسى أن 
تصدقى أو تفعلى معروفاً قال ابن رسلان: في الحديث دليل لمالك و الشافعي وأحمد رحمهم الله 
تعالئ أن المعتدة ترج لقضاء الحاجة و إنما تلزم بالليل و سواء عند مالك رحمه الله تعالئن رجعية 
كانت أو بائنة و قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ في الرجعية لا تخرج ليلا ولا نهارا و إنما تخخرج نهارا 








مطح». أ خطحانا هم 
شمس السالك | باب مايكره للمطلقة المبتوتة.... 


فلا تخرج ليلا ولا نهارا ما دامت في عدتها وهو قول أبي حديفة والعامة من فقهائنا. 


المبتوتة و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: ذالك في المتوفى عنها زوجها و أما المطلقة فلا تخرج 
ليلا و لا نهارا إنتهى و وجه دلالته أن الجذاذ إنما يكون نهارا عرفا و شرعا لأنه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم نهى عن جذاذ الليل و لأن نخل الأنصار ليست من البعيد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا 
حرجت نهارا قاله الزرقاني و يجاب عنه أولا بأنه واقعة حال لا عموم لها ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق و ثانيا أنه في المتوفى عنها زوجها كما تقدم انفا و ثالثا أنه منسوخ فإن ذالك قبل نزول اية 
المنع فهذا حابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنه قد روى عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في 
إذنه لخالته في الخرو ج في جداد نخلها في عدتها ما قد ذكرناه فيما تقدم في هذا الكتاب ثم قد قال 
بخلاف ذالك فهو دليل على ثبوت نسخ ذالك عنده ذكره الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح 
معانى الأثار فتفكر فيه واعتصم به7 ١‏ . 
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ظ 11.>017طاحانا 2م 
شمس السالك باب الرحل يأذن لعبده في التزويج. 


وال" : 
باب الرجل يأذن لعبده في الترويج هل يجوز 
طلاق المولى عليه 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول من أذن لعبده في أن 
ينكح فإنه لا يجوز لإمرأته 45١0‏ ا 


412 قوله: الرجل الخ المراد به الشتخص رحلا كان أو امرأة و كذا المراد بالمولى أعم من 
المالك والمالكة و اعلم أن تزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما موقوف فإن أجاز المولى جاز 
الكاح و إن رده بطل هذا عندنا و به قال مالك رحمه الله تعالئ و أحمد رحمه الله تعال في رواية و 
قال الشافعي رحمه الله تعالئ: تصرفات الفضولى كلها باطلة و به قال أحمد رحمه الله تعالئ في 
رواية كذا في الهداية وغيرها و لكن إذا أذن لهما السيد في النكاح أو أنكحهما بنفسه فلا يملك 
عر روي بالطلاق أو بالفسخ ولا يوقع عليها طلاقا و لا يمنع العبد من إيقاع 
ذالك و إن كان له منعه من النكاح و بهذا قال جمهور الصحابة و به أذ مالك و أبو حنيفة 
والشافعي و سائر فقهاء الحجاز و العراق كذا في المنتقى لأبي الوليد الباحي فلم يختلف في ذالك 
أئمة الأمصار كلهم يقول: الطلاق بيد العبد لا بيد السيد و كلهم لا يجيز النكاح للعبد إلا بإذن 
سيده و شذت طائفة فقالت: الطلاق بيد السيد و عزى هذا لإبن عباس و جابر بن عبد اللّه رضي الله 
تعالئ عنهما و جعل عروة الفراق إلى السيد المبتاع و منع منه البائع والمعنى في ذالك أن السيد 
المبتاع لما لم يكن هو الذى أذن في النكاح للعبد كان عنده كسيده نكح عبده بغير إذنه فله الخيار 
في أن يجيز النكاح أو يفرق بينهما كذا في الإستذكار و قال الباجي: إن كان اشتراه مزوجا فله أن ' 
يفرق بينهما إنتهي و أما عندي فلأن المبتاع إنما يملك من العبد ما كان البائع يملك منه و يتصرف 
فيما كان البائع يتصرف فيه من ذالك العبد فلما لم يكن للبائع أن يفرق بينهما بإذنه في النكاح كان 
كذالك المبتاع إذا دحل على ذالك و إنما هو عيب من العيوب إذا رضى به المبتاع عند عقد البيع 
أو بعده لزمه و إن لم يعلم به ثم علم كان له الرد أو الرضا بالعيب قاله ابن عبد البر في الإستذكار؟١.‏ 
2041 قوله: لا يجوز لإمرأته الخ أي لا يقع على امرأة العبد طلاق و لو من سيده لأن الله 
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١‏ 60172.ا3اناهام 
شمس السالك : باب الرحل يأذن لعبده في التزويج. 
طلاق إلا أن يطلقها العبد فأما أن يأخل الرجل <[+4 أمة غلامه أو أمة وليداته فللا جناح 
عليه قال محمد و بهذا نأخد وهو قول أبي حديفة و العامة من فقهائنا. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن عبداً لبعض ثقيف جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال إن سيدى انكحنى 447 جاريته فلانة و كان عمر يعرف الجارية وهو 


تعالئ جعله للزوج المسلم المكلف كذا في الزرقاني و الدليل على ما نقوله إن السيد لما أذن له في 
النكاح فقد أذن له في أن يملك سائر أحكامه كما ملكه الإستمتاع كذا في المنتقى و في نسخة 
موطا يحي ”كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيده لا بيد غيره من طلاقه شئ الخ و إنما 
و وكين ليواي ا سي مسي 0 
لساق“ أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الل تعالئ عنهما و روى عنه ابن ماجه والدار قطني 
0 جاء رجحل إلى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته 
وهو يريد أن يفرق :بيني و بينها فصعد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم المنبر فقال: أيها الناس ما بال 
أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما إنما الطلاق لمن أذ بالساق كذا قال القاري 
هكذا في التعليق الممجد؟  .١‏ 
22489 قوله: فأما أن يأخذ الرجل الخ يعنى السيد المالك يتصرف فيها بالخدمة أو الوطئ أو 
غيرهما و في هذا الكلام إشارة إلى الفرق بين أمة العبد و زوجته قاله الفاضل اللكنوي في التعليق و 
ليس للسيد أن يتصرف في زوجة عبده إلا بالخدمة و قوله ”أمة غلامه“ أي عبده ”أو أمة وليدته“ أي 
حاريته بأن حصلت لهما الجارية عند السيد أو أذن لهما السيد في التجارة فاشتريا لهما الجارية أو 
المراد من الغلام والوليدة إبن المولى و بنته و قوله ”فلا جناح عليه“ أي فلا إثم عليه لأن للمولى أذ 
مال رقيقه بل ماله ماله كذا في التعليق الممجد و أن العبد و مافي يده كان لمولاه كذا في المهيأ و 
قال الباجي: لأن للسيد أن ينتزع مال عبيده و إمائه اه و على التقدير الثاني فلما قاله عليه الصلاة 
والسلا م ”أنت و مالك لأبيك» أخرجه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعايئ عنه والبيهقي و الطبراني 
في معحمه الصغير و ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالئ عنها و البزار و الطبراني عن 
سمرة رضي اللّه تعالئ عنه إلا أنه في هذه الصورة ليس بزنا عند الحاجة لا أنه حلال كذا فصله في 
شرح الوقاية و عمدة الرعاية7١.‏ 
((4 24 قوله: فقال إن سيدي انكحنى الخ يعنى قال رجحل من قبيلة بني ثقيف وهم من أهل 
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1.2017 اانا هم 
شمس السالك باب الرجل يأذن لعبده في التزويج. 


يطأها فارسل عمر إلى الرجل فقال ما فعلت جاريتك قال هي عندي قال هل تطأها 

فأشار إليه بعض من كان عنده فقال لا فقال عمر أما واللّه لواعترفت لجعلتك نكالا. 
قال محمد و بهذا نأخذ لا ينبغي «(40 إذا زوج الرجل جاريته عبده أن يطأها 

لأن الطلاق والفرقة بيد العبد إذا زوجه مولاه و ليس مولاه أن يفرق بينهما بعد أن زوجها 


الحجاز إن سيدي زوجنى جاريته فلانة و إنما ذكر العبد إسم الجارية أو عرفها بوصفها لأنها معروفة 
عند عمر حيث قال ابن عمر و كان عمر يعرف الجارية بإسمها أو وصفها كذا في المهيأ وغيره و 
الحال أن سيدي يطأ الجارية التى أنكحنيها فارسل عمر رضي اللّه تعالئ عنه رجلا إلى سيدها فطلبه 
بحضرته و استفسر منه فقال عمر رضي اللّه تعالئ عنه ما فعلت جاريتك ببناء الفاعل أو المفعول أي 
ما صنعت بها و ماجرى لها قال الرحل: هي عندي أي في ملكي و تحت تصرفي قال عمر رضي الله 
تعال عنه هل تطأها أي تجامعها أحيانا و ذالك بطريقة الإنباط نوفا من إنكاره لوبسط له البساط 
وإنما سأله عنه ليظهر صدق ما قاله عبده أو كذبه فأشار إلى سيد العبد لمنع الإقرار حوفا من ضرب 
السياط و قوله ”بعض من كان عنده“ لفظ ”بعض' ' مرفوع على أنه فاعل ”أشا ر“ و مضاف إلى ”من 
كان» يعنى بعض حاضرى مجلس عمر من الصحابة وغيرهم رضي الله تعالئ عنهم و ذالك لأن 
الستر في الحدود و التعزيرات و تلقين الإنكار أفضل و أكمل كما قال النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم من ستر مسلما ستره اللّه تعالئ في الدنيا والاخحرة واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون 
أيه“ أحرجه الشيخان و أبو داؤد والترمذي و ابن ماجه و أحمد والبيهقي فلاضير على من أشار إليه 
بالإنكار فقال عمر رضي اللّه تعالئ عنه أما بفتتح الهمزة و تخفيف الميم تنبيه و أقسم للتاكيد لو 
أقررت عندي بوطبها بعد تزويجها زوجا لجعتك نكالا أي لأقمت عليك عبرة ذ في العقوبة في باب 
الحكومة و تعزيرا و ليس هذا التعزيرو العقوبة من ل 
الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ”أيها الناس ما بال أحدكم يزوّج عبده أمته الخ كما تقدم منا انف 
هكذا شرحه الكماحي في المهيأ والفاضل اللكنوي في التعليق؟١.‏ 
ه 2# قوله: لا ينبغي الخ أي لا يحل و لا يجوز فإن هذه اللفظة تستعمل في عرف القدماء 
في المعنى الأعم الشامل للمكروه والحرام كما هو مصرح في مقدمة التعليق الممجد و قوله إذا 
زوج الرجل أي السيد جاريته عبده أو غيره لأنها صارت زوجة للغير فالطلاق والفسخ بيد زوجها 
عبدا كان أو حرا و قوله هذا " 'إذا زوج الرحل“ ثم تاكيده بقوله ”إذا زوجه مولاه“ للاحتراز عما إذا 
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.تالاه م 
شمس السالك باب الرحل يأذن لعبده في التزويج. 
فإن وطنها يندّم إليه في ذالك فإن عاد أذّبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس والضرب 
ولا يبلغ بذالك 799+ أربعين سوطا. 


تزوج العبد أو الأمة بغير إذن المولى فإن للمولى حينئذ أن يفسخ و قد مر بيانه و إن وطئها المولى 
بعد تزويجها بعبده أو غيره يندم فعل مجهول من باب تفعيل أي يوبّخ عليه و يزحر و ينبه والتعزير 
مفوض إلى رأى الحاكم بقدر ما يرى المصلحة فيه ففى البعض بالإعلام والجر إلى باب القاضي 
والخصومة و في البعض بالحر والحبس و تعزير الأعس بهذا كله و بالضرب والتعزير من السلطان 
بأحذ المال جائز كذا في الظهيرية و من جملة ذالك رجحل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ 


المال كذا في الخلاصة و في شرح الأثار: التعزير بأخحذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ و من, 


ثم أفاد في البزارية معنى التعزير بأحذ المال على إمساك شئ من ماله عنده مدة ليزحره ثم يعيد 
الحكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من 
المسلمين أخذ مال أحد بغير حق شرعي كذا فصله في المهيأ7١.‏ 

4 قوله: ولا يبلغ بذالك الخ و هذا لأن التعزير يكون أقل من أقل الحدود و أكثر 
التعزير تسعة وثلاثون سوطا و أقله ثلاثة أسواط ولا يفرق الضرب في التعزير على بدن المضروب 
لأن أقل من ذالك لا يقع به التعزير و هذا قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالئ و لا يبلغ به إلى 


الأربعين لقوله عليه الصلاة والسلام ”من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين» وهو حديث مرسل ' 


و ذهب غير الحنفية إلى أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط لما روى أبو بردة الأنصاري رضي 
الله تعالئ عنه أنه سمع رسول اللّه صلى الله تعال عليه وسلم يقول: ”لا يجحلد أحد فوق عشرة 
أسواط إلا في حد من حدود الله » رواه مسلم في صحيحه كنذا في كتاب ”الفقه الحنفي 
وادلته“؟١.‏ 


ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب المرأة تختلع من زوجها ا 


ظ» 
باب المرأة تختلع من زوجها بأ كثر مما 
أعطاها أو أقل 


41 قوله: تختلع الخ من باب الإفتعال و في نسخة ”تخلع“ من باب فتح و كلاهما 
بصيغة المفعول أو الفاعل مأخوذ من الخلع بفتح الخاء و سكون اللام وهو النزع وهنا الخلع يضم 
الخاء و سكون اللام يقال حلع ثوبه حلعا بالفتح أي أزاله عن بدنه و نزعه عنه هذا معناه الحقيقي 
الحسي و خلع امرأته خلعا بالضم أي نزع لباس الزوجية و أزال عنها ملك النكاح هذا معناه 
المجازي المعنوي فهما مصدران الأول قياسي والثاني سماعي و إنما سمى به لأن كلا من الزوجحين 
لباس للاخر في المعنى قال تعالئ ”هن لباس لكم و أنتم لباس لهن“ البقرة/181 و في الشرع الخلع 
هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة بلفظ الخلع و ما في معناه بمال فالخلع لا يكون إلا 
بعوض و قد أفاد تعريف الخلع صحة خخلع المطلقة رجعيا أو رجعيين لأن الطلاق الرجعي لا يزيل 
الملك و عدم صحة -خلع المعتدة بعد الإبانة و ذالك لأن ملك النكاح قد زال بإبانتها و كذا خلع 
المرتدة لأن الردة أزالت ملك النكاح و كذا نخلع المدكوحة بنكاح فاسد فإنه لا يترتب عليه ملك 
النكاح والخلع هو إزالة ملك النكاح و للخلع سبعة ألفاظ ما اشتق من الخلع مجردا و مزيدا و لفظ 
بارأتك و باينتك و فارقتك و لفظ الطلاق على المال و مااشتق من لفظ البيع و لفظ الشراء نعم يحوز 
الخلع و هي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه بخلاف الطلاق كما مر كذا في كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة للجزيري و لكن الطلاق بعوض والخلع يختلفان من وحه وهو أن العوض إذا 
أبطل في الخلع بان وقع الخلع على ما ليس بمال متقوم يبقى الطلاق بائنا و في الطلاق على مال اذا 
أبطل العوض بان سميا ما ليس بمال متقوم فالطلاق يكون رجعيا لأن الخلع كناية والكنايات 
مبينات عندنا فأما الطلاق على مال فصريح و إنما تثبت البينونة بتسمية العوض إذا صحت التسمية 
فإذا لم تصح التحقت بالعدم فبقي صريح الطلاق فيكون رجعيا كذا في البدائع ثم أعلم أنه لم 
يخالف في جواز الخلع إلا المزني فإنه زعم أن الاية التى دلت على جوازه منسوخنة باية النساء ٠١‏ 
وهي قوله تعالئ ” و إن اردتم استبدال زوج مكان زوج“ واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأحذوا منه شيئا 
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أتاحذونة بهتانا و إثما مبينا. و .ليس كذالك لأن شرط النسخ تأخير تاريخ الناسخ والإختلاف و 
تعذر الجمع و لم يوجد واحد منهما أما الأول فهو ظاهر و أما الثاني فإنه يمكن حمل الأحذ على ما 
سوى رضاها و جبرا و دل على الحواز قوله تعالئ ”فلا جناح عليهما فيما افتدت به“ البقرة5؟؟ 
وهذا بإطلاقه يوحب جوازه بدون السلطان و الحاكم نص عليه أحمد و مالك والشافعي و إسحاق 
و أهل الرأى رحمهم اللّه تعالئ و عن الحسن و إبن سيرين رحمهما اللّهِ تعالئن لا يجوز إلا عند 
السلطان ولنا قول عمر و عثمان رضي الله تعالئ عنهما و لأنه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع 
والنكاح قاله ابن عبد البرو قال الموفق: إن المرأة إذا كرهت زوحها لخحلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه 
أو نحو ذالك و حشيت أن لا تودي حق الله تعالن في طاعته حازلها أن تخالعه بعوض لقوله تعالئ 
”فإن حفتم أن لا يقيما حدود الله“ البقرهة 77 ولقصة حبيبة بنت سهل وهو حديث ثابت الإسناد 
رواه الأئمة مالك و أتحمد وغيرهما رنحمهم اللّه تعالئ و لرواية البخاري في قصة امرأة ثابت بن قيس 
و بهذا قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام فانعقد الإجماع على مشروعيته واعتباره كذا في الفتح و 
بعض الشروح. وقالت الظاهرية: لا يجوز الخلع إلا بشرطين إلا إذا كرهته المرأة و حافت أن لا 
توفيه حقه فلها أن تفتدي نفسها بتراضيهما و قالت طائفة: لا يجوز الخلع إلا أن تقول المرأة لزوجها 
لا أطيع لك:أمرااولا اغتسل لك من جنابة و قالت طائفة لا يجوز إلا مع نشوزه و إعراضه. وعلى كل 
حال فإن الخلع مبغوض و مكروه مثل الطلاق و ليس للمسلم أن يأتى به إلا إذا دعته الضرورة و 
مسبته الحاحة إليه فإن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ”المختلعات هن المنافقات“ رواه 
الترمذي عن ثوبان رضي الله تعالئ عنه و أيضا عنه قال قال رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
"أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليه رائحة الجنة” كذا في البناية. وقد صرح 
الإمام المحدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه: أن الخخلع شرعا هو أن يزيل الزوج ملك النكاح عن 
زوحه بمال من مهر أو نحوه و أما الزوجة فلا تستطيع شيئا فيه منفردة بنفسها فافهم اه ولا يذهب 
عليك أن الخلع نوعان خلع بغير غوض و خخلع بعوض الأول نحو خخالعتك ولم يذكر العوض فإن 
نوى به الطلاق كان طلاقا و إلا فلا لأنه من كنايات الطلاق عندنا و الثاني نحو خعالعتك على كذا و 
ذكر عوضا و إسم الخلع يقبع عليهما إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى النوع الثاني في عرف اللغة 
والشرع فيكون حقيقة عرفية و شرعية كذا في البدائع. وتجلى من هذا كله أن صورة الخلع التى 
توحد في دول أو ربا و نحوها من أنه تأتى المرأة إلى القاضي على زعمها و تقص عليه القصة و 


31.207 اانا هم 


شمس السالك باب المراة تلع من زويخها 7 
أخبرنا مالكب أخيرنا ناع أن مولا لصفية :4 إخلمت من زوجها بكل شئ 
لها فلم ينكره ابن عمر. 


تعطيه الأحرة و عنوان الزوج فيكتب إليه القاضي ثلث مرات أو أكثر ثم يمنحها القاضي ورقة 
مكتوبة عليها الطلاق وهو المعروف بالخلع فلها الآن حيار بعد العدة أن تتزوج بزوج احر فهذا 
لامساس له بالخلع الشرعي بل حرأة سافرة ضد الشريعة الغراء و تمهيد شنيع لطرق الزنا و تحليل لما 
حرم اللّه جل و علا بقوله ”والمحصئت من النساء“ سورة النساء؛ . وأعلم أن أول خلع كان في 
الدنيا أن عامر بن الظرب بف بفتح الظاء و كسر الراء زوج بنته لإبن أعحيه عامر بن الحارث بن الظرب 
فلما دخلت عليه نفرت منه فشكى إلى أبيها فقال: لا أجمع عليك فراق أهلك و مالك و قد حلعتها 
منك بما أعطيتها. قال فزعم العلماء أن هذا كان أول سخلعذ في العرب و في رواية عن إبن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما أول خلع كان في الإسلام امرأة ثابت بن قيس و إسمها حبيبة بنت سهل و 
قيل جميلة بنت سهل و قيل جميلة بنت سلول أو زينب بنت عبد اللّهِ فيحتمل أنه كان عنده زينب و 
أختها أو عمتها جميلة واحدة بعد أخحرى أو أن إسمها زينب و لقبها جميلة و في النسائي و ابن ماجه 
تسمية امرأة ثابت مريم فتعدد المختلعات من ثابت ليس ببعيد كذا في شرح الزرقاني. وقوله ”بأكثر 
أو أقل“ أي من مهر و نحوه أو بما أعطاها فحسب لا أكثر و لا أقل لعموم قوله تعالئع فلا جناح 
عليهما أي على الزوج فيما أذ ولا على المرأة فيما أعطت و سيأتى الكلام التام حول هذا 
فانتظره ١١7‏ . ش ّْ 

242 قوله: مولاة لصفية الخ يعنى أمة معتوقة لصفية زوجة ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم 
اختلعت معروفا و مجهولا بكل شئ لها أي أعطت كل ما كان في ملكها و الظاهر أنه كان أكثر 
با و ا ل ل 
ببعض ثيابها كذا في المحلى و لما لم ينكر عليها ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما دل على جوازه و 
قال الباحي في المنتقى: قوله ”بكل شئ لها“ يحتمل أن يكون ذالك قدر ما أصدقها و أن يكون أكثر 
أو أقل فأما الخلع بكل ما أصدقها أو أقل فجائز عند جميع الفقهاء و أما الخلع بأكثر من ذالك 
فسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالئ و أيضا قولها ”بكل شئ لها“ يحتمل أن يكون سمته و وصفته و 
أحضرته حتى كاذ معروفا غير مجهول و يحتمل أن يكون الخلع وقع لها بهذا اللفظ على أن تخلع 
له من كل شيع لها فيكون ذالك مجهولا اهل7١.‏ 
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601 .131 لاقام 
شمس السالك باب المرأة تختلع من زوجها .. 
قال محمد ما اختلعت به المرأة من زوجها فهو جائز في القضاء 4+9 وما 
تحب له أن يأخذ أكثر ما اعطاها و إن جاء النشوز من قبلها فأما إذا جاء الدنشوز من قبله لم 
نحب له أن يأخلذ منها قليلا ولا كثيرا و إن أخذ فهو جائز في القضاء وهو مكروه له فيما 
بينه و بين الله تعالئ وهو قول أبي حديفة رحمه اللّه. 


240 قوله: فهو جائز في القضاء الخ يعنى الخلع بمقابلة المال مباح في ظاهر الحكومة 
الشرعية لا في الديانة و قوله ” وما تحب له“ والظاهر الصحيح ”و ما نحب له“ بصيغة المتكلم أي 
الحال إنا لا نرضى للزوج إن أراد تطليقها بمقابلة المال أن يأحذ أكثر مما أعطاها ”و إن جاء“ الواق. 
وصلية النشور بضم النون والشين و سكون الواؤ و بالزائ أي الحلاف والنزاع والعصيان والضرر 
من قبلها بكسر القاف و فتح الباء و كسر اللام أي من حانب الزوجة و طرفها لما روى ابن أبي شيبة 
و عبد الرزاق في مصنفيهما عن عطاء قال جاء ت امرأة إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم تشكو 
زوجها قال: أ تردين عليه حديقته التى أصدقك؟ قالت نعم و زيادة قال أما الزيادة فلا و أعحرج الدار 
قطني عنه أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال لا يأحذ الرحل من المختلعة أكثر مما أعطاها كذا 
في شرح القاري و المهيأ و هذا رواية الاصل وبه قال أحمد رحمه اللّه تعاليئ كذا في الاستذكارو 

في الجامع الصغير ”أن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالئ ”فلا جناح عليهما فيما افتدت به“ ذكره 
الفاضل اللكنوي في التعليق و قال مالك و الشافعي رحمهما اللّه تعال: جائز له أن يأخذ منها أكثر 
مما أعطاها إذا كان النشوز والإضرار من قبلها كذا في الإستذكار. و أما إذا كان الشقاق والإضرار 
من حانب الزوج.لم نحب له أي لا نرضى بل يكره له أحذ بدل الخلع منها مطلقا قليلا أو كثيرا و إن 
أخذه برضاء الزوجة فهو جائز في القضاء ولا يجوز في الديانة أي فيما بينه و بين الله كما قال 
المصنف: : وهو مكروه له في ما بينه و بين ربه لأن الفساد من قبله و قال مالك رحمه الله تعالئ: لا 
يحوز لقوله تعالئ ”فلا تأحذوا منه شيئا“ الاية النساء ٠‏ "7 كذا في المهيأ و أعلم أنه لا منافاة بين هذين 
القولين لأن كلمة ”لا يجوز“ تطلق على المكروه أيضا فافهم و ذالك لأنه أو حشها بالإستبدال فلا 
يزيد في وحشتها بأحذ المال كذا في الهداية. ؟ ١‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الخلع كم يكون من الطلاق 


باب الخلع كم يكون من الطلاق 
أخبرنا مالك أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الاسلميين عن 
أم بكر الاسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد اللّه بن أسيد ثم اتيا عثمان بن عفان في 
ذالك فقال هي تطليقة 419 إلا أن تكون سمت 473 شيئا فهو على ما سمت قال 
محمد و بهذا نأخذ الخلع تطليقة بائئة إلا أن يكون سمى ثلغا أو نواها فيكون ثلفا 


412 قوله: هي تطليقة الخ أي المرأة ذات تطليقة واحدة بائنة أو مرجع الضمير الخلع 
والتأنيث باعتبار حبره كما في قوله تعالئ ”هذا ربي“ سورة الأنعام.//. وهو قول كثير من الصحابة 
والتابعين رضي الله تعالئ عنهم و مالك والشافعي رحمهما الله تعالئ في الجديد و عليه الفتوى 
ذكره ذ في المبسوط لما روى عبد الرزاق و إبن أبي شيبة في مصنفيهما عن سعيد بن المسيب أن 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم جعل الخبلعة تطليقة بائنة و يؤيده ما رواه الدار قطني والبيهقي في 
سننيهما عن إبن عباس رضي الله تعالئ عنهما أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم جعل الخخلعة 
تطليقة بائئة و في الباب آثار كثيرة مبسوطة في الدر المنثور كذا في المهيأ وغيره و قال أحمد و 
إسحق رحمهما الله تعالئ فرقة بغير طلاق وهو قول إبن عباس و الشافعي رضي الله تعالئ عنهم في 
القديم و قيل: ذكرت الشافعية أن الشافعي غسل كتبه القديمة و أشهد على نفسه بالرحوع عنها 
فمن جعلها مذهبا فقد كذب عليه و قالت الظاهرية: تطليقة رجعية حتى لو راجعها رد عليها ما أخذه 
كذا في البناية. وكون الخلع طلاقا بائنا لأنه لفظ يحتمل الطلاق حتى صار من الكنايات والواقع 
بالكنايات بائن إلا أن ذكر المال أغنى عن النية هنا ولأنها لا تسلم المال إلا لتسلم لها نفسها و 
ذالك بالبينونة كذا في الهداية. وعن حماد عن إبراهيم كل طلاق أحذ عليه جعل فهو بائن لا يملك 
ماي ا ب ا 00 اوقال أبو 
عمر في الإستذكار: هذا يدل على أن المختلع في هذا الحديث لم يسم طلاقا ولا نواه واللّه أعلم و 
لو سماه أو نواه ما احتاج أن يقال له: الخلع تطليقة اه .١١‏ 

41 قوله: إلا أن تكون سمت الخ وفي نسخة ”إلا أن يكون سمى شيئا فهو على ما سمى“ 
يعنى ذكر وصرح أو نوى الزيادة فالخلع طلاق واحد بائن إلا أن يكون ذكر ثلاثا أو نوى بالخلع 
ثلاثا فهو على ما ذكر و على مانوى و عن أبي حنيفة رحمه اللّه تعالئ: إن لم تكن له نية في عدد منه 
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شمس السالك باب الخلع كم يكون من الطلاق 
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فكذالك أيضا واجدة بائنة و إن نوى ثلاثافهي ثلاث و إن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة لأنها كلمة 
واحدة ولا تكون اثنين كذا في الإستذكار و في البدائع: و لو نوى ثلاثا كان ثلاثا و إن نوى اثنتين 
.فهي واحدة عند أصحابنا الثلثة حلافا لزفر بمنزلة قوله: أنت بائن و نحو ذالك على ما مر إنتهي. وأنه ‏ , 
يقع غلى أقل جنسة و يحتمل كله و أقل الجنس هو الفرد الحقيقي و كل الجنس هو الفرد الحكمي ١‏ 
فيقع على التطليقة الواحدة إن لم ينو شيئا أو نوى واحدة أوثنتين و إن نوى ثلاثا فعلى ما نوى لأن 
الواحد فرد حقيقي متيقن والثلث فرد حكمي محتمل و لا تصح نية الثنتين لأنه عدد محض ليس 
بفرد حقيقي ولا حكمي و ليس مدلول اللفظ ولا محتملا له والنية إنما يحتمل فيما احتمله اللفظ ‏ | 
إلا إذا كانت المنكوحة أمة فإن نية الثنتين في حقها نية بكل الجنس كذا في كتب الأصول. واعلم ٠‏ | 
أن الخلع من كنايات الطلاق عندنا فلا يقع منه إلا طلاق بائن والمراد باللفظ البائن بينونة المرأة من 
الزواج والبينونة لا تحتمل التثنية لأنها مضدر لا يراعي فيه العدد فأما أن يراعي فيه الوحدة فيكون 
مقيدا بها أو يراعي فيه الحنس المستغرق لأفراده فيشمل الثلاث و قال مالك والشافعي و أحمد 
رحمهم الله تعالئ إن لم ينو عددا وقعت طلقة واحدة كما إذا نوى واحدة و إذا نوى بها أكثر من 
واحدة وقع ما نواه كذا في كتاب ”الفقه على المذاهب الأربعة“ للجزيري و البسط بهذا الصدد 
موكول إلى المطولات فافهم؟١.‏ 
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لم6. اط تلطب هام ْ 
شمس السالك باب الرحل يقول إذا نكحت فلانة. 


0 7 ' 

باب الرجل يقول إذا نكحت فلانة فهي طالق 
أخبرنا مالك أخبرنا مجبر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا قال الرجل 
إذا كحت فلانة فهي طالق فهي كذالك ما ذا نكحها و إن كان طلقها (41 واحدة 


4192 قوله: إذا نكحت الخ من باب ضرب و فتح أي تزوجت يعنى شرط تعليق الطلاق 
الملك كأن يقول لمنكوحته ”إن دحلت الدار فأنت طالق“ أو الإضافة إلى الملك بأن يعلق على 
نفس الملك نحو ”إن ملكت طلاقك فأنت طالق“ أو على سببه نحو ”إن تزوجتك فأنت طالق“ ففي 
المغال الأول يقع الطلاق عند دحولها الدارو كذا في قوله ”إن تزوجتك فدحلت الدار فأنت طالق“ 
فدحلتها بعد النكاح فإنه يضيف الطلاق إلى النكاح و يقع في الثاني وقت كونه مالكا لطلاقها و في 
الثالث يقع الطلاق بمجرد عقدها و أما إذا لم يضف الطلاق إلى النكاح فلا يقع و ذالك مثل أن 
يقول لأجنبية ”أنت طالق“ ثم يتزوجها أو يقول ”زوج فلان طالق“ أو ”هذه المرأة طالق“ و إن 
تزوجها بعد لا يع أيضا عليها الطلاق و أما لو قال لها ”إن تزروجتك فدخملت الدار فأنت طالق“ 
فدخلت الدار ثم تزوجها لم يكن عليه شئ بدحولها قبل النكاح و لا حلاف بينهم في ذالك أصلا 
نعم إنما يلحقه الطلاق بدحولها بعد عقد النكاح كذا في المنتقى و لو قال أردت طلاقك لا يقع و 
كذبأطلقك بصيغة المضارع إلا إذا غلب استعماله في الحال كما في فتح القدير كذا في البحر فإنه 
وعد محض و به لا يقع الطلاق ففي جواهر الأخلاطي: طلاق مى كنم طلاق بخلاف قوله ”كنم“ 
لأنه يتنمحض الاستقبال اه و كذا لا يقع بالنية و كذا إن كتب على الهواء و الماء فليس صريحا ولا 
كناية فلا يقع كذا صرحه ابن نجيم المصري الحنفي في البحر هكذا حققه الإمام أحمد رضا قدس 
سره في فتاواه الشهيرة ”بالعطايا النبوية في الفتاوى الرضوية“ و عليكم بها أيها الطلبة الباحثون فإنها 
تفتح لكم كثيرا من المغلقات و تهديكم الدرر الغاليات7١.‏ 1 

20459 قوله: و إن كان طلقها الخ يعنى لو طلقها في ضمن تعليقه واحدة أو اثنتين أو ثلثة يقع 
ما علق واحدا كان أو أكثر وفق تطليقه و كذا لو علق طلاق زوجه على دخول الدار مثلا ثم طلق 
قبل وجود الشرط واحدة أو أكثر يع طبق تطليقه فإن التعليق لا يمنع التنجيز الأاخر فافهم7١.‏ 
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».01 3لاطناهام 
شمس السالك . باب الرحل يقول إذا نكحت فلانة. 


أواثنتين أو ثلثا فهو كما قال. قال محمد و بهذا نأخذ 4739 وهو قول أبي حنيفة. 

20479 قوله: و بهذا ناخد أي نعمل و نفتي فينفذ الطلاق و كذا العتق في الصور كلها قولا 
واحدا لا لاف بين الحنيفة في ذالك و للإمام مالك رحمه اللّه تعالئ في ذالك ثلاث روايات عدم 
الوقوع مطلقنا و التوقف فيه والراحح المشهور عنه الوقوع و اللزوم في التعيين من تسمية أو ذكر 
مكان أو قبيلة أو نحوه والدليل لنا هذا الحديث و الحديث الثاني و ما أخرج إبن أبي شيبة في 
مصنفه في رحل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق أو يوم أتزوحها فهي طالق أو كل امرأة أتزوجها 
فهي طالقء قالوا: هو كما قال و في لفظ ”يحوزذالك عليه“ أي يقع كذا في المهيأ و في موطا مالك 
أنه بلغه أن عمر بن الطاب و عبد الله بن عمر و عبد اللّه بن مسعود و سالم بن عبد اللّهِ و القاسم بن 
محمد و ابن شهاب و سليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرحل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها 
ثم أ ثم أثم» إن ذالك لازم له إذا نكحها و قد سرد الدلائل حول هذا العلامة التركماني في جوهر النقي 
بحو اه مرخ الكتاب والسنة و أقوال أئمة الأمة و فيه ذكر اتفاق الأئمة في ” من 
أوصى بثلث ماله“ علي اعتبار الثلث عند الموت دون عند الوصية فتدبر. وقال الشافعي رحمه الله 
تعالئ لا يضح هذا التعليق ولا يقع به الطلاق و به قال مالك رحمه الله تعالئ في رواية و للامام 
أحمد رجمه الله تعالئ في ذالك ثلاث روايات الأولى مثل الحنيفة و الثانية مثل الشافعية و الثالثة 
التفريق بين الطلاق و الغتاق ففي الطلاق مثل الشافعية و في العتق مثل الحنفية كذا في بعض 
الشروح و مما استدلت الشافعية أحاديث كثيرة إلا أنها معلولة عند أهل الحديث و منهم من 
يصحح بعضها و أحسنها ما رواه الترمذي و قاسم بن أصبغ مرفوعا: لا طلاق إلا بعد النكاح و لأبي 
داؤد: : لا طلاق إلا فيما يملك قال البخاري و هو أصح شئ في الطلاق قبل النكاح و أجيب عنهما 
بأنا نقول بموجبهما لأن الذى دلا عليه إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح يعنى تنجيزا ولا 
نزاع فيه و إنما النزاع في التزامه بعد النكاح كذا في شرح الإمام الزرقاني المالكي. وقال الفاضل 
اللكنوي في التعليق: و أحاب عنه أصحابنا و من وافقهم بحمله على التنجيز و أحرج عبد الرزاق في 
مصنفه عن الزهري أنه قال في رحل قال: كل امرأة أ تزوحها فهي طالق و كل أمة اشتريها فهي حرة 
هو كما قال فقال له معمر: أو ليس جاء ”لاطلاق قبل نكاح ولا عتق إلا بعد ملك؟ قال إنما ذالك أن 
يقول الرحل امرأة فلان طالق و عبد فلان حر اه و في الإستذكار قال معمر: إنما ذالك إذا قال: فلانة 
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».أو انا هام 
شمس السالك باب الرجل يقول إذا كحت فلانة. " 


أخبرنا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي عن القاسم بن محمد أن 
رجلا سأل «؛ 4عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إني قلت إن تزوجت فلانة فهي 
علىٌ كظهر أمي قال إن تزوجتها فلا تقربها حتى تكقر. قال محمد و بهذا نأخذ وهو 
قول أبي حنيفة يكون مظاهرا منها إذا تزوجها فلا يقربها حتى يكفر. 
طالق ولا يقول إن تزوحتها و أما إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فهو كما قال اه و أما حديث 
ما أخرجه الدار قطني عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم سكل 
عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا فقال صلى الله تعالئن عليه وسلم: لا طلاق فيما لا 
يملك ففي إسناده أبو حالد الواسطي وهو كذاب يضع الحديث و ما أخرجه أيضا عن أبي ثعلبة 
الخحشني قال: قال لى عم لى: إعمل لى عملا حتى أزوجك بنتي فقلت: إن تزوجتها فهي طالق ثم بدا 
لى أن أتزوجها فسكلت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: تروجها فإنه لا طلاق إلا بعد 
النكاح ففي إسناده على بن قرين كذاب كذا حققه الزيلعي في نصب الراية و قاسم بن قطوبغا في 
فتاواه إنتهي ولا يحفى أن فيه احتمال التنجيز أيضا فلا منافاة فتفكر فيه7١.‏ 
44 قوله: إن رجلا سأل الخ في موطا يحي أنه أي سعيد سأل القاسم عن رجل طلق امرأته 
إن هو تزوجها؟ فقال القاسم إن رحلا سأل عمر بن الطاب رضي اللّه تعالئ عنه الخ قال البيهقي: هذا 
منقطع فإن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله تعايئ عنه اه.. وقوله إن تزوجحت فلانة أي وسمى 
بإسمها فقال عمر بن الخحطاب رضي الله تعالئ عنه للسائل بوقوع الظهار المعلق كالطلاق المعلق حتى 
لا يقربها أي لا يجامعها إلا بعد أداء كفارة الظهار و في نسخة ”ولا يقربها“ بدل ”فلا يقربها“ و أعلم أن 
كفارة الظهار هي تحرير رقبة مؤمنا أو كافرا ذكراً أو أنثى صغيرا أو كبيرا لإطلاق قوله تعاليئ: ”تحرير 
رقب“ المجادلة" خحلافا للشافعي رحمه الله تعالئ فإنه لا يجزى عنده الكافر و إن لم يد رقبة أو ثمنها 
و عجز عن العتق صام شهرين متتابعين قبل الجماع لها في أثناء الشهرين عامدا أو ساهيا و ليس فيهما 
شهر رمضان ولا خمسة أيام نهى صومها والحيض لا يقطع التتابع فإنه معفوعنه لكن عليها أن تصل ما 
بعد الحيض بما قبله و إن عجز عن الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكينا غداءً و عشاءً فإن وطيئها 
٠‏ خلال الضوم استأنف لاحلال الإطعام لأنه تعالئ لم يشترط في الإطعام أن يكون قبل المسيس و لم 
يقل فيه ”من قبل أن يتماسا“ المجادلة"؟ كما قاله في التحرير والصيام كذا في عامة أسفار الفقه7١.‏ 
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57 12.1 لاا كن 53 


باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين 
فيتروج زوجا ثم يتزوجها الأول 


أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سليمن بن يسار و سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة أنه استفتى «19 #عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين و 
تركها حتى تحل ثم تنكح زوجا غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها زوجها الأول على كم 
هي قال عمر هي على ما بقي من طلاقهاإ4 قال محمد و بهذا نأخذ فأما أبو حنيفة 


0439 > قوله: إنه استفتئ الخ على صيغة المعروف أي سئل و طلب أبو هريرة الفتوى من عمر 
بن الطاب رضي الله اللّه تعالئ عنهما و يؤيده ما رواه البيهي في المعرفة يقول أبو هريرة سألت عمر 
بن الختطاب رضي الله تعالئ عنه عن رحل الخ و قيل على صيغة الجهول أي طلب منه الفتوى كذا في 
المهيأ و قوله تطليقة أو تطليقتين يعنى ما لم يستوعّت“النلاث و كان الطلاق ما دون الثلاث و أما إذا 
طلقها ثلاثا ثم نكحها الزوج الأول بعد التحليل فيملك مرة أحرى ثلث تطليقات جحديدة مستقلة 
بالاتفاق و قوله حتى تحل أي صارت حلالا بالخروج من العدة و أتمت العدة فتركه هو عدم العود 
إليها في أثناء العدة: بالرحعة على تقدير الطلاق الصريح و بالنكاح الجديد على تقدير البائن ثم بعد 
انقضاء عدتها نكحت زوجا غير الزوج الأول فمات هذا الزوج الثاني بعد ما وطئها أو يطلقها الزوج 
الثاني بعد أن جامعها مثلا و أما مجرد-النكاح فلا يأنى بحل جديد بالإتفاق و قوله فيتزوحها زوجها 
الأول بعد مضى عدة الثاني :و بعد فراغها من عدة الثاني و قوله على كم هي؟ هذا هو محل السؤال أي 
المرأة على أي عدد من الطلاق عند الأول و هذا هو محل الخلاف بين الأئمة كما سيأتي؟١.‏ 

47 قوله: هي على ما بقي من طلاقها يعنى هي على ما بقي من الثلاث بعد حط ما سبق منه 
واحدة أو ثنتين فتكون عنده على ثنتين إن كان طلقها أولا واحدة و تكون عنده على واحدة إن كان 
طلقها أولا إثتين فتكون مغلظة مبتوتة بطلاقين في الصورة الأولى و بطلاق واحد في الثانية و هذا إذا 


كانت المرأة حرة و أما إذا كانت أمة ففي الأولى بطلاق واحد و في الثانية بطلاقين حديدين كما لا 
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».ات اطنا هام 
شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة.. 


فقال إذا عادت إلى الأول <49؛ بعد ما دخل بها الأخر عادت على طلاق جديد ثلث 


يحفي و به قال الجمهور من الصحابة والتابعين عمر و على و أبي و ابن مسعود و معاذ و أبي الدرداء و 
زيد و أبي هريرة و ابن عمرو بن العاص و عمران رضي اللّه تعالئ عنهم و عبيدة السلماني و سعيد 
والحسن البصري والأئمة الثلثة مالك والشافعي و أحمد و أصحابهم و محمد و زفر رحمهم الله تعالئ 
لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث لأنه لا يمنع رحوعها للأول قبله كذا في الزرقاني و قال مالك 
رحمه اللّه تعالئ في موطاه: و على ذالك السنة عندنا التى لا احتلاف فيها أي على علمنا بدار الهجرة و 
أن وطئ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كذا في بعض 
الشروح7١.‏ 

م24 قوله: إذاعادت إلى الأول الخ يعني إذا نكحها الزوج الأول بعد ما دحل بها الأخر أي 
وطئها و جامعها الزوج الثاني (و إن لم يكن دحل بها فهي على ما بقي من طلاقها). وانقضت عدتها 
بعد الطلاق أو الوفاة رجعت إلى الزوج الأول بحل جديد و على طلاق جديد ثلث تطليقات 
مستقلات و مستقبلات يعنى جديدات لا ماضيات قديمات فهي الان عنده على ثلث تطليقات فنكاح 
جديد و.طلاق جديد كما في صورة التحليل بعد الثلاث لأن وطيئع الزوج الثاني يهدم الطلقات الغلاث 
فأولى أن يهدم ما دونها و به قال العبادلة الثلثة ابن عمرو ابن عباس و ابن مسعود رضى الله تعالئ عنهم 
كذافي قمر الأقمار و هو قول شريح و عطاء و إبراهيم و ميمون و أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهم الله 
تعالئ فيهدم الزو ج الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث فإذا عادت للأول كانت معه على عصمة 
كاملة ذكره الزرقاني. و كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهد م الزوج الثلثة و لا يهدم الواحدة والثنتين 
كذا في الإستذكار و قوله: ”و في أصل ابن الصواف“ ليس في بعض النسخ و أيضا من دلائلنا ما رواه 
الإمام محمد رحمه الله تعالئ في كتاب الآثار عن سعيد بن جبير قال: كنت جالسا عند عبد الله بن 
مسعود فجاء أعرابي فسأله عن رحل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم انقضت عدتها و تزوجحت زوجا 
غيره فدهل بها ثم مات عنها أو طلقها ثم انقضت عدتها فأراد الأول أن يتزوجها على كم هي؟ فالتفت 
إلى ابن عباس و قال: ما تقول في هذا؟ فقال: يهدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين والثلاث و اسثل إبن 
عمرء قال: فلقيت ابن عمر فسكلته فقال مثل ما قال ابن عباس رضي الله تعالئم عنهم. ولا حلاف لأحد 
في قيد الدمول سوى سعيد بن المسيب كذا في الهداية. وكذالك اثار عديدة عن ابن عمر و ابن 
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31.6010 لاقام . 

شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها تطليقة.. 
تطليقات مستقبلات و في أصل ابن الصواف وهو قول ابن عباس و ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم. 

عباس و علي رضي الله تعالئ عنهم أخرجها البيهقي في باب ما يهدم الزوج من الطلاق“ و عن إبراهيم 
قال: هي عنده على ثلاث و عن شريح قال: على طلاق جديد و على نككاح حديد أخرجحه ابن أبي شيبة 
في مصنفه في باب ”من قال هي عنده على طلاق حديد“ و من أقوى دلائلنا حديث العسيلة أيضا فإن 
هذا الحديث كما يدل على اشتراط الوطبع بعبارة النص فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة 
النص و ذالك لأنه عليه الصلاة والسلام قال لتميمة امرأة رفاعة أتريدين أن تعودى إلى رفاعة و لم يقل 
أتريدين أن تنتهي حرمتك والعود هو الرجحوع إلى الحالة الأولى و في الحالة الأولى كان الحل ثابتالها 
فإذا عادت الحالة الأولى عاد الحل و تجدد بإستقلاله و إذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل 
وهو الطلقات الثلث مطلقا ففيما كان الحل ناقصا وهو ما دون الثلث أولى أن يكون الزوج الثاني 
متمما للحل الناقص بالطريق الأكمل كذا أوضحه الشيخ الأكمل الأجل الملا أحمد جيون رحمه الله 
تعالئ في نور الأنوارو هذه المسئلة مبسوطة في كتب الأصول فإن أردت التفصيل فراجع إليها؟ .١‏ 
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».11311 اناهام 00 
شمس السالك باب الرجل يجعل أمر امراته بيدها. 


ع 3 م 5 
باب الرجل يجعل أمر امرآته بيد ها أو غيرها 

أخبرنا مالك أخبرنا سعيد بن سليمن بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن 
زيد بن ثابت أنه كان جالسا عنده فأتاه بعض بني أبي عتيق 417192 و عيناه تدمعان فقال له 
20241 قوله: أمر امرأته بيدها الخ يعنى إذا ملك الرجل امرأته أن تطلق نفسها و جعل لها تخبيرا 
في تطليق نفسها مثل أن يقول له: قد ملكتك أمرك أو أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو اخعتارى نفسك أو 
طلقى نفسك متى شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت أو متى ما شكت أو حيثما شفت أو كلمااشكت 
فبهذه الإضافة لا يتقيد خيارها بالمجلس بل لها الخيار في المجلس وغير المجلس ولكن لا يتكرر لها 
الخيار إلا فى ”في“ كلما“ كذا في البدائع و كذا تفويض الطلاق لشخص أجنبي سوى المرأة فالنيابة 
في الطلاق أربعة: التوكيل و التخيير والتمليك والرسالة و قد أوضح الإمام المدقق أحمد رضا قدس 
سره في فتاواه أن ما يوقعه غيره بإذنه أنواعه ثلثة تفويض و توكيل و رسالة وألفاظ التفويض ثلثة تخييرو 
أمر بيد و مشيئة والتفويض يعتمد الملك أو الإضافة إليه فلو جعل أمر الطلاق بيد المرأة قبل النكاح أو 
في إيجاب عقد النكاح من جانب الزوج لا يصح التفويض فافهم و تدبر اه" .١‏ 
:24 قوله: بعض بني أبي عتيق الخ وهو محمد بن عبد الله بن محمد أبي عتيق بن عبد 
الرحجن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنهم و قوله ”تدمعان» بفتح الميم من باب فتح أو سمع 
أي تسيلان دمعا من شدة البكاء و قال الباحي: يقتضي بما بعده فرط ندمه و تأسفه على فراق امرأته و 
ذالك يقتضي اعتقاد أنه لا رجعة له عليها إما لأنه ظن أنها واحدة بائئة أو أنها ثلاث و لو اعتقد أن له 
عليها الرجعة لراجعها ولم يحتج إلى ذالك لما فعل بعد ما أمره به زيد بن ثابت و أرشده إليه إنتهي. 
وقوله ”ما شأنك؟» أي ما حالك؟ قال محمد بن عبد الله ملكت امرأني من التمليك يعنى جعلت لها 
تخييرا في تطليق نفسها و أعلم أن التفويض طلاقها إليها نحو قوله ”احتاري نفسك“ أو ”طلقي نفسك“ 
يتقيد بمجلس علمها غائبة كانت أو حاضرة فتطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذالك و إن قامت منه 
أو أعذدت في عمل انحر حرج الأمر من يدها هذا عندنا و قال مالك و الشافعي في القديم لا يتقيد 
بالمجلس و قال أحمد رحمه اللّه تعالئ: لا يتقيد الأمر باليد بالمجلس و لكن إن قال ”كلما شعت“ فإنه 
لا يتقيد بمحلس علمها و كذا إذا فوض طلاقها إلى غيرها لا يتقيد بالمجلس إتفاقا لأن ذالك توكيل 


1.27 اانا هم 
ما شانك؟ فقال ملكت امرأني أمرها بيدها ففارقتني فقال له ما حملك على ذالكف 
49 قال القدر قال له زيد بن ثابت أرتجعها إن شئت 44 فإنما هي واحدة و أنت 


بالطلاق و أمر بإيقاعه و التو كيل و الأمر لا يقتضيان القول كأمر الشارع و كباقي الوكالات و لناما 
روى عبد الرزاق في مصنفه عن اين مسود رضي الله تعالئ عنه أنه قال: إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن 
. ينقضي شئ فلا أمرلها“ و عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالئ عنه أنه قال: إذا خير الرجل امرأته فلم 
تختر في مجلسها ذالك فلا خيار لها“ و روى عبد الرزاق و إبن أبي شيبة عن عمر بن الطاب و عثمان 
بن عفان رضي اللّه تعالئ عنهما قالا: أيما رجحل ملك امرأته أمرها بيدها و نخيرها ثم افترقا من ذالك 
المحلس فليس لها خيار و أمرها بيد زوجها. وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار و لو قامت من ' 
المجلس بحديث تخيّر عائشة رضي الله تعالئ عنها وهو في الصحيحين ”إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك 
لا تعحلين فيه حتى تستشيرين فيه أبويك” و هذا الإستدلال به غير ظاهر لأنه صلى اللّهِ تعالىم عليه وسلم 
لم يخيرها بإيقاع الطلاق بنفسها و إنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث عليها الطلاق لقوله 
تعالئ ”فتعالين أمتعكن واسر حكن سراحا جميلا“ الأحزاب؛ ١‏ كذافي المهيأ١١.‏ 

#479 2 قوله: ماحملى على ذالك الخ أي على مافعلته من التفويض والتخيير حتى أوقعت 
في يدها التخيير و هذا يحتمل أنه أراد به توبيخخه على ما فعله و تهديده فيه حتى لا يأتيه مرة أخرى و 
يحتمل أن يكون أراد سؤاله عن سبب هذا لعلا يكون الحكم يختلف بإختلاف سببه و إن كان ملكها 
بعوض أو بغيرعوض كذا في المنتقى. و قوله ”القدر“ بالرفع أي حملنى عليه قدر الله وقضاؤه و ليس 
له ثم سبب حاص يظهره يعنى تعلق الإرادة الذاتية بالإشياء في أوقاتها الخاصة كذا فسرها محمد 
الحرحاني و فيه اثبات مذهب أهل السنة و الجماعة و رد مذهب المعتزلة قال رسول الله صلى الله 
او بار “كرف كرسي المعز و لكيس" رواه أحمد في مسنده و قال الإمام الأعظم أبو 

حنيفة رحمه الله تعالئ في الفقه الأكبر ” و جميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على 

الحقيقة الله خالقهما. إن أفعال العباد من الإيمان والكفر والطاعة و المعصية كلها بمشية اللّه وعلمه 
. .و قضائه و قدره إنتهي كذا ذكره الكماحي في المهيأ؟١.‏ 
2044 قوله: : إرتجعها إن شئت الخ يعني إن شكت رجوعها فراجعها ثم بين سبب الرحعة بقو : 
لبي و سي و كا 
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1.60 لهام 
شمس السالك باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها. 
أملك بها قال محمد هذا عندنا على ما نوى الزوج فإن نوى واحدة فواحدة بائئة «ة © . 
وهو خاطب من الخطاب و إن نوى ثلثا فثلث وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا و 


إنما هي أي المرأة مطلقة بطلقة وأحدة و أنت أحق بها من غيرك لقوله تعالئ ” و بعولتهن أحق بردهن 
في ذالك إن أرادوا إصلاحا“ البقرة./7؟. و قال الزرقاني: فإنما هي واحدة إن قضت بها أو ناكرتها أو 
أن مذهب زيد أنها واحدة مطلقا اه و قال ذ في الدر: لا يصح رجوعه عن ذالك لأنه تمليك و ليس 
بتوكيل كذا في بعض الشروح. و قال الباجي في المنتقى: والحديث يحتمل أن يكون ذكر فراقا على 
غير لفظ الفراق و أنها فارقته بطلقة واحدة و يحتمل أن يكون ملكها طلقة واحدة بتصريح فلا يلزمه ما 
زادت ولا يلزمه في ذالك يمين فلذالك قال له ”إرتجعها“ إنتهي؟ ١‏ . 

ه» قوله: فواحدة بائنة الخ أما كونها واحده فلأنه ليس في التفويض ما ينبئي عن العدد 
فيحتمل الواحد و يحتمل الثلاث فإن نوى واحدة فواحدة و إن نوى ثلاثا فثنلاث لأنه قد نوى ما 
يحتمله مطلق الأمر فصحت نيته و إن نوى اثنتين فهي واحدة عند أصحابنا لثلثة خخلافا لزفر رحمه الله 
تعاليم كذا في البدائع و قد تقدم بيانه في باب ”الخلع كم يكون من الطلاق“ و أما كونها بائنة فلأن 
هذه الألفاظ جواب الكناية والكنايات على أصلنا مبينات و لأن قوله أمرك بيدك. جعل أمر نفسها 
بيدها و إنما تصير مالكة نفسها بالبائن لا بالرجعي و إن قرن به ذكر الطلاق بأن قال ”أمرك بيدك في 
تطليقة» فاختارت نفسها فهي واحدة يملك الرجعة لأنه فوض إليها الصريح حيث نص عليه و قوله هو 
أي الزوج حاطب من الخطاب بضم فتشديد جمع خاطب والمعنى أنه لا يراجعها بل يكون نحاطبا من 
الخطاب إن شاء يحطب لها و يعقد عقدا جديدا و ينكحها نكاحا ثانيا و فيه إشارة إلى أنه ليس أحق 
بها من غيره بل هو نخاطب من الخطاب فتنكح من شاء ت و قال مالك رحمه الله تعاليئ: يقع 
بالتفويض ثلاث و به قال زيد بن ثابت رضي الله تعاليئ عنه أيضا ذكره الموفق. لأن الثلاث أتم ما 
يكون من الاخحتيار وقال الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالع: يقع واحدة رجعية لأنها أدنى ما يكون 
من الاحتيار و في الهداية أنه يقع طلقة رجعية اعتبارا لما أنت به من صريح الطلاق. فقيل هذا سهو و 
قيل فيه روايتان إحداهما يقع واحدة رجعية و الأخرى بائنة و هذا أصح كما في شرح الوقاية كذا ذكره 
الفاضل اللكنوى في التعليق و في الإستذكار: مذهب مالك و الشافعي رحمهما اللّه تعالئ أن الطلقة 
الواحدة في التمليك رجعية يملك الزوج فيها رجعة امرأته اه. و في المنتقى قال مالك رحمه الله 
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قال عفمان بن عفان و علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما القضاء ما قضت:453. 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله 
تعالئ عنها إنها خطبت 40 على عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالئ عنهما قريبة 
بدت أبي أمية فزوجته ثم أنهم عتبوا 4/839 على عبد الرحمن بن أبي بكر و قالوا أما زوجنا 


تعالئ: لا اذ بحديث زيد في التمليك و لكنى أرى إذا ملك امرأته أن القضاء ما قضت إلا أن ينكر 
عليها. فيحلف كما قال ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما اه. و أما التخبير فالأئمة الأربعة و جمهور العلماء 
على أنها إن اتارت الزوج فلا شئ و إن اختارت نفسها فواحدة رحجعية عند الثلاثة و بائنة عند الحنيفة 
هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة فإن نوت أكثر منها وقع مانوت عند الثلاثة و لا تقع الثنتان عند الحنفية بل 
واحدة أو ثلاثة واستبان من هذا أن لمالك رحمه اللّه تعالئ عدة أقوال فافهم كذا في بعض الشروح7١.‏ 
248 قوله::القضاء ما قضت أي الحكم ما نوت من رجعية أو بائنة واحدة أو ثلاث لأن الأمر 
الظاهر مفوض إليها و لعل هذا عند إطلاق زوجها فلا ينافي ما قيل فإن طلقت نفسها ثلاثا و قال الزوج 
لم أ جعل إليها إلا واحدة فالقضاء ما قضت عند أحمد رحمه الله تعالئ و عند الثلائة أنها تطليقة واحدة 
واللّه أعلم بالصواب كذا في شرح القاري والمهيا و عن الزهري رحمه الله تعالئ: إن طلقت نفسها 
فالقضاء ما قضت إن واحدة فواحدة و إن اثنتين فاثنتين و إن ثلاثا فئلاثا كذا في الإستذكار؟ .١‏ 
204079 قوله: إنها خطبت الخ حطب خخطبة بالكسر بصيغة المعلوم من باب نصر أي تكلمت و 
طلبت التكاح لأحل أخيها الشقيق عبد الرحدن قريبة على وزن حبيبة و يقال بالتصغير و هي ابنة أبي 
أمية بن المغيرة المختزومية الصحابية أخحت أم سلمة أم المؤمنين و كانت موصوفة بالجمال و وقع عند 
عمر بن شيبة في كتاب مكة: لما فتحت مكة قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لسعد بن عبادة 
رضي الله تعالئ عنه لما قال: ”ما رأينا من نساء قريش ما كان يذكر من حمالهن“ هل رأيت بئات أبي 
أمية؟ هل رأيت قريبة؟ كذا في الزرقاني والمهيأ و قوله ”فروجته“ قال القاري: بصيغة المجحهول أي . 
زوجها أهلها إياه أو بالمعلوم أي فصارت عائشة رضي الله تعالئ عنها سببا لتزويجها إياه إنتهي و في 
موطايحي ”فزوحوه“ وهو أظهر كذا في التعليق الممجحد؟١.‏ 
22489 قوله: إنهم عتبوا الخ أي أولياء قريبة غضبوا و وحدوا على عبد الرحمن لأمر فعله و 
خالفهم فيه وكان في حلقه شدة ذكره الزرقاني و قال الكماخي في المهياً: أن قوم قريبة كرهوا بعض ما 
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إلا عائشة فارسلت إلى عبد الرحمن فذكرت له ذالك 4119 فجعل عبد الرحمن أمر قريية 
بيدها فاختارته و قالت ما كنت لأختار عليك أحدا فقرت تحته فلم يكن ذالك طلاق. 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها زوجت 
حفصة بدت عد الرحمن بن أبي بكر المنذر ب بن الزبير و عبد الرحمن غائب بالشام 
فلما قدم عبد الرحمن قال و مثلى يصنع به هذا . 4٠‏ ويقتات عليه ببئاته فكلمت 


عنده من سوء الخخلق أو قلة الرزق اه و كلام العتاب ” ما زوجنا إلا عائشة“ أي ما صار سبب تزويجنا 
إلا هي و ما زوجناها إلا لأجل خحطبة عائشة رضي اللّه تعالى عنها و اعتمادا عليها و أنهم إنما وثقوا 
بفضلها و أنها لا ترضى لهم بأذى ولا تسوغ أاها الإضرار بهم في وليّتهم كذا في المنتقى. فبعد 
شكايتهم عنه عندها أرسلت إليه من يجيئ به أو يخبره بذالك و لعلها أرادت أن تصرفه و تستنزله عن 
المعنى الذى عتبوا عليه من أجله و لعله كان نكاحا عليها أو تسريا أو إيثارا قاله الباجي7١.‏ ظ 

412 قوله: فذكرت له ذالك الخ , يعنى ذكرت عائشة رضي الله تعالئ عنها حضورا أو غيبة 
لعبد الرحهن رضي الله تعالئ عنه عتبهم عليه و شكايتهم لها فجعل أمر قريبة بيدها يعنى ملكها أن تبقي 
عنده على الأمر الذى عتبوا عليه من أحله أو تطلق نفسها إن شاء ت و في ذالك إزالة ملامتهم عن 
عائشة رضي الله تعالئ عنها و قال الزرقاني و لابن سعد بسند صحيح عن إبن أبي مليكة قال: : تزوج 
عبد الرحطن قريبة أحت أم سلمة وكان في خلقه شدة فقالت له يوما: أما واللّه لقد حذرتك و في 
المحلي ”لقد حذروني منك“ قال فأمرك بيدك فقالت: لا أححتار على ابن الصديق أحدا فأقام عليها اه و 
إنما ذالك الكلام من باب العتاب في المقام كذا في المهياً. وقوله ”فقرت تحته“ أي استمرت و دامت 
تحت عبد الرحطن و استمرت معه و لم يكن مجرد التخيير أو اختيارها له طلاقا و على ذالك الأئمة 
الأربعة و حمهور فقهاء الأمصار خخلافا لبعض السلف إذ قالوا إن في اختيارها لزوجها أيضا طلاقا 
رجعية أو بائنة فقد روى عن علي رضي الله تعالئ عنه قال: إن احتارت نفسها فواحدة بائنة و إن 
اعتارت زوجها تملك الرجعة كذا في المهيأ؟١.‏ 

#٠٠.‏ قوله: ومثلى يصنع به هذا الخ و في نسخ موطا يحي ”و مثلى يصنع هذا به“ أي تزويج 
بنته في غيبته بغير أمره و إذنه و يفتات عليه أي يستبد برأيه وهو بصيغة المجهول مثلى ”يصنع“ من 
الإفتيات المأحوذ من الفوت بالفاء باب إفتعال يقال ”افتات فلان افتياتا عليه إذا تفرد برأيه دونه في 
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00000 01.ا 13 اناها م سي 
قانخة وز 4 المسطر ين الزبر فقا لان ذالك في يد عبد الرحمن فقال عبد ! 
الرحمن ما لي رغبة عنه ولكن مثلي ليس يقتات عليه ببناته و ما كنت لأرد أمرا قضيته 
ْ فقرت امرأته تحته و لم يكن ذالك طلاقا. 


. التصرف فيه وعدى بعلى لتصرف معنى التغلب يقال لكل من أحدث شيئا في أمرك دونك فقد افتات ,' 
عليك فيه يعنى استبد برأيه و لم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه و قوله ببناته أي في حق بعضهن و 
المعنى لا يصلح أمرهن بغير إذني كذا في مجمع البحار وغيره. و سبب تزويج عائشة بنت أخيها 
حفصة مع وجود أبيها عبد الرحمن أنه كان غائبا بالشام و قال الباحي في المنتقى: يحتمل أمرين: 
أحدهما: لبا بترت هده لكا رارع الناى بيكارت الور اهرال الجاع وترلي المقداس 
من عصبتها و نسب العقد إلى عائشة رضي الله تعالئ عنها لما كان ئة تقريره إليها اه. و في المحلى: ' 
ظاهر الحديث يدل على جواز ولاية المرأة عد النكاح وهو قول الحنفية و أوله الشافعية على معنى 
أنها مهدت أسبابه اه و كذا أوله المالكية أيضا ففي الإستذكار: لم يرد بقوله "زوحت حفص والّه ' 
أعلم إلا الخخطبة والكناية في الصداق و الرضا و نحو ذالك دون العقد بدليل الحديث المأثور عنها أنها . 
كانت إذا حكمت أمر الخخطبة والصداق و الرضا قال: انكحوا و اعقدوا فإن النساء لا يعقدن إنتهي. و | 
قال ابن القاسم: و أظنها و كلت عند العقد لكنهم نصوا على أن ولى المرأة لا يؤكل إلا مثله و عائشة . 
رضي الله تعالئ عنها لا يصح كونها وكيلا عن أخيها فكيف تؤكل إلا أن يقال ما نصوا عليه إذاو كل 
الولى من يتولى العقد أما إذا وكل من يؤكل من يتولى العقد فلا مانع أن يؤكل امرأة مثلا كذا في شرح 
الزرقاني؟١.‏ 
411 قوله: فكلمت عائشة رضي اللّه تعالئ عنها الخ أي أعلمته و أخبرته بقول أخيها عبد ْ 
الرحطن بما حرى على لسانه و أنه سخحط عبد الرحمن بذالك فقال المنذر فإن ذالك أي إبقاء النكاح 
والطلاق و اختيارها و أمرها من عندي بيد والدها عبد الرحطن فيخحتار ما يشاء في حقها فجعل الأمر 
إليه ليزيل عن عائشة رضي الله تعالئ عنها لوم عبد الرحمن لأجل ذالك الافتيات عليه فامتنع عبد 
الرحطن من إبطال النكاح تسليما لما رأته عائشة رضي الله تعاليئ عنها و اخعتارته كذا في المنتقى. 0 
قال مالك رحمه الله تعال ة في الموازية: إنما كان ذالك:لمثل عائشة رضي اللّه تعالئ عنها لمكانها من 
رسول الله تعالئ عليه وسلم أي لأنه إنما يجوز إحازة المحيز ترويج ابنه أو أخبيه أو حده إذا كان قد 


ل لام ماحد 
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ظ 131.601 اهام 

شمس السالك باب الرجل يجعل أمر امرأته بيدها. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمرأنه كان يقول إذا ملك الرجل امرأته 

أمرها فالقضاء ما قضت 41١799‏ إلا أن ينكر عليها فيقول لم أرد إلا تطليقة واحدة 

فيحلف على ذالك و يكون أملك بها في عدتها. 


فوض له أموره و إلا لم يجز ولو أحازه الأب كما في المدونة و عائشة رضي اللّه تعالئ عنها ليست 
واحدا من هؤلاء و لم يفوض لها أموره فالجواز في إجازة فعلها نحصوصية كذا في الزرقاني وقوله ”ما 
لى رغبة عنه“ أي ليس لي زهد عنه و إعراض منه كذا في المهياً. و قوله ”قضيته» بكسر التاء خطابا 
لأححته عائشة رضي اللّه تعالئن عنها أي حكمت يا عائشة و في نسخة صحيحة ”قضيتيه” بإثبات الياء 
لإشباع الكسرة. و ذكر الزبير بن بكار أن المنذر فارق حفصة فتزوجها الحسن بن علي فاحتال المنذر 
عليه حتى طلقها فأعادها المنذر ذكره الزرقاني و الظاهرأنها غير هذه القصة و قد روى مالك رحمه الله 
تعالئ طالاق حفصة عن زوجها كما في باب الاقراء في موطا يحي فافهم؟ .١‏ 

41> قوله: فالقضاء ما قضت الخ يعنى إذا فوض الرجل امرأته أمر طلاقها إليها فالقضاء 
والحكم ما حكمت به من طلاق واحد أو أكثر فإن التمليك إياها أمرها يقتضي زوال ملك الزوج عنها 
و زوال سلطانه عنها كذا في المهيأ وغيره. و قال الباحي: إن لفظ التمليك يقتضي ذالك لأن ظاهره 
تمليك نفسها و ذالك لا يكون إلا بالطلاق فقد فهم من هذا اللفظ وضع الطلاق بيدها كما لو وكل 
أجنبيا على طلاقها و إذا كان ذالك المعلوم من لفظ التمليك وجب أن يثبت حكمه كما لو تلفظ في 
ذالك بلفظ الطلاق إنتهي. و قوله ”إلا أن ينكر عليها“ يعنى لا يثبت قضائها و حكمها على تقدير إنكار . 
الزوج عليها مثلا هي تقول ” أوقعت أو طلقت اثنتين أو ثلاث“ و يقول الزوج لم أرد من الارادة باب 
إفعال أي ما أردت إلا واحدة فيوخذ منه الحلف على ذالك فلفظ ”تحلف» ماض مجهول من باب 
تفعل و في نسخ ”فيحلف» مضارع مجهول من باب تفعيل فتقع واحدة لأنه لم يوحد منه تمليك لما 
زاد قاله الباحجي. و يكون و في نسخحة فيكون أي زوجها أملك بها إسم تفضيل أي أحق و أولى بها من 
غيره في عدتها أي في مدة عدتها و في رواية يحي ”ما كانت في عدتها“ أي ما دامت المرأة في مدة 
عدتها له أو مدة كونها في عدتها له فما ظرفية أو مصدرية و هذه الرجعة في العدة حال كون الطلاقم 
واحدا رجعيا أواثنين و أما إذا كان واحدا بائنا أو اثنين فالرحعة بنكاح جديد في العدة و بعدها و كذا 
بنكاح جديد في الرحعي بعد العدة.فافهم و تدبّر؟ .١‏ 
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أ[ لام .101 هم 
شمس السالك باب الرجحل يجعل أمر امرأته بيدها. 
أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك 
الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه 41١179‏ و قرت عنده فليس ذالك بطلاق قال محمد و 
بهذا نأخذ إذا اختارت زوجها 4147 فليس ذالك بطلاق و إن اختارت نفسها فهو 
٠‏ على ما نوئ الزوج فإن نوى واحدة فهي واحدة بائئة و إن نوى ثلثا فنلث وهو قول أبي 


2414 قوله: فلم تفارقه الخ أي بأن احتارت زوجها حقيقة أو حكما و لم تختر نفسها ولم 
تقض بالطلاق وقرت بفتح القاف و تشديد الراء المفتوحة من باب ضرب و سمع أي ثبتت و الختارت 
القيام و أقامت معه فليس ذالك بطلاق يعنى لا يقع به طلاق لأنها قضت بالبقاء على الزوجية و ردت 
التمليك و لم توقع شيئا كذا في الزرقاني و المهيأ و روى أن مذهب ربيعة في التمليك هي وائحدة قبلت 
أو ردت قال مالك رحمه اللّه تعالئ و ما أدرى من أين أعحذه كذا في المنتقى؟ ١‏ . 
414 قوله: إذا اخعارت زوجها الخ أي اختيارها لزوجها ليس بطلاق و عليه الأئمة الأربعة 
١‏ الأخيار و خمهور فقهاء الأمصار خحلافا للبعض حيث قال إن في اختيارها لزوجها أيضا طلاقا رجعيا أو 
بائنا و قد ورد عن عائشة رضي اللّه تعال عنها في الصحيحين قالت: خيرنا رسول الله صلى اللّه تعالئ 
ِ عليه وسلم فاحترناه فلم يقدّره علينا شيئا و في لفظ لهما: فلم يعدّ ذالك طلاقا و إن احتارت نفسها في . 
ذالك المجلس فهو على ما نوى الزوج لأن الطلاق بيد من له الساق كما ورد و قال تعالىئ بيده عقدة 
النكاخ الاية البقرة/771. . فإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة لأنها أقل ما ملك له نفسها فإن التمليك 
يقتضي زوال السلطان عنها و لا يحصل ذالك مع بقاء الرجعة و إن نوى ثلاثا فثلاث فإنه أ تم ذكره 
الكماخحي فإن قالت: : اخترت نفسي و لم تنو أكثر من واحدة و كذا لم ينو الزوج أكثر منها فهي واحدة 
بائئة عند الحنفية و هو قول أكثر أهل العلم و الفقه من أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و هو 
قول عمر و عبد الله بن مسعود رضي الله تعالئ عنهما فإنهما قالا: إن اختارت نفسها فواحدة بائئة و 
كذا عن علي رضي الله تعالئ عنه و واحدة رجعية عند الثلاثة فإن نوت أكثر منها وقع ما نوت عند 
لثلاثة و عدد الحنفية لا تقع إلا واحدة أو ثلاثة طبق نية الزوج فإن طلقت ثلاثا و قال الزوج: لم أجعل 
إليها إلا واحدة فالقضاء ما قضت عند أحمد رحمه الله تعاليئ و عند الثلاثة أنها تطليقة لا تقدر أكثر ما 
نوى الزوج كذا في بعض الشروح و قال ابن عبد البر: و في هذه المسئلة للسلف أقوال: أحدقا أن 
القضاء ما قضت و لا تنفعه مناكرته إياها كذا عن علي رضي الله تعالئ عنه والثاني إن ذالك مردود في 
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ا0». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرحل يجعل أمر امرأته بيدها. 


حنيفة والعامة من فقهائنا. 


عدة الطلاق إلى نيته فإن قال: أردت واحدة كانت واحدة رجعية وله أن ينكر عليها أن توقع أكثر من 
واحدة لإرادته للواحدة و يحلف أنه ما أراد إلا واحدة كذا عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما و 
الثالث أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حال وهو أملك بها ما دامت في عدتها وهو قول عمر 
وابن مسعود رضي الل تعايئ عنهما والرأيعٌ أنه لا يكون بيد المرأة طلاق الرحل و ليس قولها لزوجها: 
"قد طلقت نفسي منك“بشئ كما لو قالت له: أنت منى طالق لم يكن شيئا وهو قول شاذ روى عن إبن 
عباس و طاؤس رضي الله تعالئ عنهم إنتهي ملخصا و عن علي رضي الله تعالئ عنه أنه قال: إن 
احتارت نفسها فواحدة بائنة و إن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة و مذهب أحمد رحمه الله 
تعالين موافق لقول علي رضي الله تعالئ عنه و يعارضه صريح حديث عائشة رضي الله تعالئ عنها كذا ” 
في جامع الترمذي ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. و أما قيد المجلس فلما أخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه والطبراني في معجمه عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه قال: ! إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن 
ينقضي شيئ فلا أمرلها. وعن جابر رضي الله تعالئ عنه قال: إذا نير الرجل امرأته فلم تخختر في مجلسها 
ذالك فلا ححيار لها أأحرجه عبد الرزاق في مصنفه و أخرج هو و ابن أبي شيبة في مصنفيهما عن عمرو 
بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو: أن عمر و عثمان رضي الله تعالئ عنهما قالا: أيما رجحل ملك 
امرأته أمرها : ثم افترقا من ذالك المجلس فليس لها حيار و أمرها إلى زوجها و في موطا يحي قال مالك 
رحمه اللّه تعالوم: وهو لها ما داما في مجلسهما فإذا افترقا منه بطل التمليك كذا ف في الزرقاني .و قد تعلق 
بعض من يجعل لها الخيار و لو قامت من المجلس بحديث عائشة رضي الله تعالئ عنها في 
الصحيحين: قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلى فيه 

ظ حتى تستشيرئ أبويك وهذا استدلال غير ظاهر لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخيرها في إيقاع الطلاق 

3١‏ بنفسهاو إنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحذت لها طلاقا و أوقع هو كذا في تخريج أحاديث 

الهداية للامام حمال الدين الزيلعي. بل ذكر ابن قدامة: أنه تخبير بين الدنيا و الأخرة أو بين الطلاق و 
الإقامة عنده عليه السلام كذا في المنتقى وغيره وبهذا البيان سقط ما قال أبو عمر في الإستذكار: قول 
الكوفبين تحكم لا دليل عليه من أثر ولا يعضده قياس و لا نظر واللّه أعلم فتفكر فيه7١.‏ 
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7 ملمء. أطاجحاحانا هام 1 
شمس السالك 007 © باب الرحل يكون تحته أمة فيطلقها 


ظ 419 
باب الرجل يكون تنحته أمة فيطلقها ثم يشتريها 
أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه سئل عن | 
رجل كانت تحته وليدة فأبت طلاقها ثم اشتراها أيحل له أن يمسها فقال لا يحل له 41[5 حتى ٠!‏ 
تنكح زوجاغيره وقال محمد وبهذا نأخذ 4792 وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 0 


20419 قوله: يكون تحته أمة الخ أي في نكاحه فتكون زوجته أمة لرحل فيطلقها الزوج مغلظة : 
ثم يشتريها من مالكها أو وهبها له أو وجدها صدقة أو ميراثا فهل يجوز له وطئها أو يحتاج لجواز !! 
الوطئ إلى التحليل بزوج احر فقوله في الحديث ”وليدة“ أي جارية لغيره كما هو ظاهر بالنكاح ا 
والطلاق وقوله ”فأبت“ بتشديد التاء يقال بت الرحل طلاق امرأته و أبت طلاقها من باب إفعال إذا ' 
قطعها عن الرجعة والمراد طهنا البينونة الكبرى و المغلظة كما يفيده الجواب يعنى طلق جميع طلاقه '' 
وهو اثنتان هنا لأن الزوجة أمة فإن اعتبار الطلاق بالنساء عندنا فالعجب من الكماءحي في المهياأ وهو . 
حنفي حيث قال أي ثلاث طلقات و قوله ”أيحل» بهمزة الإستفهام والفعل من باب ضرب أي أحلال ١‏ 
له أن يجامعها فافهم؟١.‏ ش 
#9 قوله: لا يحل له الخ يعني لا يحوز وطنها بالملك أيضا حتى تدككح بعد الطلاق وأأعلة . 
زوجا غيره لعموم قوله تعالئ ”فإن طلقها أي مغلظا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوججحا غيره“٠ ٠1‏ فإنه 
لم يجعلها حلالا. بحال إلا بنكاح الوطى لها و الجماع معها كما يدل عليه حديث العسيلة لا بملك يمينه 
حتى وطئ السيد لأمته التى قد بت طلاقها زوحها لا يجعلها حلالا للزوج ذكره ابن عبد البر فقد حرم ٠‏ 
عليه الإستمتاع بها في هذه الحال بكل سبب و على كل وجه إلا بعد زوج انحر فإن عقاد التكاح في إباحة 
الوط أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده فإذا لم يستبح و طأها بعقد النكاح فبأن لا نبيح له وطأها 
بملك اليمين أولى و أحرى و كذا في جميع صور الملك لأن ملكه إياها هبة أو صدقة أو ابتياعا أو ميراا لا 
يختلف بوجه الملك صفة الملك فلذالك لم يختلف في الإباحة كذا فصله الباحي في المنتقى7١.‏ 
2409 قوله: بهذا نأخذ الخ وعلى هذا جماعة العلماء و أئمة الفتوى مالك والثورى و 
الأوزاعي و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و إسحاق و أبو ثور رحمهم اللّه تعالئ و كان إبن عباس و 
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1.207 اناه م 


شمس السالك باب الرجل يكون تحته:أمة فيطلقها 


#س هس هسه وهو ووه ووو هوه سمو جه م ميمه م عع همه ومو ووه ووه هوني ههجو ووو هوو ووه جو وهو همه هدهجو ووو ووو ون وو ووووووه 


عطاء والخسن رطني الله تعاليم عنهم يقولون: إذا اشتراها الذى بت طلاقها حلت له بملك اليمين على 
عموم قوله تعالئ.”أو ما ملكت أيمنك»“ النساءه ؟. ولكن هذا حطأ من القول لأن قوله تعالئ ”أو ما 
ملكت أيمنكم“ لا يبيح الأمهات ولا الاحوات و لا البنات فكذالك سائر المحرمات و قال عطاء 
رحمه الله تعالئ: لو اشتراها الزوج فاصابها ثم اعتقها جاز له نكاحها و لولم يصبها بعد ما اشترا اها حتى 
اعتقها لم تحل له وقال مالك رحمه اللّه تعالئ' إن ملكها وهي حامل منه صارت أم ولد له و إن ملكها 
بعد ما ولدت لم تكن أم ولد و قال أبو حنيفة و أصحابه رحمهم الله تعال» إذا تزو ج أمة فولدت منه ثم 
ملكها صارت أم ولد و قال الشافعي و أحمد رحمهما الله تعال: لا تكون أم ولد و إن ملكها حاملا 
حتى تحمل منه في ملكه إنتهي كذا في الإستذكار؟ .١‏ 
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ملم». أطولاطناهام 17 
شمس السالك : باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 


.. سس 9ا» . 
باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في الأمة تحت العبد ا 
فتعتق أن لها الخيار ما لم يمسهاد١4.‏ ْ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زبراء مولاة «(47 , 
لبني عدي بن كعب أخبرته أنها كانت تحت عبد و كانت أمة فاعتقت فارسلت إليها ْ 


إٍ 


41# 2-2 قوله: الأمة تكون الخ يعنى الأمة تكون زوجة العبد الذى لسيدها أو لغيره فتعتق على بناء 
المجهول أي يعتقها سيدها يكون لها الخيار حيتئذ إجماعا لكون زوجها عبدا ولو عتقت و زوجها حرفلا ٍ 
حيار لها عند مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ و قال أبو حنيفة و أصحابه و الثوري والحسن بن 
حيّ رحمهم الله تعالي: لها الخيارحرا كان زوجها أو عبداو سيأنى يبانه كذا في الإستذكار والمهيأ؟١١.‏ 

2419 قوله: مالم يمسها يعنى كان إين عمر رضي الله تعالئ عنهما يقول في حق الأمة التى في 
نكاح العبد أن لها الخيار بعد عتقها ما دام لم يجامعها الزوج و قد أخرج أبو داؤد في قصة بريرة: ظ 


"فخيرها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و قال لها إن قربك فلا نيار لك“ و بوطعها سقط الخيار . 
لوجود الرضا بالقيام معه و فيه دليل على أن خخيار المعتقة على التراحمي و أنه يبطل إذا مكنت الزوج من 
نفسها و إلى ذالك ذهبت الأثمة الثلثة وهو قول للشافعي و له قول ار أنه على الفور و في رواية عنه 
إلى ثلثة أيام و عندنا بقيامها من مجلس الحاكم أو من مجلسها و في رواية للدار قطني: إن وطئك فلا 
خياز لك“ و في البدائع: و هذا الخيار يبطل بالإبطال نصا و دلالة من قول أو فعل يدل على الرضا 
بالنكاح و يبطل بالقيام عن المحلس لأنه دليل الإعراض كخيار المخميرة و لا يبطل بالسكوت بل يمتد 
إلى اخر المجلس إذا لم يوجد منها دليل الإعراض إنتهي. و أعلم أن اختيارها نفسها و فراق الزوج 
فسخ بغير طلاق فلا ينقص به عدد الطلاق و هو قول الحنفية والشافعية والحنابلة و قال مالك 
والأوزاعي و الليث رحمهم الله تعالئ هو طلاق بائن كذا في الإست ذكار و عنه أنه ليس بطلاق كذا في 
موطا يحي رحمه الله تعالئ فتذكر؟ .١‏ 
240 قوله: زبراء مولاة الخ زبراء على زنة صفراء كما ضبطها ابن الأثير مولاة أي معتقة و 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 


حفصة و قالت إنى مخبرتك خبرا و ما أحب أن تصنعي شيئا أن أمرك بيدك ما لم 
يمسك فإذا مسك فليس لك من أمرك شيئا قالت و فارقته قال محمد إذا علمت 
أن لها خيارا فأمرها بيدها :49 * 0 


قوله ”كانت أمة“ يدل على أن المولاة غير الأمة و أنها لا توصف بمولاة حين كونها أمة و لذالك أخبر 
عن مولاة لبني عدي و ذكر أنها كانت أمة يوم كانت تحت العبد كذا في المنتقى واعتقت بصيغة 
المجهول أي اعتقها سيدها و قوله فارسلت إليها. أي أرسلت حفصة أم المومنين رضي اللّه تعالئ عنها 
إليها رسولا و استدعتها فأتتها فقالت حفصة تعليما لها إنى مخبرتك بضم الميم و سكون الخاء 
المعجمة فموحدة مكسورة فراء مفتوحة فتاء مضمومة مضافة إلى الكاف المكسورة بصيغة إسم 
الفاعل المؤنث من الإخبار و ما أحب أي لا أرضى أن تصنعي شيئا من المفارقة وغيرها حتى تتأملى في 
أمرك حق التأمل و تخختارى ما يليق بقدرك و الخبر هوانٌ أمرك بيدك و لك خيار العتق ما دام لم 
يجامعك زوجحك و في نسخة مالم يمسسك بفك الإدغام. فإن شئت تقرى معه و إن شئت تفارقيه 
فإن وطيك بطل نخيارك و في نسخة من الأمر شئ. و قال الباجي: هذا يقتضي دين حفصة و فضلها و 
أنها لم تقصد بذالك أذى الزوج و إنما قصدت إعلامها بما يجب لها ثم أعلمتها أنها لا تحب أن 
تفارقه بل تحب أن تبقي على حكم الزوجية اه. ”قالت و فارقته“ أي قالت زبراء فارقت الزوج و تركته 
و اخترت نفسي حينما سمعت حكم الخيار من حفصة رضي الله تعالئ عنها لكراهة البقاء معه و في 
موطا يحي: قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا و قال أبو عمر: لا أعلم لإبن 
عمر و حفصة رضي الله تعالئ عنهم في ذالك مخالفا من الصحابة و قد روى في قصة بريرة مرفوعا 
دليل واضح على ما ذهبا إليه و روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الل تعالئ عنهما: لما خخيرت 
ْ بريرة رأيت زوجها يتبعها في سككك المدينة و دموعه تسيل على لحيته فكلم الناس له رسول الله صلى 
ظ الله تعالئ عليه وسلم أن يطالب إليها فققال لهها صلى الله تعالئ عليه وسلُ: زوجحك و أبو ولدك. فقالت: 
أتأمرني قال: إنما أنا شافع قالت: فلا حاجة لى فيه و احتارت نفسها و كانإسمه مغيثا عبدا لال المغيرة 
من بني مخحزوم كذا في شرح الزرقاني .١7‏ 
4:2 قوله: فأمرها بيدها الخ أي إذا علمت الحارية أن لها خيارا عند عتقها فلها نحيار العنق إن 
شاء ت فارقت و إن شاء ت أقامت سواء كان الزوج حرا أو عبدا عند أصحابنا الحنفية و عند الثلثة: 
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امع 21 ناهام 


شمس السالك : ١‏ باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 
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لاخيار لها إذا كان الزوج حرا و منشأ الخلاف اختلاف الروايات في حرية زوج بريرة و عدمها 
رجححت الثلاثة رواية كونه عبدا لكؤنها موافقة لأصلهم و رجحت الحتفية رواية كونه حرا و مما يدل 
على أنه حر ما روى الجماعة إلا مسلما من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالئ عنها 
واللفظ للبخاري أنها قالت: يا رسول الله إنى اشر يت بريرة لأعتقها و إن أهلها ب تور قد 
أعتقها فإنما الولاء لمن أعتق. قال فإن اشتريتها فأعتقتها قال: و يرت فاختارت نفسها و قال أبو جعفر 
فذهب قوم إلى هذا الحديث فجعلوا للمعتقة الخيار حرا كان زوجها أو عبدا و أحرج الطحاوي و إبن 
أبي شيبة عن طاؤؤس أنه قال: للأمة الخيار إذا أعتقت و إن كانت تحت قرشي و في رواية: لها الخبيار 
تحت حر و عبد و أنحرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: تخير حرا كان زوجها أو عبدا و أخرج عن 
مجاهد قال: تخير و لو كانت 7 تحت أمير المؤمنين كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق و أيضا قد 
ورد تخيبر بريرة و ليس في الحديث أن رسول الله صلى الله تعالن عليه وسلم قال لها إنما وحب لك 
الخيار من أحل كون زوجك عبدا فالواجب أن يكون لها الخيار على كل حال و أيضا من قال إن زوج 
بريرة كان حرا فقوله أولي لأن الرق ظاهر و الحرية طارئة و من أنباً عن الباطن كان الشاهد دون غيره 
كذا في الإستذكار. و أيضا علة الفسخ ملكها بضعتها و يستوى فيه كون زوجها حرا أو عبدا و هذه 
العلة مستفادة من قوله صلى الله تعالئن عليه وسلم: ”ملكت بضعلك فاخحتارى“ فإنه يزداد الملك عليها 
' عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة كذا في بعض 
٠‏ الشروح. و قال العلامة العيني في العمدة: و قد علم أن الرق يعقبه الحرية والحرية لا يعقبها الرق و هذا 
مما لا نزاع فيه فإذا كان كذالك جعلنا حال العبودية متقدمة و حال الحرية متأحرة فثبت بهذا الطريق 
أنه كان حرا في الوقت الذى حيرت فيه بريرة و عبذا قبل ذالك فيكون قول من قال كان عبدا محمولا 
على الحالة المتقدمة و قول من قال كان حرا على الحالة المتأحرة فإذا لا يبقي تعارض و يثبت قؤؤل من 
قال كان حرا فيتعلق الحكم به و لئن سلمنا أن جميع الروايات أحبرت بأنه كان عبدا فليس فيه ما يدل 
على صحة ما يذهب ممن يذهب أن زوج الأمة إذا كان حرا فأعتقت الأمة ليس لها الخيار لأنه ليس 
فيه ما يدل على ذالك لأنه لم يأت عنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أنه قال إنما خحيرتها لأن زوجها عبد و 
هذا لا يوحد أصلا في الأثار فثبت أنه خيرها لكونها قد أعتقت فحينئذ يستوى فيه أن يكون زوجها 
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1.017 اانا 2م 
شمس السالك باب الأمة تكون تحت العبد فتعتق 


ما دامت في مجلسها ما لم تقم منه أو تأخذ إه4 في عمل آاخر أو يمسها فإذا كان شئ 
من هذا بطل خيارها فإما إن مسها ولم تعلم بالعتق أو علمت به و لم تعلم أن لها الخيار 
فإن ذالك لا يبطل خيارها وهو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا. 


حرا أو عبدا إنتهي و أيضا أحيب بأنه كان عبدا أسود معتوقا جمعا بين الحديثين كذا في المهيأ و قال 
ابن القيم في الهدى: أن حديث عائشة رضي اللّه تعالئ عنها رواه ثلثة: الأسود و عروة و القاسم فأما 
الأسود فلم يختلف عنه أنه كان حرا و أما عروة فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان إحداهما أنه كان 
حرا و الثانية أنه كان عبدا و أما عبد الرحمن بن القاسم فعنه روايتان صحيحتان إحداهما أنه كان حرا و 
الثانية الشسك إنتهي و الجزم قاض ولا ترحيح لإحدى روايتى عروة للتعارض فبقيت رواية الأسود 
سالمة و معها رواية الجزم لإبن القاسم فافهم؟١.‏ 

ذه4 قوله: ما لم تقم منه أو تأخذ الخ فإن القيام من المجلس و الشروع في عمل انحر دليل 
الإعراض والكراهة و كذا الجماع دليل الرضا و هذا كله على تقدير العلم بالعتق و بالخيار فما لم 
يوجد شئ من هذه الثلثة لم يبطل خيارها و كذا لا يبطل خيارها و لو جامعها والحال أنها لم تعلم 
بالعتق أو علمت بالعتق و لكن لم تعلم أن لها الخيار فإن المس وغيره حيتئذ لا يبطله بل يبقي خيارها 
من حين العلم إلى المجلس فالجهل هنا عذر لإشتغالها بخدمة المولى فلا تتفرغ للتعلم كذا قاله 
العلامة الشامي. و أعلم أن بريرة علم بسببها خاصة ثلثة أحكام من الشريعة. الأول خيار العتق هذا 
والثاني إنما الولاء لمن أعتق والثالث جواز الصدقة الواجبة أكلها للغني و لوها شميا بإهداء الفقير إليه 
أو البيع أو نحو ذالك فإنه عليه الصلاة والسلام قال لبريرة في لحوم الصدقة ”للك صلقة و لنا هدية“ 
هكذا في موطا يحي و لأبي داؤد من وجه اخخر عن عائشة رضي الله تعالئ عنها أربع سنن أي أربعة 
أحكام مشروعة والرابع أن أمر بريرة أن تعتدعدة الحرة بئلاث حيض أخرجه الدار قطني أيضا و ذالك 


من فضل الله تعالئ يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم؟١.‏ 
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ظ ا0». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب طلاق المريض 


42 
باب طلاق المريض 


2041# قوله: طلاق المريض أي مرض الموت و يسمى طلاق الفارٌ بتشديد الراء فمن غالب 
. حاله الهلاك كمريض عجزعن إقامة مصالحه نخارج البيت و كذا من بارزفي الحرب أو قدم لقصاص 
أو رجحم و أبان زوجته بغير رضاها و مات و لو بغيرذالك السبب و كذا من ركب البحر و السفينة في 
الورطة أو انكسرت و كذا إذا صرعه الأسد و نحو ذالك و اتختلفت الفقهاء في طلاق المريض كثيرا 
فقيل: لا يقع طلاقه و حكاه إبن حزم عن عثمان و قيل يقع طلاقه و في الوقوع أربعة عشر قولا سردها 
الإمام العيني في البناية و منها ما قال أبو حنيفة و أصحابه إلا زفر رحمهم اللّه تعالئ إذا طلق الرحل 
امرأنه في مرض موته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم مات من مرضه و هي في العدة ورثته و إن مات بعد انقضاء 
العدة فلا ميراث لها و إن صح من مرضه ثم مات من مرض غيره لم ترثه و لو مات في العدة إلا عند زفر 
حاصة فإنه قال: : ترثه ما كانت في العدة و قال مالك رحمه الله تعالئ: من طلق في مرضه فمات ورثته 
أمرأته في العدة و بعد العدة تزوحت أو لم تتزوج حتى لو تزوجحت عشرة أزواج كلهم طلق في المرض 
ورثتهم كلهم و لو صح من مرضه صحة معروفة ثم مات بعد ذالك لم ترثه و قال الشافعي رحمه الله 
تعالى: : لا ترث المبتوتة و إن مات و هي في العدة و قال أحمد رحمه الله تعالئ: لها الميراث ما لم 
تتزوج كذا في الإستذكار وغيره. و إن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها اختاري فاخختارت نفسها أو 
اختلعت منه أو طلقها بنشوز منها أو لعان ثم مات و هي في العدة لم ترئه عندنا لأنها رضيت بإبطال 


حقها و ترثه عند مالك رحمه الله تعالئ و إن قالت طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته لأن الطلاق. 


الرحعي لا يزيل التكاح فلم تكن بسؤالها راضية بإبطال حقها و لو جاء ت الفرقة منها في مرضها ورثها 
الزوج و لو طلقها قبل الدخول و هو مريض كان لها الميراث و نصف المهر و لا عدة عليها عند مالك 
رحمه الله تعايئ ذكره أبؤ عمر في الاستذكار وعغند الظاهرية و أبي ثور لا ترثه أصلا لا قبل الدخحول و 


لا بعده و هو الحديد للشافعي رحمه الله تعالئ و في القاديم عنده الزوج فار و في الميراث ثلثة أقوال : 


الأول مثل قولنا والثاني مثل قول أحمد رحمه الله تعاليئ و الثالث مثل قول مالك رحمه اللّه تعالئ و قال 
الحسن و إسحاق و أبو عبيد: ترئه قبل الدحول و عليها العدة كذا في البناية و عندنا لا ترث المطلقة 
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1.6010 تالاه م 
شمس السالك باب طلاق المريض 
بن عوف طلق امرأته 41799 وهو مريض فورّثها عثمان منه بعد ما انقضت عدتها. 


قبل الدحول و لا بعد العدة و لا عدة على المطلقة قبل الدخول و لها نصف الصداق وهو قول الشافعي 
و أكثر أهل العلم أيضا رحمهم الله تعالئ و قال الموفق: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في 
عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في المرض أو الصحة بغير لاف نعلمه 
كذافي بعض الشروح؟7١.‏ | 
412 قوله: طلق امرأته الخ يعنى تماضر بضم التاء و كسر الضاد المعجمة اخرها راء مهملة 
و أبوها الاصبغ بفتح الهمزة و هي كلبية صحابية و كان فيها سوء حلق و كانت على تطليقتين فلما 
مرض عبد الرحطن جرى بينه و بينها شئ فطلقها وهو اخر طلاقها كما في موطا يحي: طلق امرأته 
البتة” أي ثلاث تطليقات فيحتمل أنه كان يرى إباحة ذالك أو يحتمل أنه طلقها واحدة في أخخر 
ثلاث تطليقات فكانت تلك الطلقة بتة لأنها بها تبين عنه كذا في المنتقى و قال الواقدي: ثم تزوجها 
الزبير بن العوام بعد إبن عوف فلم تلبث عنده إلا يسيرا حتى طلقها كذا في الإصابة وغيرها و قوله 
"فورئها“ بتشديد الراء المهملة من باب تفعيل أي ثم مات فجعل عثمان رضي الله تعالئ عنه امرأة ش 
عبد الرحطن بن عوف رضي الله تعالئ عنه وارئة منه بعد ما انقضت عدتها قال القاري: هذا بظاهره 
يوافق مذهب ابن بي ليلى و أحمد و إسخق رحمهم الل تعايئ أنها ترثه بعد العدة ما لم تتزوج يزوج 
اخحر و عن مالك و الليث رحمهما الله تعالئ: و إن تزوجت بزوج و التحقيق أنه ظرف ”لورثها" لا 
”لمائت» فتوريئها كان بعد انقضاء عدتها و مما يدل على ذالك أنه روى: مات عبد الرحطن وهي في 
العدة و ورثها عثمان رضي الله تعالئ عنه بمحضر من المهاجرين و الأنصار قال القاري كذا في 

. المهيأو التعليق الممجد و قد أحرج عبد الرزاق عن ابن جريج و رواه الحجاج بن المنهال و سعيد 
بن منصور و قد اتفقا على أن توريثها كان في العدة و هو قول الجمهور. و يحتمل قول من قال: أنه 
ورّثها بعد انقضاء العدة مع ضعفه أنه كان تأخير المخاصمة و القسمة وقع بعد العدة و كان موته 
قبل انقضاء العدة يدل عليه قوله: فلم يلبث إلا يسيرا حتى مات. كذا في البناية و قال ابن الهمام 
رحمه اللّه تعالين: قول المالكية كان قضاء عثمان بعد العدة معارض لقول الحمهور أنه كان فيها اه 
كذافي بعض الشروح7١.‏ 
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ملمء. أطقخطصنا هام ظ 

شمس السالك ٠‏ باب طلاق المريض 

أخبرنا مالك اخيريا عيد الله ين القشتل عن الأغرج خن عتمان بن خفان اند 
ورّث نساء ابن مكمل «479 منه كان طلّق نسائه وهو مريض قال محمد يرشه ما دمن 
في العدة فإذا انقضت العدة قبل أن يموت فلا ميراث لهن و كذالك ذكر هشيم بن 
بشير عن المغيرة الضبي عن إبراهيم النخعي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب ! ليه في 
رجل طلق امرأته ثلنا وهو مريض أن ورّثها (:4 ما دامت في عدتها فإذا انقضت العدة 
فلا ميراث لها وهو قول أبي حديفة رحمه اللّه تعالئ و العامة من فقهائنا. 


4١‏ قوله: أنه ورّث نساء ابن مكمل الخ و إسمه عبد الله بن مكمل بزنة إسم الفاعل من 
الإفعال أو التفعيل كذا في المحلى و نساؤه كن ثلاثا كما رواه عبد الرزاق كذا في الزرقاني و قال أبو 
عمر في الإستذكار: لم يذكر مالك في قصة ابن مكمل صفة الطلاق هل كان البتة أو ثلاثا؟ اه و قوله 
”هو مريض” الواؤ حالية يريد المرض الذى توفي فيه ولا يعلم من.هذا الحديث هل توفى بعد انقضاء 
عدتها أو قبل ذالك و إن كان قد روى عبد الرحئن بن هرمز أن نساء ه كن ثلانا إحداهن جويرية بنت 
فارط أو قارظ و أنه طلق اثتتين منهن في فالج أصابه كذا في المنتقى ثم مكث بعد طلاقه سنتين فورّثهن 
عثمان بعد انقضاء العدة كما رواه أيضا عبد الرزاق فلم يمنعهن طلاقه الميراث لوقوعه في المرض 
فقضى بذالك عثمان رضي الله تعالئ عنه و لم ينكره أحد عليه كذا ذكره الزرقاني المالكي و أما عندنا 
الحنفية فترثه ما دامت في العدة و إنها إذا كانت في عدة الطلاق فمات الزوج قبل انقضاء تلك العدة 
فعليها الآن عدة الوفاة و لها الميراث و إذا انقضت عدة الطلاق قبل الموت فلا ميراث لها و لا عدة 
وفاة عليها فإنها بانقضاء عدة الطلاق صارت أجنبية فلذا أردفه الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ قضاء عمر 
رضي الله تعالئ عنه فافهم؟ .١‏ 
4 قوله: أن ورّثها الخ أمر من التوريث أي كتب عمر رضي اللّه تعالئ عنه إلى القاضي 
شريح بأن ورث مطلقة الفار ما دامت في العدة بعد موته و إذا مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها و 
قد روى عن عمر و عائشة و ابن مسعود و ابن عمرو أبي بن كعب رضي اللّه تعالئ عنهم أن الفار تردث 
امرأته ما دامت في العدة و عن إبراهيم: حاء عروة البارقي إلى شريح من عند عمر رضي اللّه تعالئْ عنه 
بخمس خخحصال منها ما إذا طلق المريض امرأته ثلثة ورثته إذا مات وهي في العدة ولا يرثها كذا في 
المهيأ و عن الشعبي قال إذا طلق ثلاثا في مرضه ورثته ما دامت في العدة أخحرحه ابن أبي شيبة في 
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مصنفه و أخرج عبد الرزاق في المصنف عن هشام بن عروة عن أبيه قال إذا طلقها فبتها مريضا 
فائقضت العدة فلا ميراث بينهما. وقال الشافعي رحمه الله تعالئ في الحديد و أبو ثور و ابن منذر: لا 
ترث مطلقا لأن سبب الإرث هو الزوجية قد ارتفع قبل الموت فصار كما لو طلقها قبل الدحول و في 
الصحة و لهذا لو حلف أن لا زوجة له لا يحنث و لنا أن الزوجية سبب إرثها والزوج قصد إبطال حقها 
فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى انقضاء العدة لبقاء بعض الأحكام بخلاف ما إذا مانت هي حيث لا 
يرئها لأنه رضي بذالك و بحلاف ما إذا طلقها بسؤالها لأنها رضيت ببطلان حقها و أما عدم الحنث 
فلأن مبنى الأيمان على العرف مع إمكان نفيه على الحقيقة ولا ينافي بقاء بعض أحكام الزوجية في 
الجملة واللّه سبحانه أعلم ثم العدة لامرأة الفار للبائن أبعد الأحلين من عدة الوفاة و عدة الطلاق بأن 
تتريّص أربعة أشهر و عشرا من وقت الموت فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق عندنا. و قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالئ: تعتد بثلاثة أقراء لا بأبعد الأجلين و هو قول مالك و الشافعي رحمهما الله 
تعاليم لأن العدة وحبت في حياته فتكون بالأقراء و لنا أن فيما قلناه احتياطا فكان أولى و أما الرجعي 
فما للموت اتفاقا لأن النكاح قائم على كل وجه و قد انقطع بالموت فيدخل في عموم قوله تعالئ في 
سورة البقرة. 74 ”والذين يتوفون منكم“ كذا فصله الكماحي في المهيأ. و أخرج عبد الرزاق في 
مصنفه عن الثوري قال إذا طلق امرأته وهو مريض فإنها تكون على أقصي العدتين إن كان أربعة أشهر و 
عشرا أكثر من حيضها بالأربعة و العشر و إن كان الحيض أكثر بالحيض و عن نافع عن ابن عمر رضي 
الله تعالي عنهما قال عدتها من يوم طلقها.و من يوم يموت عنها و عن إبن سيرين قال تعتد المرأة من 
زوجها و هو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق و عن إبراهيم قال تقع العدة من يوم يموت و يوم 
يتكلم بالطلاق أخرجها إبن أبي شيبة في مصنفه. و قال الإمام الكاساني في البدائع: و لأن في الإعتداد 
بأبعد الأجلين جمعا بين الايتين بالقدر الممكن لأن فيه عملا باية عدة الحبل إن كان:أجل تلك العدة 
أبعد و عملا باية عدة الوفاة إن كان أجلها أبعد فكان عملا بهما حميعا بقدر الإمكان و فيما قلتم عمل 
بإحداهما و ترك العمل بالأحرى أصلا فكان ما قلنا أولى اه7١.‏ 








ظ ملصء.أطقمصناهام 
شمس السالك باب المرأة تطلق أو يموت عتها ... 


باب المرأة ار أو يموت عنها زوجها 
وهي حامل 


أخبرنا مالكل أخبرنا الزهري أن ابن عمر سئل عن امرأة يتوفى عنها زوجها 
قال إذا وضعت فقد حلت 4174 قال رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب 
قال لو وضعت ما في بطنها #7[9 و هو على سريره لم يدفن بعد حلت قال محمد و 


20241 قوله: إذا وضعت فقد حلّت الخ هذا جواب ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما للسؤال 
عن عدة المرأة الحاملة المتوفى عنها زوجها و كذا عدة المطلقة الحبلى لكن بشرط كون الحبل من 
الميّت أو المطلق و أما الحبل من الزنا فلا تنقضى به العدة و قوله ”إذا وضععت“ و في نسحخحة ”حملها“ 
يغنى إذا وضعت. المرأة حملها بعد وفاة زوجها و لو قبل أربعة أشهر و عشرًا بل قبل الدفن و الكفن و 
الغسل و كان أصحاب إبن عباس عطاء و عكرمة و جابر بن زيد رضي اللّهِ تعالئ عنهم يقولون: إن 
الحامل المتوفى عنها زوحها إذا وضعت فقد حلت للأزواج و لو كان وضعها لحملها بعد موت 
زوحها بساعة كذا في الإستذكار و قوله ”فقد حلت“ أي خرحت من العدة و حل للأزواج أن 
يخطبوها وحل عقد النكاح عليها و حل للزوج العاقد عليها و طؤها إذا طهرت من نفاسها و قوله ”قال 
رحل من الأنصار كان عنده» أي في مجلس ابن عمر فذكز قول عمر تقوية لما أفتى به إبن عمر رضي 
الله تاي عنهما و أيضا فقد حلت لقوله تعاليئ ”و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن“ 
الطلاق. فافهم و قال في المهيأ ”حلت“ أي لها أن تتزوج بعد الوضع سواء طلقها زوجها أو توفى 
٠‏ عنهازوجهااه؟1. 

42 قوله: لو وضعت ما في بطنها الخ و في رواية إن وضعت الخ و في الحديث الاتى ”إذا 
وضعت ما في بطنها“ وهو على سريره أي زوجها الميت على نعشه و مغسله و التخحت الذي يغسل 
عليه لم يكفن و لم يدفن بعد بصيغة المحهول و كلمة ”بعد بالبناء على الضم و هذه الحملة تاكيد لما 
قبله و قوله ”لحلت“ أي بالوضع عملا بالاية قاله الزرقاني و هذا بلام التاكيد حواب ”لو“ و في بعض 
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النسخ بدون لام التاكيد و قوله ”ما في بطنها“ أي من الجنين و لو كان سقطا تم بعض خخلقته و قال 
الباحي في المنتقى: يريد انقضت ولادتها فإن كان الولد واحدا حلت بتمام ولادته و إن كان توأمين 
فولدت أحدهما لم تنقض عدتها إلا بوضع الثاني اه و هذا عند عامة العلماء و قال الحسن البصري: 
إذا وضعت أحد الولدين انقضت عدتها و دليل الجمهور أن الحمل إسم لجميع مافي بطنها و وضع 
أحد الولدين وضع بعض حملها لا وضع حملها فلا تنقضى به العدة و لأن وضع الحمل إنما تنقضي به 
العدة لبراءة الرحم بوضعه و ما دام في بطنها ولد لا تحصل البراء ة به فلا تنقضي العدة كذا في البدائع. 
وقال أشهب: و تنقضى العدة في الوفاة بوضع العلقة والمضغة و أمّا الدم المجتمع فلا تنقضى به عدة و 
قال مالك في المدوّنة: و ما ألقته المرأة من مضغة أو علقة أو شئ يستيقن أنه ولد فإنه تنقضى به العدة و 
تكون به الأمة أم ولد وليس هذا بخلاف لقول أشهب. لأنه أراد به الدم السائل الذى جرت العادة أن 
تقذفه الأرحام من حيض أو غيره ما يعلم أنه ليس بولد أو لا يعلم أنه ولد و أما العلقة تقع بها براء ة 
الرحم فإنها ليست بدم سائل بل هو محتمع على صفة يعلم بها أنها ولد كذا ‏ في المنتقى للباحي و روى 
الامام محمد رحمه اللّه تعالئ في الآثار بسنده إلى إبراهيم أنه قال في السقط إذا استبان بعض >خلقه 
انقضت به العدة. قال محمد رحمه الله تعالئ: و لايكون السقط عندنا سقطا حتى يستبين شئ من 
حلقه شعرا و ظفرا وغير ذالك فإذا وضعت شيئا لم يستبن خخلقه لم تنقض بذالك العدة اهل؟١.‏ 

4١‏ قوله: والعامة من فقهائنا والعامة يطلق على معظم | شع و على جميعه والظاهر أنه أراد 
بالعامة الكل كذا في المهيأ و العامة يستعمل في إستعمالهم بمعنى الأكثر كذا قاله الفاضل اللكنوي في 
مقدمة التعليق و به قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة المجتهدين فمن بعد هم 
رضي الله تعالئ عنهم أن الحاملة المتوفى عنها زوجها والمطلقة الحاملة تتقضى عدتها بوضع الحمل و 
عليه العلماء كافة و أجمع عليه حمهور العلماء من السلف و أئمة الفتوى في الأمصار و قال الباجي: لا 
نعلم فيه مخلاقا. إلا ما روى عن علي رضي الله تعالئ عنه من وجه منقطع أن عدتها اخر الأجلين و 
قالت به فرقة ليمست معدودة في أهل السنة كذا في الإستذكار و ما جاء عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ 
عنهما هنا لكن جاء عنه أنه رجع إلى حديث أم سلمة رواه البخماري و الترمذي و النسائي وغيرهم في 
قصة سبيعة رضي الله تعالئ عنها و حديث سبيعة من اخعر حكمه صلى الله تعالئ عليه وسلم لأنه بعد 
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حجة الوداع واللّه تعالئ أعلم كذا في شرح الزرقاني. فإن قيل الحامل المطلقة المتوفى عنها زوجها و 
كذا الحامل المتوفى عنها زوجها لما ذا تنقضى عدتها بوضع الحمل مع أنكم قلتم الإحتياط في أبعد 
الأحلين و أيضا قال تعالئ ”المطلقاث يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء“ البقرة 757/8 . وقال ”والذين يتوفون 
منكم و يذرون أزواجا يتربضن بأنفسهن أربعة أشهر و عشر“ البقرة4 7”. و قال ”أولات الأحمال أن 


يضعن حملهن“ الطلاق4. فلما ذا رجحتم اية الطلاق و كيف التوفيق بين الأيات. قلت قد روى عن ' 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله حين نزول قوله ”و أولات الأحمال أجلهن ْ 


أن يضعن حملهن“ أنها في المطلقة أم في المتوفى عنها زوجها؟ فقال رسول الله تعالئ عليه وسلم: 
"فيهما جميعا“و قد روت أم سلمة رضي الله تعالئ عنها أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد 
وفاة زوحها (سعد بن حولة توفى عنها بمكة في ححة الواد ع) بليال فأمرها رسول اللّه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم بأن تتزوج و هذا حديث صحيح و قد روى من طرق صحيحة لا مساغ لأحد في العدول 
عنها و لأن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراء ة الرحم و وضع الحمل في الدلالة على 
البراء ة فوق مضى المدة فكان انقضاء العدة به أولى من الإنقضاء بالمدة و سواء كانت المرأة حرة أو 
مملوكة قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد أو مستسعاة مسلمة أو كتابية لعموم النص كذا في البدائع 
لملك العلماء الكاساني. وقال أبو عمر: لو لا حديث سبيعة بهذا البيان من رسول اللّه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم في الايتين لكان القول ما قاله علي و ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما كذا في الإستذكار. 
و قد روى عبد الرزاق عن إبن مسعود رضي الله تعالئ عنه: من شاء بأهلته أو لاعنته أن الاية التى في 
سورة النساء القصرئ بعد الطولئ أي سورة الطلاق التى فيها ”وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن“ الطلاق4 . نزلت بعد قوله تعالئ في سورة البقرة4 716 ”و الذين يتوفون منككم و يذرون أزواجا 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا“ فذهب ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه إل معنى النسخ كذا في 
المنتقى و قال الزرقاني: : مراد ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه أنها مخصصة لها لا ناسخة و قد احتج 
للقائل باحر الأحلين بأنهما عدتان مجتمعتان بصفتين و قد اجتمعتا في المتوفى زوجها عنها فلا تخرج 
من عدتها إلا بيقين وهو اخر الأحلين و أحيب بأنه لما كان المقصود الأصلى من العدة براءة الرحم و 
لا سيما من تخيض حضل المظلوب بالوضع .و حديق سبيعة من العر كمه صلى. الله تال :عليه 
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لل60. أطت اناه م 
شمس السالك باب المرأة تطلق أو يموت عنها ... 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال إذا وضعت ما في بطنها حلت قال 
محمد و بهذا نأخذ في الطلاق و الموت جميعا تنقضى عدتها بالولادة (١‏ »4 وهو قول 


وسلم لأنه بعد حجة الوداع واللّه تعالئ أعلم إنتهى7١.‏ 

«4 224 قوله: تنقضى عدتها بالولادة أي وحدها من غير انضمام أمر احر إليها نحو النفاس 
وغيره و هذا الحكم في الطلاق متفق عليه و في الموت عند الجمهور فلا فرق بينهما عندهم و قد مر 
أن في الموت خلافاً غير معتد به فتفكر؟ ١‏ . 
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| ».اط واطناهام 
شمس. السالك باب الإيلاء 


باب الإيلاةة 


2419 قوله:الإيلاء أصله الإولاء قلبت الوا ياءً لسكونها و إنكسار ما قبلها و هو مصدر من 
باب إفعال بمعنى الحلف واليمين لغة و في عرف الفقهاء: هو الحلف على ترك وطيئ الزوجة أربعة 
أشهر أو أكثر للحرة و للزوحة الأمة شهرين أو أكثر أو أتى بالتعليق بدل الحلف نحو إن قربتك أو 
جامعتك فعلىٌ حج البيت أو صوم سنة و نحوه ما فيه مشقة مشقة فافهم. و أعلم أن شروط الإيلاء خحمسة 
أحدها أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته مثل أن يحلف بسلطان الله أو بقدرته أو بذمته أو برحمته أو 
بنوره أو بحمده أو شأنه أو عظمته فإن قال: أقسم بالل أو أشهد باللّه أو أعزم بالله ففي المبسوط عن 
عبد الملك: يكون موليا و هذا مما لا حلاف فيه لأنها يمين باللّه. و إن قال: أحلف أو أقسم أو أشهد 
أو أعزم والم يقل: باللّه. لا يدحل عليه به إيلاء إلا أن يكون أراد باللّه و نواه فيكون يمينا و يكون موليا 
كذا في المنتقى. و الشرط الثاني: أن يحلف على ترك الوطئ أكثر من أربعة أشهر عند أحمد رحمه 
الله تعايى في رواية و يوما زائدا عند مالك و لحظة عدد الشافعي رحمهما الله تعالئ و حك الزرقاني : 
عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: كل من وقت في يمينه وقتا و إن طال فليس بمولٍ إنما المولى من . 

حلف على ترك الوطئ للأبد اه. و حكى الموفق: عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما أن المولى من 
يحلف على ترك الوطئ أبدا و مطلقا وعن الحسن و عطاء أنه إن حلف أن يطأها على يوم فصاعدا ثم 
لم يطأها أنه يكون مؤليا و عندنا الحنفية و عند أحمد في رواية رحمه الله تعالئ إذا حلف على أربعة 
أشهر فإذً كان مؤليا واتفق الأئمة الأربعة وغيرهنم عَلى أنه لو حلف أن لا يتقرب أقل من أربعة أشهر لا 
يكون مؤليا والأصل فيه قوله تعالوم: : ”للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر “ البقرة "707 . فظاهر 
القران يرد قولهم حيث لم يجعل التربص أكثر من أربعة أشهر و عشرا في عدة الوفاة و ثلاثة قروء في 
عدة الطلاق فلا يحوز الزيادة في هذين التريصين فكذا في مدة الإيلاء كذا في البناية و قد جاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين و أكثر من ذالك فوقّت الله 
عزوجل لهم أربعة أشهر فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليسس بإيلاء كذا في سنن البيهقي و إذا 
حلف لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء هذا. و قال أبو 
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حنيفة و أصحابه: إذا كانت الزوجة مملوكة فإيلاؤها شهران من الحر و العبد فإذا كانت حرة فأربعة 
أشهر من الحر و من العبد ولا اعتبار بالزوج لأن الطلاق عندهم والعدة جميعا بالنساء و عند مالك 
رحمه الله تعالئم: إيلاؤه منهما مثل إيلاء الحر أربعة أشهر كذا في المنتقى والإستذكار و أماها روى عن 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما من أن الهجران يوجب الطلاق (كذا هو معروف في بعض نواحي . 
بلادنا) فإنه قول شاذ و جائز أن يكون مراده إذا حلف ثم هجرها مدة الإيلاء و هو مع ذالك حلاف 
الكتاب قال الله تعالئ: ”للدين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر“ ذكره الحصاص في أحكام القران 
وأما ما روى البخخاري عن أنس بن مالك: الئ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم من نسائه شهرا 
فمعناه حلف كذا في روايات أي معناه اللغوى وليس المراد به الإيلاء العرفي في كتب الفقه اتفاقا فلا 
تجوز نسبة الإيلاء إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كذا في فتح الباري كتاب الطلاق. والشرط 
الثالث أن يحلف على ترك الوطئ في الفرج فلو قال: والله لا وطئتك دون الفرج لم يكن مؤليا لأنه لم 
يحلف على الوطئ الذي يطالب به في الفيئة ولا ضرر على المرأة في تركه. والشرط الرابع أن يكون 
المحلوف عليها زوجته فلو الئ من أمته أو مدبرته أو أم ولده لم يصح إيلاؤه في حق هذا الحكم لأن 
الله تعالئن غمص الإيلاء بالزوجات بقوله عزوجل ”للذين يؤلون من نسائهم“ فيختص بها لأن الإيلاء 
حلاف القياس فلا يتجاوز مورد النص و لأن اعتبار الإيلاء في حق هذا الحكم لدفع الظلم عنها من قبل 
الزوج لمنعه حقها في الجماع منعا مؤكدا باليمين ولا حق للأمة من قبل مولاها في الجماع فلم 
يتحقق الظلم فلا تقع الحاحة إلى الدفع لوقوع الطلاق كذا في البدائع. والشرط الخامس الإيلاء على 
من يستطيع الجماع و أما من لا يستطيعه فلا يلزمه حكم الإيلاء كالحصي وكالذى يقطع ذكره بعد 
الإيلاء والصبي والمجنون كذا في المنتقى واشترط مالك و أحمد رحمهما الله تعالئ أن يكون مضرًا 
بها أو يكون حالة الغضب فإن كان للإصلاح أو بسبب الخوف على الولد الذى يرضع منها لم يكن 
مؤليا و يصح الإيلاء من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو أمة قبل الدخول و بعده لعموم 
الاية. و إيلاء الذمي منعقد عند أبي حنيفة و الشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ خخلافا للصاحبين و 
مالك رحمهم اللّه تعالئ و لا ينحل الإيلاء بإسلام الذمي كما هو مصرح في بعض أسفار الفقه و قد 
بسط الكلام حول شروط الإيلاء الإمام المحقق المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه و تلميذه 
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.تناه م 

شمس السالك باب الإيلاء 

أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال إذا أتى الرجل من 

. امرأته ثم فاء قبل أن تمضى ©4139 أربعة أشهر فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شئ فإن 

مضت الأربعة الأشهر قبل أن يفى فهي طليقة «459 وهو أملك بالرجعة ما لم تنقض 
عدتها قال وكان مروان يقضى به. 


الرشيد الأعظمي في البهار وأعلم أن عند الأئمة الأربعة و أصحابهم و الجمهور الإيلاء لا يكون بغير 
يمين و لا تعليق و عند البعض من ترك الجماع من امرأته بغير يمين يصير مؤليا و عن البعض لو حلف لا 
يكلمها يكون مؤليا و هذا كله شاذ مخالف للنص كذا في البناية للإمام العيني فإن وطئها في أربعة 
أشهر حنث في يمينه و لزمته الكفارة لأن الكفارة موجب الحنث و سقط الإيلاء لأن اليمين ترتفع 
بالحنث و إن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة بائنة عندنا و عند الثلثة تفصيل و 
سيأتى كذا في الهداية وغيرها و أعلم أن وجه المناسبة بين هذا الباب و بين الباب السابق معنى يوجب 
البينونة من أن المرأة إذا طلقت أو مات زوجها عنها فولدت ما في بطنها بانت و حل لها أن تتزوج 
زوجا في الحال و كذا الحكم في الإيلاء فافهم كذا في المهيأ7١‏ . 
«200#79 قوله: ثم فاء قبل أن تمضي الخ أي ثم رحع عن يمينه بأن جامع امرأته أو أتى بما قام 
مقام الجماع عند عدم القدرة عليه في أثناء أربعة أشهر و هي مدة الإيلاء للحرة أو شهرين و هي مدة 
ْ الإيلاء للأمة هذا عندنا و عند الأئمة الثلثة هذا الفئ و الرجوع يكون قبل مضى المدة و بعده أيضاو 
قال الكماخي الحنفي: لكنه حنث و وجب الكفارة في الحلف باللّه تعالئ و سقط الإيلاء بإنحلال 
اليمين بالحنث بإجماع العلماء إنتهي و لم ينقص من عدد الطلاق شئع حيث لم يقع مطلقا؟١.‏ 
249 قوله: فهي تطليقة الخ أي يقع طلاق واحد بعد مضى أربعة أشهر في الحرة و 
شهرين في الأمة من غير ف بلا فصل عندنا لأنه بالإيلاء عزم على منع نفسه من إيفاء حقها في 
الحماع في المدة وأكد العزم باليمين فإذا مضت المدة و لم ية يفوع إليها مع القدرة على الفىع فقد 
حقق العزم المؤكد باليمين بالفعل فتأكد الظلم في حقها فتبين منه عقوبة عليه جزاء على ظلمه و 
مرحمة عليها و نظرا لها بتخليصها عن حباله لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج احر كذا في 
البدائع و عند الثلثة لا يقع الطلاق عقب انقضاء المدة بل يوقف و يحبس عند الحاكم فإما يطلق 
و إما يرحع عن اليمين و يكمّر عنه فإن امتنع طلّق القاضى وهو المشهور و عن مالك رحمه الله 
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تعالئ رواية: لا يطلق القاضي عنه بل يجبر على الجماع أو الطلاق و يعزر على ذالك إن امتنع كذا 


حكاه النووي عن عياض رحمهما الله تعالئ و كذا ذكره الترمذي في جامعه و هو أملك أي 
زوجها أولى و أقوى و أحق بالرجعة في العدة لأن طلاق الإيلاء رجعي عند الثلثة إلا أن مالكا , 
رحمه الله تعالئ من بينهم قال: .لا تصح له رجعة حتى يطأ في العدة ولا أعلم أحدا وافق مالكا 
رحمه اللّه تعالىن على ذالك واللّه تعالئ أعلم كذا في الإستذكار و قال الحصاص في الأحكام: 
قول مالك هذا قول شاديد الإختلال من وجوه أحدها: أنه قال إذا طلقها طلاقا رجعيا والطلاق 
الرجمعي لا تكون الرحعة فيه موقوفة على معنى غيرها والثاني: أنه إذا منعه الرجعة إلا بعد الوطئع 
فقد نفي أن يكون رجعيا وهو لو راجعها لم تكن رجعة والثالث: أنه محظور عليه الوطئع بعد 
الطّلاق عنده و لا تقع الرجعة فيه بنفس الوطئ فكيف يباح له وطؤها و أما قول من قال ”أنه تقع 
تطليقة رجعية بمضى المدة فإنه قول ظاهر الفساد من وجوه أحدها“ ما قدمنا ذكره في الفصل 
الذى قبل هذا و الثاني أن سائر الفرق الحادثة في الأصول بغير تصريح فأنها توجب البينونة من 
ذالك:فرقة العنين و احتيار الأمة و ردة الزوج واحتيار الصغيرين فلما لم يكن منه تصريح بإيقاع 
الطلاق وجب أن يكون بائنا اه و قال سعيد بن المسيب رحمه اللّه تعالئ: كان مروان بن الحكم 
يحكم بكونها رجعية كذا قال القاري و قال مالك رحمه الله تعالئ: و على ذالك كان رأى إبن 
شهاب رحمه الله تعالئ كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق و عن أحمد رحمه الله تعالق 
رواية أخعرى أن طلاق المولى رحعى و تفريق الحاكم بائن كذا في بعض الشروح و عندنا 
والثوري و الحسن بن صالح أنه تطليقة بائنة لا يملك فيها رجعة و هو قول عمرو ابن عباس و ابن 
مسعود و زيد بن ثابت و رواية عن عثمان و رواية عن ابن عمر و عن علي رضي الله تعالئ عنهم 
كذا في الإستذكار و هو قول أبي بكر بن عبد.الرحدن وهو الصحيح عن ابن المسيب كذا صرح 
التركماني في الجوهر النقي و قد وردت روايات عديدة صريحة تدل على قوة مذهبنا أخرجحها 
ابن أبي شيبة في مصنفه و منها عن عطاء قال إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة و يخطبها 
زوجها في عدتها ولا يخطبها غيره اه و هذا هو المراد عندنا بالرجعة في حديث الكتاب أي 
الرجعة بنكاح حديد لا أنه طلاق رجعي فافهم و تدبر و تشكر والدليل العقلى على ذالك هو أن 
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».ا ولاطنا هام ا 

شمس السالك باب الايلاء. 2 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال أيما رجل الئ من امرأته فإذا مضت 
الأربعة الأشهر وقف <[44 حتى يطلق أويفى ولا يقع عليها طلاق و إن مضت الأربعة 
الأشهر حتى يوقف قال محمد بلغنا عن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و عبد الله بن 
مسعود و زيد بن ثابت أنهم قالوا إذا الئ الرجل من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يفى 
: فقد بانت بتطليقة بائئة وهو خاطب من الخطاب8ه* و كانوا لا يرون أن يوقف بعد 
الأربعة و قال ابن عباس في تفسير هذه الأية ”للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ‏ 


الطلاق إنما يقع عند مضى المدة دفعا للظلم فلا يندفع الظلم عنها إلا بالبائن لتتخلص عنه فحمكن أ 
من استيفاء حقها من زوج ار ولا يتخلص إلا بالبائن و لأن القول بوقوع الطلاق الرحعي يؤدي إلى 
العبث لأن الزوج إذا أبي الفئ و التطليق يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم عنده ثم إذا طلق عليه 
الحاكم يراحعها الزوج فيخرج فعل الحاكم مخرج العبث و هذا لا يجوز كذا في البدائع7١.‏ 

202449 قوله: وقف الخ على صيغة المجهول من باب ضرب أي أمسك و في روايات من باب 

إفعال و سيأتى قوله ”حتى يوقف“ من البابين و المعنى واحد و هذا جواب قوله ”فإذا مضت“ و في 

نسخحة ”فإنه إذا مضت» و لا يقع طلاق بانقضاء المدة حتى يمكث إلى أن يطلقها بنفسه أو يرجع إلى 

جماعها فكلمة ”أو» للتخيير فإن امتنع طلقها القاضي أو الحاكم و هذا عند الأئمة الثلئة و عندنا الحنفية 

بنفس انقضاء المدة يقع طلاق بائن لما رواه إبن أبي شيبة في المصنف بسند على شرط الشيخخين غن 

ابن عباس و ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم قالا: إذا آلئن رجحل فلم يف حتى مضت أربعة أشهر فهي 

تطليقة بائنة كذا ذ في المهياأ و قد تقدم بيانه فتذكره و أسند هذا البلاغ عبد الرزاق و ابن جرير و ابن أبي 

حاتم والبيهقي ذكره الفاضل اللكنوى في التعليق7١.‏ 

هه 2# قوله: واهوخاطب من الخطاب الخ أي الزوج واحد من الطالبين نكاحها فإنه ينكحها 
نكاحا جديدا وهو تأكيد أن المطلقة ليست برجعية فإن شاء الزوج خحطبها و نكحها بالعقد الجديد 
كغيره من الحطاب و الفرق بين الزوج وغيره أن المرأة إذا صارت بائنة تعتد بعد ذالك ثلثة قر وء فللزوج 
أن يحطبها في عدتها ولا يختطبها غيره فإذا اتقضت عدتها ‏ حطبها زوجها وغيره و في قوله تعالئ ”فإن 
اللهعقون ربعي “ إيماء إلى أن الفئ أفضل والفئ بالجماع أو ماينوب منابه و إذا حال بينه و بينها مرض 
أو سفر أو حبس أو شئع يعذر به فإشهاده فئخ كما روى عن ابن مسعود رضي اللّه تعالئ عنه كذا في 
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1.6017 3ااناهام 
شمس السالك باب الإيلاء 
فإن فا فإن اللّه غفور رحيم و إن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم“ قال الفى الجماع 
في الأربعة الأشهر ف عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر فإذا مضت بانت بتطليقة ولا 
يوقف بعدها و كان عبد الله ابن عباس أعلم 47 بتفسير القران من غيره وهو قول أبي 
حنيفة و العامة من فقهائنا. 


التعليق الممجد و المهيأ و قوله ”لا يوقف“ أي لا ينتظر و لا يمكث بعد انقضاء المدة عندنا كما لا ٠‏ 


يوقف قبلها إجماعا فافهم؟ ١‏ . 
4 قوله: وكان عبد الله ابن عباس أعلم يعنى يبركة دعاء النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
”اللهم علمه القران و فقهه في الدين” اللهم علمه الحكم و تأويل الكتاب“ رواه أحمد في مسنده وغيره 
في غيره و من ثم صار حبر المفسرين و رأس المتبحرين و ترجمان القران و في هذا إشارة إلى ترحيح 
تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وفتواه على فتوى من أفتى بالوقف أو بالتطليقة الرجعية كذا ذكره 
الفاضل اللكنوي في التعليق7١.‏ 
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ملمء. أطت لاطناهام 17 


ْ ع ع 42 

باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها 
أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد | 
بن أياس ابن بكير قال طلّق رجل امرأته ثلثا قبل أن يدخل بها ثم بدا لدط(» أن ينكحها ظ 
. فجاء يستفتى قال فذهبت معه فسأل أبا هريرة و ابن عباس فقالا لا ينكحها حتى تنكح | 
زوجا غيره فقال إنما كان طلاقى إياها واحدة«[47 قال ابن عباس أرسلت من يدك ما ؤ 


202419 قوله: قبل أن يدخل بها أي سواء كان الطلاق بعد عقد النكاح أو قبله نحو قوله لأجنبية: 
لو تزوجحتك فأنت طالق ثلاثا و سواء كانت الغير المدحول بها ثيبا أو بكرا إلا أن الغالب فيها أن تكون 
بكرا فلذا ترحم يحي في موطاه بقوله ”طلاق البكر“ و اختلف في هذا فقال أصحابنا:إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثا مجموعا قبل الدحول بها وقعن عليها لأن الواقع مصدر محذوف أي طلاقا ثلاثا كذا في الهداية و 
قال القاري: لأن الثلاث صفة للطلاق الذي أوقعه والموصوف لا يوجحد بدون صفته اه فصار الكلام 
كقوله: أوقعت عليك ثلاث تطليقات فافهم. وهو قول عمر و علي و ابن عباس و أبي هريرة و عبد الله بن 
. عمرق بن العاص و ابن مسعود و أنس بن مالك و جمهور الفقهاء والعلماء رضي الله تعالئ عنهم فإن إلبكر 
و غير البكرو المدخحول بها وغير المدخول بها في ذالك سواء و قال الحسن البصري و عطاء و جابرين 
زيد و ابن الشعثاء و عمرو بن دينار رحمهم الله تعاليع: يقع واحدة لأنها تبين بقوله ”أنت طالق“ فيصادفها 
فونه "ثلاثة و هي بائن و صار كقوله ”أنت طالق و طالق و طالق» كذا في البناية والإستذكار والمهيأ؟١.‏ 
ولف : قوله: ثم بداله الخ ناقص واوي من باب نصر أي ظهر له و نخطر بباله أن يتزوجها زعما 
منه أنه وقع واحدة بائنة فجاء إلى المديئة المنورة ليطلب الفتوى من بعض الصحابة قوله ”فسأل“ و في 
موطا يحي ”أسئل له“ و قوله ”لا يدكحها" بصيغة الغيبة أو الخطاب و قوله ”حتى تنكح“ بصيغة المؤنث 
الغائب و قوله "زوجا غيره” في رواية يحي ”زوجا غيرك» يعنى غير زوحها الأول و يطأها و يطلقها أو 
يموت عنها و تخرج من عدة الثاني و هذا لإطلاق الآية مدححولة أو غيرها كذا في المهياً وغيره7١.‏ 
4 قوله: إنما كان طلاقى اياها واحدة الخ لأنها كانت غير مدحولة و قال أبو عمر في 
الإستذكار: و أما قول محمد بن أياس. بن بكير في الحديث المذكور: فإنما طلاقى اياها واحدة 
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“.أ 13اناناها م 
شمس السالك باب الرحل يطلق امرأته ثلاثا قبل... 
كان لك من فضل قال محمد و بهذا نأخذظ؛4 وهو قول أبي حنيفة و العامة من 
فقهائنا لأنه طلقها ثلثا جميعا فوقعن عليها جميعا معا ولو فرقهن:409 وقعت الأولى 


فيحتمل وجهين أحدهما: أنه أراد: لم أرد إلا واحدة فأجابه ابن عباس: أنه قد لزمه ما أقر به على نفسه و 
قال: أرسلت من يدك ما كان لك من فضلء والاحر أن قوله: إنما طلاقى أياها واحدة أيءأن الثنلاث في 
غير المدخول بها واحدة عند غيرك. فلم يلتفت إبن عباس إليه و أخخبره أن ذالك يلزمه اه و قال الباجي: 
يحتمل أن يريد بذالك إنما أوقعها في دفعة واحدة وهو أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا. فيجمع ذالك في 
لفظ واحد و قال إبراهيم النحعي إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا. لزمته النلاث و إذا قال لها: أنت طالق. 
أنت طالق. أنت طالق. لزمته الواحدة دون الثنتين و روى ذالك عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
اه و لعل محمد بن أياس قال ذالك لأنه لم يعلم أن وقوع الواحدة بلفظ الثلث منسوخ و قد فصلنا 
حوله في بيان الطلاق الثلاث فتأمل. و قوله أرسلت من يدك أي اخحتيارك ما كان لك من فضل أي 
زيادة على الواحدة بإيقاعك الثلاث قاله الزرقاني يعنى كان لك ذالك لو اقتصرت على الواحدة و 
الثنتين فإذا أرسلت الثلاثة جملة واحدة ما بقي لك من أمرك شئ في يدك فافهم و لو اكتفيت على 
الواحدة يبقي لك الفضل ذخيرة تستمتع بها متى شئت كذافي بعض الشروح17١.‏ 

جعيم 2 قوله بهذا نأخذ الخ أي بوقوع الثلث مجموعا لا متفرقا و بالتحليل الشرعي للمطلقة 
بالنلاث غير المدخحولة بها أيضا لإطلاق القران و لظاهر قوله تعالئ ”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تكح زوجا غيره» البقرة ٠‏ 77. و لما مر من فتوى أبي هريرة و ابن عباس رضي الله تعالئ عنهم و به 
قالت الأئمة الأربعة و أصحابهم كذا في الإستذكار و قال الإمام ابن الهمام في الفتح: لا فرق في ذالك 
(التحليل) بين كون المطلقة مدحولا بها أو غير مدخول بها لصريح إطلاق النص و قد وقع في بعض 
إلكتب أن في غير المدخول بها تحل بلا زوج وهو زلة عظيمة مصادمة للنص و الإجماع لا يحل 
لمسلم راه أن ينقله فضلا عن أن يعتبره لأن في نقله إشاعته وعند ذالك ينفتح باب للشيطان في تخخفيف 
الأمر فيه ولا يخحفي أن مثله مما لا يسوغ الإجتهاد فيه لفوت شرطه من عدم مخالفة الكتاب والإجماع 
نعوذ بالله من الزيغ والضلال و مما صرح فيه بعدم الفرق مختارات النوازل والأمر فيه من ضروريات 
الدين لا يبعد إكفار مخحالفه إنتهي 7 ١‏ . 

2# قوله: ولو فرقهن الخ يعنى لو فرق الطلقات بالعطف بأن قال: أنت طالق و طالق و 





للم». اط 3راناناهام ٍ 
شمس السالك باب الرجحل يطلق امراته ثلاثا قبل... 


خاصة لأنها بانت بها قبل أن يتكلم بالثانية ولا عدة عليها4 فتقفع عليها الثانية والثالثة ما 


طالق أو بالتكرير من غير عطف نحو ”أنت طالق طالق طالق وقعت الأولى خاصة أي وحدها لأنها 
بانت بكلمته الأولى وهي أنت طالق قبل أن يتكلم بالكلمة الثانية و لأن الواؤ لمطلق العطف وليس في 
ار الكلام ما يغير أوله من شرط أو استثناء فيقع كل واحد إيقاعا على حدة فتبين بالأول و لم يبق محل 
للثاني و الثالث لأنها غير معتدة كما قاله القاري كذا في المهياأً. و قال في البناية: لم تقع الثانية و لا 
الثالثة لأنه لا يبقي لوقوعها محل فيلغو كلاهما و قال مالك والشافعي في القديم و ابن أبي ليلى 
والأوزاعي والليث بن سعد و ربيعة رحمهم اللّه تعالئ: أنها تطلّق ثلاثا ثاذنا و قال أحمذ رحمه الله 
تعالى: لو ذكر بالواق تطلق ثلاثا و بغير الواؤ لاتطلّق لأن المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ 
الجمع و لهم أن المحلس واحد و هو يجمع المتفرقات فتقع الثلاث ذكره الكماحي. و هذا بخلاف 
ما إذا قال لها: أنت طالق و طالق و طالق إن دهحلت الدار حيث يقع الغثلاث حملة إذا وجد الدحول 
لوجود المغير في الأخر وهو الشرط بينه العيني في البناية ١7‏ . 

42 قوله: و لاعدة عليها الخ أي على غير المدحول بها لقوله تعالئ في سورة الأحزاب45 
”يأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدّونها“ و لأن وجوب العدة بطريق استبراء الرحم على ما بيّنا والحاجة إلى الإستبراء بعد الدخول لا 
قبله إلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التى فيها حق 
الّه تعالئ لأن حق الله تعالئ يحتاط في إيجابه و لأن التسليم بالواحب بالتكاح قد حصل بالخلوة 
الصحيحة فتجب به العدة كما تحب بالدخول كذا في البدائع. وقال الكمانحي في المهياً: و الحاصل 
أنه لو كان عليها العدة و قال ما قال متفرقا فتقع عليها الثانية والثالئة ما دامت في العدة و قال الفاضل 
اللكنوي في التعليق: يعنى إن كانت لها العدة كما للمدحولة تقع عليها الثانية والثالئة و إذ ليمست 
فليست اه. وقيل: أصل العبارة هكذا ”لا عدة عليها فتقع على غير امرأته الثانية والثالثة ما دامت في 
العدة كما رواه الإمام محمد رحمه الله تعالئ في كتاب الاثار عن إبراهيم قال إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثا قبل أن يدخل بها جميعا بانت بهنّ جميعا و كانت حراما حتى تنككح زوجا غيره فإذا فرّق بانت 
بي و نأحذ وهو قول أبي حنيفة 
رحمه اللّه تعالئ اه يعنى إيقاع الثانية و الثالثة عليها لغو كما يقال أن الثانية والثالئة تع على غير امرأئه» 

















».اانا 2م 
شسن السائلك باب الرجحل يطلق امرأته ثلاثا قبل,.. . 
دامت في العدة. 


فهذا كلام مهمل لا معنى له فكذا هناك فافهم و قد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عدة روايات تؤيد 
موقفنا منها ما روى عن حماد عن إبراهيم قال إذا قال لإمرأته قبل أن يدل بها: أنت طالق أنت طالق 
أنت طالق بانت بواحدة و سقطت إثئان و أحرج عبد الرزاق في المصنف أيضا مثله. و قال المؤفق: 
أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها لأن الرجعة 
إنما تكون في العدة ولا عدة قبل الدخول فتبين بمجرد الطلاق و تصير كالمدخول بها بعد العدة لا 
رجعة عليها و إن رغب مطلقها فيها فهو حاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بدكاح جديد و ترجع 
إليه بطلقتين و إن طلقها اثنتين ترجحع بطلقة بغير حلاف بين أهل العلم و إن طلّقها ثلاثا بلفظ واحد 
حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره في قول أكثر أهل العلم من التابعين و الأئمة بعدهم اه واستبان 
بهذا الكلام معنى قول الفقهاء: البائن لا يلحق البائن كما في المتون فإن غير المدحول بها في صورة 
التفريق تبين بالأولى و لم تبق محلا للأحرى فلذا لا يلحق البائن البائن و لو بلفظ صريح و أما المدحولة 
ففي البائن الكنائي لا يلحق البائن إذا أمكن جعله إخبارا عن الأول كأنت بائن بائن أو إبنتك بتطليقة فلا 
يقع لأنه إخبار فلا ضرورة في جعله إنشاء بخلاف إبنتك بأخرى فقولهم ”البائن لا يلحق البائن» ليس 
بعام حتى يجري في كل حال و في كل مقام فتفكر هكذا أفصح عنه الإمام المجدد المحقق أحمد 
رضاقدس سره في فتاواه؟ ١‏ . 





مام». اط قن جاطناهام 


7 <» 
باب المرأة يطلقها زوجها فتروج رجلا 
فيطلق قبل الدخول 


أخبرنا مالك أخبرنا المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن 
الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأنه تميمة:١4‏ بنت وهب في عهد رسول الله صلى 


200419 قوله: فتروج رجلا و في نسخة فتتزوج بإظهار التاء الأري صيغة الغائبة من باب تفعل 
:و يحوزفيه حذف إحدى التاثين و قوله رحلا أي زوجا غيره و لعل فيه إشارة إلى الزواج مع البالغ دون 
الصبي و إن كان الصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدحول في نكاح صحيح وهو الشرط 
بالنص و مالك رحمه اللّه تعالئ يخالفنا فيه كذا في الهداية فيطلقها الزوج الأخخر قبل الدخحول بها يعنى 
قبل الوطئ و لو بغير إنزال أو في حيض أو صوم أو إحرام و يكون بالغا أو مراهقا بالنكاح الصحيح كذا 
في المهياً و ليس وطئ الطفل عند الجميع بشع كذافي الإستذكار” ١‏ . 

2479 قوله: طلق امرأته تميمة الخ يعنى طلق رفاعة بن شمول بفتح السين المهملة أو 
المعحمة كذا في المهيأ و كسرها و سكون الميم و فتح الواؤ فلام وضبطه الحافظ في الفتتح سموأل 
بفتح المهملة و الميم و سكون الواؤ و بعدها همز ثم لام اه امرأته تميمة بفتح و كسر مكبرة أو يضم 
ففتح مصغرة و قيل إسمها أميمة و قيل سهيمة و قيل عائشة ذكره الزرقاني و قيل سمية ذكره السيوطي 
بنت وهب أو أبي عبيد فلعل إسمه وهب و كنيته أبو عبيد فلا منافاة بينهما و طلق في زمانه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ثلاثا قال الباحي: : يحتمل من جهة اللفظ أن يوقعها في مرة واحدة و يحتمل أن يوقعها 
في ثلاث مرات يطلق ثم يرتجع ثم يطلق غير أن إيقاعها عند مالك رحمه الله تعالئ في مرة غير جائز اه 
و قوله فنكحها أي بعد انقضاء العدة و عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاى على زنة أمير مكبر و كذا في 
إسم الحفيد و قيل إسم الحفيد بالضم مصغرا و الجد بالفتح مكبرا فأعرض عنها أي لم يتمكن منها و 
لم يقدر على مجامعتها نا لعنةٍ أو سحر أو لعلةٍ أخرى و في نسخ فاعترض عنها أي حصل له عارض 
حال بينه و بين إتيانها إما من الجن و إما المرض و قال الباحي: يريد أنه لما اعترض عنها و منع وطأها 




















1.6010 تالاه م 
شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها فتزوج... 
الله تعالئ عليه وسلم ثلثا فنكحها عبد الرحمن بن الزبير فاعرض عنها فلم يستطع أن 
يمسها ففارقها ولم يمسها فأراد رفاعة:[4 أن ينكحها وهو زوجها الأول الدى طلقها 


فارقها و يحتمل أن يكون فارقها حين لم ترد البقاء معه على ذالك و لكن أضاف الفراق إليه لما كان 
هو الفاعل له و لعله لما علم بكراهيتها لذالك بادر بفراقها من غير أن يتأحل في ذالك أجلا أو يعالج 
مداواة أو معاناة اه فلم يستطع أن يمسها. لإسترحائه و عدم قدرته و في رواية للشيخين. و إنما معه 
مثل الهدبة و أحذت بهدبة من حلبابها شبهته بذالك لصغر ذكره أو لإسترنحائه و هو أظهر إذ يبعد أن 
يكون صغيرا إلى حد لا يغيب معه قدر الحشفة كذا في الزرقاني و الهدبة بضم الهاء و سكون الدل 
طرف الثوب الذى لم ينسج أرادت أن ذكره مثل الهدبة فى الإسترنحاء وعدم الإنتشارز كذا فى بعض 
الشروح- ففارقها و لم يمسها أي طلقها قبل الدخول بها و قال عياض رحمه الله تعاليئ: و هذا إخبار 
عما اتفق بعد شكايتها للمصطفى عليه التحية والثناء و مباكرة عبد الرحدن لها ففي البخاري وغيره أنها 
لما قالت: و إنما معه مثل الهدبة. جاء إليه صلى الله تعالئ عليه وسلم و معه إبنان له من غيرها و قال؛ 
كذبت و اللنيها وسوك اله إنى لأنفضها نفض الأديم و لكنها ناشزة تريد رفاعة و روى الطبراني في 
معجمه الأوسط من حديث هشام عكس هذا المتن الصحيح ففيه ”كانت امرأة من قريظة يقال لها 
تميمة تحت عبد الرحخن بن الزبير فطلقها و تزوجها رفاعة رجحل من قريظة ثم فارقها فأرادت أن ترحع 
إلى عبد الرحطن بن الزبير فقالت: واللّه يا رسول الله ما هو منه إلا هدبة ثوبي قال: واللّه يا تميمة لا 
ترجعين إلى عبد الرحطن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره كذا في البناية. و قال أبو عمر في الإستذكار: 
البغية من التكاح الوطئئع وابتغاء النسل و أن حكمها في ذالك كحكمه لو وجدها رتقاء و تميمة لم 
تذكر قصة زوجها عبد الرحطن بن الزبير إلا بعد طلاقه و بعد فراقه لها فأي تأجيل يكون هاهنا و إذا 
صح طلاق عبد الرحمن لزوجه هذه بطلت النكتة التى بها نزع من أبطل تأجيل العثين من هذا الحديث 
إنتهي و أتحرج عبد الرزاق في المصنف: أن تميمة أتت أبا بكر ثم عمر في خلافتهما فمنعاها اه١.‏ 

2 قوله: فأراد رفاعة الخ ظنا منه أن مجرد النكاح كاف في التحلل لا سيمامع تحقق 
التعلل كذا في المهيأ و قال الباحي: يحتمل أن يكون اعتقد أن الفلاث لم تحرمها و لعله لم يكن نزل 
بعد قوله تعالئ ”فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره“ البقرة ٠‏ و لعله علم أن 
اثلاث تحرمها و ظن أن عقد التكاح عليها يحلها له فلما ذكر ذالك لرسول الله صلى الله تعايئ عليه 
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شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها فتزوج... 
فذكر ذالك لرسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فنهاه عن تزويجها و قال لا تحل 
لك حتى تذوق العسيلة4» قال محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا لأن الثاني لم يجامعها فلا يحل أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني. 

وسلم نهاه عن نكاحها و أعلمه أن المانع له من نكاحها باق لأنه قال له ”لا حتى تذوق العسيلة“ فأخبر 
أن المحلل إنما هو الوطىئع اه و قوله ”ذكر“ ببناء المعلوم أي الزوج رفاعة و يحتمل بناء المجهول و في 
رواية للبخاري: أن المرأة هي التى ذكرت ولا لف لجواز أن كلا من الرحل و المرأة ذكر ذالك له 
صلى الله تعال عليه وسلم كذا في شرح الزرقاني. ١7‏ 

24# قوله: لا تحل لك حتى تذوق العسيلة بضم العين و فتح السين تصغير عسلة و هي 
كناية عن حلاوة ولذة الجماع الذى يحصل بتغييب الحشفة في الفرج و العرب تسمى كل شئ 
تستلذه عسلا وهو يذكرو يونث و التأنيث باعتبار الوطأة أي قطعة من العسل و وحد لكئلا يظن أنها لا 
تحل إلا بوطئ متعدد والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كاف للتحليل و قال حمهور العلماء 
والأئمة: ذوق العسيلة كناية عن الجماع فقد قال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى/: ساعة الانزل الذ لذات 
الدنيا و إن دامت قتلت و انفرد الحسن البصري رحمه الله تعاليم بقوله: لا يحلها إلا الوطوئ و فيه إنزال و 
قال العسيلة الإنزال رعيًا لمعنى العسيلة أوان التأنيث على إرادة النطفة أي الإنزال. و قال مالك وغيره 
رحمهم الله تعالئ: العسيلة اللذة و مجاوزة الخحتان الخحتان أنزل أو لم ينزل و قال ابن العربي رحمه الله 
تعالئ: مغيب الحشفة هو العسيلة و أما الإنزال فهو الدبيلة و ذالك أن الرحل لا يزال في لذة الملاعبة 
فإذا أولج فقد عسل ثم يتعاطي بعد ذالك ما فيه علو نفسه و إتعاب نفسه و نزف دمه و إضعاف أعضائه 
فهر إلى الدبيلة أقرب منه إلى العسيلة لأنه بدأ بلذة و خحتم بألم فما قبل الإنزال أمتع من ساعة الإنزال. 0 
روى الدار قطني في سننه عن عائشة رضي الله تعالئ عنها أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: 
العسيلة الجماع اه كذا في المهياً. و محصل ما في الدر المختار: إن المشروط ذوق و الإنزال شبع 
فافهم فلو وطثها نائمة أو مغمي عليها أو حال الجنون يحل عندنا لأن الذوق موحود حكما فتدبر 
هكذا فصل في شرح الزرقاني والمنتقى وغيرهما و الحاصل أن الحرمة تنتهي والمرأة تحل للزوج 
الأول بشرائط منها النكاح فلم تحل له بملك اليمين و منها كون النكاح الثاني صحيخا حتى لو 


تزروجحت رحلا نكاحا فاسدا و دحل بها لا تحل للأول و منها الدحول من الزوج الثاني فلا تحل 
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لزوجها الأول بالنكاح الثاني حتى يدخل بها و هذا قول الأئمة الأربعة و عامة العلماء رحمهم الله 
تعالئ و بسط الإمام ملك العلماء الكاساني هذه الشروط في البدائع و قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ في 
القديم: الوطيع بالنكاح الفاسد يحل و قال مالك و أحمد رحمهها الله تعالئ في رواية: الوطئع في 
الحيض والإحرام لا يحل كالنكاح الفاسد كذا في المهيأ و لا حلاف لأحد في شرط الدخول سوى 
سعيد بن المسيب رحمة الله تعالئ فإنه قال: تحل بنفس العقد و تبعه في هذا بشر المريسي و داؤذ 
الظاهرى و الشيعة والخوارج و الأظهر أنه حمل قوله تعالئ: ”حتى تنكح زوجا غيره“ على مجرد العقد 
و جعل الحديث من قبيل الأمر بما هو الأفضل فتأمل و لكن قوله غير معتبر حتى لا يجوز لأحد أن 
يأعذ بقوله و لو افتى مفت بقوله فعليه لعنة اللّه و الملائكة والناس أجمعين حتى لو قضى القاضي به لا 
ينفذ لمخالفة الحديث المشهور و الإحماع واستغرب هذا منه حتي قيل: لعله لم يبلغه الحديث 
المشهور و في فتاوى النضر بن سعيد: رحع عن مذهبه هذا كذا في البناية وغيرها. و قال أبوعمر: في 
قوله ”لا حتى الخ“ وجهان أحدهما إن كان كما وصفت فلا سبيل إلى ذوق العسيلة فلا تحل للذى 
طلقها ثلاثا و الثاني إن كان يرجي ذالك منه فقال لها ذالك طمعاً أن يكون و ربما كان نقله الزرقانى و 
أما شرط الدعحول من جهة المعقول فهو أن الحرمة الغليظة إنما تثبت عقوبة للزوج الأول بما أقدم على 
الطلاق الثلاث الذى هو مكروه شرعا زجرا و منعا له عن ذالك لكن إذا تفكر في حرمتها عليه إلا بزوج 
ار الذى تنفر منه الطباع السليمة و تكرهه إنزحر عن ذالك و معلوم أن العقد بنفسه لا تنفر عنه الطباع 
ولا تكرهه إذ لا يشتد على المرأة مجرد النكاح مالم يتصل به الجماع فكان الدحول شرطا فيه ليكون 
زجرا له و منعا عن ارتكابه فكان الجماع مضمرا في الاية الكريمة كأنه قال عزوجل: حتى تنكح زوجا 
غيره و يجامعها والزوج الثاني لا قيد فيه حرا كان أو عبدا قنا أو مدبّرا أو مكاتبا بعد أن تزوج بإذن 
مولاة و دغل بها كذا فصله في البدائع. وكره التزوج للثاني تحريما بشرط التحليل كتزوجتك على أن 
أحلك. و إن حلت للأول لصحة النكاح و بطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق و إن أضمر ذالك لا 
يكره وكان الرحل مأجورا بقصد الإصلاح و تأويل اللعن الواقع في الجديث لعن الله المحلل والمحلل 
له رواه أبو داؤد والترمذي إذا شرط الأجر كذا في عامة أسفار الفقه الإسلامي فتفكر؟ .١‏ 


لال ْ قط6 طقأن)ا! أوممنادعاطة 10 عاو ذا دكامه8 عروالز روع * - 


مام». اط وجاطناهام 
. شمس السالك باب المرأة تسافر قبل إنقضاء عدتها 


باب المرأة ا قبل إنقضاء عدتها 


أخبرنا مالك حدثنا حميد بن قيس المكى الأعرج عن عمرو بن شعيب عن 
سعيد ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يردهل؟ 4 المتوفى عنهن أزواجهن من 
البيداء يمنعهن الحج قال محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا. 


20418 قوله: تسافر الخ السفرفي اللغة قطع المسافة و في الشرع: مسيرة ثلثة أيام من أقصر أيام 
السئة بسيروسط نهارا مع الإستراحات كذا في نور الإيضاح وهو نحو اثنين و تسعين كيلوميتر و قوله 
قبل انقضاء عدتها أي قبل إنتهاء عدتها سواء كانت العدة من طلاق أو موت و حديث الباب هذا في 
عدة الوفاة و ممن أوجب على المتوفي عنها زوجها الإعتداد في منزلها عمر و عثمان و ابن عمر و ابن 
مسعود و أم مسلمة رضي الله تعالئ عنهم و به يقول أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أحمد و الثوري و 
الأوزاعي و إسحق رحمهم الله تعالئ و قال ابن عبد البر: و به يقول جماعة فقهاء الأمصار بالحجازو 
الشام والعراق و مصر و قال علي وابن عباس و جابر و عائشة الحسن البصري و عطاء رضي الله تعالئ 
عنهم: تعتد المتوفي عنها زوجها حيث شأت و ليس عليها السكنى بواحب في بيتها أيام عدتها لأن 
السكنى إنما ورد في القران في المطلقات و ليس للمتوفي عنها زوجها سكنى و إليه ذهب أهل الظاهر 
و كانت عائشة رضي اله تعالئ عنها تفتي المتوفي عنها زوجها بالخروج في عدتها و حرجت بأختها 
أم كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة و لكن علماء زمانها من الصحابة و جلة 
لتابعين أنكروا ذالك عليها كذا في الإستذكار و ما رواه الدار قطني عن علي رضي اللّه تعالئ عنه أن 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أمر المتوفي عنها زوجها أن تعتد حيث شاء ت. . فهو ضعيف و ماروى 
أذ عليا رضي الله تعالئ عنه نقل إينته أم كلنوم حين قتل عمر رضي الله تعالئ عنه من بيت العدة فهو 
لعذر لأن عمر رضي الله تعال عنه كان يسكن في دار الإمارة و قد انتتقلت الدار إلى عثمان رضي الله 
تعالئ عنه فصار كما إذا حافت على متاعها في ذالك المنزل من سرقة أو نهب أو حافت سقوط المنزل 
عليها و نحوه فإن الضرورات تبيح المحظورات كذا في البئاية؟١.‏ 

41 قوله: كان يرد الخ أي يرجع من البيداء بفتح الباء والمد هو أول الصحراء بطرف ذي 
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الحليفة قريب المدينة المنورة و ورد في بعض الروايات: #بناية [حرائه صلن الله تاليو غلية وسلع مها و 
عن ابن المسيب قال: توفي أزواج نسائهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى 
تعتدون في بيوتهن و متى رجعت و قد بقي عليها شئ من عدتها لزمها أن تأتى به في منزل زوجها بلا 
حلاف نعلمه بينهم في ذالك.وأحرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم أن ابن مسعود رد نسوة حاجحات و 
معتمرات نخرجن في عدتهن و عن سعيد بن المسيب أنه قال: المتوفى عنها والمطلقة لا تحج ولا 
تعتمر و عن ابن عمر أنه زجر امرأة تحج في عدتها كذا في , بعض الشروح. و أخرج أصحاب السنن 
الأربعة أن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال للفريعة بنت مالك التى قتل زوجها: أسكنى في بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أحله يعنى لا تخرحى حتى تنقضى عدتك ذكره الإمام العينى في البناية و قوله 
”"يمنعهن | ع“ و في نسخحة "من الحج“ و من شروط وحوب الحج نلو المرأة عن العدة سواء كان 
معها محرم في سفرها أم لا أما إذا طلقها أو مات عنها في السفر بينها و بين مصرها دون ثلثة أيام 
رجعت إلى مصرها لأنه ليس بإبتداء الروج بل هو بناء و إن كان مدة السفر من كل جانب خيّرت 
بين المضى والرجوع سواء كان معها ولى أولاوندب الرجحوع ليكون الإعتداد في منزل الزروج كذا في 
الدر و قال الباحي في ار ل ري 0 
يجوز لها أن تخرج في حج ولا غيره حتى تنقضى عدتها. و عن مالك في تفسير هذا الحديث: إنما . 
ذالك لمن كانت من أهل المدينة و ما قرب منها لم يحرمن فإذا أحر من نفذن و بكس ما صنعن و هذا 
فيما قرب جدا و أما التباعد فعلى ضربين تباعد ليس في الرخوع منه مشقة ولكن تحتاج فيه إلى ثقة 
تربحع معه و تباعد. تلحق فيه المشقة فأما القسم الأول فقد قال ابن القاسم في المدونة: ليس لها أن 
تحج الفريضة حتى تنقضى عدتها من وفاة أو طلاق فكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه يرد من 
حرج منهن في حج من البيداء ولا يمنع توجحهها في الحج من ردّها إلى [كمال عدتها حيث ازمتها 
بقرب الموضع و لو كان -حروحه منتقلا تاركا لاسبتيطان البلد الذى حرج منه فتوفى قبل أن يصل إلى 
بلد ار ففي المدونة: أنها مخيرة بين أن تنفذ أو ترحع لأن هذه ليس لها منزل فتخحتار الان موضعا تعتد 
فيه و لها أن تعتد بالموضع الذى توفي زوحها أو تنصرف إلى ما قرب من المدائن و القرى فتعتد فيها“ 
إنتهي؟ ١‏ . 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك ‏ ' : باب المرأة تسافر قبل إنقضاء عدتها 
لاينبغي <(6* لإمرأة أن تسافر في عدتها حتى تنقضى من طلاق كانت أو موت. 


209 قوله: لا ينبغي الخ هذا قد يأتى بمعنى يكره تنزيها و إن كان في عرف المتقدمين 
استعماله في أعم من ذالك كذا في مقدمة التعليق وهنا بمعنى لا يحل سفر المعتدة قبل تمام عدتها و لو 
زارت أهلها و طلقها زوجها كان عليها أن تعود إلى منزلها فتعتد فيه كذا في مسافة السفر لها الخيار 
لكن الرجحوع أولى ليكون الإعتداد في منزل الزوج و أن العدة أمنع من الحروج من عدم المحرم فإن 
للمرأة أن تخرج إلى ما دون السفر بغير محرم و ليس للمعتدة ذالك فلما حرم عليها الخروج إلى السفر 
بغير محرم ففي العدة أولى كذا في الهداية و قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ: إن فارقت البنيان فلها الخخيار 
بين الرجوع و التمام كذا في بعض الشروح7١.‏ 
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ما0». اط وج جاطناهام 
شمس السالك باب المتعة 
41 
باب المتعة 


412 قوله: المتعة بضم الميم و سكون التاء و فتح العين المهملة فهاء إسم للفائدة مطلقا و 
منه ملك المتعة أي البضعة وهو عبارة عن ملك الإنتفاع والوطىئع و منه متعة الحج أي الإنتفاع بالحج و 
العمرة في سفر واحد بإحرامين و منه متعة الطلاق يعنى ثلثة أثواب درع و نخمار و ملحفة و لكن هنا 
أريد بها متعة النكاح و صورة نكاح المتعة أن يقول بحضرة الشهود: متعت نفسك بكذا و كذا ويذكر 
مدة من الزمان و قدرا من المال و قال المحدث السورتى رحمه الله تعالئ في تعليق شرح معانى الآثار: 
متعة النكاح هى النكاح إلى أجل معلوم كسنة أو مجهول كقدوم زيد و قال العلامة القارى في شرح 
الموطا أن يقول: أمتع بك كذا مدة بكذا من المال سميت بذالك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون. 
التوالد وغيره من أغراض النكاح اه. والنكاح المؤقت من أفراد المتعة و في المحيط ”كل نكاح 
موقت متعة“ كذا في البناية و قال ملك العلماء فى البدائع: لا يجوز النكاح المؤقت و هو نكاح المتعة 
آنه نوعان» أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع والثاني: أن يكون بلفظ النكاح و التزويج و ما يقوم 
مقامهما أما الأول فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة و نحو ذالك و 
أنه باطل عند عامة العلماء. و أما الثاني فهو أن يقول: أ تروحك عشرة أيام و نحو ذالك و أنه فاسد عند 
أصحابنا الثلثة و قال زفر: النكاح جائز وهو مؤبد و الشرط باطل و قال الحسن بن زياد: إذا ذكرا من 
المدة مقدار ما لا يعيشان إلى تلك المدة في الغالب يجوز النكاح كأنهما ذكر الأبد إنتهى و قال الإمام 
المجدد المحقق أحمد رضا قدس سره في الجد: التحقيق أن النكاح بلفظ المتعة باطل لا ينعقد أصلا 
و النكاح المؤقت فاسد واحب الفسخ لحلاف الإمام زفرفأنه يقول: يصح النكاح و يبطل الشرط كما 
فى الهداية و رححه فى الفتح اه. و فرق بين نكاح المتعة و المؤقت فى النهاية والمعراج بأن يذكر في 
المؤقت لفظ النكاح أو التزويج مع التوقيت و فى المتعة لفظ ”أتمتّع بك“ أو ”استمتع“ و فى العناية 
فرق اخعر أن المؤقت يكون بحضرة الشهود و يذكر فيه مدة معينة بخعلاف المتعة فأنه لو قال ”أتمتع 
بك“ و لم يذكر مدة كان متعة والتحقيق ما في فتح القدير أن معنى المتعة عقد على امرأة لا يراد به 
مقاصد عقد النكاح من القرار للولد و تربيته بل إما إلى مدة معينة ينتهى العقد بإنتهائها أو غير متعينة 
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بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلى أن ينصرف عنها فيدحل فيه بمادة المتعة و النكاح المؤقت أيضا و 
:طلق في المؤقت فشمل المدة الطويلة أيضا كأن يتزوحها إلى مائتى سنة وهو ظاهر المذهب وهو 
الصحيح كما فى المعراج لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة و شمل المدة المجهولة أيضا و قيد 
بالمؤقت لأنه لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإنه جائز لأن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤيدا 
و بطل الشرط كما في القينة هكذا أوضحه ابن نجيم المصري في البحر. و أخرج الطحاوي عن ابي 
ذر رضي الله تعالئ عنه قال: إنما كانت متعة النساء لنا خاصة اه و عن عبد الله بن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرحل يقدم البلدة ليس له معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شأنه حتى إذا نزلت الاية ”إلا على أزواحهم أو 
ما ملكت أيمانهم” قال ابن عباس فكل فرج سواهما فهو حرام أحرجه الترمذي في جامعه هكذا في 
الفتاوى الرضوية و نقل البيهقي عن حعفر بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه و قال ابن 
أبي ذئب: سمعت ابن الزبير يختطب فقال في خحطبته: ألا و إن المتعة هى الزنا و كذا قاله مكحول كذا 
في الإستذكار و في البناية: قال ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح و لا أجد أحدا يعمل بها إلا رحمته اه. و 
قد أبان الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه حرمة المتعة بعدة ايات القران الكريم منها قوله 
تعالئ والذين هم لفروجهم حفظون. إلا على أزواحهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن 
أبتغى وراء ذالك فأوثفك هم العادون“ المعارج 89 والمتعة ليست بنكاح لأنها ترتفع من غير 
طلاق و لا فرقة و لا يحري التوارث بينهما فلم تكن هى زوجة له ولا بملك يمين و هو ظاهر فدل على 
الحرمة. و بالأحاديث المرفوعة الصحيحة و الأثار الصريحة من اله و أصحابه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم و منها ما روى أن رسول الله صلى الله تعالئن عليه وسلم كان قائما بين الركن والمقام وهو 
يقول: إني كنت أذنت لكم في المتعة فمن كان عنده شيع فليفارقه و لا تأخحذوا مما اتيتموهن شيئا فإن 
الله قد حرمها إلى يوم القيامة و كذا عن علي رضي الله تعالئ عنه قال: أن.رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر و عن لحوم الحمر الأنسية أتحرجه البخاري و مسلم في 
صحيحهما و مالك في الموطا كما ستري. و بالإجماع فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة 
مع ظهور الحاحة لهم إلى ذالك و في شرح الزرقاني: الإجماع على حرمتها اه و قال عياض: ثم وقع 
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017»>. اانا 2م 
شمس السالك باب المتعة 


أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عبد الله والحسن ابتى محمد بن علي عن 
أبيهما عن علي بن أبي طالب جدهما أنه قال لإبن عباس نهى رسول الله صلى اللّه تعالئ 
عن متعة النساء يوم خيبر 4799 و عن أكل لحوم الحمر الأنسية. 


الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض و اتفق عليه الأئمة الأربعة والجمهور و 
بالمعقول فإن النكاح ما شرع لإقتضاء الشهوة بل لأغراض و مقاصد يتوسل به إليها وإقتضاء الشهوة 
بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد فلا يشرع و تجد مثل هذا البسط في البدائع أيضا و قال في البحر: و 
ما نقل عن ابن عباس من إباحتها فقد صح رجوعه و مافي الهداية من نسبته إلى مالك فغلط كما ذكره 
الشارحون اه. و روى حابر بن زيد أن ابن عباس ما رج من الدنيا حتى رحع عن قوله فى الصرف و 
المتعة كذا فى البناية و قال الباجي ة في المنتقى: كان عبد الله بن عباس علم الإباحة و لم يعلم التحريم حتى 
أنكر عليه علي بن أبي طالب رضي الل تعالئ عنه إباحة ذالك و أعلمه بما ورد في ذلك من التحريم اه.. 
فقد روى ابن شهاب بإسناده عن علي رضي الله تعالئ عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله تعاليئ عنهما يلين 
في متعة النساء فقال: مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى عنها كذا في 
الزرقاني. وقال صاحب المحلي: المراد بالمتعة فى بعض الأحاديث متعة الحج لا متعة النكاح كما وقع 
صريحا في حديث مسلم والمراد باية المتعة قوله تعالئ “فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إنتهى ١7‏ . 

«,4 2 قوله: يوم خيبر الخ هكذا اتفق مالك و سائر أصحاب الزهري رحمهم الله تعالئ على 
ععيبر بخماء معجمة وراء آخره و قد اختلف في وقت تحريم المتعة نحو سبعة مواطن خيبر» عمرة 
القضاءء الفتح» يوم أوطاس» تبوك, حجة الواد ع» حنين و حرج الحافظ روايات هذه المواضع و تكلم 
عليها فترك البعض لضعف في الرواية و غزوة أوطاس و حنين واحد و يحتمل أنه أطلق على عام الفتح 
عام أوطاس لتقاربهما لكن يبعد أن د يقع الإذن في أوطاس بعد التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى 
يوم القيامة و قال عياض: الصحيح أن الواقع في حجة الواداع إنما هو تجديد النهى لإجتماع الناس و 

ليبلغ الشاهد الغائب و لإتمام الدين والشريعة كما قرر غير شئ يومئذ فلم يبق صحيح صريح سوى 
حيبر والفتح مع ما وقع في حير من الكلام كذا في الزرقاني و قال النؤوي في شرح الصحيح لمسلم: 
الصواب المختار أن التحريم و الإباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم 
أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لإتصالها بها ثم حرمت يومئذ بعد ثلثة أيام تحريما مؤبدا إلى يوم 
ا ل 011111116669696 
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ظ مطح .أ وطدانا هم 
شمس السالك باب المتعة 


أخبرنا مالك أخبرنا الزهري عن عروة بن الزبير أن خولة بدت حكيم دخلت 
على عمر بن الخطاب فقالت أن ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولّدة فحملت منه فخرج 
عمر فزعا 4795 يجررداء ه فقال هذه المتعة لو كنت تقدمت فيها 449 لرجمت قال 


القيامة فافهم. و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: و يعلم من مجموعها أن المتعة أحلّت مرات و 
حرمت مرات ثم دام التحريم من زمن فتح مكة و قله ”الحمر“ بضمتين جمع حمار و قوله ”الأنسية» 
قال النووي: ضبطوه بوجحهين كسر الهمزة و سكون النون و فتحهما جميعا و رجححه عياض فقال: رواه 
الأكثر بفتح الهمزة والنون و رواه بعض بكسر الهمزة و سكون النون والإنس بالفتتح والكسر الناس 
يعني أكل الحمر الأهلية و كان جائزا ثم نسخ وهو احتراز عن الحمر الوحشية فإن أكل لحومها جائزو | 
لم ينسخ حوازه و قيل: ثلثة أشياء نسحت مرتين: المتعة و لحوم الحمر الأهلية والتوحة إلى القبلة كنا ٠‏ 
في المهيا و المحلي. و قال ابن عبد البرفي الإستذكار كتاب الصيد: لحلاف بين علماء المسلمين : 
اليوم في تحريم الحمر الأنسية اه و هذا النهي للتحريم لغير علة كذا ذ في الزرقاني1١.‏ 
249 قوله: فخرج عمر فزعا الخ لما قالت حولة لعمر رضي الله تعالئ عنهما: إن ربيعة 
ستمتع بإمرأة مولّدة بتشديد اللام المفتوحة أي المحدثة الجديدة يعنى أنحذها بالمتعة و جامعها بعد ١‏ 
نهيك عن المتعة فحملت المرأة من ربيعة فخرج عمر من ساعته فزعا بفتح الفاء و كسر الزاء أي | 
| اركويا خالذا بالجملة يجررذاء» وراء ومن الفرع والعخلة وحدة النهب فقال: هذه المتعة أي التي | 
ثبت نهيه صلى الله تعالئ عليه وسلم عنها واستقر نسخ إباحتها فهي المحرمة المنسوحة. و قال ٠‏ 
الباحي: يريد أنه عظم هذا الأمر واس ستشنع أن يقع ما تقدم فيه للنبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم من المنع 
والتحريم فأعجله ذالك على أن يهتبل بأمر ردائه اه7 ١‏ . 
44 قوله: لو كنت تقدمت فيها الخ يحتمل قوله هذا وجهين أحدهما: أن يكون تغليظا 
على لحويها + 5زنا مز قولة ني كاج الديره » ليرتدع الناس و ينزحروا عن سوء مذاهبهم و قبيح ١‏ 
تأويلاتهم و الأخخر: أن يكون تقدمه بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريم نكاح المتعة لأنه لا 
ميراث فيه و لا طلاق و لا عدة و أنه ليس بنكاح و هو سفاح فإذا قامت حجة بذالك على من أقامها 
عليه ثم واقع ذالك رحمه كما يرجم الزاني» و هذا وجه ضعيف لا يصح إلا على من وطئ حراما عنده 
لا لم يتأول فيه سنة و لا قرانا واللّه تعالئ أعلم كذا في الإستذكار. و هذا بزنة المتكلم المعلوم في 
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5506 لمء. اطاوخططناهام 5 
محمد: المتعة مكروهة «(40 فلا ينبغي فقد نهى عنها رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم فيما جاء في غير حديث ولا اثنين و قول عمر ”لو كدت تقدمت فيها لرجمت“ 
إنما نضعه من عمر على التهديد و هذا قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا. 


”تقدمت“ و ”رحمت“ يعنى لو أعلمت الناس قبل ذالك أن المتعة لا تحل لرحمت من فعل ذالك بعد 
تقدمي كذا فسره الشافعي رحمه الله تعالئ في الأم وضبطه بعضهم ”لو كنت تقدمت“ على صيغة 
.الخطاب و كذا قوله ”لرحمت“ بزنة المخاطب المجهول لربيعة والمعنى أنك سومحت في العقوبة 
لجهلك بنسخ المتعة و لكون الحدود تدرأ بالشبهات كذا في المهيأ و المحلي و قال الباحي: يريد لو 
أعلمت الناس إعلاما شائعا بما اعتقد في ذالك و أمحذ به من التحريم حتى لا يخحفي ذالك على من فعله 
فيكون المتمتع مقتحما للتحريمء و عن نافع أنه يرجم من فعل ذالك اليوم إن كان محصنا و يجلد من 
لم يحصن اه و قال الزرقاني: لو كنت تقدمت أي سبقت غيري فيها لرجمت أي لرحمته أو المراد 
لرجمت فاعلها قبل تنصّره كما في الإصابة إنتهى و قد تقدم شرح هذه الجملة في باب نكاح السر 
فانظر هناك7 ١‏ . 

4*0 قوله: المتعة مكروهة الخ أي محرمة لأن كل مكروه حرام عند محمد ربحمه الل عا 
"فقد نهى” و في نسخحة ”و قد نهى عنها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فيما جاء في غير حديث 
ولاائنين” يعنى جاء نهيه في أحاديث كثيرة فمنها ما مر في مفتح الباب و اثار كثيرة قاربت أن تكون 
متواترة مبسوطة في شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي و مجمع الزوائد للهيشمي و الدر المنثور 
للسيوطي و قول عمر رضي اللّه تعالئ عنه ”لرحمت“ محمول على الزحر والتهديد لا أنه يرحم فاعلها 
لأن الحدود تندر أبا لشبهات و لكنه يعاقب عقوبة شديدة كما في شرح الزرقاني و لوقوع الخحلاف في 
المسئلة في الجملة و لو ضعيفا جدا لا يرجم هكذا في المهيا7١.‏ 
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| لمء. ا طاوططناها م 
شمس السالك : باب الرحل تكون عنده امرأتان فيؤثر.. 


باب الرجل تكون عنده امرأتان وة 
إحديهما على الأخرى 


241 قوله: فيؤثر الخ من الإيثار باب إفعال بمعنى الإختيار و ميل النفس أي يفضّلها و 
يحبها و يميل بنفسه إليها و بيان المرأتين هو الأقل و إلا يجوز له أن تكون عنده أربع نسوة 
فيفضل بعضهن على البعض و قد ذكر أبو الوليد الباحي في المنتقى أن الإيثار على أربعة أضرب 
أحدها الإيثار يكون معنى.المحبة لإحداهما و الميل إليها فهذا الضرب لا يملك أحد دفعه وله 
الإمتناع منه و:إنما الإانسان مضطر إلى ما جبل عليه منه والضرب الثاني: إيغار إحدى الزوجتين 
على الأخرى في سعة الإنفاق عليها والكسوة وسعة المسكن و لكن ذالك بحسب ما تستحقه - 
كل واحدة منهماء لأن لكل واحدة منهما نفقة مثلها و مؤنة مثلها و مسكن مثلها على قدر شرفها 
و جمالها و شبابها و .سماحتها فهذا الإيئار واحب ليس للأخرى الإعتراض فيه و لا للزوج 
الإمتناع منه ولو إمتنع لحكم به عليه. والغالث: أن يعطى كل واحدة منهما من النفقة والكسوة 
والمؤنة ما يحب لها ثم يؤثر إحداهما بأن يكسوها الخز والحرير و الحلى فهذا الضرب من 
الإيثاز ليس يمن وفيت حقها أن تمنع الزيادة لضرتها لا يحبر عليه الزوج و إنما له فعله إذا شاء. 
والرابع: : أن يؤثر إحدى الزوجتين بنفسه مثل أن يبيت عند إحداهما ولا يبيت عند الأخرى أو 
يكون مبيته عند إجداهما أكثر أو يحامعها و يحلس عندها في يوم الأخرى أو ينقص إحداهما 
منفقة مثلها و يزيد الأخرى أو يحرى عليها ما يحب لها فهذا الإيثار لا يحل للزوج فعله إلا بإذن 
المؤثر لها فإن فعله كان لها الإعتراض فيه و الإستعداء عليه قال اللّه تعالئ ”فلا تميلوا كل الميل“ 
النساء ١1‏ و إن أذنت له في ذإلك فهو جائز و قد وهبت سودة بدت زمعة يومها لعائشة رضي 
الله تعالئ عنهما تبتغي بذالك رضا النبي صل الله تعاليئ عليه وسلم فكان يقسم بذالك لعائشة 
رضي اللّه تعالئ عنها يومين اه. وقد ذكرنا حول العدل بين النساء شيئا من البسط في بدأ كتاب . 

النكاح فتذكره7١.‏ 
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لل0». أ1 13 اناهام 
شمس السالك باب الرحل تكون عنده امرأتان فيؤثر. . 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج ابئة محمد بن 
سلمة فكانت تحته فتزوج عليها امرأة شابة فاثر الشابة عليهاط!١4‏ فناشدته 
الطلاق<(4 فطلقها واحدة ثم امهلها حتى إذا كادت تحل ارتجعها ثم عاد فائر الشابة 


411 قوله: فائر الشابة عليها أي اخحتار الفتاة الشابة الجديدة في الإستمتاع بها لا في 
القسم والمبيت عندها على القديمة الكبيرة ة في السن كما في موطا مالك أن رافع بن حديج تزوج 
ابنة محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت أي بكسر الباء بمعنى أسنت فتزوج عليها 
فتاة شابة الخ و قال ابن عبد البر في الإستذكار: يريد الميل بنفسه إليها و النشاط لها لا أنه اثرها 
عليها في مطعم و ملبس و مبيت لأن هذا لا ينبغي أن يظن بمثل رافع بن نحديج ألا ترى أن رسؤل 
الله صلى اللّه تعالئن عليه وسلم قال ”من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيئمة و شقه 
مائل» أحرحه أبو داؤد و الترمذدي و ابن ماحه و النسائي والدارمي و أحمد في مسنئده. و نزلت هذه 
الأية في عمرة أو حولة بنت محمد بن مسلمة و في زوجها سعد بن الربيع أو رافع بن ديج ”و إن 
امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا“ النساء ١7/‏ كذا 
في المهياً؟ ١‏ . 
«مم# قوله: فناشدته:الطلاق الخ أي طلبت منه بالمبالعة و اليمين المؤكدة أن يطلقها 
فطلقها واحدة رجعية اتباعا للسنة برأى نفسها و تبريد الحرارة خلفها و قال الباجي: إن كان إيثاره 
أولا الإيئار الذى لااعتراض لها فيه ولا لها المنع منه و لا المطالبة بمثله فإن مناشدتها أياه الطلاق 
على سبيل الرغبة إليه و كان طلاقه إياها إسعافا لرغبتها و موافقة لإرادتها و إن كان إيثاره إيثارا لها 
الاعتراض فيه و المنع منه لكنه أتى من ذالك ما أتى بإذنها و من إباحتها ثم ظهر إليها المنع من ذالك 
فإن مناشدتها إياه الطلاق بمعنى مطالبته بالحق و دعائه إلى الحكم الواجب لأن المرأة إذا أباحت 
لزوجها الإيغار عليها بأن لا يقسم لها أو تبيح له في يومها الجلوس عند ضرتها ثم بدا لها الرحوع في 
ذالك كان لها الرجو ع فيه والمنع منه رواه ابن المواز عن مالك و مثله روى عن النختعي و مجاهد 
رحمهم اللّه تعالئ إنتهى و قال الحافظ: روى الحاكم ”فآثر البكر عليها فنازعته فطلقها اه. و قوله 
ثم أمهلها أي بعد الطلاق الواحدة تركها منتظرا قرب العدة ولم يرجع و لم يبت طلاقها لأن الإمهال 
والتأخخير حير من التعجيل قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”التأدة أي التأني. في كل شئ 





ظ اللم». اط اننا هام ْ 
شمس السالك ٠‏ باب الرجحل تكون عنده امرأتان فيؤثر.. 
فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم امهلها حتى كادت أن تحل ارتجعها ثم عاد فاثر الشابة 
فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة«ل4 4 فإن شئت استقررت على ما ترين من 
الأثرة و إن شئت طلقتك قالت بل أستقر على الأثرة فامسكها على ذالك ولم ير رافع!ه» 
أن عليه في ذالك إثما حين رضيت أن تستقر على الأثرة قال محمد لا بأس بذالك إذا 
رضيت به المرأة و لها أن ترجع عنه إذا بدا لها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


خير إلا في عمل الاخرة رواه أبو داؤد كذا قاله الكماحي حتى إذا كادت أن تحل أي قاربت أن 
تخرج من العدة و تنقضى عدتها و صارت حلالا لغير الزوج راجعها بإستدعائها كما رواه الحاكم 
”فقالت: راجعنى فراجعها ثم لم تصبر فطلقها ذكره الحافظ كذا في بعض الشروح و لايقال: هذا 
مضارة فإنه لم يقصد به إلا إصلاح حالها و تسكين بالها بالقتدرج من مطاوعة مقالها كما يدل عليه 
ما سيأتى فسبب الطلاق مطالبتها إياه أو منازعتها أو إصلاحها أو كبرها أو غيره فافهم؟١‏ . 

#449 -2 قوله: ما شئت إنما بقيت واحدة الخ أي أي شئ أردت فإنك مخيرة في أمرك إنما 


بقيت واحدة من عدد الطلاق الثلث وهي ١حر‏ الطلقات فإن شعت الإقامة عندنا اقمت عندنا على ما 


ترينه من احتياري للشابة و إن شئت المفارقة الكلية عنا طلقتك الطلقة الثالثة يعنى إن طلقها هذه 
الطلقة التى بقيت لم يكن له إلى ارتجاعها سبيل حتى لو رضيت بعدها على الأثرة لم ينفعها رضاها 
فلها الآن أن تتفكر في أمرها قال: بل أستقر على الأثرة بفتح الهمزة والثاء أو بالكسر أوْ الضم 
والسكون معنى الإستثثار والإختيار أي لا تطلقني و أنا استمر على انختياري بك و عن الزهري عن 
سعيد: فكره رافع من أمرها إِمّا كبرا أو إِمّا غيره فأراد أن يطلقها فقالت: لا تطلقني و اقسم لي ما 
شئت كذا في الإستذكارو قال الباحمي: يحتمل أن يكون إنما كان يراجعها يعتقد المساواة بينهما 
ثم يبدو له فيخخيرها بين الرضا بالإيثار أو الطلاق و يحتمل أن يكون إنما كان يراجعها على رضاها 
بالإيثار فيتمادي على ذالك مدة ثم يبدولها فترجحع عن الرضا به و لا بأس بالمراجعة على الإيثارو أما 
عقد النكاح على الإيثار لا يجوز اه. فأمسكها على ذالك أي على احتيارها وهو استمرارها تحت 
نكاحه كذا في المهيأ١١.‏ 

ه20 قوله: لمير رافع الخ لرضاها بذالك وهو حق لها فلها إسقاطه ذكره الزرقاني و قال 
لباجي: يريد أنه رأى أنه لا إثم عليه في الإيثارعليها الذى لا يجوز له إلا بإذنها ولو لم ترض به لكان 
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1.207 3طانانا هم 
شمس السالك باب الرجل تكون عنده امرأتان فيؤثر. . 
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اثما فيه لو تمادى عليه و أما إذا كانت ترضى فيجوز للرجل أن يفعل مثل ما فعل رافع اه و لها أن 


ترجع عما رضيت إلى مطالبة حقها إذا ظهر لها رأى اخر كذا في المهياً و قال الحسن: ليس لها 
الرجو ع في ذالك كذا في المنتقى و قال ابن قدامة الحنبلي في المغني: قال أصحابنا: نفقتها معتبرة 
بحال الزوجين جميعا فإن كان أحدهما موسرا و الآخر معسرا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان 
الموسر و قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالئ: يعتبر حال المرأة على كفايتها و قال الشافعي 
رحمه اللّه تعالء؟؛ الاعتبار بحال الزوج وحده اه و قال أحمد رحمه الله تعالين ة في الرجل له امرأتان: 
له أن يفضل إحداهما على الأحرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية و 
قد كشفه الإمام المجدد المحقق أحمد رضا قدس سره تماما في فتاواه و في الجد فقال بموضع: 
فإذا كان التفضيل في العطايا حورا و ميلا في البنين ففي الأزواج أولى و أحرى و يجب أن يعدل أي 
لا يجوز في القسم بالتسوية في البيتوتة و في الملبوس و المأكول والصحبة لا في المجامعة 
كالمحبة بل يستحب فالعدل في كلامه بمعني عدم الجور لا بمعنى التسوية فإنها لا تلزم في النفقة 
مطلقا و قال في البحر: قال في البدائع: يجب عليه التسوية في المأكول والمشروب و السكنى 
والبيتوتة و هكذا ذكر الولوالجي والحق أنه على قول من اعتبر حال الرحل وحده في النفقة و أما 
على القول المفتى به من اعتبار حالهما فلا فإن أحداهما قد تكون غنية والآخرى فقيرة فلا يلزم 
التسوية بيهنما مطلقا في النفقة» يقول العبد الضعيف غفرله: بقي له محملان اران الأول أن 
تستوى المرأتان يسارا و اعسارا وح لا محل للتفاضل بينهما بل تجب التسوية ف في المأكول 
والمشروب والملبوس والسكنى أيضا كالبيتوتة مطلقا و إليه الإشارة بقوله فلا يلزم التسوية بينهما 
مطلقا في النفقة» على أن ”مطلقا“ ناظر إلى المنفى دون النفى فيكون محصله سلب الإطلاق لا 
إطلاق السلب فإنه غير سديد والثاني أن يراد ما يزاد على النفقة من الهدايا والعطايا فلا مانع من 
يجاب التسوية بينهما بل هو الظاهر نفيا للميل المنهى عنه اه ما كتبته وأرجو أن يكون صوابا إن 
شاء اللّتعالئ واللّه سبخنه و تعالئ أعلم و أما إعطاء الإحديئ خحفية عن الأخرى فهو إنشاء الفساد و 
إخفاء جمرة النزاع في الرماد و رغم ذالك تظنها الأرفاد والله عزوجل ولي الإرشاد١.‏ 


مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب اللعان 


#19 
باب اللعان 


414 قوله: اللعان بالكسر مصدر من باب مفاعلة في اللغة الطرد والإبعاد لبعدهما من 
الرتخمة أو لبعد كل منهما عن الخر و سمى به لإشتماله على اللعن نفسه في الخامسة تسمية للكل 
بإسم البعض كالصلاة تسمى ركوعا و سجوداً و اللعان والتلاعن والالتعان بمعنى والحه وراقى 
الشرع شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن و الغضب قائمة مقام حد القذف في حقه و مقام 
حد الزنا في حقها و هذا التعريف عندنا الحنفية فيشترط أهلية الشهادة فلا يجرى إلا بين المسلمين 
الحرين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف و عند الأئمة الثلثة: هي أيمان مؤكدات بلفظ 
الشهادة فيشترط أهلية اليمين عندهم فيجرى بين المسلم و امرأته الكافرة و بين الكافر والكافرة و 
بين العبند و امرأته كذا بينه العلامة العيني وغيره. و صفة اللعان أن يأمر القاضى أو الحاكم الزوج 
أولا أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إنى لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا و يقول في الخخامسة: 
لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ؛ ثم يأمر المرأة أن تقول أربع مرات: أشهد 
اانه لعن مكتاين ابمارناى بمو ارزو تت ل اسلف غضب اللّه عليها إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا هكذا ذكر في ظاهر الرواية كذا في البدائع. فاللعان لا يكون إلا عند 
الإمام أو الحاكم لأن فيه من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام كذا ذكره الباحي والحافظ 
واستنبطت من قوله تعالى ”والذين يرمون أزواحهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين و الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. و يدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من 
الصادقين“سورة النور/. وإنما أحتير لفظ اللعن على لفظ الغضب و إن كانا مذ كورين في الأية 
لتقدمه فيهما و لأن حانب الرجل فيه أقوى و أقدم من جانب المرأة لأنه قادر على الإبتداء باللعان 
دونها و اللعن بالنسبة إلى الشهادة لفظ زاجر فاحتص به و بدأ بشهادة الرحل لأنه مدعى و شهادة 
المدعى تتقدم ثم شهادة المدعى عليه بطريق الدفع له والمرأة بشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا 
يصح قبل وجحود شهادته كذا في البدائع فإن بدأت المرأة قبل زوحها صح مع مخخالفة السنة عندنا و 
قال الشافعي: لا يصح و تعيده كذا التصريح في الفقه الحنفي وادلته. و إنما ااحتصت المرأة بالغضب 
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1.017 اانا 2م 
شمس السالك باب اللعان 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعَنَ امرأتهط(» في زمان 
رسول الله صلى اللّه تعالئ' عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرّق رسول الله صلى اللّه تعالئ 


لعظم الذنب بالنسبة إليها لأن الرحل إذا كان كاذبا لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف و إن كانت 


هي كاذبة فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به فتنشر 
المحرمية و تثبت الولاية والميراث لمن لا يستحقها و إن امتنع عن اللعان أو أبت هي أن تلتعن يقام 
عليهما الحد وحدّه حدّ القذف وحدّها الرحم إن كان دحل بها أو الجلد إن لم يدحل بها قالته 
الأئمة الثلثة و عندنا حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدٌ و حبسها أيضا حتى تلاعن أو 
تصدقه فيقام عليها الحد ولا يقام الحد عليهما مطلقا لأن الحدود تدرأ بالشبهات فافهم و لأحمد 
رحمه الله تعالئ في حبسها روايتان كذا في الإستذكار و البناية وكان هلال بن أمية رضي اللّه تعالئ 
عنه أول رحل لاعن في الإسلام و في شأنه نزلت أية سورة النور في شعبان سنة تسع أو عشر من 
الهجرة. كذا في عامة أسفار التفسير و حكم اللعان حرمة الوطئ والإستمتاع فقال مالك رحمه الله 
تعالي: يقع التحريم بلعان المرأة و قال الشافعي رحمه الله تعالئا: بفراغ الزوج و حده و لعانه و قال 
أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: لا 7 تقع الفرقة حتى يوقعها الحاكم لظاهر أحاديث اللعان حتى يجوز 
طلاق الزوج و ظهاره و إيلائه قبل التفريق فافهم. وحن مد ريه الله تعالئ: ”روايتان“ و تظهر 
فائدة الخىلاف في التوارث لومات أحدهما بعد فراغ الرجل أو المرأة قبل تفريق القاضي و كذا فيما 
إذا علق طلاق المرأة بفراق أحرى ثم لاغن الأخرى و قال أحمد و الثوري رحمهما الله تعالو/: إذا 
تلاعنا و فرق الحاكم بينهما لا يجتمعان أبدا و قال عثمان البتى و طائفة من أهل البصرة: اللعان لا 
ينقص من العصمة شيئا فلا تقع الفرقة إلا بإيقاع الزوج سحلافا للأئمة الأربعة فإن اللعان لا يفتقر إلى 
طلاق عندهم. و عند الثلثة الفرقة الواقعة باللعان فسخ لاطلاق فلا تستحق نفقة العدة ولا السكنى و 
عندنا طلاق بائن كذا في المسوى والإستذكار والزرقاني وغيره؟١.‏ 

2# قوله: أن رجلا لاعَنَ امرأته الخ وهو عويمر بن الحارث العجلاني و امرأته خولة بنت 
قيس العجلانية أو هي خخولة بنت أخحي عاصم فما قيل هي بنت عاصم للقرابة أو الرحل هو هلال لا 
بلال كما وقع في التعليق الممجد.بن أمية الأنصاري و زوحته خولة بنت عاصم الأنصاري فلا 
إشكال في كون خولة امرأة لعويمر و هلال ولا احتياج إلى تأويل أن خولة كانت تحت هلال ثم 
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1.017 طدانا 2م 
شمس السالكٍ باب اللعان 


عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة+4 قال محمد و بهذا نأخذ إذا نفي الرجل 


صارت تحت عويمر بعد تفريق هلال لأن حولة اسم لإمرأتين و كذا لا منافاة بين ما قيل إنما 
القاذف بشريك بن سحماء هو هلال بن أمية و قيل هو عويمر العجلاني لأنه لا يمتنع أن يتهم 
شريك بن سحماء بالمرأتين معا فهما واقعتان واختلفوا في الملاعن على ثلثة أقوال عوبمر و هلال و 
عاصم بن عدي والجمع ممكن فهو أولى من الترجيح و التغليط ذكره الحافظ في الفتح وغيره في 
غيره. وقوله فانتفى بالفاء و في نسخخة وانتفى بالواؤ لا بالفاء أي أنكر الرحل انتساب الولد إليه و في 
موطا مالك فانتفل باللام بدل الياء أي تبرأ و في نسخخحة ”وانتقل“ بقاف بدل الفاء ولام (خره معناه 
قريب من الأول و على نسخة الفاء لا الواؤ قال الطيبي: الفاء سببية أي الملاعنة كانت سببا لإنتفاء 
الرحل من ولد المرأة وإلحاقه بها و تعقبه الحافظ بأنه إن أراد أنها سبب ثبوت الإنتفاء فجيّد و إن 
أراد أنها سبب وجود الإنتفاء فليس كذالك فإنه إن لم يتعرض لنفي الولد في الملاعنة لم ينتف كذا 
ذكره الزرقاني و قال الباجي: يحتمل معنيين أحدهما أن انتفاء ه من ولدها كان سبب اللعان 
والمعنى الثاني: أنه لاعنها بدعوى ادّعاها من رؤية أو غيرها فلاعن لذالك وانتفى من ولدها اه. و 
قوله ”فرق” من باب تفعيل قال القاري: فيه تنبيه على أن التفرقة بينهما لا تكون إلا بتفريق القاضي 
والحاكم و محرد اللعان لا يحصل به التفريق عندنا الحنفية و قد تقدم منا انفا ذكر الخلاف فيه و 
حمل مالك والشافعي و أحمد في رواية رحمهم اللّه تعالئ على أن المراد من التفريق الإفتاء 
والإخبار عن حكم الشرع لا إيقاع فرقة و قال ابن الهمام رحمه الله تعال :و الحيب يانه لو وقست 
الفرقة بمجرد اللعان لأنكر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم على عويمر تطليقه و قوله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم ”لا سبيل لك عليها“ كما في الصحيحين إنما هو إنكار طلب ماله منها على ما 
يدل عليه تمام الحديث و هو قوله ”يا رسول الله ما لي“ الحديث و دل تفريقه صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم على وقوع الطلاق فلا يعارضه قول ابن عباس رضي الله تعالن عنهما ”من أحل أنهما يفترقان 
بغير طلاق” كما عند أبي داؤد فإنه من قوله وضعف هذا السند أيضا كذا في بعض الشروح أو معناه 
بغير طلاق من الزوج فافهم7١.‏ 

44 قوله: وألحق الولد بالمرأة أي بأمه في النسب والوراثة فيكون نسبه منها لا منه و 
يرث ولد الملاعنة منها و ترث منه ولا وراثة بين الملاعن و بينه و به قال حمهور العلماء و في 
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01.0 3لاطناهام 
شمس السالك باب اللعان 
ولد امرأته ولاعَنَ فرّق بينهما ولزم الولد أمه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
رحمهم الله تعالى. 


حديث مكحول رحمه اللّهِ تعالئ» جعل النبي صلى الله تعالئ عليه وؤسلم ميراث ولد الملاعنة لأمه و 
لورثتها من بعده و أنحرج الترمذي و حسّنه والنسائي و أبو داؤد و ابن ماجه و الحاكم عن واصلة 
مرفوعا: تحرز المرأة ثلئة مواريث عتيقها و لقيطها و ولدها الذى لاعنت فيه كذا في التعليق الممجحد 
للفاضل اللكنوي. و زعم الدارقطني: أن مالكا تفرد بهذه الزيادة و تعقب بأنها زيادة حافظ غير 
منافية فوجحب قبولها على أنها قد جاء ت من أوجه أخرى في حديث سهل وغيره كذا في شرح 
الزرقاني ١7‏ . 
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01.0 ولاطناهام 


شمس السالك باب متعة الطلاق 


ش 482 
باب متعة الطللاق 


أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال لكل مطلقة متعة:؟4 إلا التى 
تطلق و قد فرض لها صداق و لم تمس فحسبها نصف ما فرض لها قال محمد و بهذا 
2419 قوله: متعة الطلاق بضم الميم و سكون التاء و فتح العين المهملة فهاء إسم لشئ 
يستفاد به و ينتفع به و إضافة المتعة إلى الطلاق من قبيل إضافة المسبب إلى السبب و حرج به متعة 
النكاح و متعة الحج واستنبط المصنف هذه الترحمة من قوله تعالئ ”لا حناح عليكم إن طلقتم 
النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوالهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا 
بالمعروف حقا على المحسنين” البقرة71. كذا في المهيأ و المراد هنا ما تعطى المرأة عند 
الطلاق تتمتع بها حالا حبرا لإيحاشها بالطلاق فافهم و تدبر؟ .١‏ 
202419 قوله: لكل مطلقة متعة الخ جبرا لمانالها من كسر الطلاق قاله الزرقاني وصلة ورفعا 
لوحشة الفراق كذا في البناية. و إضافة الكل إلى مطلقة للاحاطة بأفراد المطلقات فإن المطلقات أربع 
لأنها لا تخلو إما أن كانت مدححولا بها أو لم تكن فإن لم تكن فلا يخلو أن كان مهرها مسمى أو لم يكن 
فإن لم يكن فهي التى وحبت لها المتعة و إن كان مهرها مسمى فهي الصورة المستثناة التى لا يستحب 
لهاولا تحب و إن كانت مدخولا بها فلا تخلو إما أن كان مهرها مسمى أولا و هذان القسمان الأخران 
يستحب لهما المتعة فلفظ اللام شامل للواحب والمستحب كليهما ولك أن تقول: تستحب المتعة لكل 
٠‏ مطلقة غير تلك المطلقة التى وجبت متعتها إلا المطلقة الواحدة وهي التى طلقت قبل الدحول حقيقة أو 
حكما ولها مهر مسمى فلها نصف المهر بطريق المتعة فلا تحب المتعة لهذه المطلقة مع نصف المهر لأن 
المتعة لا تتكرر كذا في الهداية فلذا قال فحسبها أي كافيها نصف مهرها المسمى لأنه لم يحصل لها كبير 
كسر و بضعها باق قاله الزرقاني و قوله "تطلق و بضعها فرض“ أي سمى و عين و لم تمس أي لم تجامع 
.و لم توجد مع زوجها في خحلوة صحيحة كذا في المهيأ فجميع الأفعال هنا مجهول و قوله صداق بفتح 
الصاد و كسرها مهرو قد قال إبراهيم في المطلقة قبل الدحول و قد سمى لها أن لها نصف الصداق ”هو 
متعها“ فكانت المتعة إسما لما يستحق بعد الطلاق قبل الدحول و يكون بدلا من البضع كذا في أحكام 
القران للحصاص والدليل عليه من القران الكريم قوله تعالم ”فنصف ما فرضتم” البقرة771. هذا .١‏ 
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1.2017 اناه م 


شمس السالك باب متعة الطلاق 


نأخذ و ليست المتعة التى يجبر عليها صاحبها إلا متعة واحدة هي متعة الذى يطلق امرأته 
قبل أن يدخل بها و لم يفرض لها فهذه لها المتعة واجبة 4 يوخل بها في القضاء و 


2.4 قوله: فهذه لها المتعة واجبة هذا عندنا يعنى تجب المتعة للمطلقة قبل الدتحول و لم 
يعين لها مهرا غدد العقد ويه قال ابن عسر و عياس وز اللحينن وعطاء و حابن بن زيد والشعبي 
والنخعي والزهري والثوري و أحمد في رواية والشافعي في رواية رحمهم الله تعالئ و عن الشافعي 
و العمد رحدهما الله ثعالن آله عب تضت مهر العجل و قال مالك انها مستسية فى الجميع و 
ليست بواجبة و به قال الليث و ابن أبي ليلى و أبوالزناد و به قال أحمد في رواية كذا في بعض 
الشروح و في البناية: قال الشافعي رحمه الله تعالئ تحب المتعة لكل مطلقة الا التى طلقها قبل 
الدخحول بعد تسمية المهر فليست المتعة عنده واحبة لها على القول الجديد و على قوله القديم 
تجب المتعة و كذا في الإستذكار و أحكام القران للحصاص أيضا فما في التعليق الممجد: و عند 
الشافعي تحب المتعة لكل مطلقة إلا لغير المدخولة والمهر غير مسمى اه فلعل لفظ ”غير“ من زلة 
قلم الناسخين و قول البعض ”و يمكن أن يقال أن الفاضل المحشي أذ قوله القديم و لم يلتفت إلى 
قوله الجديد“ لا معنى له لأن الشافعي رحمه الله تعالئ ليس له قولان جديد و قديم في المطلقة الغير 
المدخحولة الغير المسمى لها المهر بل في المطلقة الغير المدحولة المسمى لها المهر فقط كما هو 
جلى من عبارة العلامة العيني والحصاص و ابن عبدالبر فافهم. و قد قال القاسم بن محمد رحمه الله 
تعالو': لا متعة في نكاح مفسوخ و لا فيما يدحله الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين 
صاحبه و أصل ذالك قوله تعالئ ”للمطلقات متاع بالمعروف“ البقرة١1‏ 4 ؟ فكان هذا الحكم 
مخحتصا بالطلاق دون الفسخ كذا في المنتقى. و دليل وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالئ 
«فمتعوهن“ الاحزاب5 4 لأنه امرو الأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب والثاني 
قوله تعالئ ”متاعا بالمعروف حقا على المحسنين“ و ليس في ألفاظ الإيجاب اكد من قوله ”حقا 
عليه“ والغالث قوله تعالئ “حقا على المحسنين» تاكيد لإيجابه إذ جعلها من شرط الإحسان و على 
كل أحد أن يكون من المحسنين والرابع قوله تعالئ ”وللمطلقات متاع بالمعروف“ يقتضي 
الوحوب أيضا لأنه جعلها لهنّ و ما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك ”هذه الدار لزيد“ 
كذا ذكره الحصاص في الأحكام و قد أحرج عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء قال: إن لم يدحل بها 
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1.7 اانا هم 


شمس السالك باب متعة الطلاق 
ادنى المتعة 443 لباسها في بيتها الدرع والملحفة والخمار وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا رحمهم الله تعالي. 


و لم يفرض لها فلها المتعة و لا صداق لها وكذا روى البيهقي عن شريح أنه أجبره على المتعة في 
المفوضة قبل الدحول وأحرج ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم قال إنما بير غلن التحفة من 
طلق و لم يفرض و لم يدخل اه و هكذا روايات أخر؟ ١‏ . 

2244# قوله: أدنى المتعة الخ و روى ابن وهب عن ابن عباس رضي اللّه تعالن عنهما أنه قال: 
أعلاها الخادم و دون ذالك الوّرق و دون ذالك الكسوة كذا في المنتقى والمتعة ثلثة أثواب من كسوة 
مثلها و هي درع و خمارو ملحفة وسط لا جيد غاية الجودة و لا ردى غاية الردائة ولا يزاد على نصف 
مهر مثلها و لا.ينقص عن -خحمسة دراهم لأن المتعة وحبت عوضا عن البضع و كل العوض لا يجوز أن 
يكون أقل من عشرة فنصف العوض لا يجوز أن يكون أقل من حمسة و في ”الينابيع“ إن كانت من 
السفلة فمتعتها من الكرباس و إن كانت من الوسط فمتعتها من القزو إن كانت مرتفعة الحال فمتعتها 
من الإبريسم هذا هو الصحيح والصحيح أنه يعتبر في المتعة بحال الرحل عملا بالنص وهو قوله تعالئ 
“على الموسع قدره و على المقتر قدره” البقرة”71 فإن كان فقير يمتعها ثوبا تجوز فيه الصلاة و عن 
أحمد في رواية يرخع فيها إلى الحاكم و هو أحد قولى الشافعي وهو بعيدكذا في الهداية والبناية وإنما 
روعى في النفقة حالها و في المتعة حاله فقط لأن المطلقة أنكسر -خاطرها بالفراق والفراق جاء من قبله 
فروعى فيها حاله و نفقة الزوجة مستمرة فنفقتها روعى فيها حالها كذا في بعض الشروح.وقيل: أن 
النكاح الذى سمى فيه المهر أقوى من النكاح الذى لم يسم فيه المهر و إذا لم يجب في الأقوى أكثر 
من نصف المهر فلا يجب في الأضعف بطريق الأولى اه كذا في أحكام القران و عن الثوري: متع 
الحسن بن علي امرأتين بعشرين ألفا و زقّين من عسل فقالت إحداهما: أراها الجعفية: متاع قليل من 
حبيب مفارق أي من خليل حليل كذا في الإستذكار و التقدير بثلائة أثواب مروىٌّ عن عائشة و ابن 
عباس و سعيد والحسن والشعبي و عطاء كذا في مصنف ابن أبي شيبة والبيهقي وغيره والدرع بالكسر 
هو القميص أو ما تلبسه المرأة فوق القميص أي ما يستر البدن و الملحفة بكسر فسكون ففتح الملاءة 
و هي ما تلتحف به المرأة يعنى ما احتاحت إليه للصلاة كالإزار والخمار بالكسر ما تغطي به رأسها 
كذافي المهيأ وغيره7١.‏ 
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ل 1 00 نط6 طوألكا أ2مديدعاطمة ماعاء زاح دكامو8 عروالا روم 


01.0 3لاطناهام 


شمس السالك باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 


ل 42 
باب مايكره للمرأة من الزينة في العدة 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشعكت عينيها و هي حاد9 4١‏ 


20419 قوله: الزينة في العدة أما الزينة فهو من لباس مزعفر و معصفر ونحوه وطيب و كحل و 


طلاء حوالى عينها بصبر و حناء فإنه طيب و زينة و دهن فإنه لا يعرى عن نوع طيب و فيه زينة الشعرو 
الحلى و ما تتزين به المرأة و كل ما كان من دواعي الجماع فهذا كله مكروه تحريما للمرأة المعتدة 
ولا يجوز استعماله إلا لعذر وهو التداوي و إنما يجب عليها إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح 
ولأن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيها و هي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع 
في المحرم كذا في الهداية و سيأتى في نهاية هذا الباب ذكر بعض ما ينبغي في الحداد. و أما العدة 
فهي عدة الوفاة أو عدة الطلاق البائن أو الثلاث المغلظ و لكن عدة الرجعي غير مراد لأن المطلقة 
الرجعية في حكم الزوحات فلها أن تتزين لزوجها و تستشرف له ليرغب فيها إلا في رواية عند أحمد و 
الشافعي استحب الإحداد للرجعية أيضا كذا في المهيأ وكذا عدة النكاح الفاسد لأنه ما فاتها نعمة 
التكاح لتظهر التأسف و أيضا و هي ليست بزوجة على الحقيقة كذا في البناية وغيرها. و أعلم أن هذا 
الترك يقال له الحداد بكسر الحاء من باب نصر و ضرب و فتح والإحداد من باب إفعال لغتان 
مستعملتان و المعنى في الأصل المنع و منه سميت العقوبة الشرعية حدا لأنها تردع عن المعصية 
فافهم. ولاحداد على ذمية ولا صغيرة عندنا لأنهما غير مكلفين ولا على المطلقة قبل الدحول اتفاقا 


لأنها ليست عليها العدة ولا نعلم نحلافا بين أهل العلم في وجوب الحداد على المتوفي عنها زوجها إلا 


عن الحسن فإنه قال لا يجب الإحداد على متوفي عنها ولا على مطلقة ذكره الزرقاني وهو قول شاذ 
مخخحالف للسنة فلا يعرج عليه قاله الحافظ كذا في بعض الشروح و أما مذهبنا في وجوب الإحداد على 
البائن والمغلظ فقد مر ذكره و به قال الشافعي في القديم و أحمد في رواية و بعض المالكية أيضاوقال . 
مالك والشافعي في الجديد و أحمد في رواية لاحداد عليها كذا في البناية وغيرها فالعدة واجبة في 
. القران و الإحداد واحب بالسنة المجتمع عليها كذا في الإستذكار؟١.‏ | 

42 قوله: و هي حادٌ الخ بشد الدال بلا هاء لأنه نعت للمؤنث لا يشركه فيه المذكر مثل 





لل0». أ تناه م 
شمس السالك باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 
على عبد الله بعد وفاته فلم تكتحل حتى كادت عيناها أن ترمصا قال اخملا 
نأخذ لا ينبغي«["4 أن تكتحل بكحل الزينة ولا تدهن ولا تتطيب فاما الذرور ونحوه فلا 
بأس به لأن هذا ليس لزيئة وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 


طالق و نحائض أي تاركة الزينة و خضابها بعد وفاة زوجها عبد اللّه بين عمر رضي الله تعالئ عنهما 
تزوحها في -حلافة أبيه و أصدقها عمر رضي اللّه تعالين عنه أربعمائة و زادها إبنه سرا منه مأتى درهم و 
ولدت له واقدا و أبابكرو أبا عبيدة وعبيد الله وعمرو حفصة و سودة رضي الله تعالئ عنهم كذا في 
الزرقاني ويقال ”حادّة و محدو محدة“ فإن قيل جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي اللّه تعالي' عنهما 
لما رجع من الحج استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد أي أخبر بموتها فجمع بين الصلاتين جمع 
تأخير و أسرع السيرو كان ذالك في إمارة إبن الزبيرو قال العينى رحمة الله تعالئ في موضع أخعر 
”وكانت من الصالحات العابدات توفيت في حياة عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما اه قلت 
. حديث الباب هذا نص في أنها عاشت إلى موت زوجها وحدت عليه لأنها عوفيت في قصة الصراخ 
ثم مات زوجها في حياتها كما صرح به هنا قاله الزرقاني و قوله ”أن ترمصا“ بصاد مهملة و في رواية 
يحي ”ترمصان» من باب علم أي جمد الوسخ خ الأبيض في موقى عينيها و قال الباحي ”ترمضان» 
بالضاد المعجمة والرمض قذى أبيض تلفظه العين يقال عين رمضاء إنتهي. و إنما لم تكتحل و أعذت 
بالشدة في نفسها فصبرت على ما أصابها من مرض أو رمد في عينيها احتياطا و قيل تكتحل به ليلا و 
تمسحه بالنهار كذا في المسوي7١.‏ 
4 قوله: لا ينبغي الخ أي لا يجوزو لا يحل الاكتحال بكحل الزينة و أما بكحل الدواء بدون 
الزن فلا بأس به و.قال ابن الهمام رحمه الله تعلن: : أحمعوا على منع الادهان المطيبة واحتلفوا في غير 
انا كارت لكين مجن رقيو ديد دور ا رو ل 
الإمامان والظاهرية اه فلذا قال ابن عبد البر المالكي في الإستذكار: و لا بأس أن تدّهن من الادهان بما 
ليس بطيب إنتهي. و قوله ”فأما الذرور“ و في نسخة ”و أما الذرور“ بالواق والذرور بضم الذال معجمة 
وبالفتح و.ضم الراء الأولى و سكون الواؤ دواء يابس يذر في العين ونحوه للدواء فلا بأس به لأنه ليس 
لزينة و كذالك لا تلبس شيئا من الحلى خخاتما و لا خلخخالا و لا غير ذالك من الحلى كسوار و حرس و. 
قرط وغيره ذهبا أو فضة أو جوهرا أو ياقوتا أو نحوه ما يكون لازينة كذا في المهياً وغيره7١.‏ 
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».أ واطنا هام 
شمس السالك باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 
أخبرنا مالك حدثنا نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة أو عائشة 49 »4 
أو عنهما جميعا أن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال لا يحل :(ه4؛ لإمرأة تؤمن 
باللّه واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلث ليال إلا على زوج قال محمد و بهذا 


442 قوله: عن حفصة أو عائشة الخ أي على الشك أو عنهما جميعا فأو بمعنى واؤ الجمع 
كذا عند يحي فإنه قال ”عن عائشة و حفصة زوجى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و في رواية عن 
حفصة وحدها رضي الله تعالئ عنها و في رواية عن بعض أزوا ج النبي صلى الله تعايئ عليه وسلم كذا 
عند مسلم قاله الزرقاني” ١‏ . 
ه24 قوله: لايحل الخ نفي بمعني النهي والتقبيد بذالك حرج مخرج الغالب كما يقال: هذا 
طريق المسلمين مع أنه يسلكه غيرهم فالكتابية كذالك عند الجمهور و هو المشهور عن مالك و قال 
أبو حنيفة و الكوفيون و مالك في رواية لا إحداد عليها لظاهر الحديث و لا ينبغي ما أحيب عنه في 
شرح الزرقاني بأنه للغالب أو لأن المؤمنة هي التى تنتفع بالخطاب و تنقاد فهذا الوصف لتأكيد التحريم 
و تغليظه و قد نحالف أبو حنيفة قاعدته في إنكاره المفاهيم اه لما مروجهه فتذكر و في المنتقى: فإن 
الإحداد عبادة والكتابية ليست من أهل العبادة اه. و قال الباجي: يحتمل أن يكون هذا الحكم 
يخنتص بالمؤمنات و يحتمل أن يكون على سبيل الترغيب في ذالك والوعيد لمن خالفه يمعنى أن هذا 
لاج كتين باتؤياللة زليوم الاخر و هذا كقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”من كان يؤمن بالله 
واليوم الاخعر فليكرم ضيفه اه“ وقوله ”أن تحد“ بضم فكسر من باب إفعال أو بفتح فكسر من باب 
جا و وار ا و 0 
أيام “كاملة حتى حتى أن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله تعالئ عنها لما توفى أبوها أيوسفيان دعت بالطيب 
ثم مست بعارضيها ثم قالت: : والله ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله تعالئ 
عليه وسلم يقول: لا يحل لإمرأة تؤهن الخ“ أحرحه الجماعة إلا ابن ماجه. و قوله ”إلا على زوج> فإنها 
تحد عليه أربعة أشهر و عشرا كما زاد في رواية مسلم وغيره و أن الحول في عدة المتوفى عنها منسوخ 
بالأربعة الأشهر والعشر يعنى قوله تعالئ ”إلى الحول غير إخراج“ البقره٠‏ 4 ٠‏ منسوخ بقوله تعالئ ”أربعة 
أشهر و عشرا“ البقرة4 717 فقد قالت زينب رضي الله تعالئ عنها: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها 
دحلت حفشا أي بيتا رديئا و لبست شرٌ ثيابها و لم تمس طيبا و لااشيئا حتى تمر بها سئة ثم تؤتى بدابة 
| السمسسسووتتتةةي لاا ا ا 0 
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ام 131لا هام 
شمس السالك باب ما يكره للمرأة من الزينة في العدة 
نأخل ينبغي للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضى عدتها ولا تعطيب ولا تدهن لزيئة ولا 
تكتحل لزينة حتى تنقضى عدتها وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


حمار أو شاة أو طير فتفتضٌ به أي تمسح به جلدها فقلّما تفتضٌ بشئ إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة 
فترمى بها ثم تراجع بعد ما شاء ت من طيب أو غيره كذا في الإستذكار. و بالوحه الذى يلزمها العدة 
يلزمها الإحداد و لهذا الوجحه اعتدت غير المدحول بها في الوفاة استظهارا لحجة الزوج بعد موته إذ لو 
كان حيا لبيّن أنه دخل بها كما لا يحكم عليه بالدين حتى تستظهر له بيمين الطالب قالوا: وهي 
الحكمة في جعل عدة الوفاة أزيد من عدة المطلقة لأنه لما عدم الزوج استظهر له بأتم وجوه البراءة و هي 
الأربعة أشهر و عشر لأنه الأمر الذى يتبين فيه الحمل فبعد الرابع ينفخ فيه الروح و زيدت العشر حتى 
تتبين حركته و لذا جعلت عدتها بالزمان الذى يشترك في معرفته الجميع و لم توكل إلى أمانة النساء 
فتجعل بالأقراء كالمطلقات كل ذالك حوطة للميت لعدم المحامي عنه ولزمت عدة الوفاة الصغيرة 
لكون الزوجة صغيرة نادر فشملهن الحكم و عمّتهن الحوطة كذاة في الزرقاني ثم قوله إلا على زوج 
إيجاب بعد النفي فيقتضى حصر الإحداد في المتوفى عنها بالنسبة إلى ما فوق الثلث فلا يقال: نظرا إلى 
هذا الحصر لا إحداد على مطلقة فافهم فهذا لا يخالف مذهبنا مع ورود روايات تؤيدنا فتدبر؟ .١‏ 
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ا0». اط وج جاطناهام 
شمس السالك 000 


ل , 42 
باب المرأة تنتقل من منزلها قبل انقضاء 


عدتها من موت أو طلاق 
أخبرنا مالك أخبرني يحي بن سعيد عن القاسم بن محمد و سليمن بن يسار 
أنه سمعهما يذكران أن يحي بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن 473 بن الحكم 


41 قوله: قبل انقضاء عدتها الخ قوله من موت بيان العدة يعنى عدة الوفاة أو عدة طلاق 
رجعيا كان أو بائنا واحدا أو ثلاثا و قال في البدائع: إن المعتدة عن طلاق رجعي لها النفقة والسكنى 
بلا حلاف لأن ذالك النكاح قائم فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله و إن كان الطلاق ثلاثا أو بائنا 
فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملا بالإجماع اه لأن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه ولا يمكن إلا 
بالإنفاق عليها قاله الباحي و إن لم تكن حاملا فأيضا عندنا فالسكنى لقوله تعالي ”أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجحد كم“ الطلاق " والنفقة لأنها محبوسة عليه و قال ابن عباس و أحمد رضي الله تعالئ 
عنهم: لا نفقة لها و لا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس و سيأتى ذكره و قال مالك والشافعي وغيرهما 
رحمهم الله تعالئ: يجب السكنى للاية دون النفقة لحديث فاطمة و أما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة 
: لها بالإاجماع لأن أمواله انتقلت إلى الورئة فلا تجب في مال الورثة كذا في البدائع و التعليق الممجد 
والأصح وجوب السكنى عند الأربعة كذا في البناية و لا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من 
بيتها ليلا و لا نهارا والمتوفى عنها زوجها تخخرج نهارا و بعض الليل ولا تبيت في غير منزلها كذا في 
الهداية و قد تدم بيانه في باب ”المرأة تسافر قبل انقضاء عدتها” نعم لها أن تنتقل من منزلها بعذر شديد 
و ضرورة ماسة كالحوف على النفس أو المتاع أو سقوط المنزل أو عدم القدرة على أداء أجرة المنزل 
و نحوه كما في المهيأ وغيره؟١.‏ 

2# قوله: طلق بدت عبد الرحمن الخ و في نسخ إبنة عبد الرحمن و هي أفصح من بنت و 
هي عمرة كما في المهيأ و المحلى و مقدمة الفتح لابن حجر رحمه الله تعالئ .البتة يحتمل أن يكون 
طلقها ار ثلاث تطليقات فإن تلك الطلقة توصف بها البتة لأن حكمها في ذالك حكم الثلاث 
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».أ تاطناهام 
شمس السالك باب المرأة تنتقل من منزلها قبل ... 
البتة فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشة إلى مروان و هو أمير المديئة اتق اللّهو[؟» و 
اردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمن إن عبد الرحمن غلبني و قال في 


فانتقلها أي نقلها أبوها عبد الرحطن قبل انقضباء عدتها من موضع عدتها وهو موضع سكناها مع 
زوجها إلى مكانه و السكنى و إن كانت حقا من حقوق الزوجية فإن المقصود منه حفظ النسب و 
لحقّ الله به تعلق فيغلظ لذالك فليس للزوجة إسقاطه كذا في المنتقى. فأرسلت عائشة أم المؤمنين 
رضي الله تعالئ عنها رسولا إلى مروان بن الحكم أخي عبد الرحطن وهو عم المرأة المطلقة و مروان 
يومعذ أمير المدينة المنورة من جهة معاوية رضي الله تعالئ عنه فافهم ١‏ . 
24# قوله: اق الله الخ يا مروان في تحويز هذا المنكر لأنه سبحانه و تعالئ قال في سورة 
الطلاق ”لا تخرحوهن من بيوتهن ولا يخرحن“ و اردد المرأة أي عمرة إلى بيت طلقت فيه حتى تعتد 
فيه فالإضافة لأدنى الملابسة كذا في المهياً. و هذا إنكار من أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها لإنتقال 
عمرة من بيتها قبل انقضاء عدتها لأن ذالك عند عائشة رضي اللّه تعالئ عنها واحب عليها تجبر عليه إن 
أبته فلذا خاطبت بذالك من إليه حكم المدينة و إلا تخاطب به المرأة في نحاصتها و تعلمها أن ذالك 
أفضل لها هكذا في المنتقى و لمروان في جواب عائشة رضي الله تعالئن عنها قولان الأول في حديث 
سليمان بن يسار: أن أي عبد الرحدن بن الحكم أبا المطلقة غلبني فلم أقدر على منعها و لم يسمع 
الكلام منى قاله الكماخي و قال الحافظ في الفعح: أي لم يطعنى في ردها إلى بيتها و قيل مراده غلبنى 
بالحجة لأنه احتج بالشر الذى كان بينهما اه و القول الثانى في حديث القاسم بن محمد: أو ما بلغك 
الهمزة لللإنكار والكاف مكسورة نخطابا لعائشة رضي الله تعالئ عنها أي أنسيت يا عائشة ئشة ما كان من 
أحوال المرأة المطلقة و لم ييلغك شأن فاطمة بنت قيس ين خخالد القرشية حيث تحرج زوجها أبو عمرو 
بن حفص مع علي بن أبي طالب لما بعثه رسول الله صلى اللّهِ تعال عليه وسلم إلى اليمن فبعث من 
هناك بتطليقة لفاطمة و و كانت ار تطليقاته ثم طبها معاوية و أبو حهم و حذيفة فاستشارت النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم فأشار عليها باسامة بن زيد فتزو جحت به “كذا ة في الإستيعاب فلم تعتد فاطمة 
في بيت زوجها بل اثتقلت إلى بيت إبن أم مكتوم حيث كان أعمى تضع ثيابها عنده و لا ييصرها فلم 
تزل هناك حتى مضت عدتها و هذا بأمر النبي صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم أخخرحه مسلم و أبو داؤد 
. والترمذي والنسائي و ابن ماجه و أحمد والطبراني وغيرهم مطولا و مخختصرا فافهم؟١.‏ 
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لل0». أ1 13 اناهام 
شمس السالك باب المرأة تنتقل من منزلها قبل .. 
حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت عائشة لا يض ركى 442 4 أن لا 
تذكر حديث فاطمة قال مروان إن كان بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر قال 
محمد و بهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذى طلقها فيه زوجها طلاقا 
بائنا أوغيره أو مات عنها فيه حتى تنقضي عدتها وهو قول أبي حديفة و العامة من فقهانا. 
أخبرنا مالك أخيرنا نافع أن ابنة سعيد بن زيد! بن نفيل طلقت البتة 





كك قوله: كيد كد لع اي لساك جا اا ار اا 
في أمرها لأن حروجها من بيت زوجها كان لعلة فيجوز انتقال المطلقة من منزلها بسبب و في 
البخماري عابت عائشة على فاطمة بنت قيس أشد العيب و قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش 
فخحيف على ناحيتها فلذالك رتحص لها النبي صلى الل تعاليئ عليه وسلم في الإنتقال و في النسائي عن 
سعيد بن المسيب أنها كانت لَسِنة ولأبي داؤد عن سليمان بن يسار إنما كان ذالك من سوء الخخلق 
كذا في شرح الزرقاني وغيره و قال الحافظ ليس بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لإحتمال 
وقوعهما معا في شأنها اه فاعتقدت عائشة رضي اللّه تعالئ عنها أن فاطمة إنما انتقلت لأن منزلها 
كان غير مأمون واعتقد مروان أنه إنما جاز حروجها لما كان بينها و بين زوجها و ذويه من الشرو 
فحش من القول كما رواه النسائي و أبو داؤد فلذالك قال مروان: ”إن كان بك الشر فحبسك ما بين 
هذين» أي يكفيك في جواز انتقال عمرة ما بينها و بين زوجها يحي بن سعيد و أقاربه من الشر والفساد 
المجوّز للإنتقال كذا في المنتقى وغيره؟ .١‏ 
«ه» قوله: بنت سعيد بن زيد الخ وهو أحد العشرة المشهود د لهم بالجنة و ابنته هذه لم تسم 
و كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عفمان بن عفان كما في رواية يحي و لقبه مطرف بسكون الطاء و 
فتح الراء كذا في الزرقاني و قيل بفتح الطاء و شد الراء كذا في التهذيب فطلقها زوجها البتة أي ثلاثا أو 
اخمر الثلاث أو بائئة فانتقلت من بيتها الذى طلقت فيه إلى غيره فأنكر ذالك الإنتقال عليها عبد اللّه بن 
عمر رضي اللّه تعالئ عنهما لمخخالفة القران و لعدم احتياحها إلى الإنتقال كذا في المهيً و هذا الإنكار 
منه بحضرة أصحاب رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم فلم ينكر عليه منكر فثبت بهذا الإحماع 
السكوتي و أخرج النسائي أرسلت إلى بنت سعيد خخالتها فاطمة بنت قيس تأمرها بالإنتقال من بيت 
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.  مظاهالاا03طأ.60ل‎ 

شمس السالك : باب المرأة تنتقل من منزلها قبل ... 
كنب إن عبعر 3 أن الفريطة. يدت ذا لكيه بون مار رو نعي نت إلى تعد الشسرى 
أخبرته!(”4 أنها أنت رسول صلى الله تعالئ عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
خدرة فإن زوجى خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدّوم أدركهم 
فقتلوه قالت فسألت رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي 
في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه و لا نفقة فقال نعم فخرجت«[40 


عبدالله بن غمرو و سمع بذالك مروان فأرصل إلى ابنة سعيد فأمرها أن تربع إلى مسكنها الخ كذا في 
بعض الشروح واستبان بهذا فساد ما اعتيد في بعض البلاد حيث تنتقل امرأة مع حثة زوجها المتوفى 
إلى الوطن القديم و هي في العدة وكذا حداد الناس فوق ثلث فالحذر والحذرفافهم؟١.‏ 
247 قوله: أخبرته الخ يعنى أخبرت الفريعة على زنة التصغير عند الأكثر و عند النسائي 
الفارعة و عند الطحاوي الفرعة أخعاها أبا سعيد الخدري و في موطا ليحي: أبرتها أي زينب و هذا هو 
الظاهر لأن الراوية زينب لا أبو سعيد كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق و قوله حدرة 5-7 
قبيلة من الأنصار و قوله ”أعبد“ ب: بفتح الهمزة فسكون فضم جمع عبد و أبقوا صيغة الجمع الغائب 
باب نصر و ضرب و سمع مهموز الفاء أي هربوا و القدوم بالفتح والتخفيف أو التشديد موضع 97 
ستة أميال من المدينة كذا قاله ابن الأثير في النهاية و قال المجد: حبل بالمدينة و قوله أدركهم أي 
لحقهم و في بعض النسخ بدل ”أدركهم» لحقهم و في رواية ابن ماجه قالت: حرج زوجي في طلب 
علاج له و قوله ”أن أرجع» ' يعنى من بيت الزوج إلى دار أهلى و إنحوتى فافهم؟١.‏ 
وف قوله: : فخرجت الخ أي بعد فراغه صلى الله تعالئ عليه وسلم من الكلام و بعد قوله 
”نعم“ من عنده و في رواية يحي ”فانصرفت» حتى إذا كنت بالهجرة وفي لفظ أبي داؤد و الترمذي 
والببهقي حتى إذا كنت في الهجرة أو في المسجد بالشك و كذا في قوله ”دعانى أو أمر بالشك من 
الفريعة أو أحد من الرواة يعنى نادانى بنفسه الشريفة أو أمربي من دعانى فدعيت له ببناء المجهول أي 
نوديت و طلبت عنده فرجعت جعت إليه فرددت عليه أي أعدت عليه ما قلته سابقا من شأن زوجي فقال: 
أمكثي أي اسكني والبثي في بيتك الذى كنت تسكنيه سواء كآن لها أو لزوجها و لا تبيت إلا فيه حتى 
تنقضى عدتها و لها أن تخرج نهارها في حوائجها ذهب إليه الأئمة الأربعة و أصحابهم كذا في 
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ملم6. أ تناه م 
شمس السالك باب المرأة تنتقل من منزلها قبل ... 
حتى إذا كنت بالهجرة دعاني أو أمر من دعاني فدعيت له فقال كيف قلت فرددت عليه 
القصّة التى ذكرت له فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب[483 أجله قالت 
فاعتددت فيه أربعة أشهر و عشرا قالت فلما كان أمر عثمان أرسل إلي فسألني عن 
ذالك فأخبرته بذالك فاتبعه وقضى به. 





الإستذكار و ما روى أنها تعتد حيث شاء ت فهو ضعيف لا يعول عليه و قد تقدم ذكره و يحتمل أن 
يكون على وجه النسخ للحكم الأول و يحتمل أن يكون اعتقد أولا في قولها أن زوجها لم يتركها في 
مسكن يملكه و لا يملك سكناه و كان لفظها محتملا لذالك فأمرها بالإنتقال على ذالك ثم رأى أن 
لفظها محتمل فاسترحعها و أمرها بأن تعيد عليه قصتها فتبين له من إعادتها أنها نفت أن يكون ترك 
منزلا يملك رقبته و أنها مع ذالك في منزل قد ملك زوجها سكناه إما بإكتراء أو هبة أو وجه من الوجوه 
فأمرها بالمقام و إتمام العدة فيه و هكذ حكم زوجة إمام المسجد يموت وهو ساكن في دار المسجد 
و زوجة الأمير يموت وهو ساكن في دارالإمارة كذا أوضحه الباجي في المنتقى و قيل في بعض 
ا ا و لب 2 
لها نفقة حتى تستأحرها فأمرها بالخروج ثم لما غلم أن المالكين لعلهم لا يخرجونها ولا يطالبونها 
بأحرة البيت فمنعها من الخروج أو كان الحكم الأول إجتهادا والثانى و حيا أو لأنه كان مشتغلا في 
أمرفلم يتفهم القضية و الأولى أولى اه-؟١.‏ 

«م»ه قوله: حتى يبلغ الكتاب الخ أي المكتوب من العدة يعنى حتى تنقضى مدة العدة وهو 
اقتباس من قوله عزاسمه ”ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أحله“ البقرةه 77 و نظائر 
الاقتباس في الأخبار كثيرة و لا عبرة لقول من كرهه كما بسطه السيوطي في الإتقنان في علوم القرآن 
كذا في التعليق الممجد. و قوله ”فاعتددت نيه اي مكثت في حجرتى و قال الباحي: يحتمل أنه أمرها 
بذلك لما كان زوجها قد أدى كراء المسكن أو كان أسكن فيه إلى وفاته أو أن أهل المنزل أبا حوالها 
العدة فيه بكراء أو بغير كراء أو ما شاء الله تعالئ من ذلك مما أرى به أن المقام لازم لها حتى تنقضى 
عدتها و ذلك للمتوفى عنها زوحها أربعة أشهر وعشر اه فلما كان أمر عبان اي و جد زمن خحلافته 
أرسل إلىّ رسولاً فسألنى عن ذلك الأمر فأخبرته بالقصة و بقضاء رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
في تلك القصة فأتبعه و قضى به بمحضر من الصحابة و لم ينكر عليه أحد. واستدل به على أنه يحب 








مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب المرأة تنتقل من منزلها قبل ... 


أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد عن ابن المسيب أنه سئل عن المرأة يطلّقها 
زوجها وهي في بيت بكراء على من الكراء49 قال على زوجها قالوا فإن لم يكن عند 
زوجها قال فعليها قالوا فإن لم يكن عندها قال فعلى الأمير. 


الاعتداد في المنزل الذى مات زوجها و هى ساكنة به سواء كان مملوكا لزوجها أو بإحارة أو بعارية 
لأنه صلى اله تعاليئ عليه وسلم قال: امكثى في بيتك ولم تكن في ببت يملكها زوجها. و في بعض 
ألفاظه اعتدى فى البيت الذى أتاك فيه نعى زوجك. و في لفظ: اعتدى حيث أتاك الخخبر فإن أتاها الخبر 
في غير مسكنها رحعت إلى مسكنها فاعتدت به. كذا في بعض الشروح. و قال الزرقاني: وقضى به 
اى حكم به لأنهم لا يعدلون عن حديثه صلى الله تعالئن عليه وسلم و فيه قبول -خبر الواحد و وجوب 
العمل به وغير ذلك اه و في المنتقى: يقتضى إحماع الصحابة على العمل بأخبار الاحاد و أن خبر 
المرأة مما يغمل به ولذلك سألها عثمان رضي الله تعالئ عنه عن خبرها فقضى به لما أنحبرته عنه. 
وروى أنه لما كان في خلافة عثمان رضي الله تعالي عنه كان هذا في بعض أهله فسأل الناس: هل عند 
أحد علم من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في هذا فقال رجحل من أهل الأنصار: إن فريعة 
تحدّث فيه بحديث وهى حيّة قالت: فأرسل إلىّ فسألنى عنه فحدثته فأحذ به انتهى. و قال البغوى: من 
قال بوحوب السكنى للمتوفى عنها زوجها و سياق القصة يقتضى الوجوب قال: إن أمره صلى الله 
تعالئ عليه وسلم لفريعة أولآ بالرجوع إلى أهلها صار منسوححاً بقوله احراً ”أمكنى في بيتك“ ومن لم 
يوجب السكنى قال: أمرها بالمكث استحباباً لا ونجوباً. كذا ذكره الفاضل اللكنوي في | لتعليق7١.‏ 

45 قوله: على من الكراء الخ اي على من يجب عليه كراء الببت في مدة العدة و أما كراء 
السكنى في مدة الزوجية فلا يسثل عن مثله لاتفاق الجميع على أن السكنى مدة الزوحية على الزوج و 
أما في مدة العدة فإن كان الطلاق رجعياً أو بائناً فالكراء على الزو ج ولا خحلاف بين الفقهاء في الطلاق 
الرحعي و إن احتلفوا في البائن والدليل على مانقوله قوله تعالئ ”اسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجحدكم” الطلاق”. والأمريقتضى الوجحوب و إنما عوطب بذلك من طلق و كان الإنفاق والسكنى 
لازمين للزوج قبل الطلاق فلما أمر بالسكنى بعد الطلاق علم أن حكمه بعد الطلاق غير حكم الإنفاق 
لأن للزوجة إسقاط النفقة قبل الطلاق و بعده و ليس لها إسقاط السكنى و لا نقله عن محله كذا في 
المنتقى. و قوله ”قالوا“ أي بعض السائلين و في نسخ موطا يحي ”قال“ أي السائل فإن لم يكن عند 
لءٍءءءااا ا أ بيب ب ااا لج ل ا<|-_ ا ةب 











301.0 لاطناهام 


شمس السالك باب المرأة تنتقل من منزلها قبل ... 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر طلّق امرأته!.١»‏ في مسكن حفصة 
زوج النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و كان طريقه في حجرتها فكان يسلك الطريق 


زوجها شئ للكراء فعليها أي يجب الإجارة للسكنى على المرأة المطلقة نفسها فإن لم تجد المطلقة ما 


يعطى للإجارة فعلى الأمير من بيت المال لأن للفقراء و الغارمين حقا في بيت المال في الصدقات 


' فالحجة في ذالك قول الله عزوجل ”إنما الصدقات للفقراء“ التوبة ٠‏ كذا في الإستذكار و قال 


الباحي: و لا يكون للمرأة أن تنتقل إن كان عندها ما تدفعه في كراء المسكن بين ذالك أنه قال ”فإن لم 
يكن عندها فعلى الأمير“ و لو لم يرد ذالك لقال فإن لم يكن عند الزوج ذهبت حيث شاء ت إنتهي. و 
قال ابن عبد البر في الإستذكار: و قد يحتمل أن تكون زوجته إذا أدت الكراء أن تنصرف به عليه لأن 
من لزمه شيع في اليسر لزم ذمته في العسر و يحتمل أن يكون لما لم يجد سقط عنه ذالك وانتقل إليها 
بدليل قوله عزو جل ”لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن“ الطلاق١.‏ ففرض عليهن أن لا يخرحن 
مسو ا ا ا 07 
حال اليسار اه. و قال الموفق: إن حافت هدما أو غرقا أو عدوا أو نحو ذالك أو حوّلها صاحب المنزل 
لكونها عارية أو بإحارة انقضت مدتها أو منعها السكنى تعديا أو طلب به أكثر من أجرة المثل أو لم 
تجد ما تكترى به أولم تجد إلا من مالها فلها أن تنتقل لأنها حال عذر و لا يلزمها بذالك أجر المسكن 
و إنما الواحب عليها فعل السكنى لا تحصيل المسكن و إذا تعذرت السكنى سقطت ولها أن تسكن 
حيث شاء ت ذكره القاضي اه كذا في بعض الشروح7١.‏ 

.#41 قوله: طلق امرأة له الخ عن شقاق أو نحوه و إنما طلقها تطليقة واحدة رجعية كما ورد 
صريحا في بعض الطرق و إسم المرأة امنة بنت غفار أو عمار و قيل إسماها النوار و يمكن الجمع 
بينهما بأن إسمها امنة و لقبها نوار كذا في العمدة والفتح وكانت تسكن في مسكن أنحت عبد الله بن 
عمر حفصة زوج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و رضي الله تعالئ عنهم و قال الباجي: كان مسكنها 
في دار حفصة أو في دار فيه سكنى حفصة و كان ذالك المسكن طريق عبد الله بن عمر رضي الله 
تعاليئ عنهما إلى المسجد إِمّا لأن سكان تلك الدار و أريابها أباحواله ذالك لأن ذالك أرفق به أو لأنه 
كان له فيها الممر بإستحقاق منفعته بين يدى تلك البيوت التى كانت تسكن في بعضها هذه المطلقة 
فلما طلّق عبد اللّهِ بن عمر رضي الله تعالئ عنهما هذه الزوجة استحقت الاعتداد في ذالك المسكن. 





مطم». أ وططنهام 
شمس السالك باب المرأة تنتقل من منزلها قبل ... 


الأخرى من أدبار البيوت إلى المسجد كراهة أن يستأذن عليها حتى راجعها١ 4١‏ قال 
محمد و بهذا نأخذ لا ينبغي للمرأة أن تنتقل من منزلها الذى طلقها فيه زوجها إن كان 
الطلاق بائنا أو غير بائن أو مات عنها فيه حتى تنقضى عدتها وهو قول أبي حنيفة والعامة 
من فقهائنا. 


وترك أن يمر بين يدى تلك البيوت و سلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت حمع دبر بضمتين أي من 
وراء و خلف بيت حفصة وغيرها و هذا يقتضي أنه كان هناك طريقان إحداهما بين يدى تلك البيوت 
والثانية من أدبارها فكان يأحذ على طريق أدبار البيوت لثلا يكشف على هذه المرأة المطلقة أو يتكلف 
الإستيئذان عليها لأنه كان لا يستبيح النظر إليها لكونها مطلقة و إن كانت رحجعية اه كما في الحديث 
كراهة و في نسخ كراهية بتخفيف الياء أن يستأذن عليها أي على مطلقته أو على أحته لكونها عندها و 
هذا من شدة ورعه كما في شرح الزرقاني و قال الحسن و مجاهد و عطاء و قتادة رحمهم الله تعالوئ: 
يشعرها بالتنحنح والتنخم و نحو ذالك كذا في الإستذكار؟ ١‏ . 
41١‏ قوله: حتى راجعها أي استمر على ذالك حتى راجعها و رد امرأته إلى تكاحه لعصمته 
قاله الزرقاني و دل هذا على أن طلاقه كان رجعيا و في المدونة: قال مالك رحمه الله تعالئ أوَلا في 
المطلقة الرجعية: : لا بأس أن يدخعل عليها مطلقها و يأكل معها إذا كان معها من يتحفظ بها و قد زاد 
على هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالون: لا بأس أن تتزين له و أن تتطيب ثم قال مالك رحمه الله تعالئ: ل 
يدخحل عليها و لا يرى شعرها و لا يأكل معها حتى يراجعها و به قال الشافعي رحمه اللّهِ تعالئ و قد 
روك عن أحمد رحمه الله تعالئ ما يدل على هذا و قال إمامنا الأعظم رححمه الله تعالئ: : لأنها في حكم 
الزوحات ترثه و يرثها و أخرج البيهقي عن نافع قال طلق ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما امرأته صفية 
عت أب ضهد تليق أو ارتو كا لا نهر عري) ب بإذن فلما راجعها أشهد على رحعتها و دحل 
عليها كذا في المنتقى و بعض الشروخ الأخر؟١.‏ 
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مطم». أ وطط نهم 
شمس السالك باب عدة أم الو لد 


ع 4 
باب عدة أم الولدٌ 


أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفى عنها 
سيدها حيضة47 قال محمل أخبرني الحسن بن عمارة عن الحكم بن عيينة ينة عن بحي 


412 قوله: عدة أم الولد وهي الجارية التى ولدت من سيدها ولو سقطا يرى بعض ححلقه 
فإنها بعد وفاة سيدها تصير حرة و لا حلاف بين السلف و الخلف من علماء الأمصار أن الأمة لا عدة 
عليها إذا مات سيدها و إنما عليها عند الجميع الإستبراء بحيضة و كذا عدة أم الولد إذا مات سيدها 
هي استبراء الرحم فتسميتها هنا عدة تقريب و تجوز عن الإستبراء عند الثلثة قاله أبو عمر و الزرقاني و 
عند الظاهرية لا استبراء على أم الولد و تتزوج إن شأت إذا لم تكن حائلا حكاه ابن الهمام و عندنا هي 
عدة حقيقة نعم الأمة إذا طلقها زوجها أو مات عنها فعدتها نصف ما على الحرة من حيضتين أو شهرو 
نصف أو شهرين بدل من الحيضتين عند أحمد رحمه الله تعالئ كذا في الإستذكار و شهرين و خمس 
ليال عند وفاة الزوج فتفكر؟ ١‏ . 

41 قوله: حيضة وهو قول مالك والشافعي و أحمد و الشعبي و الليث رحمهم الله تغالئ 
لأنها ليست من الأزواج فلم تدخحل في الآية و كذا لو اعتقها إلا أنها إذا لم تحض.فشهر عند الشافعي 
رحمه الله تعالئ و ثلثة أشهر عند مالك و أحمد رحمهما اللّهِ تعال على القاعدة في استبراء من لا 
تحيض قاله الزرقاني.و قال أصحابنا الحنفية: عدتها عدة حرة ثلث حيض و هو قول على و ابن مسعود 
و عمر و عمرو بن العاص و عطاء و إبراهيم والثوري والحسن بن حي و ابن سيرين رضي الله تعال 
عنهم و حجتنا نقلا ما سيأتى عن على و عمرو بن العاص رضي الله تعالئ عنهما في الكتاب و ما 
أرج ابن أبي. شيبة عن الأوزاعي و ابن حبان والحاكم والبيهقي والدارقطني عن عمرو بن العاص و 
و ل 00 
عطاء ثلثة قروء كذا في البناية وغيرها و عقلا لأن أم الولد صارت حرة تستبر: ئ فكان استبراؤها بثلاث 
حيض كالحرة المطلقة والحرة لا تستبراء بأقل من ثلث حيض كذا في الإستذكار وغيره و الاستبراء لا 
يمنع التزويج بحلاف العدة كذا في الجوهر النقي. و في الهداية: إذا مات مولى أم الولد أو اعتقها 
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لل0». أطت اناه م 
شمس السالك باب عدة أم الولد 
ابن الجزار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال عدة أم الولد ثلث حيض 43. 
أخبرنا مالك عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة أن عمرو بن العاص سئل عن 
عدة أم الولد فقال لا تلبسواطل 4 علينا في ديننا إن تكك أمة فإن عدتها عدة حرة قال 
محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبي حديفة و إبراهيم النخعي والعامة من فقهائنا. 


فعدتها ثلاث حيض اه و عن أحمد رحمه الله تعالى في رواية أنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر و عشرا ‏ 


و عنه في أخري: تعتد شهرين و نحمسة أيام فتأمل. و ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق ”ويؤيد الأول 
يعنى مذهب العدة بحيضة ما أخرحه إبن أبي شيبة عن القاسم و فيه أمهات أولاد نكحن بعد حيضة أو 
حيضتين الخ فليس فيه التأبيد بالضبط بحيضة واحدة كما ترى. و كذا زلت قدم بعض الشارحين 
. حيث قال أن مذهب الأحناف هو أن تعتد أم الولد إذا توفي عنها سيدها بأربعة أشهر و عشر كما هو 
ظاهر بما مرانفا عن الهداية أنها تعتد بثلاث حيض نعم إذا مات سيدها ثم زوجها أو لم تعلم أيهمامات 
أولا فعليها أن تعتد لوفاة زوجها عدة الحرائر أربعة أشهر و عشرا لتخحرج من العدة بيقين قاله المؤفق كذا 
في بعض الشروح؟١.‏ 

كو قوله: ثلث حيض بكسر ففتح جمع حيضة و هذه العدة لأم الولد سواء طلّقها زوجها 
وأعتقت في عدتها من رحعي و إلا فحيضتان. أو أعتقها أو مات عنها سيدها و أما إذا مات عنها 
زوجها فعدتها نصف عدة الحرة شهران و حمسة أيام فتدبر فيه كي لا تخخلط الأقوال7١.‏ 

4:9 قوله: لا تلبسوا الخ من باب ضرب أو التفعيل أو الإفعال أي لا تخلطوا علينا أمر شرعنا 
فإنها و إن كانت أمة في ابتداء حالها و لكن عدتها عدة حرة بثلث حيض لأنها صارت حرة بعد موت 
سيدها و كذا إذا أعتقها و أما إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها على كل حال و كذا إذا طلّقها 
أو مات عنها زوجها فعدتها نصف عدة الحرة في كلتا الصورتين نعم إذا باعها مولاها فاستبراؤها 
بحيضة واحدة كسائر المملوكات؟7١.‏ 
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مام». اط وج جاطناهام 
شمس السالك باب الححلية والبرية و ما يشبه الطلاق 


42 
باب الخلية والبرية وما يشبه الطلاق 


200418 قوله: مايشبه الطلاق من باب إفعال أي ما يكون مشابها للخلية والبرية في أداء معنى 


الطلاق نحو بتة و بتلة و حرام و بائن وغيرها من كنايات ألفاظ الطلاق وهي كثيرة لا تكاد تنحصر 
حتى عد الإمام الأجل المحقق أحمد رضا قدس سره أكثر من مائة و عشرين لفظا بل له كتاب 
حافل حول هذا سماه ”برحيق الإحقاق في كلمات الطلاق“ و أعلم أن الطلاق لا يقع إلا بلفظه فلو 
نواه بقلبه من غير لفظه لم يقع فاللفظ ينقسم إلى صريح و كناية والصريح يقع به الطلاق من غير نية 
والكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو بدلالة الحال و صريح الطلاق هو لفظ الطلاق و ما يؤدي 
معناه و ما سواه كناية عندنا و قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ: ثلثة ألفاظ الطلاق والسراح والفراق 
صريح و ما سواه كناية و الكناية ثلئة أقسام كناية ظاهرة نحو خلية و برية و بائن و بتة وغيره ستة أو 
سبعة ألفاظ و كناية حفية نحو اخرحي و اذهبي و ذوقي و نحوه كثير و كناية ظاهرة أو حفية نحو 
الحقي بأهلك و حبلك على غاربك ولا سبيل لي عليك و هي عشرة ألفاظ و الصريح يقع به الطلاق 
الرجعي لا محالة و لا دحل فيه للقصد والإرادة فلو قال لزوجته ”أنت طالق“ ثم قال لم أرد به طلاقا 
لا يقبل قوله بالإتفاق و يقع به واحد عندنا و إن أراد بذالك أكثر من واحدة و يقع ما نوى عند مالك 
والشافعي رحمهما الله تعالئ. والكناية كلها بوائن عندنا إلا ثلثة ألفاظ يقع بها طلاق واحد رجعي 
وهي اعتدى و استبرئ رحمك و أنت واحدة والقياس أن يكون بائنا و إنما تركنا القياس لحديث 
حابر رضي الله تعالئ عنه أن رسول الل صلى الله تعاليئ عليه وسلم قال لسودة بنت زمعة رضي الله 
تعالئ عنها ”اعتدى فناشدته أن يراجعها لتجعل يومها لعائشة رضي الله تعالئ عنها حتى تحشر في 
جملة أزواجه فراحعها و رد عليها يومها“ و لأن قوله اعتدى أمر بالإعتداد و الإعتداد يقتضى سابقة 
الطلاق والمقتضى يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بالأقل وهو الواحدة 
الرجعية فلا يغبت ما سواها كذا في البدائع وهو يحتمل اعتداد نعم الله أو الدراهم و الدنانير وغيرها 
و يحدمل العقداء اراد لإأكمال العدة و تعين الأخير بالنية و كذا الإستبراء يحتمل طلب براءة الرحم 
عن الحيض للوطىئ أو للتزوج بزوج ارو تعين الأخير بالنية و أنت واحدة أي في الجمال و الكمال 
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».انالا 2م 
شمس السالك ‏ . باب الخحلية والبرية و ما يشبه الطلاق 
أخبرنا مالكب أخبرنا نافع عن عبد اللّه بن عمر أنه كان يقول الخليةظ1» و 
البرية ثلث تطليقات كل واحدة منهما. 


أو منفردة عندي أو تطليقة واحدة و أراد المعنى الأخير و لما لم تدل معانى هذه الألفاظ على معنى 
البينونة كباقي الألفاظ بل دلت على صريح الطلاق اقتضاء أو إضمارا و قع بها الرحعي كذا صرحه 
الفاضل اللكنوي في عمدة الرعاية. و باقي الألفاظ إن لم يردبها طلاقها فليس بطلاق و إن أراد بها 
طلاقا فؤاحدة بائن سواء نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو شيئا من العدد و ثلث إن نوى ثلاثا لأن 
الكنايات تقتضى البينونة دون العدد والبينونة صغرى و كبرى فالصغرى بالوحدة والكبرئ بالثلث 
للحرة و بالإثنتين للآمة و قال زفر و مالك والشافعي رحمهم الله تعالئ يقع مانوى و قال أحمد 
رحمه اللّه تعالئن: هو عندي ثلاث لكنى أكره كذا في البناية و أيضا قال الشافعي رحمه الله تعالئ: 
إن أراد أقل من ثلاث فهو رحعي و أما الألفاظ التى ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن 
الفراق فأكثر العلماء لا يوقعون شيئا منها طلاقا و إن قصد القائل و قال مالك رحمه اللّه تعالي: كل 
من أراد الطلاق بأي لفظة كان لزمه الطلاق حتى بقوله: كلي» واشربي» وقومي» واقعدي ونحو هذا 
ولم يتابع مالك رحمه الله تعالئ على ذالك إلا أصحابه كذا في الإستذكار و التفصيل موكول إلى 
المطولات؟١.‏ : 
4 قوله: الخلية الخ بفتح الخخاء و كسر اللام و تشديد الياء و كذا البرية زنة مأموذ من 
الخلو بضم الخخاء من باب نصر فيحتمل الخحلو عن الزوج و قيد النكاح أو عن الخيرات أو الشرورو 
البرية من البراء ة من باب علم فيحتمل البراء ة عن حسن الثناء أو من الخخير أو الشر أو من النكاح و 
قيل الأهل كذا في البدائع و البناية وهذان اللفظان من كنايات الطلاق فإذا أراد طلاقا يقع بكل 
واحدة من اللفظتين لا الجمع بينهما واحدة بائنة لو نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو شيئا و ثلث 
تطليقات لو نوى الثلاث فما هنا ذكر ثلاث تطليقات محمول على ما إذا نوى الثلاث قاله القاري و 
قال مالك والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ يقع بها رجعي كذا في المهيأ و هذا إذا نوى أقل من 
ثلاث و لأحمد رحمه الله تعال في رواية يقع بها ثلاث و إن نوى واحدة كذا في بعض الشروح. و 
.أخرج إبن أبي شيبة في مصنفه عن إبن طاؤس عن أبيه في البرية قال مانوى و عن إبراهيم قال في 
البرية إن نوى الطلاق فأدنى ما يكون في نيته في ذالك واحدة بائنة إن شاء ت و شاء زوجها و إن 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الخحلية واليرية و مايشيه الطالاق 


أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد عن القاسم ابن محمد قال كان رجل تحته 
وليدة:49 فقال لأهلها شانكم بها قال القاسم فراى الناس أنها تطليقة قال محمد إذا 
نوى الرجل بالخلية و بالبرية ثلث تطليقات فهي ثلث تطليقات و إذا أراد بها واحدة فهي 
واحدة بائن دخل بإمرأته9: 4 أو لم يدخل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


نوى الثلاث فثلاث و عن إبن عمر قال هي ثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و في رواية 
عمرو إن لم يكن نوى الطلاق فليس الطلاق إنتهي17١.‏ 

2# قوله: تحته وليدة الخ و في رواية يحي وليدة لقنوم أي أمة لهم مزوّجة على رحل فقال 
الزوج المذكور لأهلها أي مواليها شأنكم بها أي الزموها واملكوا شأنها و حذوها وهو بمعني قول 
الرجل لأهله ”إلحقي بأهلك” كذا في التعليق الممجد و قال الباجي: قوله ”شأنكم بها“ يريد أنه قال 
ذالك على وجه المغاضبة أو طلب الطلاق منه أو ما يقتضى أن يفهم منه الطلاق اه فرأى و في 
نسخحة و رأى الناس يعنى فقهاء ذالك العصر من الصحابة والتابعين أنها تطليقة أي إما بائنة كبرى إن 
نوى الثلاث أو صغرى أو رجعية إن طلقها على خلاف في ذالك كذا في المهيأ و في نسخخة يحي: 
”تطليقة واحدة“ لأنها كناية حفية فإذا أراد بها الطلاق وقع واحدة إلا لنية أكثر قاله الزرقاني 
المالكي؟١.‏ 

«#4 قوله: دخل بإمرأته الخ يعنى المدحول بها وغير المدخول بها يستويان في ذالك 
عندنا و إن نوى بالخحلية و البرية و كذا نحوها من ألفاظ الكنايات ثلانا فهي ثلاث في المدخول بها 
بلا حلاف في ذالك و غير المدحول بها تبين بواحدة عند مالك رحمه الله تعالق كما في موطاه و 
إن أراد بها واحدة أو اثنتين أو لم يرد بها شيئا فهي واحدة بائنة و في نسخة بائن بدون التاء أي لا 
رحعى كما قاله الأئمة الثلثة كما تقدم ذكره فتذكر كذا في المهيأ وغيره؟١.‏ 
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».ونانلا هم 
شمس السالك باب الرحل يولد له فيغلب عليه الشيه 


باب الرجل يولد له فيغلبٌ عليه الشبه 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجلا 
من أهل البادية19 47 أتى رسول الله صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم فقال إن امرأتى ولدت 
غلاما أسود فقال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما 


20#19 قوله: فيغلب عليه الشبه يعني تضع امرأة الرحل منه ولدا فيغلب على الولد الشبه 
بفتحتين أي مشابهة غير والديه مما يورث الشبهة النسبية له فلفظ يولد و يغلب مجهولان 
فافهم؟١.‏ ْ 

20479 قوله: إن رجلا من أهل البادية الخ و في رواية أبي مصعب ”جاء أعرابي“ للبخاري و 
للنسائي والدارقطني ”جاء رحل من أهل البادية“ و في رواية أبي داؤد ”أن أعرابيا من بني فزارة“ و 
لكن معنى الجميع واحد فإن الأعراب بفتح الهمزة و سكون العين سككان البادية والعرب بفتحتين 
سككان المصر أو من كان من نسل إسماعيل عليه السلام كذا في المهيأ وغيره و إسم هذا الأعرابي 
ضمضم بن قتادة و لم أقف على إسم المرأة ولا على إسم الغلام و في رواية أنها مرأة من بني عمحل 
كذا في الفتح. و قوله ”غلاما أسود“ أي لونه أسود مخالف للون أبويه فأورئني فيه الشبهة في 
تحقيق النسب و في رواية الصحيحين زيادة ”و إني أنكرته“ أي استنكرته بقلبي و لم يرد أنه أنكر 
كونه ابنه بلسانه و إلا لكان تصريحا بالنفي لا تعريضا و وجه التعريض أنه قال ”غلاما أسود أن و أنا 
أبيض فكيف يكون مني؟. فقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أي لتصوير المسكلة على وجه 
يدل في معقول السائل بما يناسب مقامه من الوسائل المشغلة على الدلائل. و قوله ”ما ألوانها“ 
لعل صيغة الجمع للمقابلة و حمر بضم فسكون جمع حمراء و أورق بوزن أحمر أي ادم أسمر اللون 
الاغبر الذي فيه سواد و بياض و ليس بناصع البياض كلون الرماد و سواد ليس بحالك بل يميل إلى 
الغبرة و منه قيل للحمامة ورقاء كذا في العمدة والفتح وقال الاصمعي: هو أطيب الإبل لحما و ليس 
بمحمود عندهم في سيره و عمله كذا في المرقاة. و قوله ”فيما كان ذالك؟“ أي بأي سبب وقع 
ذالك التخالف هنا لك و في نسخة ”فانى له ذالك؟» أي فمن أين أتاها اللون الذي خالفها هل 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يولد له فيغلب عليه الشبه 


ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أورق قال نعم قال فيما كان ذالك قال أراه نزعه 
عرق4795 يا رسول اللّه قال فلعل ابدك نزعه عرق قال محمد لا ينبغي للرجل أن ينتفي 
من ولده بهذا 49 #و نحوه ان جد عي عع وعم لجع اديه واه مولع علاطا روطو ودع 


هوبسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر اخر؟ و في لفظ ”فانى ترى ذالك جاء ها؟“ أي فمن 


أين تظن ببناء المجهول جاء ها هذا اللون و أبواها ليسا بهذا اللون و في : خة ”فبأيّ شيع كان؟» . 


كذافي المهيأ؟١.‏ 

»4 قوله: أراه نزعه عرق الخ بضم الهمزة أي أظنه نزعه أي حذبه و قلعه و أخرجه و 
أظهره من ألوان فحلها ولقاحها عرق بكسر أوّله فسكون أي الأصل من النسب مأحوذ من عرق 
الشجر و يقال: فلأن له عرق في الكرم و المعنى أن ورقها.إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما 
كان بهذا اللون أو بألوان تحصل الفرقة من الحتلاطها فإن أمزحه الأصول قد تورث و لذالك تورث 
الأمراض والألوان تتبعها كذا في المرقاة و في الحديث: أن نسوة من بني عجل تقدمن فأخبرن أنه 
كان لها جدة سوداء كذا في التعليق الممجد و في الصحيحين: ”ولم يرخص له في الإنتفاء منه“ و 
في إسناد النزع إلى العرق مجاز عقلى أو استعارة بالكناية و هي أن تذكر المشبه و تريد المشبه به و 
قرينتها أن يقارن بالمشبه ما يلائم بالمشبه به وهو فعل النزع كذا في المهيأ و في الحديث إعلام 
للأعرابي بكمال قدرته تعالئ و تعليم له بأنه تعالين: يخلق ما يشاء و يصوركم في الأرحام كيف 
يشاء و يحكم ما يريد و لا يسئل عن فعله تعالئ فتفكر و المعنى: إن ظننت نزع العرق في الإبل 
فترحي أن إبنك جره عرق و قال الداؤدي: ” “هنا للتحقيق كذا في العمدة17١.‏ 

«عم# 2 قوله: أن ينتفي من ولده بهذا الخ و في نسخة ينفي و كذا لهذا باللام بدل بهذا يعنى 
لا يجوز نفي الولد بمخحالفة لونه لون الأبوين كالسواد و البياض و أمثاله أي بمجرد الوهم والخيال 
من دون دليل قوى كأن لم يكن وطثها أو أتت بولد قبل ستة أشهر من مبتدأ وطثها و إنما لم يعتبر 
وصف اللون ههنا لدفع التهمة لأن الأصل براءة المسلمين بلاف ما في حديث شريك من اعتبار 
الأوصاف فإنه لم يكن هناك لدفع التهمة بل لينبّه على أن تلك الحلية الظاهرة مضمحلة عند وجود 
نص كتاب الله تعالئع فكيف بالأثار الخحفية و قال النووي: فيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا و أن 
التعريض بالقذف ليس قذفا اه و به قال الجمهور فلاحد في التعريض ولا لعان به قاله الحنفية و 
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مام». اط وج جاطناهام 
شمس السالك 1 باب الرحل يولد له فيغلب عليه الشبه 





الشافعية واستدلوا بهذا الحديث و أوجب مالك رحمه اللّه تعالئ الحد و اللعان به إذا فهم منه ما 
يفهم من التصريح و عند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا و عند الشافعية إذا إنضم إلى مخالفة 
اللون قرينة زنا و في الحديث إثبات القياس والإعتبار بالأشباه و ضرب الأمثال و تشبيه المجهول 
بالمعلوم تقريبا للفهم و فيه يلحق الولد الزوج.و إن احتلفت ألوانهما ولا يحل له نفيه بمجرد 


المخالفة في اللون و فيه زحر عن تحقيق ظن السوء و فيه الإحتياط للأنساب في إلحاق الولد 


بمجرد الإمكان والإحتمال كذا في العمدة والفتح والمرقاة؟١.‏ 


1 136لا 3ن ناذعاطق 16 كعاء١!©‏ 5كاهم850 عرىو لاا رومع 































ا0». اط و جاطناهام ظ 
شمس السالك باب المرأة تسلم قبل زوجها 


590 
باب المرأة تسلم قبل زوجها 


241١‏ قوله: تسلم قبل زوجها أي المرأة الكافرة الهندوكية أو المجوسية أو نحوها لا 
الكتابية تدخحل في الإسلام قبل زوجها عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي امرأته و إن أبى عن 
الإسلام فرق بينهما لأنه فات الإمساك بالمعروف من جانبه فتعين التسريح بالإحسان فإن طلق و إلا 
فالقاضي نائب منابه و كان هذا التفريق طلاقا بائنا عند الطرفين رحمهما اللّه تعالئ لا فسخا و كذا 
لو أسلم الزوج قبل زوجه عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي امرأته و إن أبت عن الإسلام فرق 
بينهما و هذه الفرقة فسخ لاطلاق لأنها حصلت من قبل المرأة وهي لا تملك الطلاق و قال أبو 
يوسف رحمه الله تعالئ لا يكون التفريق طلاقا في الوجهين إباء الزوج أو المرأة بل يكون فسخحا و 
فائدته أن الفسخ لا ينقص من عدد الطلاق كذا في البناية و بقول أبي يوسف رحمه الله تعالئ قالت 
الأئمة الثلثة كذا في بعض الشروح نعم إذا أسلم زوج الكتابية قبل الدحول أو بعده أو أسلم الزوجان 
معا فالنكاح باق بحاله أما الكتابية فلان للمسلم أن يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى و أما غير 
الكتابية فلأنه لم يوجد منهم احتلاف دين و أنه إحماع من أهل العلم لا لاف في هذا و ثبت بهذا 
أن أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها إذا أسلموا إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في 
الحال و لا ينظر إلى صفة عقدهم كيفية ولا يعتبرله شروط أنكحة المسلمين من الولى والشهود 
وصيغة الإيجاب والقبول و أشباه ذالك كذا في بعض الشروح و قال الشافعي رحمه الله تعال: لا 
يعرض الإسلام ففي الدول ينقطع النكاح بعد انقضاء العدة و قبل الدول ينقطع بنفس الإسلام و 
به قال أحمد رحمه الله تعالئ و منه في رواية: يفسخ النكاح في الحال في كلا الوجهين و قال مالك 
رحمه الله تعالئ: : إن أسلمت الزوجة أُوّلا فالحكم على ما ذكره الشافعي رحمه اللّهِ تعالئ و إن أسلم 
الزوج أوّلا فإن أسلمت في الحال يقيما على نكاحهما و إلا فسخ نكاحهما وعندنا الإسلام لا ' 
يصح سببا للفرقة لأنه طاعة ولا كفر من بقي عليه لأنه موجود قبل هذا فلم يصلح سببا إلا الإباء فإنه 
صالح بسلب النعم و مذهبنا مروى عن عمرو علي رضي الله تعالئ عنهما كذا فصله الإمام العيني في 
البناية. و قال أبو حنيفة رحمه اللّه تعالئ لو أسلم أحد الزوحين والدار مختلف أحدهما في دار 
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1.601 اانا هام ٍ 
شمس السالك باب المرأة تسلم قبل زوجها 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت 
تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح«ز١4‏ و خرج عكرمة هاربا من الإسلام حتى 
قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه فدعته إلى الإسلام فأسلم5ل 4 فقدم على 


الإسلام والاخر فني دار الحرب يفسخ نكاحهما و قال مالك والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ: 
لا تأتى الفرقة بتباين الدارين إذا لم تنقض العدة كذافي المحلي7١.‏ 
2-479 قوله: فأسلمت يوم الفتح الخ وهي حضرت يوم أحد كافرة ثم أسلمت يوم فتح مكة 
و زوجها إبن عمها عكرمة بكسر العين و سكون الكاف و فتح الراء إبن أبي جهل عمرو بن هشام 
بن المغيرة المخزومي الجاهل المعروف كان يكنى أبا الحكم فكناه النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بأبي جهل فغلبت عليه هذه الكنية و أسلم عكرمة بسعيها ثم خحرحت معه إلى غزوة الروم 
فاستشهد فتزوّجها خالد بن سعيد بن العاص بعد أن اعتدت فلما كانت وقعة مرج الصفراء أراد 
خخالد أن يدل بها قالت: لو تأعرت حتى يهزم اللّه هذه الجموع؟ فقال: إن نفسي تحدثني أنى أقتل 
قالت: أدن فدنامنها فأعرس بها عند القنطرة فعرفت بها بعد ذالك فقيل قنطرة أم حكيم ثم أصبح 
فأولم عليها فلما فرغوا من الطعام حتي وافتهم الروم و وقع القتال فاستشهد خالد فشدّت أم حكيم 
عليها ثيابها و تبدّت و أن عليها لأثر الخلوق فاقتتلوا على النهر فقتلت أم حكيم يومئذ بعمود 
الفسطاط الذى أعرس به حالد عليها سبعة من الروم ذكر في الإستيعاب وفرْ عكرمة إلى اليمن 
إصرارا منه على الكفر و كان كأبيه من أشد الناس علي رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و لما 
كان يوم الفتح امّن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم الناس إلا نفرا من من الرحال والنساء منهم 
عكرمة فهرب حتى قدم اليمن فيه تحوز فإنه لم يصل إليها بل ركب البحر لقصد اليمن كما سيانى 
فارتحلت أم حكيم من مكة و راء زوجها عكرمة بعد استكمانها عن رسول الله صلى الله تعالي' عليه 
وسلم عليه واستيئذانها منه في طلبه حتى قدمت عليه أي على زوحها و في نسخ باليمن أي بناحيتها 
بإذن المعيطفى عليه الصلاة والسلام كما ترى فدعته إلى الإسلام بعد ما دعته إلى الرجوع إلى 
رسول اللّه صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم كذا في , بعض الشروح17١.‏ 
4 قوله: فأسلم الخ و حسن إسلامه بحيث إذا فتح المصحف كان يقول: هذا كلام ربي 
و يغشي عليه و استشهد بالشام في خلافة الصديق رضي الله تعالئ ل ال ا 
لالالللبسسايبيب ب سس يبيب بإ 
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1.601 تالاه م 
شمس السالك باب المرأة تسلم قبل زوجها 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فلما راه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وثب إليه 
فرحاهؤ؛ 4 و ما عليه رداؤه حتى بايعه قال محمد إذا أسلمت المرأة و زوجها كافر في 


المهيا. و قدم مع زوجته علي النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح و في رواية 


ا ا 
هو امن فخترحت في طلبه فأدركته وركب سفينة و نوتئ يقول له: أعلص أنخلص قال: 07 
قال: قل لا إله إلا الله قال: ما هربت إلا من هذا و إن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتى ما 
الدين إلا ما جاء به محمد و غير اللّه ما في قلبي. وجاءت أم حكيم 7 تقول: يا بن عم جحئتك من عند 
أبر الناس و أوصل الناس و نير الناس. لا تهلك نفسك إني قد استأمنت لك رسول الله فرجع معها 
و جعل يطلب جماعها فتأبي و تقول: أنت كافر و أنا مسلمة فقال: إن أمرأً منعك منى لأمر كبير فلما 
وافي مكة قال صلى الله تعالئ عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمنا فلا تسبوا أباه فإن سب 
الميت يؤذى الحي“ فكأنه لما طلب جماعها و أبت و قال ما قال دعته إلى الإسلام فأسلم و في 
الدار قطني والحاكم عن سعد بن أبي وقاص: أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف فنادئ 
باللات والعزئ فقال أصحاب السفينة: أحلصوا فإن الهتكم لا تغنى عنكم ها هنا فقال عكرمة: واللّه 
لبن لم ينجنى في البحر إلا الإخلاص فلا ينجنى في البر غيره الهم إن لك على عهدا إن عافيتتى مما 
أنا فيه أن اتى محمدا حتى أضع يدىّ على يده فلأجدنّه عفوا كريما و عن أم سلمة رضي الله تعالئ 
عنها مرفوعا: رأيت لأبي جهل عذقا في الجنة فلما أسلم عكرمة قال صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: يا 
أم سلمة هو هذا كذا في في الزرقاني7١.‏ 

جعوم2# قوله: وثب إليه فرحا الخ أي قام إليه بسرعة لما رآه مقبلا عليه فرحا بقدومه بفتح 
الراء مصدر و بكسرها صفة مشبهة حال على كل تقدير و ما عليه رداء ه أي سقط رداء ه صلى الله 
تعالئ/ عليه وسلم لإستعجاله بالقيام حين رآه كذا في المهياً و ذالك من حرص النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم على دول الناس في الإسلام لاسيما من كان من عظماء الناس و أعيانهم كعكرمة في 
قومه فإنه كان من سرات بني مخزوم و عظمائهم و بهذا وصف الله نبيه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
فقال ”لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم” 
التوبة.74 ١‏ ولم يحمله ما تقدم من عداوته و عداوة أبيه علي أن ينتقم منه اه كذا في المنتقى. و في 
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1.017 انام 
شمس السالك باب المرأة تسلم قبل زوجها 


دار الإسلامجؤه4 لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام فإن أسلم فهي امرأته و إن 


الترمذي: قال له: مرحبا بالراكب المهاجرء مرحبا بالراكب المهاحر و في البيهقي عن الزهري: 
فوقف بين يديه و معه زوجته منتقبة فقال: إن هذه أخبرتني أنك أُمَنتني فقال صلى الله تعالئ عليه 
وسلم صدقت فأنت امن قال: إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا اللّه و أنى رسول 
الله و تقيم الصلاة و تؤتى الزكاة و كذا حتى عدّ خحصال الإسلام قال: : ما دعوت إلا إلى نخير و أمر 
جميل قد كنت فينا يا رسول اللّه قبل أن تدعونا و أنت أصدقنا حديثا و أبرّنا ثم قال: فإنى أشهد أن 
لا إله إلا الله و أن محمدا رسول ال م قال يا رسول علّمني خخير شئ أقوله قال: تقول أشهد أن لا إله 
إلا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله قال: ثم ما ذا؟ قال: تقول أشهد الله و أشهد من حضرنى أنى 
مسلم مجاهد مجاهر فقال ذالك عكرمة كذا في شرح الزرقاني. و في نسخة فرمى عليه أي على 
موضع قعوده. رداء ه أي الخاص و في نسخة رداءً أي من جملة أرديته و في نسخة و ردٌّ عليه رداءٌ 
حتى بايعه أي عاهده و استمر يقبل عليه و يتوجه إليه حتى بايعه لديه كذا ف في المهيأ و قال عكرمة: 
أما الله يا رسول اله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل 
الله ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله ثم اجتهد في القتال فخرج 
لقتال أهل الردة و وسّهه أبو بكر الصديق رضي الله تعارن عنه إلي حيش نعمان فظهر عليهم ثم بي 
اليمن ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام وفاته فاستشهد بالشام في حلافة الصديق على الصحيح كما 
في التقريب. . وفي نسخ موطا يحي زيادة بعد قوله حتى بايعه. أفثبتا أي عكرمة و زوجه أم حكيم 
"على نكاحهما“ و في نسخة على نكاحها والأول هوالاوجه ”ذالك“ لأن زوجها أسلم في العدة و 
لم يتحقق تباين داريهما كذا في بعض الشروح17١.‏ 
إه» قوله: و زوجها كافر في دار الإسلام الخ هذه جملة حالية يعنى إذا كان في دار 
الإسلام لا يكون التفريق بينهما إلا بعد عرض الإسلام على الاخخر فامتنع عنه بعد العرض و إن كان 
في دارالحرب فبعد انقضاء عدتها إن لم يسلم و قد مر ذكر الحلاف فيه و أيضا عندنا يكون التفريق 
بينهما بتباين الدارين و قل تقدم بيانه فإن قيل أن عكرمة هرب إلى اليمن و زوحه أم حكيم أسلمت 
بمكة ف فتحقق تباين الدارين مع أنه عليه الصلاة و السلام لم يفرّق بينهما قلت إنما هرب عكرمة إلى 
الساحل و كانت من حدود مكة فلم يوجد تباين الدارين كذا في المبسوط للسرعحسي و قال ابن 
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.اناه م 
شمس السالك باب المرأة تسلم قبل زوحها 


أبئ أن يسلم فرّق بينهما و كانت فرقتها تطليقة بائئة و هو قول أبي حنيفة و إبراهيم الدخعي. 


التركماني: امرأة عكرمة خرحت عقيب خروجه فأدركته ببعض الطريق فافهم. فإن قيل رد النبي 
صلى الله تعالئن عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول رواه أب داؤد و كان 
بين إسلامها و ردّها إليه ثمان سنين أو ست سنين أو سنتين قلت إنه قبل نزول تحريم المسلمات 
على الكفار فهو منسوخ بما جاء بعده و بقوله تعالئ ”وبعولتهن أحق بردهن في ذالك“ البقرة.4 ١7‏ 
يعنى في عدتهن أو كانت حاملا إستمر حملها حتى أسلم زوجها أو مريضة لم تحض ثلاث 
حيضات حتى أسلم أو ردّت إليه بنكاح جديد و هذا هو الارحح فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي 
والبيهقي و عبد الرزاق في مصنفه عن عمرو بن شعيب: أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم رد إبنته 
إلى أبي العاص بمهر حديد و نكاح جديد اه كذا في الجوهر النقي والإستذكار وغيره فلا إيراد 
على مذهبنا الأحناف؟١.‏ 0 
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مام». اط قن جاطناهام 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 


باب إنقضاء الحيض 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت انتقلت 
حفصة:9١4‏ بدت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة الثالئة فذدكرت 
ذالكى409 لعمرة بدت عبد الرحمن فقالت صدق عروة و قد جادلها فيه ناس و قالوا إن 
الله عزوجل يقول ثلثة قروء فقالت صدقتم:47 و تدرون ما الاقراء إنما الاقراء الاطهار. 


2419 قوله: انتقلت حفصة الخ أي تحوّلت عن بيتها و في نسخ موطا يحي ”أنها أي عائشة 
نقلت حفصة من بيت العدة و في بعض النسخ ”أنقلت» و حفصة هي ابنة عبد الرحطن شقيق ق أم 
المؤمنين عائشة رضي الله تعالئ عنهم و كانت في عدة لما طلقها زوجها المنذر بن الزبير بن العوام 
رضي الله تعالئ عنهما و قوله حين دخلت أي شرعت و ابتدأت في الدم من الحيضة الثالثة و إنما 
نقلها الآن لتمام عدتها عند عائشة أم المؤمنين فإن القروء عندها الأطهار و تمت لحفصة هذه ثلثة 
أطهار مع الطهر الذى وقع فيه الطلاق و قال الباحي: يقتضي أنها تعتقد إنقضاء عدتها و استيفاء ما 
"كان لزمها من المقام بسببها اه؟ .١‏ 

41١2‏ ظ قوله: فذكرت ذالك الخ ببناء المتكلم المعروف هذا قول ابن شهاب و في نسخخة 
مصرية “فذ كر“ ببناء المجهول ذالك أي ما رواه عروة أو ذالك الأمر يعنى نقل عائشة إياها في بدأ 
الحيضة الثالثة لعمرة و هي كانت في حجرة عائشة و ربّتها وروت عنها كثيرا من حديثها وغيرها و 
روى عنها جماعة و هي من التابعيات المشهورات الأنصاريات كذا في المهيأ و قوله ”صدق عروة» 
اولك قل لقا رد وري عاقش د ا اا و ا 
أن في المسئلة خلافا شهيرا و قال الباحي: يقتضي أن المجادلة مباحة عند الصحابة بل هي مأمور 
بها إذا كانت على وجهها من القصد إلى الحق و طلب حقيقة الحكم اه .١‏ 

4 قوله: صدقتم الخ أي في قرائتكم الققران و في أنه تعالئ قال ”ثلثة قروء“ و ”تدرون» 
عطف على ”صدقة 3 بيلف ووز اهايا تدر الو سيره سيقت لين الور 
تعلمون“ و في بعض النسخ ”وهل تدرون“ كذا في المهيأ وغيره و قوله ”إنما الأقراء الأطهار وهو 
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».اانا 2م 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 
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جمع قرء و كذالك القروء جمع كثرة والأول جمع قلة وقرء بفتح القاف وضمها لغتان و أشهرهما 
الفتح كذا في التعليق الممجد و هذه الجملة من قصر الموصوف على الصفة يعنى المطلقات لا 
يتحاوزن في عدتهم ثلثة قروء أو قصر القلب لأن العراقيين قالوا: والمراد بالقرء الحيض كذا في 

المهيأ واتفقوا على أن القرء من الأضداد مث: سي يكم 
الطهر وغير ذالك من الأقوال و إنما احتلفوا في المراد في الأية فقيل هو الطهر ذهب إليه زيد و ابن 
واي وي اماو 
تعالئن و هذا الحديث و نحوه ححة لهم و قوله تعالئ ”فطلقوهن لعدتهن“ الطلاق:١وقرخ.‏ لقبل 
عدتهن أي لإستقبالها و نهي عن الطلاق في الحيض لأنها لا تستقبل العدة في تلك الحيضة عند 
الجميع كذا قاله الزرقاني. و قيل المراد هو الحيض و به قال الخلفاء الأربعة والعبادلة و أبي بن 
كعب و معاذ و أبو الدرداء و عبادة بن الصامت و أبو موسى الأشعري و معبد الجهني و هو قول 
طاؤس و عطاء و ابن المسيب و سعيد والحسن بن حىّ و شريك القاضي والحسن البصري 
والثوري والأوزاعي و ابن شبرمة و ربيعة و أبي عبيدة و مجاهد و مقاتل و قتادة والضحاك و عكرمة 
والسدى واسحدق و أحمد في أصح الروايتين و روى عنه أنه وقف فيها و عنه قال: كنت أقول 
بالأطهار ثم رحعت إلى قول الأكابر كذا في التعليق. و أصحابئا الحنفية و أصحاب الظواهر حتى 
الأكابر من أصحاب رسول اللّه صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم كانوا يقولوا: الأقراء الحيض كذا في 
الإستذكار. و دلائلنا كثيرة تطلب من طوال الأسفار متها قوله تعالئ ”و المطلقلت يتربصن 
بأنفسهن ثلثة قروء“ البقرة./77 فوجوب التربص ثلثة كاملة و من جعل الأطهار لم يوجحب ثلثة لأنه 
يكتفي بطهرين و بعض الثالث فيخالف ظاهر النص و من جعله حيضا أوجب ثلثة كاملة فيوافق 
ظاهز النص فيكون أولى من مخالفته مع أن لفظ ”ثلثة“ لفظ حاص يحب العمل به والبحث كله 
وعدت كب الاضوك حم تال الرقر تلغي الطهر الذى طلقت فيه ثم تعتد بعده بثلاثة أطهار 
كذا في الإستذكار. و منهنا قوله تعالى ”واللاتى يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلثة أشهر“ الطلاق 4 فذكر فيه مقدار عدة الائسة و أشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقروء في 

الاية السابقة هو الحيض فلما أوحب الشهور عند عدم الحيض فأقامها مقامها دل 0 
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01.0 3لاطناهام 


الأصل هو الحيض كذا في أحكام القران للحصاص. و متها حديث عائشة و زيد و ابن عمر رضي 
الله تعالئ عنهم أن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ”طلاق الأمة تطليقتان و عدتها 
حيضتان “أخرجه الترمذدي وأبوداؤد وابن ماجه وغيره فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة 
المطلقات الحرة الحيض و إلا لكانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين فإن عدة الأمة نصف عدة الحرة 
و لما لم يكن التحزى للحيضة جعلت حيضتين يدل عليه قول عمر رضي الله تعالئ عنه: لواستطعت 
أن أجعل عدة الأمة حيضا و نصفا فعلت. أخرجه عبد الرزاق و الشافعي و ابن أبي شيبة والبيهقي في 
كتاب. المعرفة كذا نقله الفاضل اللكنوي في التعليق و متهًّا ما روى عن ابن عمر و زيد رضي الله 
تعالئ عنهم أنهما قالا: ”عدة الأمة حيضتان و عدة الحرة ثلاث حيض“ و بهذا استبان أن قولهما 
مخالف لهذا كذا في الإستذكار و منهّا حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه تعالئ عنه عن النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: ”لا تؤطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تستبرئ بحيضة“ أخحرجه أحمد و أبوداؤد و معلوم أن أصل العدة موضوع للإستبراء فلما ججعل النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم إستبراء الأمة بالحيضة دون الطهر وجب أن تكون العدة بالحيض دون 
الطهر إذ كل واحد منهما موضوع في الأصل للإستبراء أو لمعرفة برائة الرحم من الحبل ذكره 
الحصاص في الأحكام. و منؤناما رواه ابن ماجه عن عائشة رضي اللّه تعالىئ عنها أنها قالت: ”أمرت 
١‏ بريرة أن تعتد بنلاث حيض“ ذكره في المهيا. و من أن لغة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وردت 
الع دون الطهر بقوله: ”المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها“ و قال لفاطمة بنت أ حبيش: 
فإذا أقبل قروئك فدعي الصلاة و إذا أدبر فاغتسلى و صلى ما بين القرأ إلى القرأ فكان لغة النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم أن القرأ الحيض فوحب أن لا يكون معنى الأية إلا محمولا عليه لأن القران له 
محالة نزل بلغته صلى الله تعالئ عليه وسلم وهو المبين عن الله عزوجل مراد الألفاظ المحتملة 
للمعانى و لم يرد لغته بالطهر فكان حمله على الحيض أولى منه على الطهر كذا في أحكام القران 
والمغنى و متها أن العدة إستبراء فكانت بالحيض كإستبراء الأمة لأن الإستبراء لمعرفة برائة الرحم 
من الحمل والذى يدل عليه الحيض فوحب أن يكون الإستبراء به كذا في بعض الشروح و متنا أن 
الطلاق السَنى هو الطلاق في الطهر فإن كان المراد بالقرء الطهر فإن احتسب الطهر الذى وقع فيه 
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.اانا هام ظ 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام أنه كان يقول مغل ذالكىب438 4. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع و زيد بن أسلم عن سليمن بن يسار أن رجلا من أهل 
الشام يقال له الاحخوص طلق امرأتهده 4 ثم مات حين دخلت في الدم من الحيضة الغالفة 
فقالت أنا وارثته و قال بنوه لاترثينه فاختصموا إلى معاوية بن أبي سفيان فسأل معاوية 


الطلاق كان المجحموع أقل من ثلثة قروء و إن لم يحتسب كان أزيد منها وهو حلاف قوله تعالئ 
”ثلثة قروء“ بخلاف ما إذا حمل القرء علي الحيض فإنه حينئذ لا يبطل مؤدى الثلائة في الطلاق 
الستى ولو طلق في الحيض على وجه البدعة فذالك الحيض لا يعدّ من عدتها بغير حلاف بين أهل 
العلم كذا في التعليق وغيره و مها قال الأصمعي والكسائي والفرّاء أصل القرأ الوقت يقال: ”أقرأت 
المرأة» إذا حاضت و قال احرون هو الضم والتأليف فإن كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لأن 
الوقت إنما يكون وقتا لما يحدث فيه والحيض هو الحادث و ليس الطهر شيئا أكثر من عدم 
الحيض و ليس هو شئ حادث فوجب أن يكون الحيض أولى بمعنى الإسم و إن كان هو الضم 
والتأليف فالحيض أولى به لأن دم الحيض إنما يتألف و يجتمع من سائر أجزاء البدن في حال 
الحيض فمعناه أولى بالإسم أيضا فإن قيل: إنما يتألف الدم و يجتمع في أيام الطهر ثم يسيل في أيام 
الحيض قيل له الطهر ليس هو الدم ألا ترى أن الطهر قد يكون موحودا مع عدم الدم تارة و مع 
وجوده أخرى فلا حكم له قبل ظهوره و سيلانه و العلم بوجوده و سيلانه في وقت الحيض فلا 
مدعل إذاً للطهر في تسميته بالقرء ذكره الحصاص في الأحكام و مله أنه مذهب الخلفاء الأربعة 
والعبادلة و أكابر الصحابة والتابعين فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة كذا في 
التعليق الممجد. ولك أن تسمّى هذا الكلام ب”شمس الفيض على أن القرأ هو الحيض“7١.‏ 

4:2 قوله: كان يقول مغل ذالك يعنى أبا بكر بن عبد الرحطن وهو تابعى سمع عائشة و 
أبا هريرة و روى عنه الشعبي و الزهري رضي الله تعالئ عنهم و أنه كان يقول كقول عمرة و عائشة 
رضي اللّه تعالئ عنهما فافهم؟ ١‏ . 

5 4 قوله: طلق امرأته الخ أي الأحوص بن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف و أنه 
كان عاملا لمعاوية رضي اللّه تعالئ عنه على البحرين.و كان إبنه عبد الله عاملا أيضا لمعاوية رضي 
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لل0». أطت اناه م 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 
فضالة بن عبيد و ناسا من أهل الشام فلم يجد عندهم علما فيه فكتب إلى زيد بن 
ابت<4”9 فكتب إليه زيد بن ثابت أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالفة فإنها 
لاترثه ولا يرثها و قد برأت منه وبرئ منها. 


الله تعالئ عنه فطلق الأحوص امرأته طلقة أو تطليقتين كما في رواية ابن أبي شيبة في صحته أو 
مرضه و قال الباحي: يقتضي على مذهب مالك رحمه الله تعاليع أنه طلقها في حال صحته ولو 
طلقها في المرض الذي توفي منه لورثته على ما تقدم إنتهي ثم مات حين دحلت أي شرعت و 
ابتدأت في الدم من الحيضة الثالئة يعنى قبل إكمال حيضتها الثالثة فقالت أي ادّعت المرأة بأن 
قالت: أنا وارثته لأنه مات و أنا في العدة بناء على أن المراد بالقرء الحيض الكوامل و قال بئوه أي 
. أولاد الميت منها أو من غيرها: لا ترثينه بصيغة المخاطبة أي لأنك خرجحت من العدة قبل موته بناء 
على أن المراد بالقروء الأطهار أو على أن الكمال ليس بشرط فيكون من قبيل قوله تعالئ ”الحج 
أشهر معلومات“ البقرة91١‏ و في نسخة: ”لا ترثه“ فاختصموا و تنازعوا و ترافعوا الأمر إلى معاوية 
أمير المؤمنين الذى أسلم قبل الفتح و كتب الوحي فسثل معاوية فضالة و هو قاضيه و ناسا أي 
علماء اخرين فلم يحد عندهم علما فيه بحيث يرتضيه أو لوقوع الحلاف فيه كذا في المهيا وغيره و 
فيه حتٌ على سؤال أهل الذكر والعلم كما لا يخحفي7١.‏ 

48 قوله: فكتب إلى زيد بن ثابت الخ أي الأنصاري كاتب الوحي يسكله عن الأمر الذى 
وقع وزاد ابن أبي شيبة: فسئل عنها فضالة بن عبيد و مّن هناك من الصحابة فلم يجحد عندهم فيها 
علما فبعث راكبا إلى المدينة إلى زيد بن ثابت اه. أي على ما جرت به عادة الأمراء أو الحكام من 
مشاورة أهل العلم و استدعاء فتاوى أهل المدينة فيما أشكل من المسائل بالافاق كذا في المنتقى 
فكتب إليه أي إلى معاوية زيد في حوابه أنها إذا دلت أي شرعت و ابتدأت في الدم من الحيضة 
الثالئة يعنى كما ترى قطرة من دم الثالثة لا ترثه الزوحة إن مات الزوج و لا يرثها الزوج إن ماتت 
الزوجة لأنه تمت العدة و برأت الزوحة من الزوج و برئ منها الزوج و الفعل من باب سلم و زئاو 
معنى أي انقطعت العلاقة بينهما و قال الباحى: يريد أنه انقضى ما كان بينهما من أحكام العدة من 
الإرتحاع والنفقة والسكنى والتوارث والمنع من تزوج غيره اه ففي هذا الحديث أيضا أن الأقراء 
الأطهار كذا في شرح الزرقاني؟١.‏ 
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01.0 3لاطناهام 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 
أخبر نا مالك أخم نا نافع مولى ابر غبك الله ى: غل ذالك قال 
خبر خبرنا نافع مولى ابن عمر عن بن عمر مثل 
محمد انقضاء العدة عندنا الطهارة من الدم من الحيضة الثالثة إذا اغتسلت منهافة1» 


40 قوله: إذا اغتسلت منها لأنها قبل غسلها في حكم الحيض كذا في المهيأ يعنى لا 
تنقضى العدة إذا كان أيامها دون العشرة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة قاله 
أب تسيقة و اانه مهن الله تعالئ و قال ابن شبرمة: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت 
و بطلت الرجعة و لم يعتبر الغعسل و روى عن شريك قول شاذ: أنها لو فرطت في الغسل عشر سنين 
لكان زوجها أحق برحعتها ما لم تغتسل و روى عن إسحخق بن راهويه أنه قال: إذا طعنت المطلقة في 
الحيضة الثالثة بانت و انقطعت الرجعة للزوج إلا أنه لا يحل لها أن تتزوج حتى تغتسل من حيضتها 
كذا في الإستذكار و أحكام القران و عن سعيد بن المسيب قال: لو أن-رجلا دخل على أمرأته و هي 
تغتسل فقال قد راحعتك فقالت: كذبت كذبت وصبت الماء على رأسها كان أحق بها و كذا عن 
ضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجحت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال فأتاها وهي تغتسل من 
الحيضة الثالئة فقال: يا فلانة إني قد راحعتك فقالت كذبت ليس ذالك عليك فارتفعوا إلى السطان 
عمر بن الختطاب رضي الله تعالئ عنه و عنده عبد الله بن مسعود رضي الله تعاليئ عنه فقال عمر 
رضي الله تعالئ عنه ما ترى يا أبا عبد الرحمن قال فقال: أنشدك باللّه أهل كنت لطمت بالماء قالت 
مافعلت قال فقال خجد ينها اخريحه اين ابي شيية في المعدق بو قوله #مقتسليا" إسيم ارف أي 
مكان غسلها و ”أدنت“” من باب إفعال أي قرّبت إليها مائها لتغتسل فأناها أي زوحها فقال أي لها 
فسكلت أي تلك المرأة عن ذالك أي عما وقع من صحة الرجوع و عدمه و قوله ”قل فيها“ أي في 
حق تلك المرأة أو في جواب المسئلة ”برأيك” لعدم التصريح الصريح بذالك في الكتاببع والسنة و 
ابن مسعود كان مشهورا بالرأى الغاقب فقال أي ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه ”أراه» أي أظنه 
أحق و أختار أن الرحل زوجها أحق برجعتها و قوله ”يا أمير المؤمنين» جملة ندائية معترضة فقال 
عمر رضي الله تعالئ عنه و أنا أرى ذالك أي مثل رأيك كذا في المهيا فاتفقت الصحابة رضي الله 
تعالئ عنههم على اعتبار الغسل و إن كانت أيامها في الحيض الثالث عشرا تنقضي العدة بإنقضاء 
الحيضة الثالثة لإنقتطاع دم الحيض بيقين و إن كانت أيامها دون العشرة و لم تغتسل و لا تيممت 
ولاصلت به ولكن مضى عليها وقت الصلاة تنقطع الرحعة لأنه لما مضى عليها وقت الصلاة صارت 





ظ 131.600 اناهام 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 

أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن رجلا طلق امرأته تطليقة يملىكف 
الرجعة ثم تركها حتى انقطع دمها من الحيضة الثالئة و دخلت مغتسلها وأدنت ماؤها 
فأناها فقال لها قد راجعتك فسألت عمر بن الخطاب عن ذالك و عنده عبد الله ابن 
مسعود فقال عمر قل فيها برأيك فقال أراه يا أمير المؤمنين أحق برجعتها ما لم تغتسل 
من حيضتها الثالغة فقال عمر رضي اللّه تعالئ عنه و أنا أرى ذالك ثم قال عمر لعبد الله 
بن مسعود كنيف ملىئ علما/4 

أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي 
طالب رضي! للّه تعالئ عنه هو أحق بها حتى تغتسل من حيضتها الثالغة. 

أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط المديني4992 عن الشعبي عن ثلثة عشر من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كلهم قالوا الرجل أحق بإمرأته حتى 


الصلاة دينا في ذمتها و هذا من أحكام الطاهرات إذ لا تحب الصلاة على الحائض فلا تصير دينا 
عليها كذا فصله الإمام الكاساني في البدائع7١.‏ 

2689 قوله: كنيف ملى علما إعلم أن هذا القول لبيان فضل ابن مسعود و كنيف تصغير 
كنف بكسر الكاف و سكون النون ففاء: وعاء أداة الراعي يضع فيه الاته و فيه إستعارة بالكناية شبه 
عمر رضي الله تعالئ عنه قلب عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه تعالئ عنه و عاء أداة الراعى و اثبت 
للمشبه ما يلازم بالمشبه به وهو العلم للمبالغة في وفرة علمه فكأنه قال: قلبك ملئ بصيغة المجهول 
علما نصبه على التمييز والتصغير للمدح والتعظيم على ما في المغرب والمصباح و قال القاري: ولا 
يبعد أن يكون التصغير للتشبيه فإن ابن مسعود رضي اللّهِ تعاليئن عنه كان قصيرا دا والمعنى أنه و إن 
كان صغيرا في المبنى إلا أنه كبير في المعنى إنتهي و التنوين في ”علم“ للتنويع أي ملع قلبك علما 
من أنواع العلوم كذا في المهيا7١.‏ 

ج41 قوله: المديني الخ ”المديني“ والمدني كلاهما نسبة إلي مديئة الرسول صلى الله 
تعالئ عليه وسلم والقباس حذف الياء و من أثبتها فهو على الأصل و قيل المديني بالياء هو الذي 
أقام بالمدينة ولم يفارقها والمدني الذي تحوّل عنها وكان منها كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق. و قوله حتى تغتسل أي إلى فراغها من غسلها و كرّر لتاكيد الحكم و لطلاق الرحعية ستة 
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».اانا 2م 
شمس السالك باب إنقضاء الحيض 


تغتسل من حيضتها الثالغة قال عيسى و سمعت سعيد بن المسيب يقول الرجل أحق 
بامرأته حتى تغتسل من حيضتها الثالغة قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. 





شرائط أوّلها أن يكون الطلاق بلفظ صريح وثانيها أن لا يكون بمقابلة المال وثالفها أن يكون دون 
الثلثة ورابعها كون المرأة مدحولا بها وخامسها أن تكون العدة قائمة وسادسها أن لا يكون 
الطلاق موصوفا بتشديده فللزوج أن يراحعها بأن يقول لها: راجعتك و إن أبت. ما دامت في العدة 
و له أن يفعل لها ما يوجحب الحرمة المصاهرة من وطثها و لمسها كذا في المهيأ١١.‏ . 


7 0 11 ط5أل>! 21مصبيادعاطة 10 كام1!© 5كامه8 عرو الا :0" 2 








ظ ماص». اط نجاط ناهام 
شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك... 


0" ولق 
باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملكف الرجعة 
ف 1 1 أو يضتب: ثم ترتفع حيض تها 


41١2‏ قوله: يملك الرجعة الخ يعنى يطلقها تطليقة رحعية أو تطليقتين رجعيتين 
فتحيض حيضة أو حيضتين أي لا تكمل الثلث بل هي في أثناء العدة حتى تنقطع الحيضة 
بسبب الإرضاع أو المرض لا بالإاياسة فهي تنتظر الحيض أبدا ولا تخرج من العدة مالم تحض 
الثالثة أو تدحل في سن الإياس عندنا و عند الشافعية في الجديد و قال مالك و أحمد رحمهما 
اللّه تعالئ إنها تعتد سنة. تسعة أشهر منها تنتظر فيها لتعلم برائة رحمها لأن هذه المدة هي 
غالب مدة الحمل المعتاد و أكثر مدة الحمل سنتان و بقاء الولد في بطن أمه أكثر من ثنتين في 
غاية الندرة فقد قال مالك رحمه اللّه تعالوا: هذه حارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق و 
زوحها رحل صدق حملت ثلثة أبطن في اثنتى عشرة سنة كل بطن في أربع سنين كذا في الفتح 
و قيل إن الضحاك ولدته أمه لأربع سنين و ولدته بعد ما نبتت ثنيتاه وهو يضحك فسمى 


نا غيل العرير اااي رضي اللّه تعلي عنه 0 أمه ا ويه عادمٌ ْ 


ور 0 دس 0 
أشهر إن كان بها أو تتحقق المرأة علاماته و تحسٌ به فإذا سلمت من ذالك كله فالظاهر 


سلامتها من الحمل فإذا انقضت التسعة تعتد بثلاثة أشهر لأن لها حينئذ حكم اليائسة من " 


المحيض و قال ابن نافع: إن كانت ممن تحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعت 
حيضتها فإنها تنتظر خمس سنين أقصى أمد الحمل كذا في المنتقى و قال في الهداية: و إن 
كانت ايسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم انتقض ما مضى من عدتها و عليها أن تستأنف 
العدة بالحيض لأن عودها يبطل الإياس و كذا لو حاضت حيضتين ثم أيست تعتد بالشهور 
تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل إنتهي. 
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لل0». اط 3 اناه م 
شمس السالك باس المرأة يطلقها زوسها طلافا زخلاك... 
أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد عن محمد بن يحي بن حبان«(١‏ أنه كان 
عند جده امرأتان هاشمية و أنصارية فطلق الأنصارية وهي ترضع و كانت لا تحيض و 
هي يرضع فمربها قريب من سنة ثم هلك زوجها حبان عند رأس السنة أو قريب من 
ذالك و لم تحض فقالت أنا أرثه هل 4 391000غظ2 


20458 قوله: ابن حبان الخ أي ابن منقذ الأنصاري المازني وهو بفتح الحاء و تشديد الباء 
بلا حلاف بين أهل العلم من الحديث والتاريخ والأسماء و رأيت من يصحفه فيكسر حاء ه و هذا 
غلط بلا شك اه كذا في تهذيب النووي.وقوله ”هاشمية“ أي إحداهما هاشمية منسوبة إلى بني 
هاشم و إسمها زينب الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب كذا في المحلى وغيره 
والأخرى أنصارية منسوبة إلى قبيلة الأنصار و قال النووي في تهذيب الأسماء: لم أراسمها و قد 
يظن أنها زينب الصغرى و هذا الظن خطأ فإنها هاشمية وهي أنصارية اه فطلق الأنصارية وهي ‏ 
ترضع إذ ذاك إبنته و كانت من عادتها أن لا تحيض لأجل الرضاع وهاتان الجملتان حالتان 
متداخلتان كذا في المهيأ و روى أن رحلا من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته و هو 
صحيح و هي ترضع إبنته فمكثت سبعة عشر شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع أن تحيض ثم فرض 
حبان فقلت له: إن المرأة تريد أن ترث فقال لأهله: إحملوني إلى عثمان فحملوه إليه فذكر له 
شأن امرأته و عنده على بن أبي طالب و زيد بن ثابت فقال لهما عثمان رضي الله تعالئ عنه: ما 
تريان؟ فقالا: نرى أنها ترئه إن مات و يرثها إن ماتت فإنها ليست من القواعد. اللاتي قد يسن من 
المحيض و ليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل 
أو كثير فرجع حبان إلى أهله و أحذ إبنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة 
أحرى ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها و ورثته كذا أورده 
السيوطى في ”الدرالمنفور“ و يمكن أن يقال: المقصود في الباب ذكر حكم من تأخر أو ارتفع 
حيضها مطلقا و ما ذكره في عنوان الباب ليس قيدا احترازيا كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق فافهم؟ .١‏ 

#4 قوله: فقالت أنا أرئه الخ يعنى لما مات زوجها حبان قالت المرأة الأنصارية أنا . 
أكون وارثة له لأنها كانت من ذوات الحيض و لم تصل إلى حد الإياس فعدتها بالأقراء فما دام 





1 ط136ل>ا 0231ناناذعاطق ه١1‏ كاء١!©‏ 5كاه80 عرو لاا رمع 


01.0 ولاطناهام 
شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك... 
ما لم أحض فاختصموا4*:4 إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى) عنه فقضى لها 
بالميراث فلا مت الهاشمية عثمان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذالكف 


يعنى علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه. 


ء: نو تحض ل تقض العدة واقال الباحي: و ذالك أن ارتفاع حيض المطلقة يكون لسبب معروف 
و لغير سبب معروف فأما ما كان لسبب معروف فكالرضاع والمرض فإن تأر الرضاع فإنها لا 
تعتد إلا بالأقراء طال الوقت أو قصر و قال القاضي أبومحمد: فأجمعوا أن التأخير بالرضاع لا 
يسوغ الاعتداد بغير الحيض و عللوا ذالك بأنها ليست ممن لم يحض ولا ممن يسن من 
المحيض. و من حهة المعنى أن العادة المستقرة بأن الرضاع يؤثر في تأخير الحيض فلا يكون 
ذالك ريبة و إذا لم يكن ريبة وجب انتظار زواله والاعتبار بالحيض إذ هي ممن تحيض اه و 
صرح ابن نجيم في البحر: أن الشابة الممتد طهرها لا تعتد بالأشهر بل عدتها بالحيض إلى أن 
تبلغ إلى حد الإياس وهو حمس و خمسون سنة في المختار اه و قيل ستون سنة و قيل حمسون 
و قيل من حمس و نحمسين إلى ستين و قيل سبعون و قيل غير مقدر بشئ بل هو مختلف بحسب 
احتلاف البلاد و الأوقات كذا في البناية؟١.‏ 

412 قوله: فاختصموا الخ أي الأنصارية و بقية ورثة حبان و ترافعوا القضية إلى عثمان 
رضي الله تعالئ عنه و في نسخة ”فاختصمتا“ أي هي والهاشمية كذا في الزرقاني و في نسخحة 
”فاختصما“ بصيغة التذكير أي الفريقان. ”فقضى“ أي حكم ”لها“ أي للأنصارية ”بالميراث”“ أي 
بالشركة في الميراث مع الهاشمية ”فلامت“ أي في حكمه بالتوريث فإنها إذا طلقت فكيف 
اشتراكها في الميراث ”فقال“ أي عثمان رضي الله تعالئ عنه خمطابا إلى الهاشمية في جوابها: هذا 
الحكم عمل ابن عمك بكسر الكاف ”أشار“ أي رفع عليها بذالك الحكم السابق إبن عمك علي 
رضي الله تعالئ عنه و لست أنا بمتفرّد و مستقلٌ في هذا الرائ ”يعني“ أي يريد عثمان بإبن عم 
الهاشمية عليا رضي الله تعالئ عنهما كذا في المهيأ وغيره. قال الباحي: أراد تطييب نفسها بأن ما 
حكم به ولامت عليه. لم يحكم به إلا بعد مشاورة العلماء و أن ابن عمها علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه الكريم الذى لا تشلكٌ هي في إشفاقه عليها و إرادته الخيرلها هو ممن أفتى بذالك والله 
تعالئ أعلم إنتهي ١7‏ . 
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6»01. أ حجانانا هام 

شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك... 
المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالئ عنه أيما امرأة طلقت فحاضت 
حيضة أو حيضتين ثم رفعت حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان:1ه4 بها حمل 
فذالك وإلا اعتدت بعد التسعة ثلغة أشهر ثم حلت قال محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد 

عن إبراهيم أن علقمة بن قيس طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة فحاضت حيضة أو 
حيضتين ثم ارتفع حيضها عنها ثمانية عشر شهراط4 ثم مانت فسأل علقمة عبد الله بن 
مسعود عن ذالك فقال هذه امرأة حبس اللّه عليك ميراثها فكله. 


بمو د ل ال لي 
في تسعة أشهر و إلا أي و إن لم يتبين الحمل اعتدت بعد التسعة ثلثة أشهر بالنصب مفعول 
”اعتدت“ لما أنه علم حينئذ“ أنها ايسة فتحعل في حكم الاية ”واللائى يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلثة أشهر واللائى لم يحضن .“ الطلاق 5 . ثم حلّت أي خرحت من العدة و 
حلّ لها التزوج و قال مالك رحمه الله تعالئ: الأمر عندنا في المطلقة التى ترفعها حيضتها حين 
يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلثة أشهر فإن حاضت قبل أن 
تستكمل الأشهر الثلثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلثة أشهر 
فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن 
تحيض اعتدت ثلثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض فإن لم تحض 
استقبلت ثلثة أشهر ثم حلت و لزوجها عليها في ذالك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بتّ 
طلاقها كذا في الإستذكار و أيضا قال مالك رحمه الله تعالئ في التى ترفع الرضاع حيضتها أنها لا 
تحل حتى تحيض ثلاث حيض و ليست كالمرتابة ولا المستحاضة والمرتفعة الحيض من المرض 
كالمرتابة في العدة ذكره ابن عبد البر في الإستذكار؟ .١‏ 

24 قوله: ثمانية عشر شهرا الخ أحرحه البيهقي أيضا عن علقمة بسند صحيح و قال فيه 
”سبعة عشر 5 شهرا أو ثمانية ذكره ابن حجر في التلخيص و قال ابن عبد البر في الإستذكار: فحاضت 
حيضة أو حيضتين في ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم لم تحض الثالئة حتى ماتت اه أي 


1 11> نط نادعاطق ه16 كاء١!©‏ 5كاهه850 عروالاا رمع 


لللم»ء. ااوخطاناها م 

' شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك... 
. أخبرنا عيسى بن أبي عيسى الخياط عن الشعبي أن علقمة ابن قيس سأل ابن عمر 

عن ذالك فأمره بأكل ميراثها قال محمد فهذا أكثر من تسعة أشهر و ثلثة أشهر 

بعدهاج41 فبهذا نأخل وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لأن العدة في كتاب الله 

عزوجل «[/4 على أربعة أوجه لا خامس لها للحامل حتى تضع والتى لم تبلغ الحيضة 


ماتت المرأة قبل أن تكمل العدة بالحيضة الباقية و قوله "حبس الله“ أي أوقفه لك بتطويل مدة عدتها 
”فكله“ فعل أمر أي كل وخخذ الميراث فالأمر للندب فإنه خلال و رزقاك من غير حسساباك كنا قى اقمهيا و 
كذا وافق ابن عمر ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم في ذالك الحكم كما في الحديث التالى و قوله 
”بأكل ميراثها“ و في نسخحة ”بأكله» و ليس المراد بالأكل معناه الحقيقي فافهم و تأمل7١.‏ 

207/9 آقوله: فهذا أكثر من تسعة أشهر و ثلفة أشهر بعدها الخ أي من سنة فإن ذالك ثمانية 
عش ر شهرا يعنى سنة و نصف سنة و أشار به إلى معارضة فتوى عمر رضي الله تعاليغ عنه بفتوى أبن 
مسعود و ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم فإن عمر أفتى في مثل ذالك بأنها تنتظر تسعة أشهر ثم تعتد 
بثلثة أشهر و ابن مسعود أفتى بعدم إنقضاء العدة و إن مضت ثمانية عشر شهرا من وقت الطلاق ما 
لم تحض و ذالك لأنها ليست بايسة بل ارتفع حيضها بالرضاع وغيره فلا تخرج من العدة مالم 
تحض كذا في التعليق الممجد فعلم منه أن ما قيل في المنتقى أن لا مخالف في الصحابة لفتوى 
عمر رضي الله تعالئ عنه ليس بصحيح و قد أخرج البيهقي أثر عمر رضي الله تعالئ عنه المذكور ثم 
قال: :و إلى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله تعالئ في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى 
قول ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه و حمل كلام عمر رضي الله تعالئ عنه على كلام عبد اللّه بن 
مسعود رضي الله تعالين عنه فقال قد يحتمل قول عمر رضي اللّه تعالئ عنه أن يكون في المرأة قد 
بلغت السنّ التى من بلغها من نسائها يفسن من المحيض فلا يكون مخخالفا لقول ابن مسعود رضي 
الل تعاليئ عنه و ذالك وجه عددنا اه كذا في بعض الشروح11. 

2489 قوله: لأن العدة في كتاب الله عزوجل الخ هذا توجيه لترحيح فتوى ابن مسعود 
رضي الله تعالئ عنه و حاصله أن العدة المذكورة في كتاب الله تعالئ على أربعة أوجه لأربعة أقسام 
أحدها: العدة للحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها و هي وضع الحمل في قوله تعالئ 
”و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن“ الطلاق4 وثانيها: العدة للايسة التى أيست لكبرها 
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ل0ح.31اداناهام 
شمس السالك باب المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك... 
ثلغة أشهر والتى قد يئست من الحيض ثلثة أشهر والعى تحيض ثلث حيض فهذا الذى 
ذكرتم ليس بعدة الحائض ولا غيرها. 


فارتفع حيضها وثالفها: العدة للصغيرة التى لم تبلغ مبلغ الحيض أو لبلوغها بالسن بأن بلغت بالسن 
بخحمس عشرة سنة وهي ثلثة أشهر في قوله تعالئ ”واللائي يفسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعدتهن ثلثة أشهر واللائي لم يحضن“ الطلاق4 ورابعها: العدة للمطلقة التى تحيض و هي ثلثة قروء 
في قوله تعالئ ”والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء“ البقرة./؟؟ وهذه كلها للمطلقة و وجه 
خامس و هو عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في قوله تعالئ ”والذين يتوفون منكم و يذرون 
أرّواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا“ البقرة ٠‏ 4 7. و هذا الذي ذكرتم و أفتى به عمر رضي 
الله تعالئ عنه في المطلقة التى أرتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الإنتظار إلى تسعة أشهر ثم 
الإعتداد ثلثة أشهر ليس بعدة الحائض ولا غيرها أي التى لم تحض لصغرها أو كبرها. فالقول ماقال 
ابن مسعود رضي اللّهِ تعالئ عنه كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. و لا ّم قياس يقتضي فتوى 
عمر رضي الله تعالئ عنه فيكون القول به مرجوحا كذا في المهياً و أيضا ظاهر القران لا مدعل فيه 
لذوات الأقراء في الإعتداد بالشهور و إنما تعتد بالشهور اليائسة والصغيرة فمن لم تكن يائسة و لا 
صغيرة فعدتها الأقراء و إن تباعدت كما قال ابن شهاب واللّه الموفق للصواب كذا في 
الإستذكار. ١7‏ 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك ناب عدة المسعحافة 


' 5 ولق 

باب عدة المستحاضة 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن سعيد بن المسيب قال عدة المستحاضة 
قال محمد المعروف عنهدناه458 ان عدتها على اقرائها التى كانت تجلس فيما 
مضى وكذالك قال إبراهيم النخعى وغيره من الفقهاء و به نأخذ و هو قول أبى حنيفة والعامة 


419 قوله: المستحاضة هى التى ترى الدم أكثر من أكثر الحيض عشرة أيام للمبتدأة أو من 
أكثر النفاس أربعين يوماً أو أكثر على العادة فيهما وجاوز أكثرهما أو أقل من أقل الحيض ثلثة أيام أو 
الحامل التى ترى الدم وهى دم عرق فتقه إبليس لا من الرحم بل ركضة من الرحم و حكمها أن لا 
تمنع صلاة و صوماً و وطيئا و نحوه كذا في شرح معانى الأثار وغيره؟١.‏ 

2479 قوله: عدة المستحاضة سنة بفتح السين والنون اى عام واحد كامل إن لم تميز بين 
الدمين بلا حلاف فإن ميرت فعدّتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور و قال ابن وهب بالسنة مطلقا. 
وهما روايتان عن مالك رحمه الله تعالئ. كذا في شرح الزرقاني. و قال الباجى في المنتقى: يريد 
أنها تقيم سنة و عن مالك رحمه الله تعالئ أنه قال: عدة المستحاضة في الطلاق سنة كالمرتابة تسعة 
أشهر استبراء و ثلثة أشهر عدة» حرة كانت أو أمة أو كتابية فعلى هذا يتناول قول سعيد في أن التسعة 
الأشهر استبراء والثلاثة الأشهر عدّة ولذلك استوى فيها حكم الحرة والأمة لأن العدة بالأشهر 
لايختلفان فيها لأنها بدل من الحيض الذى يختلفان فيه على ما تقدّم واللّه تعالئ أعلم. وهذا إذا 
كانت الحائض لا تميّر دماً واتصل ذلك بها في جميع العام فإن تغيّر حكمها فلا يخخلو أن تنتقل إلى 
حيض أو إلى انقطاع دم فإن انتقلت إلى حيض بطل حكم الإستحاضة فاعتدت بالأقراء و تستأنف 
المستحاضة التى ينقطع عنها الدم سنة من يوم انقطعت الإستحاضة انتهى ملخصاً؟ .١‏ 

4 قوله: المعروف عددنا الخ قال الإمام العينى في البناية: واختلف العلماء في عدّةٌ 
المستحاضة فعندنا هى وغيرها سواء لأنها إذا كانت صاحبة العادة ردّت إلى أيام عادتها والمبتدأة 
والناسية عادتها تعتد بثلاثة أشهر. وعند الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالئ ثلاثة أشهر إذا لم" 
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ْ للمء. اط وحاناناهام 

شمس السالك باب عذّة المستحاضة 
من فقهائنا ألا ترى</: 6 أنها تترك الصلوة أيام أقرائها التى كانت تجلس لأنها فيهن حائض 
فكذلك تعتد بهن فإذا مضت ثلثة قروء منهن بانت إن كان ذلك أقل من سنة أو أكثر. 


يوجد تمييز و قال مالك رحمه اللّه تعالئ: سنة في الطلاق كالوفاة فتسعة أشهر استبراء و ثلثة أشهر 
عدة حرّة كانت أو أمة أو كتابية اه يعنى عدة المستحاضة على أقرائها التى كانت تنجلس عن 
الصلاة والصوم والوطئ فيما مضى من مدتها المعروفة لأنها في تلك المدة حائض و في غيرها 
' طاهر يجب عليها صومها و صلاتها فكذلك تعتدٌ بتلك الأقراء فإذا مضت ثلث حيض بانت 
وانقضت العدة و إن كان مقدار مدتها أقل من سنة أو أكثر بالطريق الأولئ كذا في المهياً. 

وفي الاستذكار لابن عبدالبر: قال مالك رحمه اللّه تعالئ: عدة المستحاضة سنة و قال أبو 
حنيفة و أضيحابة رتحمهي الله تعالئ: عدة المستحاضة وغيرها سواء ثلاث حيض إن كانت الأقراء 
معروفاً موضعها و إلا فهى كالايسة و قال الشافعي رحمه الله تعالى: إذا طبق عليها الدم فإن كان 
دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانياً محتدماً كثيراً أو فيما بعد رقيقا قليلا فحيضها أيام الدم 
المحتدم الكثير و طهرها أيام الدم الرقيق المائل إلى الصفرة و إن كان دمها مشتبهاً كله كان 
حيضتها بقدر عدد أيام حيضها فيما مضى قبل الإستحاضة. و قال الحسن البصري ر حمه الله 
تعالئ: تعتدٌ بالأقراء و قال طاؤس و عكرمة رحمهما الله تعال,!: تعتدٌ بالشهور و قال أحمد رحمه الله 
تعالئ: إن كانت أقراؤها معلومة مستقيمة فعدتها أقراؤها وإن اختلطت عليها فعدتها سنة انتهى 
ملخصاً ١١‏ 
44 وقوله: ألا ترى الخ تأييد لكون العدة بالأيام المعتادة. كذا في التعليق الممجد و أخرج 
إبن أبى شيبة في مصنفه عن عطاء و الحكم والحسن في المستحاضه قالوا: تعتدٌ بأيام أقراء ها و 
عن الثورى قال: تعتدٌ المستحاضة أيام أقراء ها التى كانت تحيضها. أخرجه عبدالرزاق في 
المصنف. و أيضا أحرج عن عكرمة أنه سئل عن المرأة تحيض فكثر دمها حتى لا تدرى كيف 
حيضتها قال: تعتد ثلائة أشهر قال وهى الريبة التى قال اللّه تعالئ ”وإن ارتبتم“ قضى بذلك ابن عباس 
وزيد بن ثابت رضي الله تعاليئ عنهم. قاله السيوطي في الدر. و قال صاحب المحلى: و به قال 
أبوحنيفة و محمد رحمهما اللّه تعالئن. والأكثر على أنها تعتدّ أيام أقرائها. كذا في بعض الشروح. 
فافهم وتذكر”١.‏ . 
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ا0». اط وجاطناهام ْ 
شمس السالك باب الرضاع 


#1١ 
باب الرضاع‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقول لا رضاع :409 إلا‎ 
لمن ارضع في الصغر.‎ 


202419 قوله: الرضاع بفتح الراء و كسرها من باب علم أو ضرب و كذا الرضاعة وهو في اللغة 
مص اللبن من الثدى مطلقا و شرب لبنه و في الشرع: مص الرضيع اللبن من ثدى الأدمية في مدة 
الرضاع المختلف في تقريرها و قوله ”ثدى الادمية“ احتراز عن ثدى الرحل و الشاة و نحوها فإن 
الرضاع لا يثبت يثبت به كذا في البناية وهو إسم لحصول لبن امرأة أو ماحصل منه في جوف طفل قاله 
الزرقاني و سواء كان من ثدى حية أو ميتة فافهم و كما يحصل الرضاع بالمص من الثدى يحصل 
بالصب والسعوط والوجور كذا في الخانية ولا يثبت بالإقطار في الأذن والحقنة والإحليل والدبر 
والآمة والجائفة و إن وصل إلى الجوف والدماغ هكذا في الهندية و إذا ارتضع الصبيان من لبن بهيمة 
لا يثبت به الرضاع و قد زلت هنا قدم الإمام البخاري حيث أثبت الرضاع بين صبيين ارتضعا من لبن 
شاة في مدة الرضاعة و لاغرو فيه فإن لكل جواد كبوة و لكل صارم نبوة ولكل غالم عقوة فتدير واعلم 
أن في تقدير المدة التى يقتضي الرضاع فيه التحريم عدة مذاهب منها ثلثون شهرا عند أبي حنيفة رحمه 
الله تعالئ لقوله تعاليئ "وحمله و فصاله ثلاثون شهرا“ الاحقافه ١‏ ومنها سنتان عند الصاحبين وبه 
قال مالك والشافعي و أخمد رحمهم الله تعالئ لقوله تعالئ ”والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة عة“ البقرة “771 فما زاد على الحولين ليس بمدة الرضاعة لأن الرضاعة 


1 تمت قبلها ومنها' ما قال مالك رحمه الله تعالئ في رواية زيادة أيام يسيرة شهر و شهرين و ثلثة لإفتقار 


الطفل بعد الحولين إلى مدة يحال فيها فطامه لأن العادة أنه لا يفطم دفعة واحدة بل على التدريج 
فحكم رضاعه في تلك المدة حكم الحولين ذكره الزرقاني و منهاً ثلث سنين قاله زفر رحمه الله تعالئ 
ومنهاً أربع سنين عدد البصري و منهاً خخمسة عشر سنة و منها عشرون سنة ومنها أربعون سنة و 
دي سئة وت" جميع العمر كذا في البناية7١.‏ 

2-479 قوله: لا رضاعة الخ أي لا يثبت البنوة والأبوة والأموة والأموة رضاعا في الكبر ولا 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك ْ باب الرضاع 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة أن رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان عندها و أنها سمعت رجلا يستأذن 
1 في بيت حفصة قالت عائ ئشة نشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن 4 في بيتك قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أراه فلانا لعمّ لحفصة من الرضاعة قالت 
عائشة:441 يا رسول الله لو كان عمّى فلان من الرضاعة حيّا دخل علي قال نعم. 


تحرم شيئا بعد حولين و نصف أو بعد حولين لأن الولد يستغني غالبا عن اللبن ولا يشبعه بعدهما إلا 
اللحم والخبزو نحوهما و إلى هذا ذهب الجمهور كذا في الزرقاني و قوله ”إلا لمن ارضع في الصغر» 
صيغة الفعل مجهول و قال الباحي ولم يحد الصغر بالحولين. يحتمل أن يريد أن ما قرب من الحولين 
في حكم الحولين دون زيادة عليهما اه و أقل مدة تنتقل بها العادة ستة أشهر اعتبارا بمدة الحمل 
فتثبت حرمة الرضاعة بإرضاع من له سنتان و نصف فما دون وجاء في رواية يحي زيادة ”ولا رضاعة 
لكبير“ يعني رضاعة الكبير لا تحرم شيئا على ما ذهب إليه الجمهور خخلافا لما روى عن عائشة رضي 
الله تعالئ عنها و من تبعها كما سيأتي17١.‏ 

40 قوله:هنا رجل يستأذن الخ فاستبعدت عائشة رضي الله تعالئ عنها استثذان الأحنبي 
في بيت حفصة رضي الله تعالئ عنها فأخبرت مريدة الإطلاع على حقيقة الأمرو كان بيت عائشة و 
بيت حفصة رضي الله تعالئ عنهما متلاصقين و ذالك بعدما ضرب علينا الحجاب اخر سنة حمس و 
قوله ”في بيتك“ أي الذي فيه حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنهما و قوله ”أرا» بضم 
الهمزة يعني أظن المستأذن فلانا و سماه إسمه أو ذكره بما تعرفه و لم تذكر عائشة إسمه ولا ما يعرف 
به في روايتها. و قال الحافظ: لم أقف على إسمه و قوله ”لعمّ لحفص“ و في نسخة ”لعمّ حفص“ و 
اللام بمعنى عن أي قال ذالك عن عم حفصة و في المحلي: للتعليل أي قال ذالك لأحل عم حفصة 
اه؟ .١‏ 

:22# قوله: قالت عائشة الخ هذا من باب الإلتفات من التكلم إلى الغيبة و مقتضى السياق أن . 
تقول ”قلت“ و فائدته تشويق السامع إلى ما تقول كذا في المهيا و قوله ”دحل علي“ بشدّ الياء أي هل 
كان يحل له أن يدحل علي و في نسخة ”فلانا“ بالنصب على أن يكون حبر كان فيكون لفظ ”جيّا“ 
حالا منه قال أي رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم نعم أي كان يجوز دخحوله عليك و علّله بقوله 
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1.017 اانا 2م 
شمس الساللف ٠‏ باب الرضاع 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد اللّه بن ديئار عن سليمن بن يسار عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الو لادةهه »4 


إن الرضاعة تحرم من باب تفعيل ما تحرّم الولادة أي مثل ما يحرمه النسب كذا الزيادة في موطا يحي و 
إنما أرادت عائشة رضي الله تعالئ عنها بهذا السؤال استكشاف أن هذا الحكم خاص بعم حفصة أم 
عام كذا في التعليق الممجد أو لأنها جوّزت تغيّر الحكم بالنسخ أو نسيت و إلا فكان يكفيها سؤالها 
عن عمّها الأول في قصة حفصة أو لعل عم حفصة بخلاف عم عائشة بأن يكون أحدهما شقيقا 
والار لأب أو لأم أو يكون أحدهما أقرب في العمومة والاخر أبعد أو يكون أحدهما أرضعته زوجة . 
أخيه في حياته والأخخر بعد موته فأشكل الأمر عليها في حديث حفصة حتى سئلت عن حكم ذالك و 
حقيقته ذكره الزرقاني. و قال الحافظ: لم أقف على إسم عم عائشة رضي الله تعالئ عنها أيضا و وهم 
من فسره بأفلح أخبي أبي القعيس والد عائشة من الرضاعة فإن أفلح و إن كان عمها من الرضاعة لكنه 
عاش حتى جاء يستأذن على عائشة رضي الله تعالئ عنها فامتنعت فأمرها رسول الله صلى الله تعالي 
عليه وسلم أن تأذن له والمذكور ههنا عمها أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة و 
يحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به فلذا قالت ”لو كان حي“ ثم قدم بعد ذالك فاستأذن كذا في 
التعليق الممجد و قال الباحي: و قد روى عن الشيخ أبي الحسن أنه قال: هما عمان. أحدهما أخحو أبيها 
يعنى أبا بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه أرضعتهما امرأة واحدة وهو الذي في حديث عبد الله بن أبي 
بكر والعم الثاني الذي في حديث هشام هو أخحو أبيها من الرضاعة بمعنى أن أباها رضع امرأة بلبن ذالك 
الفحل و عن أبي حازم :أ العراة التي أرضعت عايةة نعي .امراة اتن الذي اسعاذن على غالقن وهر 
أظهر من قول الشيخ أبي الحسن ثم قال: إذا ثبت أن للفحل تأثيرا ف في اللبن فإن ذالك التأثير ينبت 
بالوطئ وإن لم تقترن به ولادة إنتهي و روى أنها قالت: يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة و لم يرضعني 
الرحل فقال لها صلى الله تعاليئ عليه وسلم: "إنه عمك فليلج عليك” كذا في الإستذكار وغيره وهذا 
نص التحريم بلبن الفحل فافهم7١.‏ 
جاه قوله: ما يحرم من الولادة إعلم أن لفظ ”من“ أحلية و ”يحرم“ من باب تفعيل و باب 
كرم و سمع و لفظ ”الولادة“ بكسر الوا يعنى كل من يتعلق به التحريم بسبب النسب يتعلق به يسبب 
الرضاعة فكما أن النسب يحرم الأعمام والإخموة والأجداد فكذالك سبب الرضاع و روى الشيخان و 
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».انام 
شمس السالك باب الرضاع 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنه كان يدخل 
عليها"# من ارضعته إخواتها و بئات أخيها ولا يدخل عليهات41 من ارضعته نساء 
إخوتها. 


أبو داؤد و النسائي و ابن ماجه و أحمد عن عائشة رضي الله تعالئ عنها بلفظ ”يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب“ كذا في المهيأ يعنى مثل ما يحرم من النسب من تحريم النكاح ابتداء و دواما و نشر 
الحرمة بين الرضيع و أولاد المرضعة فيحرم عليها هو و فروعه من نسب و رضاع و يحرم عليه جميع 
أولادها ما تقدم و ما تأخر و تحرم عليه هي و أخواتها من نسب و رضاع و يصير ابنا لزوجها صاحب 
اللبن فيحرم هو وأصوله و فروعه من نسب و رضاع إلى ارما بين في الفقه و من جواز النظر و الخلوة 
والمسافرة دون سائر أحكام النسب كميراث و نفقة و عتق بالملك و رد شهادة كذا في الزرقاني و 
أيضا استثنى منه مسئلتان أحدهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أحت ابنه من النسب و يجوز في 
الرضاع لأن أت إبنه من النسب إن كانت منه فهي ابنته و إن لم تكن منه فهي ربيبته و هذا المعنى لا 
يتأتى في الرضاع و الثانية: لا يجوز لرحل أن يتزوج أم أحته من النسب و يجوز في الرضاع لأن في 
النسب إن كانا أحوين لأم فأم الأحت أمه و إن كانا أخوين لأب فأم الأخ امرأة أبيه وهذا المعنى 
معدوم في الرضاع كذا في المحيط هكذا في الهندية. و قال الحافظ في الفتح: ولا يتعدي التحريم إلى 
أحب من قرابة الرضيع فليست أحته من الرضاعة أحتا لأخيه ولا بنتا لأبيه إذ لا رضاع بينهم. والحكمة 
في ذالك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة و زوجها وهو اللبن فإذا اغتذى به الرضيع صار 
جزأ من أجزائهما فانتشر التحريم بينهم بخلاف قرابات الرضيع لأنه ليس بينهم و بين المرضعة ولا 
زوجها نسب ولا سبب واللّه تعالئ أعلم اه؟١.‏ | 

2# قوله: إنه كان يدخل عليها الخ أي من الرحال في بيتها من غير حجاب و قوله ”من“ 
فاعل يدنخل و قوله ”أخواتها“ مع المعطوف فاعل ”أرضعته» لأنها تصير نالة رضاعا وجدة أي عمة 
الأم رضاعا و هذا إذا كان لهن من غير أحواتها و بئات أخحيها و إلا فهي نخالة وعمة الأم نسبا وهو من 
المحارم فافهم؟ .١‏ 

2# قوله: لا يدخل عليها الخ لأن المرضع إنما هو المرأة دون الرحل ولا قرابة لها بعائشة 
رضي الله تعالئ عنها و قد نسب المازني لعائشة رضي اللّه تعالئ عنها القول بأن لبن الفحل لا يحرم 
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اللمى. اط اننا هام 


كذا في المهيأ فلا يحرم عند جماعة كإين عمرو جابر رضي الله تعالئ عنهم و جماعة من التابعين و 
دواؤد و ابن علية كما حكاه أبو عمر قائلا: وحجتهم أن عائشة رضي الله تعالئ عنها كانت تفتى 
بخلاف حديث أبي القعيس و من المعلوم أن العبرة عند قوم برائ الصحابي إذا حالف مرويه قال ابن 
عبد البر: ولا حجة في ذالك لأن لها أن تأذن لمن شاء ت من محارمها و تحجب من شاء ت و لكن لم 
يعلم أنها حجبت من ذكر إلا بخبر واحد كما علمنا المرفوع بخبر واحد فوجحب علينا العمل بالسنة إذ 
لا يضرها من خالفها إنتهي. و كثيرا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام عنده فيحتمل أنها فهمت أن 
ترححيصه لها في أفلح لا يقتضي تعميم الحكم في كل فحل لأن له أن يحص ما شاء أو فهمت غير ذالك 
و قد كانت عائشة رضي اللّه تعالئ عنها تتم في السفر مع أنها روت القصر كذا في الزرقاني. و قال 
الباحي: ظاهره حلاف لما روته عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه أذن لها أن يدحل عليهاأخو أبي 
القعيس والأصح أن هذا وقع فيه بعض الوهم فيما روى من ذالك عنها فلم تكن لتخخالف ما سمعته من 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أو دحل عليها رضي الله تعالئ عنها تأويل صرفت به ما سمعته من 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن عمومه أو ما شاء اللّه تعاليئ من ذالك و يحتمل أن تريد به أن من 
أرضعته أخواتها أو بنات أخيها فأي وجه وجد الرضاع منهن و من أي زوج كان أثبت حرمة لضام 
في الدخحول وغيره و أما نساء إخموتها فمن أرضعته قبل أن يتزوجحهن إحوتها لم يكن يدخل عليها و لا 
تنيت به حرمة الرضاع اه و بهذا أوله القاري في شرح موطا محمد و تبعه صاحب المحلي إذا قالامن 
أرضعه نساء إحوتها أي إذا كان لبنهن من غير إنحوتها اه فما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: و به 
يظهر خطأ القاري حيث كتب تحت قوله ”نساء إوتها“ أي إذا كان لبنهن من غير إخوتها إنتهي 
محل نظر فإن عائشة رضي الله تعالئ عنها كانت تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرّمون من النسب 
كما في صحيح البخاري وهو يتناول من أرضعته نساء الإخخوة أيضا وهذا قول و ذاك فعل فيقدم القول 
على ما هو الأصل المقرر أو يؤل للجمع بين القول والفعل فتفكر و مع ذالك كله قال علي رضي الله 
تعالئ عنه: : لا تكح من أرضعته امرأة أيك ولا امرأة أبيك ولا امرأة ابنك وكذا إذا قيل للنبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم هل لك في بنت حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها بنت أخخي من الرضاعة أخحرحهما ابن 
أبي شيبة في مصنفه 17 . 
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مام». اط قو جاطناهام 
شمس السالك ْ باب الرضاع 


أخبرنا مالك أخبرني الزهري عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن 
رجل كانت له امرأتان فارضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية فسئل هل يتزوج الغلام 
الجارية قال لا اللقاح واحد4/.92*» 

أخبرنا مالك أخبرنا إبراهيم ابن عقبة أنه سأل سعيد ابن المسيب عن 
ا لل ان 
الحولين فإنما هو طعام يأكله. ش 


م24 قوله: اللقاح واحد بفتح اللام إسم ماء الفحل أراد أن ماء الفحل الذي حملتا منه واحد 
و اللبن الذي رضعته كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل و هذا الحديث رواه الترمذي عن قتيبة و 
زاد بعده هذا تفسير لبن الفحل و يحتمل أن يكون اللقاح بمنعى الإلقاح يقال: لقح الناقة إلقاحا و لقاحا 
كما يقول: أعطى إعطاء و عطاء و الأصل فيه للإبل ثم يستعار للنساء كذا في شرح الزرقاني والمعنى 
أنه لا يجوز للغلام أن يتزوج الجارية و إن كان أمهما متعددا لأنه بإعتبار حصوله من الرجل متحدا فيها 
أخ و أخعت رضاعيان كذا في المهيأ و قال الباحي: منع عبد اللّه بن عباس رضي الله تعالئ عنهما أن 
يتزوج الغلام الجارية لما قدمناه من أنهما أخوان لأب من الرضاعة لأن الذي در اللبن عن وطنه و 
أضيف إليه رجل واحد و لذالك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالئ عنههما: ”اللقاح واحد“ فنص 
على معنى المسئلة واللّه تعالئ أعلم اه و هذا تصريح التحريم بلبن الفحل و به قال جمهور الصحابة و 
من بعدهم رضي الله تعالئ عنهم و به قالت الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله تعالين و حكي خخلافه 
عن ابن عمر و ابن الزبير و رافع بن خحديج و زينب بنت أم سلمة و نقل عن عائشة رضي الله تعالئ عنهم 
و لا يخنفى على ذوى العقول أن القول ما قال الرسول صلى الله تعالئ عليه وسلم والبحث مبسوط في 
كتاب ”تنسيق النظام في مسند الإمام“ للعلامة محمد حسن السنبهلي كذا أشار إليه الفاضل اللكنوي 
في التعليق و قد تقدم بيانه شافيا. و في سنن الترمذي بدل ”امرأتان“ جاريتان والمفهوم واحد لأن الأمة 
و الحرة في الرضاعة سواء و قوله ”غلاما“ أي ولدا و ابنا و قوله ”جارية“ أي صبية و بنتا صغيرة من 
لاني ا 
412 قوله: عا كادفي النخوالين الخ وخزر مقة وتات اانا دون ماءرز اد غاية أن المزاد نه 
الحولان و ما في حكمهما لأن مازاد على الحولين عنده في حكم الحولين لأنه به يتم حكمهما 








1 13> 2231 نانادعاطق ه10 كاء١!©‏ 5كاه850 عرو اناا رمع 





017»>. مدان 2م 
شمس السالك مقط كوك 


أخبرنا مالك أخبرنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عن عروة بن الزبير فقال له مثل 
ماقال سعيد بن المسيب. 

أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد أن ابن عباس كان يقول ما كان في الحولين و 
إن كانت مصة واحدة فهي تحرم. 

أخبرنا مالكب أخبرنا نافع مولى عبداللّه بن عمر أن سالم بن عبد الله أخبره أن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالئ عنها ارسلت به وهو يرضع9١١4‏ إلى أختها أم 


والمقصود منهما كذا في المنتقى و قد سبق ذكر الخحلاف فيه مع الدلائل و قوله ”و إن كانت مصة 
واحدة“ بفتح الميم و تشديد الصاد و في تسخة ”لو كانت قطرة واحدة“ أي دخلت في جوف الطفل 
بمصة واحدة يعني قليلها و كثيرها سواء ذ في التحريم و سيأتي الخلاف فيه مع الشواهد و سواء كان 
لبن حية أو ميتة نحلافا للشافعي رحمه الله تعالئ كذا في المنتقى. و أما ما كان بعد مدة الرضاع فقليله 
ا ا ا ا ا ا زو 
الرضاعة فلا يكون رضاعة الكبير مفيدة ب بشئ و وافق إجتهاد عروة إحتهاد سعيد كما سيذكر فقالا مثل 
ما قال الحمهور و يؤيده أخبار و اثارمنها ما قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: لا رضاع إلا ما كان 
في الصغر و قال عمر رضي الله تعالئ عنه: لارضاع بعد الفصال و قالت أم سلمة رضي الله تعالئ عنها: 
لا رضاع إلا ما كان في المهد و قال أبو هريرة رضي الله تعالئ عنه: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء و كان في الندى قبل الفطام أحرجه كله ابن أبي شيبة في مصنفه و عن عكرمة يقول الرضاع 
بعد الفطام مثل الماء الحاري يشربه أخرحه عبد الرزاق في المصنف و قال ابن مسعود رضي اللّه تعالوئ 
عنه: لا رضاع إلا ما انبت اللحم و انشز العظم أخرحه أبو داؤد فتذكر؟ ١‏ . 
04٠0‏ قوله: وهو يرضع الخ أي الحال أن سالما صبي يرضع هذا فعل معروف من الرضاعة 
باب ضرب و سمع أو مجهول من الإرضاع لأنه لا يقدر أن يأكل الطعام لصغره و إنما أرسلت عائشة 
رضي الله تعالئ عنها سالما بن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم في زمان رضاعته إلى أختها 
لترضعه فتكون هي نخالة له من الرضاع فيكون لها محرما كما لو ولدته أم كلثوم فيدخخل عليها بعد 
البلوغ أيضا من غير حجاب و للزوجات الشريفات في شدة الحجاب ما ليس لغيرهن كذا في المهيا 


والزرقاني وغيره و أم كلثوم توفي أبوها الصديق الأكبر و هي حمل في بطن أمها حبيبة بنت خخارحة 





مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرضاع 


كلفوم بدت أبي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات1١١»‏ م 


وهي التى قال فيها أبوبكر رضي الله تعالئ عنه عند وفاته: أظنها جارية فولدت بعد وفاته و كانت تحت 
طلحة ثم تزوحها عبد الرحهن بن عبد الله المخزومي بعد أن استشهد قاله الحافظ وغيره؟ ١‏ . 

41١12‏ قوله: عشر رضعات الخ يعنى مرات و مصات و سيأتي عشر رضعات معلومات أي 
متفرقات و وصفها بذالك تحرزا عما شك وصوله كذا قاله القرطبي كذا في المهيأ ثم نسحت العشر 
بخمس رضعات معلومات كما هو مصرح في الحديث الاتي و هذا أحدا لأقاويل المختلفة عن أم 
المؤمنين عائشة و روى هذا عن حفصة أيضا رضي الله تعالئ عنهما و قال الشافعي رحمه الله تعالئ: لا 
يحرم من الرضاع إلا حمس رضعات متفرقات و به قال أحمد رحمه اللّه تعالئ في ظاهر الرواية و عنه 
ثلاث رضعات و عنه واحدة و قال أبو حنيفة و مالك و أصحابهما و جمهور العلماء رحمهم الله تعالئ 
قليل الرضاع و كثيره يحرم و في المغني عن الليث رحمه الله تعالئ أنه قال: أجمع المسلمون على أن 
قايل الرضاع و كثيره يحرم في المهد كما يفطر الصائم و قيل لابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: إن إبن 
الزبير يقول: لابأس بالرضعة والرضعتين فقال: قضاء الله ير من قضاء ابن الزبير و تمسكا بظاهر القران 
تر أمهتكم التي ارضعنكم و أخواتكم من الرضاعة“ النساء؟7 فلم يخص قليل الرضاعة من كثيرها و 
ارتبط التحريم بالرضاع مطلقا من غير تقييد بخمس أو سبع أو عشر أو نحو ذالك فمن قدره بعدد لا 
يدل القران عليه فقد رفع حكم الاية بأمر مضطرب لا يعول عليه و عملا بظاهر أحاديث الرضاع فإنها 
من غير فصل بين القليل و الكثير و حديث: لا تحرم المصة الخ مردود بالأية أو منسوخ بها و أحاديث 
عائشة رضي اللّه تعالئ عنها مضطربة فوجحب تركها والرجوع و لأن الأخبار اامتلفت في العدد فوجب 
الررجوع إلى أقل ما ينطق عليه الإسم و كذا الرجوع إلى كتاب الله تعالئ و أيضا أنه متى تعارض مانع و 
مبيح قدم المانع لأنه أحوط كذا في العمدة والبناية و شرح الزرقاني وغيره و قال السيوطي رحمه الله 
تعالئ في التنوير: أقول: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم خاصة دون سائر 
الناسء قال عبد الرزاق في مصنفه: عن معمر أخخبرني ابن طاؤس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى 
الله تعالئ عليه وسلم رضعات معلومات و ليس لسائر النساء رضعات معلومات ثم ذكر حديث عائشة 
هذا و حديث حفصة الذي بعده و حينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباحي و قوله: لعله لم يظهر لعائشة 
النسخ بخمس إلا بعد هذه القصة إنتهي و به يرد إشارة ابن عبد البر إلى شذوذ رواية نافع هذه بأن 
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».دان 2م 
شمس السالك ش باب الرضاع 


حت بل عل 0 4 لأرسمني أ اكلارع بيت إلى بكر للك وتات لي ور تاف 
ترضعني غير ثلث مرار فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لى عشر 
رضعات. 1 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن صفية ابنة أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة 
ارسلت بعاصم بن عبد اللّه بن سعد إلى فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل 
عليها ففعلت فكان يدخل عليها وهو يوم ارضعته صغير يرضع. 
ش أخبرنا مالك أخبرنا عبد اللّه بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت فيما أنزل 
الله تعالئ«4179 من القران عشر رضعات معلومات يحرّ من ثم نسخن بخمس 


أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع و هم عروة والقاسم و عمرة رووا عنها خمس رضعات 
فوهم من روى عنها عشر رضعات لأنه صح عنها أن الخمس نسخن العشر و محال أن تعمل 
بالمنسوخ. كذا قال وهو سهو لأن نافعا قال إن سالما أخبره عن عائشة و كل منهما ثقة حجة حافظ و 
قد أمكن الجمع بأنها حصوصية للزوجات الشريفات كما قاله طاؤس فلا وهم و لا شذوذ اه قاله 
الزرقاني7١.‏ 

204119 قوله: حتى يدخل علي الخ يعني بعد بلوغه من غير حجاب لكونه إبن أخعت رضاعا و 
في نسحخة ”حتى تدخحل عليه“ لأنها حالته رضاعا على تقدير [كمال الرضاع و قوله ”ثم مرضت“ يروى 
مرضت بإضافة المرض إلى سالم يعنى بصيغة المتكلم و يروى مرضت بإضافة المرض إلى أم كلثوم 
يعنى بصيغة الغائبة وهو الأظهر لأن مرض سالم لم يكن يمنعها من ذالك و إن منعها في وقت من 
الأوقات إلا أن يبعد مكانه و يتعذر تكراره عليها إنتهي كذا في المنتقى. و قوله ”مرار“ و في نسخخحة 
”مرات“ كذافي التعليق الممحد والمهيأ؟١.‏ 

241 قوله: كان فيما أنزل اللّه تعالئ الخ و في صحيح مسلم ”كان فيما أنزل من القران» 
بصيغة المجهول يعني كان سابقا في القران هذه الاية متلوة ”"عشر رضعات معلومات يحرمن» من 
التحريم ”ثم نسخن “ بصيغة المحهول أي تلك العشرة بحمس معلومات و نزلت ”حمس رضعات 
معلومات يحرمن“ ثم نسخحت تلاوته أيضا في اخخر زمانه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ”فتوفي” ببناء 
المحهول و ”هن“ أي حمس رضعات و في نسخة ”وهو“ أي قوله تعالئ و في نسخحة ”وهي“ أي اية 
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017»>. اانا 2م 
شمس السالك باب الرضاع 


معلومات فتوفى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و هن مما يقرأ من القران. 


خمس رضعات كانت مما يقرأ و في نسخحة ”فيما يقرأ أ“ على زنة المجهول تعني أن بعض من لم يبلغه | 
النسخ كان يقرأه لأن النسخ لا يكون إلا في زمن الوحي فكيف بعد وفاته صلى الله تعالئ عليه وسلم 
فأرادت بذالك قرب زمان الوحي و لا يجوز أن يقال أن تلاوتها كانت باقية فتركوها فإن الله تعالئ 
رفع قدر هذا الكتاب المبارك عن الإختلال والنقضات و تون حتظظله و ميدن ضيائته فقا تعالن ”إنا 
نحن: نزلنا الذكر و إنا له لحافظون“ الحجرة فلا يجوز على كتاب الله تعالئ أن يضع من اية ولا أن 
ينخحرم حرف كان يتلى في زمان الرسالة اه كذا في بعض الشروح و سقط بهذا ما في أحكام القران 
للحصاص و أما حديث عائشة فغير جائز اعتقاد صحته على ماورد و ذالك لأنها ذكرت أنه كان فيما 
أنزل من القران عشر رضعات فنسخحن بخحمس و أن رسول الله صلى الل تعاليئ عليه وسلم توفى وهو 
مما يتلى و ليس أحد من المسلمين يجيز نسخ القران بعد موت النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم اه 

نعم الروايات عنها رضي الله تعالئ عنها في ذالك مختلفة جدا فقد تقدم عنها عشر رضعات في إرضاع 
أم كلثوم سالما و روى عنها سبع رضعات و أيضا التمسك بهذا الحديث يفضى إلى مذهب الروافض 
بأن الصحابة تركوا كثيرا من من القران بعد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و لم يكتبوه في المصاحف 
وهو قول باطل بالإحماع و عجب من الشافعية لا يعلمون بقراءة ابن مسعود في صوم الكفارة و 
يعملون برواية عائشة رضي الله تعالئ عنها و القران لا يثبت بخبر الواحد و العمل بالقراء ة الشاذة لا 
يجوز كذا في البناية. و أعلم أن النسخ ثلثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه و تلاوته كعشر رضعات 
والثاني ما نسخحت تلاوته دون حكمه كحمس رضعات و كاية الرحم و هي ”الشيخ والشيخة إذا 
زنيافارحموهما نكالا من الله والله لبربز حك والالكدما نقح مكوور رابك لازن وكلاهر 
. الأكثر كقوله تعالئ ”لكم دينكم ولى دين“ و ”وصية لأزواجهم“ ونحوه كذا في شرح صحيح مسلم 
للنووي و نور الأنوار فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ التلاوة بقي الخلاف في بقاء 
الخمس حكما و الجمهور على عدمه إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة لأنه ليس بقران بعد النسخ ولا 
سنة و لا إجماع ولا قياس ولا استدلال بما وراء المذكورات فلا يصح الإستدلال بالمنسوخ تلاوة 
مطلقا فضلا عن مقابلة إطالاق النص كذا قاله المحدث السندى في حاشية الصحيح لمسلم و أما 
ثبوت رجم الزاني مع كون الأية منسوححة التلاوة فبإاجماع الصحابة و ههنا لا إجماع من الصحابة بل 
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ل60. أ 3حاحاناهام 
شمس السالك باب الرضاع 
' أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن دينار قال جاء رجل 4 4١‏ إلى عبد اللّه بن 
عمر و أنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بن عمر جاء رجل 
ء' إلى عمر بن الخطاب فقال كانت لي وليدةت[٠#1‏ فكدت أصيبها فعمدت امرأتي إليها 
فارضعتها فدخلت عليها فقالت امرأتي دونك واللّه قد ارضعتها قال عمر رضي اللّه 
تعالئ عنه أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغير. 


كثير من الصحابة أفتوا بالتحريم بمصة واحدة و أيضا فيه مفاسد عديدة أحر كما مر فتذكر. و أيضا قالت و 
هن مما يقرأ“و لم تقل ”و هن مما يعمل به و لا يحرم بما دونه و لا تحتاج الزيادة عليها في ثبوت التحريم و 
باللّه التوفيق و قال مالك رحمه اللّه تعالن: وليس على هذا العمل“ كذا في المنتقى وغيره؟ .١‏ 
24149 قوله: جاء رجل الخ قال الزرقاني: لم يسم و قال الباحي: هو أبو عبس عبد الرحطن بن 
جبير الأنصاري سأل عن رضاعة الكبير عبد اللّه بن عمر فأخبره عبد الله بن عمر بما عنده في ذالك عن 
أبيه عمر رضي الله تعالئ عنهما و هو رجحل من أكابر الصحابة شهد بدرا و ما بعدها توفي سنه 4 لاه 
عن سبعين سنة وهو السائل عن ذالك بعمر رضي الله تعالئ عنه و في الإستذكار: هو أبو عميس بن 
حبر الأنصاري ثم الحارثي اه. و قوله ”دارالقضاء“ أي بالمدينة وهي دار كانت لعمر بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عند فلما استشهد كان عليه دين فبيعت لقضاء دينه فسميت دارالقضاء كذا قاله القاري 
يعنى سئل عن حكم رضاعة الكبير هل هو محرم أم لا؟ فافهم؟١.‏ 
4٠٠9‏ قوله: : كانت لي وليدة الخ أي جحارية و أمة فكنت أصييها أي أحامعها و أطاؤها كما في 
موطا مالك فعمدت من باب ضرب أي توجهت زوحتي إليها وقصدت أن تحرم علي فأرضعتهاء 
فدحلت بصيغة المتكلم ”عليها“ أي علي الأمة وهو الأوحه أو على الزوحة و قولها “دونك” إسم فعل 
بمعنى حذ حذرك منها فإنها حرمت عليك و في الصحاح يقال في الإغراء بالشئ دونككء و قوله ”والله 
قد الخ“ و في نسخحة ”قد والله الخ“ و في نسخحة "فقد واللّه الخ“ و قوله ”أوجعها' ' من باب إفعال أي عزر 
زوجتك و أدبها و اضربها إيحا يحاعا مؤلما ”و إيت جاريتك» أي يحل لك أن تجامع الجارية فإِنٌ رضاعة 
الكبير لا تحرم و إنما الرضاعة المحرمة هي رضاعة الصغير كما دلت عليه الأحاديث والتنزيل أو معناه 
جامعها و طأها و هذا معنى إيجاعها قاله الزرقاني و قال الباحي في المنتقى: ”أوجعها“ يحتمل أن يريد 
:به أذاها لما قصدته من تحريم جاريته عليه و ذالك مما لا يحل لها و يحتمل أن يريدبه إيجاع نفسها 
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31.6010 اناهام ظ 

شمس السالك باب الرضاع 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب و سئل عن رضاعة الكبير فقال أخبرني عروة 

بن الزبير أن أبا حذيفة7[7١»4‏ بن عتبة بن ربيعة كان من أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم شهد بدرا و كان تبتى سالما الذي يقال له مولى أبي حذيفة كما كان 
تبتى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم زيد بن حارثة فانكح أبو حذيفة سالما وهو 
يرى أنه ابنه<4179: أنكحه ابئة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة و هي من 
المهاجرات الأول وهي يومئذ من أفضل أيامي قريش فلما أنزل اللّه تعالئ في زيد ما أنزل 


بإستدامة وطوع جاريته لأن ذالك مما يشق عليها واللّه تعالئ أعلم اه؟١.‏ 

241 قوله: أن أبا حذيفة الخ إسمه مهشم على المشهور وقيل: هاشم و قيل: هشم بضم الهاء 
وهو محال معاوية بن أبي سفيان و كان من فضلاء الصحابة والسابقين إلى الإسلام قال ابن إسخق: 
أسلم بعد ثلثة و أربعين إنسانا و هاحر الهجرتين و صلى إلى القبلتين و قد حضر غزوة بدر و سائر 
المشاهد واستشهد يوم اليمامة و هو ابن مست و -حمسين سنة قاله الزرقاني وغيره و كان تبنى أي جعل 
سالما واتحذه ابنا و يقال لسالم مولى أبي حذيفة لأجل أنه كان مولى امرأة من الأنصار ليلى أو ثبيتة 
امرأة أبي حذيفة قاله البخماري و قال الحافظ: لم يكن مولاه و إنما كان يلازمه بل كان من حلفائه كما 
في رواية لمسلم و سالم هو الفارسي المهاجري الأنصاري بن معقل قتل يوم اليمامة و قوله “زيد بن 
حارثة» هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل القرشي الكلبي مولى رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم وحبّه و أبو حبه أسامة كانت أمه حرجت به تزور قومها فأغارت عليهم بنوالقين فأحذوا زيدا و 
قدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمّته خحديجة فوهبته للنبي صلى الله تعاليئ عليه وسلم 
وهو ابن ثمان سنين فأعتقه و تبه و قال ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد 
حتى نزل قوله تعالئ ”ادعوهم لأبائهم” الأحزابه و هاجر إلى المدينة و شهد بدرا والمشاهد كلها 
واستشهد في غزوة موتة سنة مان من الهجرة و لم يذكر في القران من أصحاب النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم وغيره من الأنبياء إلا زيدا بقوله ”فلما قضي زيد منها وطرا“ الأحزاب70 كذا في التعليق 
الممجد عن تهذيب الأسماء واللغات للنووي7١.‏ 

241079 قوله: وهو يرى أنه ابئه الخ بضم الياء بمعنى يظن و بفتحها بمنعى يعتقد وهو الأوجه 
يعنى كان أبو حذيفة يظن و يعتقد أن سالما المتبنى ابنه لأن التبنى كان في الجاهلية و أوائل الإسلام 
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».ا و انا هام 
شمس السالك باب الرضاع 
أدعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله رد كل أحد تبتّى إلى أبيه فإن لم يكن يعلم أبوه رد إلى 
مواليه فجاء ت سهلة بنت سهيل :41/1 امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لوي إلى 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فيما بلغنا فقالت كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل 


أفراامغتيرا و كان .من تب وجدلة دعاة الناس إليه و ورث ميراثه إلى أن نزل قوله تعالئ ”ادعوهم“ أي 
المتبنين ”لابائهم” لا لمن تبناه ”هو“ أي دعاؤهم إلى أبائهم ”أقسط“ أي أعدل ”عند اللّه ”فإن لم تعلموا 

ابائهم“أي ابائهم الذين هم من مائهم ”فإحوانكم” أي فهم إخحوانكم في الدين. نزل في زيد بن حارثة 
متبتى رسول الله صلى اللّهِ تعال عليه وسلم فعند ذالك ردّ كل أحد تبتى إلى أبيه و لم ينسب إلى من 
تبناه و لا حكم بوراثته منه بل من أبيه كذا قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. و قوله ”فإحوانكم في 
الدين و مواليكم“ أي فادعوهم بمادة الأخحوة والموالاة نحو يا أخي يا ابن أخخي يا ابن عمي يا مولائي 
كذا في المخلي وغيره. و قوله ”أنكحه“ أي زوج أبو حذيفة سالما وأعاد ”لفظ أنكح“ لطول الكلام 
بالفصل بقوله وهو يرى الخ أو المراد في الأول ”أراد تزويجه”“ و قوله ” ابنة أخحيه“ أي فاطمة بنت الوليد 
وهو الصواب قاله الزرقاني و في البحاري: هند بنت الوليد و لعل لها اسمين ذكره العينى و في بعض 
الروايات ”بنت أخحته“ و هو خطاء كذا في بعض الشروح و قوله ”الأول“ ب بضم الهمزة و تخفيف الواق 
المفتو حة جمع الأولى أي السابقات الفاضلات و أيامي جمع أيم بفتح الهمزة و الياء المشددة 
اب ب لاا ا 00 
ببنت أحعيه على رفعتها و علرٌ شأنها فتدبر” .١‏ 

4119 قوله: فجاء ت سهلة بدت سهيل الخ بفتح السين و سكون الهاء و إسم أبيها سهيل 
بصيغة التصغير صحابي حليل شهير أسلمت قديما بمكة و هاجرت مع زوجها أبي حذيفة إلى الحبشة 
فولدت له هناك محمدا وهي ضرّة معتقة سالم الأنصارية كذا في شرح الزرقاني. فقالت كنا نرى سالما 
ولدا أي نظن و نعتقد أنه ولد للتبتى و في رواية أبي داؤد عن الزهري: : فكان يأوى معي و مع أبي حذيفة 
في بيت واحد فيراني فضلا بضم الفاء و سكون الضاد المعحمة و ة في المحلى: بضمتين أي مكشوفة 
الرأس والصدر و قيل الفضل التى عليها ثوب واحد لا إزار تحته و قيل متوشحة بثوب على عاتقها 
خالفت بين طرفيها يعنى أنه كان يدحل عليها و بعض جسدها منكشف كذا في المنتقى و أصحها 
المعنى الثاني والثالث لأن كشف الحرة الصدر لا يجوز عند محرم ولا غيره والحرة عورة مجتمع على 
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.تالاه م 
شمس السالك باب الرضاع 
علىّ وأنا فضل و ليس ننا إلا بيت واحد فما ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات94١41‏ فتحرم بلبدى8. #١‏ أو 


ذالك منها إلا وجهها و كفيها كذا في الإستذكار و الزرقاني ”و ليس لنا إلا بيت واحد“ فلا يمكن 
الإحتجاب منه و زاد في رواية و قد أنزل اللّه فيه ما علمت و في رواية لمسلم: فقالت: إن سالما قد بلغ 
ما يبلغ الرحال و عقل ما عقلوه و أنه يدحل علينا و إني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذالك شيئا أي 
اليرة ولامسافة نإ ةذ كرت الوكين للج بلي لتقن عليه وسلم ولضخير اراررعان 
واحد كذا في الزرقاني وغيره؟ ١‏ . 
4152 قوله: أرضعيه خمس رضعات الخ صيغة لأمر المخاطبة و في رواية: عشر رضعات 
والصواب رواية الخمس و في رواية لمسلم قالت: كيف أرضعه وهو رحل كبيرو في رواية له ”أنه ذو 
لحية“ فتبسم رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم و قال: قد علمت أنه رجحل كبير و كان قد شهد بدرا 
و في لفظ له: أرضعيه تحرمي عليه و يذهب الذي في نفس أبي حذيفة فرحعت إليه فقالت إني قد 
أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة و يشكل عليه التقام سالم ثدى سهلة و هي أجنبية و أحيب 
بإحتمال أنها حلبت له اللبن فشربه من غير أن يمسها و هذا يمشي على مسلك الأئمة الأربعة إذ قالوا 
المحرم شرب لبنها بأي وجه كان ولا يتمشي على مذهب أهل الظاهر إذ قالوا لا بد لحرمة الرضاع أن 
يمص اللبن من ثديها و قال النووي: هو حسن و كذا قال القاضي عياض و قال ابن عبدالبر: صفة رضاع 
الكبير أن يحلب له اللبن و يسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء و قد روى 
ابن سعد: كانت سهلة تحلب في مسعط إناء قدر رضعته فيشر به سالم في كل يوم حتى مضت -خمسة 
أيام فكان بعد ذالك يدحل عليها و هي حاسر رنحصة من رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم لسهلة 
و يحتمل أنه عفاعن مسه للحاحة كما نحص بالرضاعة مع الكبر و هذا لما تقرر في نفسهما أنه إبنها و 
هي أمه فهو تحاص بهما لهذا المعنى كذا في الزرقاني7١.‏ 
.24 قوله: فتحرم بلبدك الخ بتشديد الراء المفتوحة صيغة الماضي من التفعل. 0 
سهلة أي فصار سالم حراما بسبب رضاعك ”أو بلبنها“ شك من الراوي وهو إما التفات في المبني أو 
نقل بالمعنى أو صيغة المعروف الغائبة للمضارع يعنى فتحرم خمس رضعات سالنسا عليك بلبنك و 
يمكن أن يكون ثلاثيا مجردا من باب كرم أي تحرم سهلة و في موطا يحي ”فيحرم بلبنها“ أي سالم أو 
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ل6»0. أ 3حاحاناهام 
' شمس السالك باب الرضاع 
بلببها و كانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذالكع2١47‏ عائشة فيمن نحب أن 
يدخل عليها من الرجال فكانت تامر أم كلثوم و بئات أخيها يرضعن من أحببن أن يدخل 
عليها و أبي سائر أزواج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلىف 
الرضاعة أحد من الناس و قلن لعائشة واللّهِ ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم سهلة بدت سهيل إلا رخضة لها في رضاعة سالم وحده من رسول الله 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان رأى أزواج 
النبي صلى الل تعالئ عليه وسلم في رضاعة الكبير. 1 
تزوج سالم يلكا و كانت سهلة كظن .و تعلم سالما بعالا من الرضاعة بعد ما أرضعته و لم تحتجب عته 
كذا في المهيأ والتعليق الممجد؟ ١‏ . 
4014 قوله: فأخذت بذالك الخ أي استدآت وعلمت بحسب حكم رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم في هذه القصة بأن حرمة الرضاعة تثبت برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل وهو 
قول داؤد الظاهري رغم ما روى عن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها: ”إنما الرضاعة من المجاعة“و هذا 
يمنع التحريم برضاع الكبير و أيضا أحاديث مشهورة أخرى ذكرنا بعضا منها و هي تصرح بأن رضاعة 
لعا الى لجرا عبد مدرو الأربعة المجتهدين و علماء الأمصار حتى 
حين و حملوا حديث سهلة على أنه مختص بها و بسالم قاله النووي وقد كان لرسول الله صلى اللّه 
تعالئ عليه وسلم أن يخصٌ من شاء بما شاء من الأحكام و في هذا الباب كتاب حافل للإمام المحقق 
المحدد أحمد رضا قدس سره يسمى ”بمنية اللبيب بأن التشريع بيد الحبيب“ و قال ابن المنذر: لا يبعد 
أن يكون حديث سهلة منسوخحا كذا في الزرقاني مع أن حديث الموطا نص شاهد في أنها أحذت به 
في رفع الحجاب خاصة الا ترى قوله ”من تحب أن يدخل عليها من الرحال أي الأحانب مع ما 
لأمهات المؤمنين من شدة الحكم في الحجاب و التغليظ فيه فظنت أن رضاعة الكبير أيضا تحل ترفع 
الحجاب مطلقا لا خاصا بسهلة و سالم و قوله #احبين“ و في نسخحة ”أحبت» * وقوله ”أبي“ أي امتنعت 
بقية أزواج النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن أن يدل عليهن بالرضاعة في الكبر و زاد أبوداؤد: حتى 
يرضع في المهد. عايفة تست ميعزلا وس عومد فقي لدع بل 
”فعلى هذا“ أي على عدم اعتبار رضاعة الكبير كان رأى أمهات المؤمنين غير عائشة و أيضا تدل كلمة 
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ال0». ااانا هام 

شمس السالك باب الرضاع 

أخبرنا مالك أخبرنا يحي بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لا ش 
رضاعة إلا في المهد:9١47‏ و لا رضاعة إلا ما انبت اللحم والدم قال محمد لا يحرم 
الرضاع إلا ما كان في الحولين فما كان فيها من الرضاع و إن كان مصة واحدة فهي 
تحرم كما قال عبد الله بن عباس و سعيد ابن المسيب و عروة بن الزبير و ما كان بعد 
الحولين لم يحرم شيئا لأن الله عزوجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 
لمن أراد أن يتم الرضاعة فتمام الرضاعة الحولان فلا رضاعة بعد تمامها تحرم شيئاه © 


”عليها“ فيما مضي على تخخصيص هذا الحكم لعائشة لا لغيرها و يوافقهم ما أخرجه البخاري و مسلم 
وغيرهما عن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها قالت: دخحل عليّ رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم و 
عندي رجحل قاعد فاشتدٌ ذالك عليه فقلت: يا رسول اللّه: إنه أخمي من الرضاعة فقال: انظرن إخوتكن من 
الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة اه و قيل حملته عائشة رضي الله تعالئ عنها على العزيمة و حديث 
سالم على الرحضة أو فهمت من المجاعة مقدار ما يسدّ الجوعة سواء كان المرتضع صغيرا أو كبيرا و 
قيل: يشبه أنها رجعت عن ذالك كذا في المحلي و أيضا لا يقال في العرف للكبير رضيع فافهم. و استبان 
بهذا التقرير المنير سخحافة ما ذهب إليه زعماء الوهابية حلاف الحمهور و الإجماع حيث صرح الشوكاني 
في نيل الأوطار و ابن حزم الظاهري في المحلى: رضاع الكبير محرم ولو أنه شيخ كما يحرم رضاع 
الصغير ولا فرق اه و قال ابن تيمية الحراني في فتاواه: رأت عائشة الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية 
فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم إلا ما كان قبل الفطام و هذا هو إرضاع عامة الناس و أما الأول فيحوز 
إن احتيج إلى جعله ذا محرم و قد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها و هذا قول متوجّه إنتهي7١.‏ 

470 قوله: لا رضاعة إلا في المهد الخ يعنى لا رضاعة محرمة إلا حين يكون الطفل في 
المهد و هو ما يمهد للصبي لينام فيه أي في حالة الصغر و قوله ”ولا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم و 
في رواية ”ما انشز العظم و فتق الأمعاء وهو رضاعة الصغير ما لم يتغذ فرضاع الكبير لا يحرم لأنه لا 
ينبت شيئا منهما قاله الزرقاني فالجملتان بمعنى واحد للتاكيد فاقهم7 ١‏ . 

#437 قوله: تحرم شيئا الخ لأنه لا زيادة على الكمال و عليه يتفرع أن الزوج لو مص ثدى 
زوجته و دحل في حلقه لبنها لا تحرم عليه إذا كان كبيرا بذالك أفتى ابن مسعود رضي اللّه تعالئ عنه و 
رجع إليه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالئ عنه بعد ما أفتى خحلافه وقال: لا تسثلوني عن شئ ما كان 
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ال0». اط اننا هام 
شمس السالك باب الرضاع 
وكان أب و حنيفة رحمه اللّه يحتاط بستة أشهر4# 41 بعد الحولين فيقول يحرم ما كان 
في الحولين و بعدهما إلى تمام ستة أشهر و ذالك ثلثون شهرا ولا يحرم ما كان بعد 
ذالك و نحن لا نرى أنه يحرم و نرى أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين و أما لبن الفحل 


هذا الحبر بين أظه ركم كما رواه مالك رحمه اللّه تعالئ في موطا يحي و قال الإمام الأكبر المجدد 
الأعظم أحمد رضا قدس سره في فتواه: يجوز للرجل التمتع بعرسه كيف ما شاء من رأسها إلى قدمها 
إلا ما نهى الله تعاليع عنه وكل ما ذكر في السؤال لا نهى عنه أما التقبيل فمسنون مستحب يؤجر عليه 
إن كان بنية صالحة و أما مص ثديها فكذالك إن لم تكن ذات لبن و إن كانت و احترس من دول 
اللبن حلقه فلا بأس به و إن شرب شيئا منه قصدا فهو حرام و إن كانت غزيرة اللبن و حشى أن لو مص 
ثديها يدخل اللبن في حلقه فالمص مكروه قال صلى الله تعالئ عليه وسلم و من رتع حول الحمى أو 
شك أن يقع فيه رواه البغوي في شرح السنة باب مضاحعة الحائض إنتهي7 ١‏ . 

204749 قوله: يحتاط بستة أشهر الخ لأنه أقل مدة تغير الولد فإن الولد يبقي في بطن أمه سعة 
أشهر يتغذى بغذائها ثم ينفصل فيصير أصلا في الغذاء و لأن الارضاع إنما يوحب الحرمة لكونه منيتا 
لللحم و منشزا للعظم على ما نطق به الحديث و من المحال عادة أن يكون منبتا لللحم إلى الحولين ثم 
لا ينبت بعد الحولين بساعة أو لأنه يخماف منه الهلاك على الولد لتعذر نقله دفعة إلى الطعام غير اللبن 
فيحتاج إلى مدة معتبرة ليتعوّد فيها غير اللبن قليلا قليلا و لا يقال إنه يعوّد مع اللبن غيره قبل الحولين 
بحيث قد استقرت العادة مع إنقضائهما كما في التعليق الممجد لأنا نقول إن الفاء في قوله تعالى' ”فإن 


: أراد فصالا عن تراض منهما و تشاور“ للتعقيب فيقتضي بقاء الرضاع بعد الحولين ليتحقق الفصال 


بعدهما كذا في البدائع و أيضا قال الإمام الكاساني رحمه اللّه تعالئ ”و هذا لا ينفى أن يكون الزائد 
على الحولين مدة الرضاع في حق من لم يرد أن يتم الرضاعة مع ما أن ذكر الشئ بالتمام لا يمنع من 
إحتمال زيادة عليه ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من أدرك عرفة فقد تم حجه. وهذا لا 
بمنع زيادة الفرض عليه فإن طواف الزيارة من فروض الحج على أن في الأية الكريمة أن الحولين تمام 
مدة الرضاع لكنها تمام مدة الرضاع في حق الحرمة أو في حق وجوب أحر الرضاع على الأب فالنص 
لا يتعرض له و أيضا وقع التعارض بين الايات ظاهرا لكن ما تلونا حاظر و ما تلوتم مبيح والعمل 
بالحاظر أولى إحتياطا اه و الآن لا يَخَفَىَ فساد ما قال. الفاضل اللكنوي في التعليق أنه لا إحتياط بعد 
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.أ 3حاحاناهام 
شمس السالك باب الرضاع 
فأنا نراه يحرم و نرى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الدسب فالخ من الرضاعة من 
الأب تحرم عليه أخته من الرضاعة من الأب و إن كانت الأمان مختالفتين إذا كان لبنها من 
رجل واحد كما قال ابن عباس اللقاح واحد فبهذا تأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


ورود النصوص بالحولين مع أن الإحتياط هو العمل بأقوى الدليلين و أقواهما دليلا قولهما إنتهي و قد 
تجلّى لديكم قوة دليل الإمام الأفخحم و قول القدوة الأعظم نقلا و عقلا و لذا نص صدرالشريعة 
الأعظمي تلميذ الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في البهار بأن الحولين تمام مدة الرضاع في حق 
الإرضاع و ثلاثون شهرا في حق الحرمة فلا يجوز الإرضاع بعد تمام الحولين لكن إن أرضع الصبي 
قبل إنقضاء نصف الحول بعد الحولين ثبت حرمة الرضاعة اه و فيه الإحتياط و به يتفق القولان مع أن 
مذهب الإمام الأعظم رحمه الله تعالئ و إن لم يظهر دليله لوجب العمل على المقلد بقول المجتهد من 
غير نظر في الدليل كما أشار إليه في أول الخخانية كذا في البحر و عجبا من الفاضل اللكنوي حيث قال 
مذهب الإمام ليس ثابتا بالنص و ليت شعري ما ذا أراد بالنص و كذا قوله ”و قول أبي حنيفة و إن - 
ذكروا في توجيهه أمورا فلا يخخلو عن شئ اه فإن الفاضل جنح إلى الفتح و لم يلتفت إلى البدائع 
والبحر و الرد و إلا لم يقل لمذهب الحولين هذا هو الأصح المفتى به لأنّ العلامة الشامي سرد الكلام 
حوله و اثبت أن كلامنهما أفتى به فتدبر. وقوله ”نرى“ كرّر تاكيدا و قوله ”لبن الفحل“ أي زوج 
المرضعة الذي لبنها منه يعنى من جماعه ثم قدم تصويراً للبن الفحل بقوله فالأخ من الرضاعة من الأب 
الخ و قوله ”الأمان” أي أم الأخ و أم الأححت و في نسخة ”الأمّات“ يعنى أمهات الإخحوة والأخعوات 
متعددة لكن تحت: رجحل واحد ليكون اللقاح بكسر اللام أي اللبن واحد كذا في المهيأ و قد حقق 
الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره حول حرمة الرضاعة بما لا مزيد عليه في كتابه ”الجلى الحسن في 
حرمة ولد أحي اللبن“ و ”نقد البيان لحرمة ابنة أخمي اللبان“ و كشف فيهما شتى زوايا هذا الباب حتى 
رأينا عدة أولى الألباب و قعوا في ورطة الإستعجاب واللّه يعصمنا من جهلة الأصحاب و يهدينا إلى 
سبل الصواب وهو الولى لكل من اوى إليه و أناب؟١.‏ 
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ما0». اط وجاطناهام 
تمن السااك باب الضحايا و ما يجزئ منها 


42 
كتاب الضحايا و ما يجزئ منها 


412 قوله: الضحايا الخ جمع ضحية كهدية وهدايا على وزن فعيلة و أما الأضاحى بتشديد 
الياء و تخفيفها فهو جمع أضحية على وزن أفعلة أصله أضحوية أجتمعت الواؤ والياء و سبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواؤ ياء و أدغمت الياء في الياء و كسرت الحاء لتناسب الياء و قال 
الأصمعي: فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة و كسرها و ضحية بفتح الضاد و أضحاة و جمعها 


. أضحى و منه عيد الأضحى كأرطاة و أرطى قال الفراء: الأضحية تذكر و تؤنث كذا في البناية و حكى 


العلامة الشامي فيه ثمان لغات: الأضحية بضم الهمزة و كسرها مع تشديد الياء و تخحفيفها و ضحية بلا 
همزة بفتح الضاد و كسرها و أضحاة بفتح الهمزة و كسرها اله و هي ما يذبح في يوم من أيام النحر 
على وججه التقرب قاله القاري و سميت بذالك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار هذا أصله ثم 
كثر حتى قيل ضحى في أي وقت كان من أيام التشريق كذا في شرح الزرقاني. و قوله يجحزئ” من 
الإحزاء مهموز اللام لكن الهمزة قلبت ياء لوقوعها في الطرف و إنكسار ما قبلها أي يكفي و قوله 
”منها“ بيان بما أي الشاة و نحوها إذا تمت لها سنة و طعنت في الثانية والبقرة و نحوها إذا تمت لها 
سنتان و طعنت في الثالثة و الإبل إذا تم له خحمس سنين وطعن في السادسة. و إنما احتار لفظ الكتاب 
على لفظ باب و كذا صيغة الجمع لأن غرضه بيان أنواع الأضحية و في نسخخة ”باب الضحايا“ و وجه 
المناسبة بين هذا الكتاب و بين كتاب الطلاق معنى التباعد و قدم كتاب الطلاق لأن دليله قطعي و 
ديل الضحايا ظني كذا فصله في المهيأ و الأضحية واحبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم 
الأضحى و إنما شرط الحرية لأنها قربة مالية“لا يصح أدائها بلا ملك ولا ملك للرقيق والإسلام لأنها 
قربة و لا يتصور في الكافر والإقامة لأن المسافر يلحقه المشقة في أدائها واليسار لقوله صلى الله تعالن 
عليه وسلم: من وحد سعة و لم يضح الحديث و الوجحوب قول أبي حنيفة و مالك و محمد و زفر 
والحسن و في رواية عن أبي يوسف و أحمد رحمهم الله تعالع و سنة مؤكدة عند الشافعي و أحمد 
والقاضي أبي يوسف رحمهم اللّه تعالئ كذا في الهداية وغيرها و دليل الوجحوب قوله تعالئع ”فصل 
لربك وانحر” قال أبوبكر: وهذا التأويل يتضمن معنيين أحدهما إيحاب صلاة الضحى والثاني وحوب 
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».ادا ججانانا هام 
شمس السالك باب الضحايا و ما يجزئ منها 
أخبرنا مالكب أخبرنا ا يي يقول في الضحايا 
والبدن479 الثنى فما فوقه. 


الأضحية كذا في أحكام القران للحصاص و أيضا صيغة الأمر في الروايات "ضحوا» تدل على 
الوجوب و قوله عليه الصلاة والسلام: ”من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا“ أحرجه ابن ماجه 
في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه و أحمد في المسند و أبن أبي شيبة والدار قطني في سننه 
والحاكم في المستدرك في سورة الحج و قال صحيح الإسناد و مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير 
الواجب و على الضحية انعقد الإجماع كذا في البناية وغيرها و الأصح أنها لا تحب في مال الصبي 
بالإجماع لأنها قربة فلا يخاطب بها و لها فضائل و محامد و ردت في أحاديث إلا من عذر حتى قال في 
الواقعات: شراء الأضحية بعشرة ير من التصدق بألف لأن القربة التى تحصل بإراقة الدم لا تحصل بالصدقة. 
و عن علي رضي الله تعالئ عنه: ليس على المسافر جمعة ولا أضحية كذا في نصب الراية ثم المعتبر في ذالك 
مكان الأضحية ولو كانت الأضحية في القرية والمضحى في البلد يجوز إذا انشق الفجر و لو كان على 
العكس لا يجوز إلا بعد الصلاة كذا.في الهندية وغيرها و إنما كان كذالك لأن الذبح هو القربة فيعتبر مكان 
فعلها لا مكان المفعول عنه فإن القربات المؤقتة يعتبر وقتها في حق فاعلها لا في حق المفعول عنه كذا في 
البدائع و اتضح بهذا حكم من يجعل وكيلا للأضحية في بلاد أخرى فافهم و تدبر7١.‏ 

41 شقوله: والبدن الخ بضم الباء و سكون الدال جمع بدنة محركة بمعنى الإبل والبقر 
عندنا فهو تخخصيص بعد تعميم أو المراد منها الهدايا في الحج و قال الباحي: البدن ما أهدى من الإبل 
ذكرا كان أو أنثى اه والمعنى أنه يقول في وقوع جوازهما الثنى فما فوقه لا ما دونه والثنى ككريم 
وهو ما سقط ثنيته بكسر الثاء المثلؤة و سكون النون وهو الأضراس الأربع التى في مقدم الأنف وهو 
من الإبل ما له حمس سنين و طعن في السادسة و من البقر ما له سنتان و طعن في الثالثة و من الغنم ما 
له سنة و طعن في الثانية كذا قاله القاري و كذا في المهيأ و في البدائع الجذع من الغنم ابن ستة أشهر 
والثنى منه أبن سنة والجذ ع من البقر أبن سنة و الثنى ابن سنتين والجذع من الإبل ابن أربع سنين والثنى 
منها ابن خمس اه. و أجمعوا أنه لا يجزئ الجاع من المعز في الهدايا و لا في الضحايا لقوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي بردة: لم يجز عن أحد بعدك أحرجه أحمد في المسند وهو ابن سبعة أو ستة أشهر 
و قالت الأئمه الأربعة والليث والثوري وغيرهم رحمهم الله تعالئ:يجزى الحذع من الضأن هديا و 
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».احا ججانانا هام 
شمس السالك 0 2 باب الضحايا و مايجزئ منها 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أنه كان ينهى4)73 عما لم تسنّ من 
الضحايا والبدن وعن التى نقص من خلقها. ‏ , 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد اللّه بن عمر أنه ضحى49 )» مرة بالمديئة 


ضحية و روي: نعمت الأضحية الحذع من الضأن أحرجه الترمذي و كان أبن عمر رضي الله تعالئ عنهما يقول: 
لا يحزى في الهدى إلا الثنى من كل شئ كذا في الإستذكار و لا يجوز عنده الجذع من الضأن و هذا حلاف 
الاثار المرفوعة و حلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم كنا في شرح الزرقاني7١.‏ 
20# قوله: كان ينهى الخ. و في موطا يحي ”كان يتقي“ و قوله ”لم تسن“ بضم التاء و كسر 
السين و تشديد النون من باب إفعال يقال أسن الإنسان وغيره إذا كبر في السن و قال الأزهري: معناه 
طلوع الأسنان أو بفتح التاء و بكسر السين و تشديد النون من باب ضرب من السن و في نسخة ”لم 
تسنن بالفك“ أي لم تبدل أسنانها و روى بفتح السين فعل مجهول من باب إفعال قال ابن قتيبة أي التى 
لم تنبت أسنانها كأنها لم تعط أسنانها أو من السن بمعنى العام أي المسنة و يقال لها الثنية كذا في 
المحلي والمهيأ وغيره و قال الباحي: يريد ما تبلغ سن الإجزاء اه وقوله ”نقص من حلقها“ الفعل 
مجهول والخلق بفتح الخاء المعجحمة و سكون اللام فقاف أي من عضوها كالقرن والأذن والرحل 
والإلية والذنب و العين ونحوها كذا في المهيأ و أجمعوا على جواز الجمّاء في الضحايا فدل على أن 
النقص المكروه هو ماتتأذي به البهيمة و ينقص من ثمنها و من شحمها قاله الزرقاني و إن كان في 
الحيوان نقص حيث ذهب الثلث أو أقل من عضو جاز و إن كان أكثر من الثلث لا يحوز ذكره 
[ْ الكاساني و في الهندية و عليه الفتوى كذا في فتاوى قاضي خحان اه. وكذا التضحية بالخصي لا بأس 
به عند الأئمة الأربعة لأن الخصاء ذهاب عضو غير مستطاب يطيب اللحم بذهابه و يكثر و يسمن وله 
نعلم فيه مخالفا اله كذا في المغني و قد روى عن أبي حنيفة رحمه الله تعاليئ أنه سكل عن التضحية 
بالخصي قال: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خخصيتيه كذا في البدائع١.‏ 
0044# قوله: أنه ضححى الخ بتشديد الحاء من باب تفعيل أي أراد أن يضحى مرة بالمدينة 
المنورة و قوله "كبشا فحيلا أقرن“ الكبش هو فحل الضأن في أي سن كان و قال مالك رحمه الله 
تعالئ: إن أفضل الأضاحى الضأن كما قال: إن الأضحية لازمة للمسافر كلزومها للمقيم و قال أبوحنيفة 
والشافعي رحمهما الله تعالئ: الابل أفضل ثم البقر ثم الغدم كذا في المنتقى و قد روى في الإستذكار 
ااا ااا لسلس س2 
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31.>»017طحانا 2م 
شمس السالك باب الضحايا و ما يجزئ منها 


فأمرني أن أشترى له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه« هم له يوم الأضحى في مصلى الناس 
ففعلت ثم حمل 4745 إليه فحلق رأسه حين ذبح كبشه و كان مريضا لم يشهد العيد مع 


عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه و فيه؛ إعلم يا محمد: إن إلجذع من الضأن خعير من السيد من الإبل و 
من البقر و لو علم اللّه ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم إنتهي والفحيل على زنة قتيل أي ذكرا لا إنثي و 
قيل لا خصيا يعنى غير مقطو ع الخصيتين و قيل قويا عظيم الجثة و قيل بالغا و في زيادة ياء النسبة إشارة ٠‏ 
إلى تحقيق ذكورته و قيل عظيم الخلق سمينا و أقرن يعنى ذا قرنين كبيرين كذا في شرح الزرقاني وغيره 
و قال الباجي في المنتقى: فيه حمس مسائل إحداها: أن الأضحية لا تكون من غير بهيمة الأنعام 
والثانية: أن الضأن أفضل أجناس الضحايا والغالثة: أن ذكورها أفضل من إناثها والرابعة أن الفحل منها 
أفضل من الخصي والخامسة: أن الأقرن أفضل من الأحم اه. و قال الزرقاني: و فيه أن الذكر أفضل من 
الأنثى لأن لحمه أطيب و ندب التضحية بالأقرن و أنه أفضل من الأحم الذي لا قرن له اه و ما روى 
من النهي محمول على النهي التنزيهي كذا في المهيأ؟١.‏ 

دك 4 قوله: ثم أذبحه له الخ بالنصضب عطفا على ”أشترى له“ أي لأجله يوم عيد الأضحى أي 
يوم النحر فهو أفضل أيام الأضحية في مصلى الناس أي مصلى عيدهم بالمدينة الطيبة أو غيرها إتباعا 
للمصطفئ عليه التحية والثنا لما ورد أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يذبح و ينحر بالمصلى 
بعد صلاة العيد كذا في صحيح البخاري وغيره و فيه استحباب إبراز الإمام ضحيته بالمصلى قاله 
الزرقاني و في المنتقى للباحي: إنما أمره أن يذبح فيه لأن الأضبحية من الثرف العامة المسنونة فالأفضل 
إظهارها لأن في ذالك إحياء سنتها و قد قال ابن حبيب: يستحب الإعلان بالأضحية لكى تعرف و يعرف 
الجاهل سنتها وما يلزمه منها اه و في المسوى للدهلوي: الذبح في المصلى أحسن إظهارا لشعار الدين 
اه والحكمة في ذالك أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية بيّنه الشوكاني7١.‏ 

4 قوله: ففعلت ثم حمل الخ يعنى فعلت ما أمرت من الشراء والذبح في المصلى ثم حمل 
ببناء المجهول أي الكبش المذبوح إلى إبن عمر رضي الله تعالئ عنهما فحلق ابن عمر رضي الله تعالئ 
عنهما رأسه حين حمل إليه والظرفية في قوله ”حين ذبح“ مجازية للقرب و يحتمل أن تكون حقيقة 
والتجوز في التعقب الحاصل بثم كذا في التعليق الممجد للفاضل اللكنوي ناقلا عن شرح الزرقاني. و 
قوله ”و كان مريضا“ دفع دحل مقدر بأنه لما ذا استناب نافعا مع أن الأفضل هو الذبح بيده لمن يحسنه 





لل0». أ1 113 اناهام 
شمس السالك باب الضحايا و ما يجزئ منها 
الناس قال نافع و كان عبد اللّه بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضححى 
إذا لم يحج و قد فعله عبد الله بن عمر قال محمد و بهذا كله نأخذ إلا في خصلة 
واحدة/41 الجذع من الضان إذا كان عظيما أجزى في الهدى والأضحية بذدالكف 
جاء ت الأثار والخصئ من الأضحية يجزئ مما يجزئ منه الفحل و أما الحلاق فنقول 
فيه بقول عد الله بن عمر أنه ليس بواجب على من لم يحيج في يوم النحر وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا. 
فار انان لتيل اقيري فانعاب يله كان ريسا اذل نهد عنلاة العيد مع الي و فى بسع 
موطا يحي ”مع المسلمين“ و المعنى واحد و قوله ”حلاق الرأس“ بكسر الحاء أي حلق شعر الرأس و 
كذا الباقي من الإبط والعانة والشارب واللحية و قلم الأظفار ليس بواجب على غير الحاج والحديث 
ْ الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله تعاليئن عنها أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: 
”إذا رأيتم هلال ذي الحجة و أراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره و أظفاره حتى يضحى”“ فهو 
محمول على الندب دون الوحوب بالإجماع فنفي الوحوب لا ينافي الإستحباب فيكون مستحبا 
والأخحذ منه شيئا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يستلزم الزيادة وقت إباحة التأخير و نهايته ما دون الأربعين فإنه 
لا بياح ترك قلم الأظفار ونحوه فوق الأربعين و حمل أحمد و بعض الشافعية حديث مسلم على الوحوب 
فيحرم عليه الحلق و تقليم الأظفار كذا في بعض الشروح و أما عبد اللّه ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
فلعله قد فعله لحاجته إليه أو فعله إستحبابا كذا في المنتقى فلا يعتقد وجوبه بفعله لأنه حلق لمرضه قاله 
الزرقاني و أنه أراد به التشبه بالحاج استحبابا ففي الحديث اشارة إلى إستحباب التشبه بالصالحين أو هو 
بيان للحوازو أما الحاج فيحب عليه الحلق أو القصر كما مر بيانه كذا في المهيأ والتعليق وغيره؟١.‏ 
40 قوله: : إلا في خصلة واحدة الخ أي في صفة واحدة أي يجوز في هدى الحاج و أضحية 


: يوم الأضحى الجذع بفتح الحيم والذال من الضأن وهو الكبش الذي تمت له ستة أشهر وهو المرحح 


عند الحنفية والتقبيد بالضأن لأن الحذع من الإبل والبقر والغنم لا يحزئئ بل لا يحزئ منها إلا الثنى كذا 

في الهداية كما تقدم بسطه و حملوا التقييد المذكور في رواية مسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن“ على الأفضل والمعنى يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا حذعة من الضأن و خوّزوا الحذع من الضأن مع وحود غيره و قال ابن حزم الظاهري له 
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مله». أ وططناهام 
شمس السالك باب الضحايا و ما يحزئ منها 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع انعد اللدرين خهر لم كن يتتتعى عنما فى يعن 
المرأة قال محمد و بهذا نأخذ لا يضحى 438 عما في بطن المرأة. 


يجحزئ الجذبع مطلقا من الضأن كان أو من غيره و قوله ”إذا كان عظيما“ أي عظيم الجثة بحيث لو حلط 
بالثنايا اشتبه على الناظر من بعيد كذا في الهداية وغيره و الجاموس نوع من البقر كذا في التبيين والبحر 
وغيره. و ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق الجذع من الضأن هو ذوات الصوف من الغنم التى له ألية 
ناقلا عن منح الغفار فأفتى بعدم حواز أضحية الضأن الذي ليس له:ألية وهو إبن ستة أشهر فقد رد عليه 
الإمام المدقق المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه و في كتابه هادي الأضحية بالشاة الهندية“ و أبان 
فيه بأن الضأن الذكر هو الكبش والأنثى هي النعجة و ليس الصوف إلا للضأن وأما الألية فليس بقيد فإنها 
ذنب أيضا للمعز الذكر أي التيس وللأنئى أي العنزو لفظ الغنم يعم الجميع فتذكر”١. ٠‏ 
248 قوله: لا يضحى الخ صيغة المجهول أي لا يجب عليه أن يضححى عما في حمل المرأة 
لأن الحمل والجنين لم يحرج إلى الان إلى دار الأحكام والتكليف و أما بعد روجه من بطن الزوجة 
فقد احتلف أصحابنا وغيرهم فيه ففي ظاهر الرواية أنه ل يجب عن ولده و عليه الفتوى كذا في الخانية ٠‏ . 
بخيلاف صدقة الفطر لأن السبب هناك رأس يمونه و يلى عليه والمؤنة والولاية موجودان في الصغير 
والأضحية قربة محضة والأصل في القرب أن لا تحب على الغير بسبب الغير و لهذا لا تحب عن عبده 
و إن كان يجب عنه صدقة فطره كذا في الهداية و قال الباحي في المنتقى: أن الجنين ليس له حكم 
الحىّ حتى يستهل صارنحا بعد الولادة ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث والأضحية من أحكام الحىّ و قد 
روى محمد عن مالك رحمهما الله تعالئ: لا يعجبني أن يضحى الرحل عن أبويه الميتين اه ولا امتراء 
في جواز الأضحية عن الميت فإنه إيصال ثواب كما صرحه الإمام المحدد البريلوي قدس سره في 
فتاواه و قال الزرقاني لم يكن يضحى عما في بطن المرأة لأنه ليس بمشروع عند الجمهور و خلافه 
شاذ قاله أبوعمر إنتهي. و قد أترج عبد الرزاق في مصنفه عن نافع عن إبن عمر رضي الله تعالئ عنهم 
أنه كان لا يضحى عن حبل و لكن كان يضحى عن ولده الصغار و الكبار و يعقّ عن ولده كلهم و 
أخرج البيقي نحوه و لعله لا يشبه إلى قول أبي حنيفة إذ لا رواية عنه كذا في المهيأ فلذا لم يقل هنا. 
وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالئ فافهم7١.‏ 
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1.2017 3ماناناه م 
شمس السالك باب ما يكره من الضحايا 


ظ 419 
باب ما يكره من الضجايا 
أخبرنا مالك أخبرنا عمرو بن الحارث أن عبيد بن فيروز أخبره أن البراء بن 
عازب سأل رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ما ذا يتقى<3؟4 من الضحايا فأشار 
بيده و قال أربع<9 47 و كان البراء بن عازب يشير بيده و يقول يدى أقصر من يده و هي 
العرجاء#؛ ‏ البيّن ظلعها والعوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها و العجفاء التى 


20241 قوله: مايكره الخ أي حيوان يكره كراهة تحريم من الضحايا أو من الحيونات التى لا 
تخوز أن تكون أضحية و وجه المناسبة بين هذا الباب و بين الكتاب السابق الإباحة والحظر كذا 
في المهيأ و لفظ ”من“ حرف جار للبيان لما المبهمة فافهم؟١.‏ 

41 : قوله: ما ذا يتقى الخ ببناء المحهول أي أي شئ من الحيوانات يجتنب و يحترزو دل هنا 
على أن للضحايا عنده صفات يتقي بعضها ولا يتقي بعضها و لو لم يعلم أنه يتقي منها شئئع لسأله هل يتفي من: 
الضحايا شئ أم لا؟ و الذي يتقى من الضحايا على ضربين ضرب يتعلق به عدم الإجزاء و ضرب تنعلق به 
الكراهة. و قد ذكر صلى الله تعالئ عليه وسلم صفات جامعة للمعاني التى تنقى من جهة النص و من جهة 
السنة و حمع ذالك في أربع صفات يسهل على السائل حفظ جواب ما سئل عنه و أشار بيده ليكون في 
الك تذكرة له و منع من النسيان كذا في المنتقى للباجي. و في رواية ”أشار باصعبه“ قال: و أصبعي أقصر من 
أصبع رسول اله وهو يشير بأصبعه يقول: لا يحوز من الضحايا أربع كذا في الزرقاني؟١.‏ 

459 2 قوله: أربع الخ بالرفع أي يتقي أربع أو لا يجوز من الضحايا أربع كما مر و في نسخ 
"أربعا“ بالنصب أي اتقوا أربعا أو هو منصوب بتقدير أعني كما في المرقاة و إنما أشار بيده الشريفة 
أي عددها بأصابعه ليكون أعون على الحفظ و كان البراء يشير بيده اتباعا للنبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم و موافقة بفعله كما وافقه صلى الله تعالئ عليه وسلم أبو ذر الغفاري رضي الله تعالئ عنه و 
مسح يده على أنفه و قال حين روى عنه صلى الله تعالئ عليه وسلم ”رغم أنف أبي ذر“ كذا في 
المهيأ.و يقول: ”يدى أقصر من يده“ أي حقيقة و حسا أو فضلا و شرفا و في رواية أبي داؤد: و 
أصابعى أقصر من أصابعه و أنا ملى أقصر من أنامله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي الحديث؟١.‏ 

2044# قوله: وهي العرجاء الخ أي الأربع هي العرحاء بفتح العين و سكون الراء و المد 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب ما يكره من الضحايا 


لاتنقى قال محمد وبهذا نأخذ فأما العرجاء فإذا مشت على رجلها(ه» فهي تجزئ و 
إن كانت لا تمشى لم تجزئ و أما العوراء فإن كان بقي من البصر الأكثر من نصف البصر 


بالنصب والرفع على البدلية من أربع على الوجهين و يجوز الرفع على الخبرية أيضا أي أحدها 
العرجاء البين بتشديد الياء أي الظاهر ظلعها بفتح الظاء و سكون اللام أي عرجها و هي الشديدة 
العرج و فيه دليل على أن العرج على ضربين ضرب د يمنع الإجزاء و ضرب لا يمنعه قال الباجي. 
والعوراء الظاهر عورها بفتح العين والواؤ وهي التى ذهبت إحدى عينيه و يلحق به العمياء بدلالة 
النص فإن كان به مانع حقير لا يمنع الإبصار فلا بأس به والمريضة البين مرضها أي التى يتبين أثر 
المرض عليها وهو شامل لكل مرض فهو عام عطف عليه خاصا بقوله والعجفاء و قال الشافعي 
رحمه الله تعالئ: المراد به الجرباء قال العيني: هذا تقييد للمطلق و تخصيص للعموم والعجفاء بفتح 
العين والمد مؤنث أعجف أي الضعيفة التى لا تنقي بضم التاء و كسر القاف من باب إفعال أي التى 
لا نقي لها بكسر النون و سكون القاف يعنى لا مخ في عظامها و قيل: لا شحم فيها و في رواية 
”والكسيرة التى لا تنقي يريد التى لا تقوم و لا تنهض من الهزال و هذه العيوب الأربع مجمع عليها 
لا أعلم خلافا بين العلماء فيها و ما في معناها داخل فيها و لا سيما إذا كانت العلة فيها أبين فإذا لم 
تح العوراء والعرححاء فالعمياء والمقلوعة الرجل أحرى و قد أخترج أبو بكر بن أبي شيية عن على 
رضي اللّه تعالئ عنه: أمرنا رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أن نستشرف العين ولا نضحى 
بمقابلة و لا بمدابرة و لا شرقاء و لا -حرقاء والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع طرفا 
جانبى الأذن والشرقاء المشروقة الأذن والخرقاء المثقوبة بة الأذن كذا في شرح الزرقاني والتعليق 
الممجد والمهياأ و قال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه: النهى في الشرقاء والمقابلة 
والمدابرة والخرفاء محمول على الندب اه7١.‏ 
(هم2# قوله: فإذا مشت على رجلها الخ يعنى إلى المرعى أو المذبح فهي تجزى من الإجزاء 
مهموزا قلبت الهمزة ياء لوقوعها بعد الكسرة أي يجوز و يكفي بها لما يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام البين ظلعها و فيه أن ظهور العرج لا يتوقف على أن تصل إلى حد عدم المشى بل مع 
المشى إذا لم تقدر على اللحوق بنفسها مع أبناء جنسها فهي عرجاء بين عرجها أوضحه الفاضل 
اللكنوي فلا يرد علينا الخنفية بما قال الباحي: ولا شك أن العرجاء تمشى و أما التى لا تمشى فلا 
يقال فيها عرجاء لأن العرج من صفات المشى اه. و قوله ”الأكثر“ فإن للإكثر حكم الكل و قوله 
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| مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك 0 باب ما يكره من الضحايا 


اجزأت و إن ذهب النصف فصاعدا! لم تجزئى و أما المريضة التى فسدت لمرضها و 
العجفاء التى لا تنقى فإنهما لا يجزيان. 





”فسذت“ أي تغيرت تغيرا فاحشا و في المهيأ و كذا لا تحزئ عند أبي حنيفة رحمه اللّه تعالئ ما 
ذهب أكثر ثلث أذنها أو عينها أو إليتها أو ذيلها و قال أبو يوسف و محمد رحمهما الله تعالئ' إذا 
بقي أكثر من النصف أجزاء ه وهو اخحتيار أبي الليث و في كون النصف روايتان عنهما اه ففي هذا 
الباب عن أبي حنيفة رحمه الله تعالئ أربع روايات كما فصله في ردالمحتار. و على كل حال 
ضحوا أحود الحيوان و أثمنها و أسمنها فقد وردٍ سمّنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. 
فاعتنوابها كل الاعتناء كى تفرحوا يوم الجزاء أيها الاخوة الأجلاء و إن.قال قائل أنت لا تكره 
نصف القرن و في حديث عن علي رضي الله تعالئ عنه أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى 
1 عنها قيل له إنما تركنا ذالك: لأن عليا رضي الله تعالئ عنه لم ير بذالك بأسا فيما قد روينا عنه ة 

حديث حجية بن عدي فعلمنا بذالك أن عليا رضي الله تعالئ عنه لم يقل بعد رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم خعلاف ما قد سمعه من رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إلا بعد ثبوت نسخ: 
ذالك عنده كذا ذكره الإمام الطحاوي فافهم؟ ١‏ . 
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».اانا 2م ظ 


باب لحوم الأضاحي 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد اللّه بن واقد أن عبد اللّه بن 
عمر أخبره أن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد 
ثلث19 4 قال عبد اللّه بن أبي بكر فذكرت ذالك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق 4١9‏ 


412 قوله: بعد ثلاث الخ أي بعد ثلاث ليال و في بعض النسخ بعد ثلثة و في البعض بعد 
ثلثة أيام واتلف في أول الثلاثة التى كان الإدعال فيها جائزا فقيل: أولها يوم النحر فمن ضحى فيه 
جاز أن يمسك يومين بعده و من ضحى بعده أمسلك ما بقي له من الثلاثة و قيل: أولها يوم يضحى 
فلو ضحى في ار أيام النحر جاز له أن يمسك ثلاثا بعدها و يحتمل أن يؤخذ من قوله ”بعد ثلثة“ أن 
لا يحسب اليوم الذي يقع فيه النحر من الثلاث و تعتبر الليلة التى تليه و في المحلي عن القاضي. 
عياض الظاهر هو الثاني كذا في بعض الشروح و اختلف في أنه كان نهى تحريم أو تنزيه و حكى 
البيهقي عن الشافعي رحمه الله تعالي أنه للتنزيه و قال المهلب هو الصحيح لما أخرجه البخحاري عن 
عائشة رضي الله تعالئ عنها قالت: كنا نملّح الضحيّة فنقدم به على النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
بالمدينة فقال: لا تأكلوا إلا ثلئة أيام وليست بعزيمة و لكن أراد أن يطعم منه كذا في الزرقاني 
وغيره؟ .١‏ 
472 قوله: صدق الخ أي صدق ابن عمر فيما أخبر به أو عبد الله بن واقد فيما نقله و فيه 
إشارة إلى أن خحبر النهي و إن كان صادقا لكنه منسوخ بدليل خبر عائشة رضي اله تعالئ عنها و أماما 
روى عن علي رضي اللّه تعالئ عنه أنه يقول يوم الأضحى: أيها الناس أن رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم قد نهى أن تأكلوا من نسككم بعد ثلاث فلا تأكلوها و عن ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما أن 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى أن تأكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث قال سالم كان ابن عمر 
لا يأكل لحوم الأضاحى فوق ثلث أخرجهما البيهقي فلأن الرخصة من النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم لم يبلغ عليا و لا عبد الله ولو بلغتهما ما حدثا بالنهى والنهى منسوخ كذا في التعليق الممجد 
وغيره و يدل على النسخ ما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع مرفوعا: من ضحى منكم فلا يصبحنٌ 
بعد ثلاثة و في بيته منه شيع فلما كانوا العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي 
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».اناه م 
شمس السالك ناني لحوم الأضاحي 


سمعت عائشة أم المؤمنين تقول دف نا س«479 من أهل البادية حضرة الأضحى في 
زمان رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم فقال اّخروا لغلث و تصدقوا بما بقي فلما 
كان بعد ذالكى448 قيل يا رسول اللّه لقد كان الناس ينتفعون في ضحاياهم يجملون 


النهى سنة تحمس من الهجرة كما جزم به صاحب الخميس كذا في بعض الشروح7١.‏ 

4 قوله: دفٌ ناس الخ بتشديد الفاء و فتح الدال من باب ضرب أي جاء و أتى و أصل 
الدف السير اللين ليس بالشديد و قال العينى في شرح الطحاوى: أصله من دفيف الطائر إذا حرك 
جناحيه و رجلاه في الارض و في المحلي: أصل الدف سير سريع مع تقارب فيه بين الخطا و قوله 
أهل البادية أي المقيمين في الصحراء والبرية بالخيام وغيرها والداقّة الجماعة القادمة و دافة الأعراب 
من يرد منهم المصر والمراد طهنا ضعفاء الأعراب للمواساة و في موطا يحي يعنى بالداقة قوما 
مساكين قدموا المدينة و قوله ”"حضرة الضحى“ بتثليث الحاء منصوب على الظرفية أي في وقت 
الأضحى و في حين الأضحى في زمان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أي سنة حمس أو 
بعدها و قوله ”ادخحروا“ فعل امر من الادحار بتشديد الدال المهملة باب إفتعال أصله الاذتخار قلبت 
العا ذالا ثم قلبت الذال دالا مهملة و ادغمت و قد يعكس وهو الأقل فيصير ذالا معجمة مشددة أي 
امسكرار اعيديوا اللحوم إلى ثلاث ليال وهيّئوالحوم الضحايا ذحيرة للأيام والأشهر كذا في المهيا 
و نصلخوا بما بقي بعد ذالك و كان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قد نهى عن ادخخار لحوم 
لذ حى بعد ثلاث في وقت لضرورة ثم رخص بعد كما سيأتي و في قوله ”و تصدقوا“ إشارة إلى 
أن النهى عن الأكل فوق ثلث كان خخاصا بصاحب الأضحية و أما من أهدى له أو تصدق عليه فب 
وقد.حاء في حديث الزبير عند أحمد وغيره. قلت: يا نبي اللّهِ أرأيت قد نهى المسلمون أن يأكلوا 
لحم نسكهم فوق ثلاث فكيف تصنع بما أهدى إلينا؟ قال: أما ما أهدى إليكم فشأنكم كذا ذكرم 
الفاضل اللكنوي في التعليق7١.‏ ش 

:4 قوله فلما كان بعد ذالك الخ أي في العام المقبل بعد عام النهى و ورد عند أحمد 
وغيره ما يدل على أن حكم النسخ صدر أيضا في حجة الوداع و لعله إنما خمطب به هنالك ليشيع 
حكم النسخ ولا يبقي فيه ريب و قيل الظاهر أنهم أرادوا توسيع الأمر فذكروا له ذالك كذا في 
التعليق الممجد و قد سئلوه هل يفعلون كما فعلوا العام الماضي كأنهم فهموا أن النهئ ذالك العام 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب لحوم الأضاحي 


منها الودك ه40 و يتخذون منها الأسقية قال رسول الله عليه صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا نهيت عن إمساك لحوم الأضاحى بعد ثلث فقال 
رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الداقة التى كانت دقَت 
حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادّخروا. ااا 


كان على سبب حاص وهو الداقة فإذا ورد العام على سبب حاص حاك في النفس من عمومه و 
خصوصه إشكال فلما كان مظنة الإختصاص عاودوا السؤال فبين لهم أنه ماص بذالك السبب و 
يشبه أن يستدل بهذا من يقول إن العام يضعف عمومه بالسبب فلا يبقي على إصالته و لا ينتهى به 
إلى التخصيص ألا ترى أنهم لواعتقدوا بقاء العموم على إصالته لما سثلوا و :لو اعتقدوا الخضوص 
أيضا لما سثلوا فدل سثئوالهم على أنه ذوشأنين و هذا اختيار الجويني كذا فصله الإمام الزرقاني؟ ١‏ . 
هه 2# قوله: يجملون منها الودك الخ بفتح الياء و ضمها و سكون الجيم و كسر الميم و 
ضمها من باب ضرب و نصر و إفعال يقال حملت الشحم و أحملته و احتملته إذا اذبته و 
استخرجت دهنه فمعنى يجملون. يذيبون والودك بفتحتين الشحم و يتخذون منها الاسقية أي من 
جلود الضحايا القرب حمع سقاء اداة الماء وقوله ”ما ذالك“ أي و ما السبب الذي منعهم من 
الإنتنفاع بالأدحار و التزود و قوله أو كما قال“ أي في هذا المعنى ولو كان بخلاف المبني و هذا 
شك من الراوي و قوله من أجل الدافة أي من أجل الجماعة التى جاء ت إليكم لتوسّعوا عليهم و لذا 
قالت عائشة رضي اللّه تعالع عنها و ليست بعزيمة فكلوا و تصدقوا و ادحروا هذا أمر استحباب و 
رحصة وإباحة لأنه أمر ورد بعد نهى و هكذا شأن كل أمر يرد بعد حظر أنه إباحة لا إيجاب مثل قوله 
تعالئ ”وإذا حللتم فاصطادوا“ المائدة؟ وقوله ”فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض“ الجمعة ٠١‏ 
كذي في الإستذكار. ثم الأكل من أضحيته مستحب عند أكثر العلماء و عند الظاهرية واحب كذا 
في البناية و الأفضل أن يتصدق بالثلث و يتخذ الثلث ضيافة لأقربائه و أصدقائه و يدخخر الثلث و له 
أن يهبه جميعا ولو تصدق بالكل جاز و لو حبس لنفسه الكل جاز لأن القربة في الإراقة بالدم 
والتصدق باللحم تطوع كذا في البدائع ملخصا و يستحب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث لأن 
الجهات ثلاث الأكل والإدخار والإطعام فانقسم عليها أثلاثا و يتصدق بجلدها لأنه جزء منها أو 
يدبغه فيستعمله في البيت و من باع حلد أضحية فلا أضحية له رواه البيهقي ولا يعطي أجرة الجزار 
من الأضحية كذا في عامة اسفار الفقه فافهم و تدبر؟١.‏ 
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ام لجس 


1.601 3ااناهام 1 

شمس السالك باب لحوم الأضاجي 

أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد اللّهِ أنه أخبره أن رسول 

الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلث ثم قال بعد ذالك كلوا 

وتزوّدوا و ادّخروا قال محمد و بهذا نأخذ لا بأس بالادخار بعد ثلث والتزود وقد رخص 

في ذالك رسول اللّه صلئ اللّه تعالئ عليه وسلم بعد أن كان نهى:473 عنه فقوله الأخرناسخ 
للأول فلا بأس بالادخار والتزود من ذالك وهو قول أبي حديفة والعامة من فقهائنا. 

أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي أن جابر بن عبد اللّه أخبره أن رسول 

الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان ينهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلث ثم قال بعد 

ذالك كلوا وادخروا و تصدقوا قال محمد و بهذا نأخذ لا بأس بأن يأكل#408 


<453 0 قوله: كان ينهى الخ و في نسخة ”نهى“ كما في الحديث المتقدم و لعل هذا 
الحديث والذي قبله واحد و ذكر بموضعين سهوا ففي رواية موطا يحي: أن رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلثة أيام ثم قال بعد ”كلوا و تصدقوا و تزودوا و 
ادخروا“ كذا أخرجه مسلم في صحيحه فأتى بأربعة أو امر الأكل والتصدق للإستحباب والتزوّد 
والادّخار للإباحة و فيه أن الادحار والتزود في الاسفار لا يقدح في التوكل و لا يرج صاحبه عن 
التوكل مع أن الضحية ليس على المسافرعندنا الحنفية والنهى يقتضى التحريم ثم نسخ ذالك و هذا 
من قبيل نسخ السنة بالسنة كذا في المنتقى و قال البعض ليس هو نسخحا بل كان التحريم لعلة فلما 
زالت زال و قيل كان النهى الأول للكراهة لا للتحريم و الكرهة باقية إلى اليوم لو وقع مثل تلك العلة 
و قال القاضى يحتمل أن يكون ابتداء الفلث من يوم ذبحها و يحتمل من يوم النحر و ان تأخر ذبحها 
إلى اخر الأيام و الظاهر الأول كذا ذكره النووي و قال الكماخحي في المهيا: أن النسخ فيه جهتان 
ففي حق الله تعالئ بيان محض لإنتهاء الحكم الأول ليس فيه معنى التبديل لأنه كان معلوما عند الله 
تعالئ أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ فكان الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالئ مبينا للمدة و في حق 
البشر تبديل لأنه أزال ما كان ظاهر الثبوت و لحقه شئ أخحر و هذا على مثال القتل فإنه بيان إنتهاء 
أحل المقتول عند الله تعالئ لأن المقتول ميت بإنقضاء أحله عند أهل السنة والجماعة إذ لا أجل له 
سواه و في حق العباد تبديل و تغيبرو قطع للحياة المظنئون استمرارها لو لا القتل فلهذا يترتب عليه 
القصاص و سائر الأحكام لأنا أمرنا إيراد الأحكام على الظواهر إنتهي؟ ١‏ . 
409 قوله: لا باس بأن يأكل الخ أي لا كراهة بإن يأكل الرحل أو المرأة من أضحيته بل 
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».مانا هم 


شمس السالك باب لحوم الأضاحي 
الرجل من ضحيته و يدخر و يتصدق و ما نحب له أن يتصدق ما قل من الغلث و إن 
تصدق بأقل من ذالك جاز. 


يستحب له ذالك كما فعله النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و إن يدخخرو دحل في الادخخار التزود و 
أن يتصدق لقوله تعالئ ”فكلوا منها و أطعموا القانع والمعتر“ الحج 75 أي السائل والذى يتعرض 
لك لتطعمه ولا يسئل و قوله تعالئ ”واطعموا البائس الفقير“ الحج 7 فذكر ثلثة أصناف فينبغي أن 
يقسم بينهم والأمر في هذا واسع فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها أو بأقل من الثلث جاز و كذا لولم 
يتصدق بشئ و كذا إن أكلها كلها أو لم يأكل منها شيئا أو اطعمها الأهل كلها أو بعضها و عن ابن 
عمر رضي الله تعالئ عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك و ثلث لأهلك و ثلث للمساكين كذا 
في بعض الشروح؟١.‏ ش 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرحل يذبح أضحيته قبل أن يغدو 


باب الرجل يذبح أضحيّته قبل أن يغدد* 


يوم الأضحى 


2024# قوله: قبل أن يغدو الخ بضم الدال و فتح الواو من باب نصر أي قبل أن يدل الصباح 
هذا في حق أهل القرى أو قبل أن يصلى صلاة العيد و هذا في حق أهل المصر كذا في المهيأ و قال 
الباجي في المنتقى: يريد أن يغدو (أن يذهب صباحا) إلى المصلى لأنه هو الغدو المعتاد في يوم 
الأضحى فاستغنى بذالك عن ذكره ولو أراد غيره من الغدو لبينه و يحتمل أن يريد به قبل أن يحدث 
غدوًا وهو يعد في وقت يمكنه الغدوٌ اه و في رواية: أنه ذبح قبل الصلاة كذا في شرح الزرقاني.و 
قوله ”يوم الأضحى“ وهو اليوم الأول أفضل الأيام الثلاثة و هذا ظرف لقوله ”قبل أن يغدو“ لأن ذبح 
الأضحية قبل الصبح بعد يوم الأضحى إلى قبيل غروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق 
يصح للمصري والقروى ذكره الكماخي في المهياً. و قد أجمع العلماء على أن الأضحى موقت 
بوقت و على أن الذبح لأهل الحضر لا يحوز قبل الصلاة للعيد و وقت الأضحية يدخل بطلوع 
الفحر الثاني من يوم النحر إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلى الإمام العيد فأما أهل 
السواد فيذبحون بعد الفجر لأن التأخخير لإحتمال التشاغل به عن الصلاة ولا معنى للتأخير في حق 
القروى ولأنه لا صلاة عليه و عدد مالك رحمه الله تعالن بعد صلاة العيد و بعد نحر الإمام و عند 
الشافعي رحمه الله تعالئ بعد فراغ الإمام عن الخخطبة و قال الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالئ: إذا 
متدى من نهار يوم العيد قدر ما تحل الصلاة فيه والخطبات جازت الأضحية سواء صلى الإمام أو لم 
يصل و سواء كان في المصر أوفي القرى و أجمع الفقهاء أن التضحية في اليوم الثالث عشر غير 
: ثز إلا الشافعي رحمه الله تعالئ فإنه أحازها فيه ولنا ما روى عن عمر و علي و ابن عباس وغيرهم 
رضي الله تعالئ عنهم: أيام النحر ثلاثة أفضلها أولها أخرجه البيهقي والطحاوي و مالك و محمد في 
كتاب الأثار وغيرهم كذا في البناية والإستذكار فافهم و قال عطار: يذبح أهل القرى بعد طلوع 
الشمس و ما في الإستذكار قال أبو حنيفة و أصحابه: من ذبح من أهل السواد قبل طلوع الفجر 
أحزأه لأنه ليس عليهم صلاة العيد اه فلعله من نحط الناسخ فتدبر؟ .١‏ 0 ش 
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ظ للم». أ تناه م 
شمس السالك باب الرجل يذبح أضحيته قبل أن يغدو 


. أخبرنا مالكب أخبرني يحي بن سعيد عن عباد بن تميم أن عويمر بن أشقر ذبح 
أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى و أنه ذكرظ١»‏ ذالك لرسول اللّه صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم فأمره أن يعود بأضحية أخرى قال محمد و بهذا نأخذ إذا كان الرجل في 


2479 قوله: أنه ذكر الخ الظاهر أنه فعل معروف والضمير إلى عويمر فإنه ذكر ذبحه قبل 
الصلاة لرسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم بعد ما صلى و ذهب القاري إلى أنه فعل مجهول 
والضمير للشأن كذا في التعليق الممجد. فأمره النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أن يعيد بضحية 
أخرى بمعنى أن الأولى لم تكن ضحية مجزية كذا في المنتقى و يذبح بدلها أحرى و إنما أطلق 
الأضحية على الأولى لأن صورتها صورة الأضحية لأنه ذبحها في يوم الأضحى أو لأنه ذبحها 
على أنها ضحية فله فيها ثواب و إن لم تكن ضحية لكونه قصد جبر جيرانه والتوسعة على أهله 
ذكره الزرقاني و في رواية قيل بعد أمر الإعادة: لا أحد إلا حذعايا رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم فقال رسول الله تعالئ عليه وسلم و إن لم:تجد إلا جذعا فأذبح أخرحه البخاري في 
صحيحه و قال لأبي بردة: لن يحزئ عن أحد بعدك و قد ورد التخصيص لعقبة بن عامر أيضا 
فوفق بينهما بإحتمال صدورهما في وقت واحد أو أن خخصوصية الأول نسخت يثبوت ١‏ 
الخصوصية للثاني قيل: ذكر بعضهم أن الذين ثبت لهم رخحصة أربعة أو حمسة كذا في تنسيق 
النظام و في هذا الحديث أن له صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يخص من شاء بما شاء كجعله 
شهادة حزيمة بشهادة رجلين و ترحيصه في النياحة لأم عطية و ترك الإحداد لأسماء بنت عميس 
لما مات زوجهنا جعفر بن أبي طالب و إنكاح ذالك الرحل المرأة بما معه من القرآن عند الثلثة 
وجوزه الشافعي و ترخيصه في إرضاع سالم مولى:أبي حذيفة وهو كبير و في تعجيل صدقة 
عامين للعباس. و فتي الجمع بين اسمه و كنيته للولد الذي يولد لعلى بعده و في المكث في 
المسحد جنبا لعلى و في فتح باب في داره في المسحد له و في فتح حوحة فيه لأبي بكر و أكل 
المجامع في رمضان من كفارة نفسه و في لبس الحرير للزبير و عبد الرحطن بن عوف فيما قاله 
جماعة و في لبس حاتم الذهب للبراء بن عازب و في قبول الهدية لمعاذ لما بعثه إلى اليمن كذا 
فصله الزرقاني وللامام المدقق أحمد رضا قدس سره في هذا الباب كتاب شامل ”منية اللبيب بأن 


التشريع بيد الحبيب» و ذالك فضل اله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم وهو متم نوره و لو 
كره الكائروو هذا 177 
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شمس السالك . ش باب الرحل يذبح أضحيته قبل أن يغدو 


مصر يصلي العيد«4 فيه فذبح قبل أن يصلى الإمام فإنما هي شاة لحم ولا يجزئ من 
الأضحية و من لم يكن في مصر وكان في بادية أو نحوها من القرى النائية عن المصر فإذا . 
. ذبح حين يطلع الفجر أو حين تطلع الشمس اجزاه وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه تعالئ. 


40 - قوله: في مصر يصلى العيد الخ فعل مجهول صفة كاشفة لمصر فالأضحية إنما 
تذبح بعد فراغ الإمام من صلاة العيد سواء ذبح أو لم يذبح و سواء كان قبل الخطبة أو بعدها لكن . 
بعدها أحب و إن أخروا صلاة العيد لعذر إلى الغد حاز أن يضحى بعد مضى وقت الصلاة و هذة 
المراعاة إنما هي يوم النحر نخاصة و في الثانى والثالث يجوز الذبح قبل الصلاة و هذا كله لأهل 
الأمصار و أما أهل القرى فيحوز لهم بعد طلوع فحر يوم النحر و لو قبل طلوع الشمس و يكره في 
الليل لإحتمال الغلط في ظلمة الليل في الذبح أو في الشاة من أنها له أو لغيره و في فتاوى 
الولوالجي: بلدة وقع فيها فتئة و لم يبق فيها وال ليصلى بهم صلاة العيد فضحى بعد طلوع الفجر 
جاز و هو المختار لأنه صارت البلدة في حق هذا الحكم كالسواد ثم المعتبر في ذالك مكان 
الأضحية حتى لو كانت في السواد والمضحى في المصر يجوز كما انشق الفجر و لو كان على 
العكس لا يحوز إلا بعد الصلاة و حيلة المصرى إذا أراد التعحيل أن يبعث بها إلى تخارج المصر 
فيضحى بها كما طلع الفجر كذا في التعليق الممحد والهداية وغيرها. ولقوله لا تجحزي. من باب 
إفعال أي لا تكفي الشاة من الأضحية و إنما هي شاة لحم لا قربة يعنى شاة ذبحت لأكل | 
لالتقرب النحر و يشير إلى ماورد عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: من صلى صلاتنا و نسلك 
نسكنا فقد أصاب النسك و من نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم و في رواية فإنما ذبح لنفسه 
أخرحه مسلم و أبو داؤد وغيره. و قوله ”وكان في بادية“ أي صحراء عطف تفسيري و قوله ”القرى 
النائية” و في نسخة الغائبة أي البعيدة عن المصر أي جنسه احتراز من القرى التى في فناء مصر فإن 
حكمها كحكمه و قوله حين يطلع الفجر أي الفجر الثاني الصادق من يوم النحر أو حين تطلع 
الشمس و ما بعده أحزاء ه وكلمة ”أو“ للتخيير و الأفضل هو الأخير للمشابهة بأهل المصر و الأولى 
لضاحب الأضحيته أن يؤخر ذبحها ليقع بعد ذبح الإمام أضحيته إحتياطا و عملا بأقوال جميع 
الأئمة كذا شرحه الكماخي في المهي؟١.‏ 
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شمس السالك باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر ... 


49 ْ 
باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر من واحد 


412 قوله: عن أكثر من واحد إعلم أنه لا يجوز الشاة والمعز و نحؤه إلاعن واحد و إن 
كانت عظيمة سمينة تساوى شاتين و أما الديك و نحوه فلا تصح الأضحية به و فيه تشبه 


بالممجحوس كما صرحه الإمام المحقّق المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه و يجوز الإشتراك 


في الإبل والبقر و ما ينوب منابها إلى سبعة أشخاص في الضحايا والهدايا سواء كان الإشتراك 
قبل الشراء أو بعده عند الأئمة الثلثة علافا للإمام مالك رحمهم اللّه تعالئ في الهدايا و لكن من 
شرط الإشتراك عندنا أن يكون قصد الكل القربة و إن احتلفت القربات كالأضحية والعقيقة 
والقران و المتعة وغيرها خحلافا لزفر رحمه الله تعالي فعنده إتحاد القربة شرط فإن أراد احدهم 
اللحم أو كان نصرانيا أو مرتدا اخر لا تصح الأضحية لأن القربة في هذا الباب إراقة الدم و أنها لا 
تحتمل التجزئة لأنها ذبح واحد فإذا حرج البعض عن أن يكون قربة حرج الباقي و قال الشافعي و 
أحمد رحمهما اللّه تعالئ: يجوز كذا في البناية وغيرها. و في الإستذكار: أجمعت الأمة على أن 
البدنة والبقرة لا تحزئ عن أكتر من سبعة وحديث المسور و مروان الذى يدل على نحر البدنة 
عن عشرة أو أكثر من سبعة. ضعيف مرسل و مخالف لما هو أثبت و أصح أو خطأ و وهم أو 
منسوخ أو مخصوص كذا في شرح معانى الاثار وغيره. و إذا اشترى سبعة رجال بقرة 
ليضحوابها فمات أحدهم قبل النحر و قالت الورثة: أذبحوها عنه و عنكم أجزأهم كذا في 
الهداية و إنما يجوز الإشتراك عن سبعة إذا لم يكن لأحدهم أقل من سبع بضم السين أي جزء 
واحد من سبعة أحزاء حتى إذا مات رحل و ترك ابنا و امرأة و بقرة وضحيا بها لم يجز في نصيب 
الإبن أيضا لفوات وصف القربة في البعض و عدم تجزئ هذا الفعل في كونه قربة كذا في المهيأ 
و إذا جاز الإشتراك عن سبعة +جاز عن أقل بطريق أولى بأن اشترك اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة 
أو ستة سواء اتفقت الأنصباء في القدر أو اختلفت بأن يكون لأحدهم النصف و للاخر الثلث و 
لاخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع فلو اشترك ثمانية في سبع بقرات لم يجزهم لأن كل بقرة 
بينهم على ثمانية أسهم فيكون لكل واحد منهم أنقص من السبع والقياس أن لا يجوز الإشتراك 
لأن الذبح واحد لا يقبل التجزئة و لكن تركنا القياس بالخبر في البدنة و البقرة فبقي الأمر في 
غنم على أصل القياس و الخخبر ما روى عن حابر رضي اللّه تعالئ عنه: أمرنا رسول الله صلى الله 
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شمس السالك باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر ... 

أخبرنا مالك أخبرنا عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب 
صاحب رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم أخبره قال كنا نضحى بالشاة 
الواحدة:3؟4 يذبحها الرجل عنه و عن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذالك فصارت 
مباهاة قال محمد كان الرجل473 يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحى بها 
عن نفسه فيأكل و يطعم أهله فأما شاة واحدة تذبسح عن اثنين أو ثلئة أضحية فهذه لا 
يجزئ ولا يجوز شاة إلا عن الواحد وهو قول أبي حديفة والعامة من فقهائنا. 


تعالئ عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة أحرحه مسلم في صحيحه و أما 
ما روى أن رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه 
والاخر عمن لا يذبح من أمته فكيف ضحى بشاة واحدة عن أمته عليه الصلاة والسلام فالحواب 
أنه عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذالك لأحل الثواب وهو أنه جعل ثواب تضحيته بشاة واحدة 
لأمته لا للاحزاء و سقوط التعبد عنهم كذا في البدائع وغيره7١.‏ 
رقف قوله: كنا نضحى بالشاة الواحدة الخ أي الواحدة من الغنم يذبحها الرحل عن نفسه 
و عن أهل بيته أي جميعا تطوعا و قال الباحي: يريد أن الرحل كان يتناول إخراحها من ماله و لذالك 
أضاف ذبحها إليه و لكنه كان يشرك أهل بيته في ثوابها و يسقط عنهم بذالك ما تعين عليهم من 
الأضحية و في هذا حجة على جواز ذالك عن أهل البيت لأن قول أبي أيوب خالد بن زيد 
الأنصاري: كنا نفعل إنما يريد بذالك زمن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و أتى بلفظ يقتضى 
التكرارو مثل هذا مع تكراره لا يخخفي في الأغلب عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فإذا لم يمنع 
منه و لم يدكره دل ذالك على جوازه اه و قوله ”ثم تباهى” فعل ماضي من تفاعل أي تغالب و تفاخر 
و تكاثر فصارت الأضحية مفاخرة يتفاخرون بها و يذبحون لكل نفس واحدة فأكثر فبعدت عن 
السنة و إنما عاب ذالك للمباهاة سواء في المغالاة بأن يجدها بعشرة و يشتريها بمائة أو في العدد و 
أما إذا لم يكن التفاخر فلا بأس بغلاء الشمن و كثرة العدد فإن أفضلها أسمنها و أغلاها ثمنا و إنما 
الأعمال بالنيات وهو الذى استحبه ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أن يضحى عن كل من في البيت 
بشأة شأة ذكره الزرقاني7١.‏ 
4 شقوله: كان اللرجل الخ هذا فعل ناقص أو حرف مشبه بالفعل و دفع دخل مقدر 
وهو أن أثرأبي أيوب رضي اللّه تعالئ عنه هذا و كذا ما أحرجه الحاكم و قال: صحيح الأسناد كان 
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شمس السالك باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر ... 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلمظ4 4 125 


رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله و كذا ورد أنه ضح 
كبشا عن أمته و هذا كله يدل على أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرحل و أهل بيته كما ذهب إليه 
مالك و أحمد و الليث والأوزاعي رحمهم الله تعالئ فأوله و أجاب عنه الإمام محمد رحمه الله 
تعالئ بأنه محمول على ما إذا كان الرجل محتاجا إلى اللحم أو فقيرا لا يجب عليه الأضحية فيذبح 
في يوم النحر الشاة الواحدة للتبرك لا للتقرب أو يضحى بها عن نفسه للتقرب فيأاكل صاحب 
الأضحية عن أضحيته و يطعم اللحم أهل بيته أي يطبخ لحم أضحيته و يدعو أتباعه و يحضرهم 
عنده و يجعل اللحم المطبوخ بين أيديهم و يأمرهم بأن يأكلوا و يعطيهم اللحم غير مطبو 
والإطعام على هذين المعنيين أعم من الإعطاء أو يشركهم في الثواب فذالك جائز أو هو منسوخ أو 
مخخصوص كذا في بعض الشروح. و أما الإشتراك في الشاة الواحدة في الأضحية الواجبة فلا فإن 
الإشتراك تحلاف القياس و إنما جوز في البقر والإبل لورود النص من طرق متكثرة أنهم اشتركوا في 
لس ا لا الل ا 0 
كذا سرده الكماحي في المهيأ والفاضل اللكنوي في التعليق. وقوله فأما شاة واحدة تذبح بصيغة 
المحهول عن اثنين أو ثلاثة أو أكثر ”أضحية“ منصوب أي بطريق الوجوب فلا يكفي ولا يجوزو 
في نسخحة ولا تجزئ شاة إلا عن الواحد إذا كانت واجبة عليه وهذا كالتأكيد لما قبله وهو أي جواز 
أضحية الشاة الواحدة عن رجحل واحد قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ 17 . 

:4 قوله: نحرنا مع رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم الخ أي ذبحنا الهدايا 
بالحديبية حين حصرنا بها و رفضنا إحرام العمرة هناك. وفي موطا يحي ”عام الحديبية“ أي سنة 
ست من الهجرة والحديبية بضم الحاء و فتح الدال المهملتين و سكون الياء و كسر الباء 
الموحدة و فتح الياء المخحففة على الأشهر الأكثر و بتشديدها عند أكثر المحدثين واللغويين و 
هي قرية ليست بكبير و سميت ببكر هناك عند مسجد الشجرة التى بايع تحتها بيعة الرضوان نحو 
ألف و خمس مائة من الصحابة الكرام و قيل سميت بشجرة حدباء كانت هنئالك على نحو 
لين دكة يق عكر أبيال او خجوية عار مياد على طريق جل كذ في الزرقاني و تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي” .١‏ 
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ما0». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر ... 


بالحديبية البدنة2ه © عن سبعة والبقرة عن سبعة قال محمد و بهذا نأخذ البدنة 
والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدى:(47 متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل 


هه 1 قوله: البدنة الخ بفتح الباء والدال يجمع على بدن بضم الدال و سكونها وهي من 
البقر والإبل و نحوها و سميت بذالك لعظم أبدانها ذكره الدميري في ”حياة الحيوان“و قال النووي 
في ”التهذيب» حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه فالمراد بها البعير ذكرا كان أو أنثى و أكثر 
أهل اللغة أطلقوه على الإبل والبقر كذا في التعليق الممجد والتقابل هنا في الحديث يدل على أن 
المراد البعير و قوله ”عن سبعة“ على معنى أنهم أشركوهم في الأحر عند المالكية كما في شرح 
الزرقاني و كذا عن ستة و عن نحمسة و عن أربعة و عن ثلاثة و عن اثنين لأنه إذا جاز عن السبعة فعن 
مادونهم بطريق أولى و كان القياس أنه لا يجوز البقرة أو البعير إلا عن فرد لأن الإراقة واحدة وهي 
القربة و لكن تركناه لهذا الحديث و نحوه ولا نص في الشاة فبقيت على أصل القياس و لا يجوز 
عن ثمانية أخذا بالقياس فيما لا نص فيه كذا في المهياأ. و قال الإمام الطحاوي في شرح معاني 
الآثار: إنا قد رأيناهم قد أجمعوا أن البقرة لا تحزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة و هي من البدن 
بإتفاقهم فالنظر على ذالك أن تكون الناقة مثلها ولا تحزئ عن أكثر من سبعة ولا دحل فيه للسمانة 
والرفعة فتدبر و أمًا ما أخرحه الحاكم عن حابر رضي الله تعالي' عنه والترمذي والنسائي عن ابن 
عباس رضي تعالئ عنهما: “البدنة عن عشرة“”و في الحزور عشرة“ فهو محمول على الإشتراك 
بي اليمة لا في التضحية على أن البيهقي قال: حديث جابر في إشتراكهم في الحزور سبعة أصح أو 
إشتراكهم في العشرة محمول على أنه في القسمة لا في التضحية كذا في البناية و تخريج 
أحاديث الهداية للعسقلاني7١.‏ 
22479 قوله: في الأضحية والهدى الخ أي الحكم في الشركة سواء في الضحان 
والهدايا للحاج المحصر وغيره وغيرهما من القربات كالكفارة والنذر والعقيقة و سواء كان 
السبعة الشركاء متفرقين أي أجانب أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو من بيوت متعددة إن لم 
يكن لفرد منهم أقل من سبع و لم يكن أحد منهم كافرا أو يريد اللحم كما ذكر انفا و فيه إشارة 
إلى الرد على مذهب مالك رحمه الله تعالئ فإنه جوز إشتراك أهل بيت واحد و إن زادوا على 
السبعة و لم يحز إشتراك أهل بيتين و إن كانوا أقل و أنه يجوز الإشتراك في البقر و الابل والغنم 
في الأحر و في هدى التطوع لا في الأضحية الواجبة و الهدى الواحب كذا فصلة الفاضل 
اللكنوي في التعليق. و تقسيم لحم الأضحية وزنا لأجزاء إلا إذا ضم معه من أكارعها أو 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب ما يجزئ من الضحايا عن أكثر ... 


بيت واحد أو غيره وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالئ. 


جلودها ليكون في جانب شئ من اللحم و من الأكارع أو ليكون في كل جانب شئ من اللحم 
و بعض الجلد فحينئذ يجوز صرفا للجنس إلى خلاف الجنس و ندب كون الإشتراك قبل 
الشراء ليكون أبعد عن الخلاف بين الأئمة حيث قال زفقو وحمه الله قال من اخدرئ بدنة 
لأضحية ثم جعل ستة رحال شركاء له في بدنة مشرية لا يجوز لأنه أعدّها للقربة فلا يجوز 
بيعها ولا رجوع عنها كذا في المهي؟١.‏ 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الذبائح 


باب الذبائة * 


أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا كان يرعى78» 
لقحة له بأحد فجاء ها الموت فذكاها بشظاظ فسأل رسول الله صلى الله عليه 


2419 قوله: الذبائح جمع ذبيحة فعيل بمعنى مفعول يعنى مذبوح و يستوى فيه المذكر 
والمؤنث والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية فيكون الذبيحة إسماً للحيوان المذبوح و إنما اختار 
الذبائح بلفظ الجمع إشعاراً إلئ أنواع الذبيحة فإن بعضه مباح الأكل و بعضه حرام و إنما قدم باب 
الضحايا علئ باب الذبائح اعتناءٌ لشأن الضحايا لأنها تذبح للتقرب إلى الله تعالئ و المناسبة بين 
هذا الباب والباب السابق معنى إراقة الدم مطلقاً كذا فى المهيأ وفى بعض نسخ موطا مالك اللركاة 
بدل الذبائح والذكاة أربعة أنواع ذبح و نحر و عقر و ما يموت به نحو الحراد كذا فى بعض 
الشروح. والعروق التى تقطع فى الذكاة أربعة: الحلقوم والمرئ والودجان فإن قطعها الذابح حل 
الأكل و كذالك إذا قطع ثلثة منها فإن الأكثر يقوم مقام الكل و يحصل منها المقصود و هو إنهار 
الدم المفسوح. و إن قطع واحدة أو اثنتين منها لا يحل الأكل ولا عبرة بالعقدة كذا أفصحه الإمام 
المحقق أحمد رضا قدس سره فى فتاواه7١.‏ 

479 قوله: أن رجلا كان يرعى الخ إعلم أن ذالك الرحل كان من الأنصار من بنى حارثة وهو 
بطن من الأوس كذا فى الزرقانى و قوله ”لقحة“ بكسر اللام و فتحها و سكون القاف والحاء 
المهملة المفتوحة فتاء مدورة ناقة ذات لبن كذا فى التنوير للسيوطى والمهيأ للكماخى و ”أحر» 
بضم الهمزة والحاء حبل عظيم معروف بقرب المدينة المنورة وهو من جبال الحنة و به قبر سيدا 
هارون عليه السلام و قد وردت فى فضائله أحاديث منها ما رواه البخارى فى صحيحه ”هذا جبل 
يحبنا و نحبه الخ“ فحاء ها الموت أى جاء ت مقدماته و أسبابه و قرب موت اللقحة و فى رواية 
موطا يحيئ ”فأصابها الموت“ و قوله ”فذ اها“ بتشديد الكاف أى فذبحها كما فى نسخة كذا فى 
المهيأ و شظاظ بكسر الشين المعحمة و إعحام الظائين العود المحدد الطرف و فسر فى بعض طرق 
الحديث بالوتد كذا فى التنوير للسيوطى» و تد من حديد أو من -حشب و قال ابن حبيب: الشظاظ 
العود الذى يجمع به بين عروتى الغرارتين على ظهر الدابة قاله فى التمهيد كذا ذكره الزرقانى و قال 
الخليل: الشظاظ -حشبة عقفاء محددة الطرف فالتذكية بالشظاظ إنما تكون فيما ينحر لا فيما يذبح 
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1.601 3الاناهام 

شمس السالك باب الذبائح 
وسلم طإ؟6 عن أكلها فقال لا بأس بها فكلوها. 

أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن رجل من الأنصارظ44 أن معاذ بن سعد أو سعد 
بن معاذ أخبره أن جارية ية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسلع فأصيبت منها شاة 
فأدركتها ثم ذبحتها بحجر فسئل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك فقال لا 
بأس بها كلوها. 
لأنه كطرف السنان كذا فى الإستذكار .١7‏ 
4 قوله: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ببناء المعلوم و "رسول الله 'مفعوله و 
فى بعض النسخ فسكل ببناء المجهول و فى رواية أيوب: فأتى النبى صلى اللّه عليه وسلم فسأله فأمره 
بأكلها اه و قوله ”لا بأس“ أى لا كراهة بها كلوها و فى نسخحة: فكلوها بالفاء أمر اباحة ففيه دليل 
على أن الذبح يحل بكل ما فيه حدة كالقصب والحجر وإشارة إلى إباحة أكل ما ذبح المحدّد لأن 
الذكاة لا تختص بالة دون الة بل كل ما يعقر و يجرح يجوز به الذبح كذا فى المهيأ وغيره ؟١.::‏ 
44 قوله: عن رجل من الأنصار الخ يحتمل أنه ابن كعب بن مالك كما فى زواية البخارى 
عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه و الإبن عبد الرحطن كما رححه الحافظ و 
قيل عبد اللّه و به جزم المزى فى الأطراف ذكره الزرقانى و قوله ”أن:خارية لكعب" قال الحافظ لم 
أقف على إسمها و قوله ”غنماً له“ أى قطعة غنم و فى نسخ موطا مالك ”غنماً لها“ فالنسبة إليها 
لأدنى ملابسة و أكثر ما تستعمل العرب لفظة ”حارية“ فى المملوكة و لذالك أضافها إلى كعب بن 
مالك إضافة ظاهرها الملك كذا فى المنتقى و 'سلع“ بفتح السين و سكون اللام أو فتحها [خحره عين 
مهملة جبل معروف بالجانب الغربى على المدينة و عنده حفر الخحندق فأصيب منها شاة و فى نسخ 
"فاصييت منها شاة“ بصيغة المجهول أى جاء ت مقدمات الموت شاة من تلك الغنم فأدركتها أى 
الجارية بتلك الشاة حيّة و فى لفظ البخارى ”فأبصرت بشاة من غنمها موت“ فذكتها يعنى قبل 
الموت و فى رواية فذبحتها بحجر و فى رواية للبخارى ”فكسرت حجراً فذبحتها به“ قاله الزرقانى 
و قال الباحى: يحتمل أن يكون نزل بها ذالك من أمر الله تعاليئ فذتتها الجارية بحجر اه فسكل 
يباه لان ولع ك2 كفي ار ياو السجووا كما انا وا رو للبعارى: فقال كعب 
لأهله: لا تأكلوا حتى اتى النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله فأتاه 
يعت ليهو لى حر لداقا عروا < لك لذي على الله ال ل وسيل نقال اللي مل الله ار 
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2 النون والظفر بفتحتين و سكون الثانى والعظم بالفتح فسكون فإنه مكروه وذالك لأن العظم يتنبحس 





لل0». أت ااناهام 

شمس السالك باب الذبائح 
قال محمد: بهذا نأخذ كل شى أفرى الأودا ج<409 و أنهر الدم فذبحت بدفلا 

بأس بذلك الا السن والظفر والعظم فإنه مكروه أن تذبح بشى منه و هو قول أبى حدفية 
عليه وسلم ”لا بأس بها كلوها“ يستنبط من الحديث جواز ذبيحة المرأة والرقيق بلا كراهة سواء 
كانت المرأة حرة أو أمة» كبيرة أو صغيرة» طاهرة أو غير طاهرة لأنه صلى الله عليه وسلم أباح ما 
ذبحته ولم يستفصل وكذالك الصبىّ إذا أطاق الذبح و هذا قول الجمهور من الأئمة الأربعة كذا 
ذكره الزرقانى وغيره و عن مالك فى رواية تكره ذبيحة الصبى والمرأة من غير ضرورة ولا تجوز 
ذييحة السكران و لا المجنون إذا لم يعقلا ولا تؤكل ذبيحة المرتد كذا فى المنتقى للباحى و فيه 
جواز التذكية بالحجر و أيضا ذكاة المشرفة على الموت و قيل فى بعض الشروح: فى الحديث 


فوائد سبع أحبدها ذبيحة المرأة والغانية إباحة ذبيحة الأمة والثالقة إباحة ذبيحة الحائض لأن النبى 


صلى الله عليه وسلم لم يستفصل والرابعة إباحة الذبح بالحجر والخامسة إباحة ذبح ما خيف عليه 
الموت والسادسة حل ما يذبحه غير مالكه بغيره إذنه والسابعة إباحة ذبحه بغير مالكه عند الخوف 
إنتهى؟ .١‏ 

«ه» قوله: أفرى الأوداج الخ الإفراء من باب إفعال على وزن أقطع لفظا و معنا والأوداج 


0 جمع ودج بفتحتين و هى عروق تحيط بالحلق والعنق تقطع فى الذبح و هما ودجان والحلقوم 


والمرئ فالإتيان بصيغة الجمع تغليباً أو بإعتبار إطلاقه على مافوق الواحد أو بالنسبة إلى أضعاف 
كل ودحين للأنواع كلها كذا فى بعض الشروح. والإنهار الإسالة كذا ذكره العينى و فى هذا 
لتعبير إشارة إلى ما ورد: ”أنهر بماشكت“ متفق عليه و فى رواية لهما من حديث رافع: ما أنهز الدم و 
د اسم الله عليه فكلوا و فى رواية ابن أبى شيبة عن رافع: كل ما أفرى الأوداج إلا سناً أو ظفرأو 
فى رواية البخحارى و البييهقى: فإن السنّ عظم من الإنسان و الظفر مدى الحبش فإن الحبشة كانوا 
يذبحون بالظفر إظهارا للجلادة كذا فى التعليق الممجد و قال الباحى فى المنتقى: إنما أراد به الفعل 
دول الألة فكأنه قال: كل ذبح أو ذكاة تبلغ فرى الأوداج فإنه قد أباح أكل ما ذكى به و فى الكلام 
تجوز لرحوع ضمير المأكول على الفعل والمعنى ما ذكرناه واللّه أعلم اه.يعنى كل محدة تشق 
العروق المحيطة بالعنق فلا بأس بذالك الذبح و بأكل تلك الذبيحة إلا السن بكسر السين و تشديد 
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ما0». اط و جاطناهام | 
شمس السالك باب الذبائح 


أخبرنا مالك أخبرنا يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما 
ذبح به إذا بضع >4 فلا بأس به إذا اضطررت إل 


بالدم إذا ذبح به و قد نهينا عن تنجيسه لأنه زاد إحواننا من الجن ولهذا منع عن الإستنجاء به و أما 
الظفر فإن الحبشة يحلونه محل المدى و مذهبنا النهى عن التشبه بالكفار و أما السن فعظم فهو فرد 
9 من مطلق العظم كذا فى المهياً. و قال الدهلوى فى المسوى: قال مالك رحمه اللّه تعالى: إن ذكى 
بالعظم فمرٌ مرا أجزأه والنهى معناه أن الغالب فى أمر العظم أنه لا يقطع المذابح و قال أبوحنيفة 
رحمه اللّه تعالئ: السنّ والظفر إن كانا منزوعين يحصل بهما الذبح و يكره و إن كانا غير منزوعين 
فهى ميتة لا تؤكل و قال الشافعى و أحمد رحمهما اللّه تعالئ: الذكاة لا تحصل بشئ من العظام و 
الأسنان سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين إنتهى و نحوه فى الإستذكار. و قال الإمام الطحاوى 
رحمه الله تعالئ: فدلٌ ذالك أن ما نهى عنه مع ذالك من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة 
فى الفم لأن ذالك يكون عضاً و أما السن المنزوعة فلا وهذا قول أبى حنيفة و محمد و أبى يوسف 
رحمهم اللّه تعالئ اه و به اتفقت تفقت الروايتان المتضادتان ظاهرة أى قوله ”أنهر بما شئت“ و ”ما أنهر 
الدم و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا“ و قوله ”كل ما أفرى الأوداج إلا سنا أو ظفر» فافهم و قوله ”أن 
تذبح» بصيغة المجهول أو المعروف المخاطب كذا فى التعليق الممجد؟١.‏ 
4*2 قوله: ما ذبح به إذا بضع الخ ما ذبح به ببناء المجهول و إذا بضع بفتح الباء الموحدة 
والضاد المعجمة المشددة أو المخففة من باب تفعيل أو فتح بمعنى قطع الحلقوم والودحين وهو 
ببناء المعلوم و ضمير الفاعل إلى الموصول و فى المنتقى: يعنى الألة يجب أن تكون على صفة 
تبضع ولا تكونٍ مما تكسر أو تهشم الأوداج بقوة دون حدة ولا تكون مما يبرد كالمنجل المضرّس 
اه و قوله ”فلا بأس به إذا اضطررت إليه“ بصيغة المجهول المخاطب يعنى لا كراهة فى الذبح 
بالمحددة إن احتجت إليه فى الذبح أشد الإحتياج وإلا فالمستحب الذيح بالحديد المشحوذ 
لحديث ”وليحدٌ أحدكم شفرته“ و فى المحلئ الإضطرار بأن لم تجد السكين خرج مخخرج الغالب 
لأن الإنسان لا يعدل من المدية و نحوها إلى القضيب إلا إذا لم يجدها إنتهى و قال الباجى فى 
المنتقى: و قوله ”إذا اضطررت إليه“ دليل على أنه قصد الإخبار عن غير الحديد و أما الحديد الذى 
على هذه الحال فهو الذى يذبح به فى حال الإختيار و إنما شرط الضرورة فى الذبح لغير الحديد 
لأن الحديد المحكم أسرع قطعاً واكل الما و أيضا فإنه أخبر عن المعتاد من أحوال الناس بأنه لا 





1.017 مانالا 2م 
شمس السالك باب الذبائح 


قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس بذلك كله على ما فسرت لك و إن ذبح بسن 
أو ظفر منزوعين فأفرى الأوداج و أنهر الدم أكل أيضا47 و ذلك مكروه فإن كانا غير 


يكاد يستعمل شئ من ذالك إلا عند عدم الحديد واللّه تعالئ أعلم اه. فالظاهر أنه محمول على 
ذكاة الإضطرار وإن ذكاة الإختيار هو قطع الأوداج و ذكاة الضرورة جرح فى البدن أينما كان وهو 
لا يحل عند القدرة على ذكاة الإختيار بل بحالة عدم القدرة عليه كذا فصله الفاضل اللكنوى فى 
التعليق و أعلم أن المقصود من الذبح إسالة الدم المسفوح و ذالك لا يكون إلا بقطع الأوداج لأنها 
محرى الدم و أما الحلقوم فهو محرى النفس و كذا المرئ وهو البلعوم فليس بمجرى الدم بل هو 
مجرى الطعام والشراب و ليس فيه من الدم إلا اليسير الذى لا يحصل به الإسالة والإنهار فعروق 
الذبح أربعة ولا بد من قطع الثلث منها على الأقل و قد تقدم ذكره و لعله ترك فى الحديث ذكر 
الحلقوم لما كان من المعلوم فى الأغلب أنه لا تفرى الأوداج إلا بعد فرى الحلقوم كذا فى 
المنتقى7١.‏ 
#07 قوله: أكل أيضاً الخ أى كما أكل المذبوح بكل محدة أكل المذبوح بسن و ظفر 
منزوعين أى مقلوعين و مقطوعين و مفصولين عن موضعهما و فيه خلاف للشافعى و أحمد 
رحمهما الله تعالئ و أما عندنا فهو مكروه و قد فسرنا سبب الكراهة فينبغى التحرز و يستبس 
الخروج من الخلاف و لأن الدليل من الحديث مطلق كذا فى المهياً و قال الفاضل اللكنوى فى 
التعليق ”أكل أيضا“ لعموم الأحاديث التى مرّ ذكرها و لأن كلا من السن و الظفر و كذا القرن و 
العظم الة جارحة تخرج الدم فيحصل ما هؤ | قصود اه و أما المذبوح بسن و ظفر غير منزوعين 
أى قائمين فى محلهما فهو ليس بذبح شرعى بل قتل فالمذبوح بهما ميتة لا #ؤكل و الضمير 
المؤنث المنضو ب عائد إلى المذبو ح بإعتبار النفس أو بإعتبار الميتة فافهم كذا قاله الكماخى وأما 
ما أهل به لغير الله أى ما ذبح باسم غير اللّه فهو حرام هذا هو المراد بالأية الكريمة ففى لسان العرب 
'"وأصل الإهلال رفع الصوت و كل رافع صوته فهو مهلّ و كذالك قوله عزوحل ”وما أهل به لغير 
الله هو ما ذبح للذلهة و ذالك لأن الذابح كان يسميها عند الذبح فذالك هو الإهلال و قال الربيع بن 
انس يعنى ما ذكر عند ذبحه اسم غير الله وعن مجاهد و عطاء رضى الله تعالئ عنهما هو ما ذبح 
لغير الله كذا فى أحكام القران للحصاص و تفسير المظهرى للفانى فتى و فتح القدير للشوكانى و 
قال فى هداية المهدى ”إن كان النذر لله و ذكر النبى والولى لبيان المصرف أو بطريق التوسل بأن 
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».أ ولاطنا هام 
شمس السالك ٠‏ باب الذبائح 


منزوعين فإنما قتلها قتلا فهى ميتة لا توكل وهو قول أبى حديفة رحمه اللّه تعالئ. 


يقول: يا اللّه إن قضيت حاجحتى اتصدق على خدام قبر فلان النبى أو الولى أو أطعم الفقراء على بابه 
أو يقول يا الله إن قضيت حاجتى ببركة فلان اتصدق كذا أى أهدى ثوابه له أو يقول يا نبى اللّه ا 
ولى اللّه ادع فى قضاء حاحتى من اللّه إن قضى الله تعاليم حاجتى أهدى لك ثواب صدقة كذا. 
فالنذر فى هذه الصور كلها حائز و أما ما يقولون هذا نذر النبى و هذا نذر الولى فليس. بنذر شرعى 
ولا داحلا فى النهى و ليس فيه معنى النذر الشرعى و ما يهدى إلى الأكابر يقال له فى العرف النذر 
إنتهى و هذا مثل ذبح العقيقة لولادة المولود و الأضحية باسم من وجبت عليه وليس على وجه 
التقرب إليه فإنه بعيد من حال المسلم فلذا فسر الشيخ الملا أحمد جيون فى التفسيرات الأحمدية 
”إن البقرة المنذورة للأولياء كما هو رسم فى زماننا حلال طيب“ و قال الإمام المحقق أحمد رضا 
قدس سره فى فتاواه ”والحق فى هذا الباب أن العبرة بنية الذابح فإن أراق الدم تقر با إلى اللّه عزو جل 
و ذكر اسم اللّه سبحانه وقت الذبح فهو حلال بنص القران الكريم ”ما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر 
اسم إللّه عليه“ و قد زل قلم الشاه عبد العزيز الدهلوى فى تفسيره و فتاواه حيث حرم الشاة المنذورة 
للولى و من أراد زيادة البصيرة فعليه كتاب ”سبل الأصفياء فى حكم الذبح للأولياء“ للإمام البريلوى 
قدس سره القوى7١.‏ 


1 ط113ل>! 031ص ناذعاطق ه16 كاء١!©‏ 5كاهم850 عرنو لاا رمع 





مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك - 1 باب الصيد وما يكره أكله من السباع.. 


باب الصيل و مايكره أكله من السباع وغيرها 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن ابى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة 
الخشنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل 795 كل ذى ناب من السباع. 


#1١9‏ قوله: الصيد الخ أى مطلقا سواء كان حلالا أكله أو حراما وهو مصدر من باب ضرب و 
قد يطلق على المصطاد والمراد هنا الإصطياد كذا فى المهيأ و الصيد ما توحش بجناحه أو بقوائمه 
مأكولا كان أو غير مأكول و لا يؤنحذ إلا بحيلة ذكره السيد الجرجانى فى التعريفات و قوله ”يكره» 
أى يجرم أو يكره كراهة تحر يم أو تنزيه أكله و لكن يجوز إصطيادها للإنتفا ع بجلدها وغيره و قوله 
”من السباع“ بيان للفظة ”ما“ الموصولة نحو الاسد والفهد والثعلب و الذئب والنمر والدبٌ والفيل 
والقرد والضبع والهرٌ وغيره و وجه المناسبة بين هذا الباب و بين الباب السابق معنى الحل و الحرمة 
ل ل ا جمع السبع بضم الباء و بها قرئْ قوله تعالئ ”وما أكل 
بع“ المائدة7 و إسكانها و فتح السين على الحالين هو الحيوان المفترس و سمى سبعا لأنه 
مث ف بطن أن سبع هر ولد الأ أكر من سيمة واد ولا زو لكر على أن لج 
سبع سنين من عمره كذا فى حياة الحيوان للدميرى؟١.‏ 
#479 قوله: : نهى عن أكل الخ أى نهى تحريم لا نهى ندب و إرشاد كما زعم و لمّا كان 
النهى عن أكل كل ذى ناب من السباع محتملا للمعنيين جميعا افتتح الباب بحديث أبى تعلبة 
فى لفظ النهى ثم أتبعه على جهة التفسير له بحديث أبى هريرة رضى الله تعالئ عنه فالتحريم 
افصاح و تفسير للمحمل كذا فى الإستذ كار و قوله "نهى” لفظ اتفق عليه جميع الروا الا يحي 
ففى روايته ”أكل كل ذى ناب من السباع حرام“ و قال الزرقانى: و حمل النهى على التنزيه 
ضعيف لا يعضده دليل صحيح و هو على إختياره ترجحيح التحريم اه و قال ابن عبد البر: أجمعوا 
أن نهى رسول اله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع إنّما كان بالمدينة 
رواه عنه متأخر و أصحابه منهم أبو هريرة و ابن عباس و أبو تثعلبة ثعلبة رضى اللّه تعالئ عنهم و كلهم 
لم يصحبوه إلا بالمدينة إنتهى والئاب السن الذى سحلف الرباعية والمراد كل ذى ناب مطلقا أو 
المراد ناب يعدو به ويصول على غيره و يصطاد و يعدو بطيعه غالباً بحلاف غير العادى كثعلب 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الصيد وما يكره أكله من السباع.. 


أخبرنا مالك حدثنا إسمعيل بن أبى حكيم عن عبيدة بن سفين الحضرمى عن 
أبى هريرة عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذى ناب من السباع حرام. 


و ضبع و به قال الشافعى ا 0 0 
للتبعيض أو للجنس إذ المراد ناب يعدو به كما علم بقرينة قوله ”ناب“ و لم يقل ”كل سبع سبع 

على الإفتراس و التعدى و إلا فلا فائده لذكر الناب إذ السباع كلها ذات أنياب ذكره 0 
قال ”أكل“ لأن السبع إذا ذكيت من أجل جلودها حل بيعها و لباسها والصلاة عليها كذا روى عن 
مالك رحمه اللّه تعالئ هكذا فى الإستذكار. ولفظ السباع يتناول سباع الطيور و البهائم كلها و 
سباع البر و البحر كالتمساح لاكل ماله مخلب أو ناب إذ السبع كل مختطف منتهب جارح قاتل 
عادة و معنى التحريم واللّه تعالئ أعلم: كرامة بنى ادم كى لا يعدو شئ من هذه الأوصاف الذميمة 
بالأكل إليهم و يدل فيه الضبع و النعلب والفيل ذوناب واليربوع و ابن عرس من السباع الهوام و 
كرهوا أكل الرحم و البعاث لأنهما يأكلان الجيف كذا فى بعض الشروح و قال الدهلوى فى 
المسوى: قلت:أراد بذى ناب ما يعدو بنا به على الناس و أموالهم مثل الذئب والأسد و الكلب 
والفهد والهر و على هذا أهل العلم إلا أن الشافعى رحمه اللّه تعالئ ذهب ! إلى إباحة الضبع والثعلب 
و قال أبوحنيفة رحمه اللّه تعالى: هما حرامان كسائر السباع اه و قال أبو حنيفة و أصحابه رحمهم 
الله تعالئع: ذوالناب من السباع المنهى عن أكله الأسد والذئب والنمر والفهد والقرد و الثعلب 
والضبع و الكلب والسنور البرى والأهلى والوبرو قالوا: و ابن عرس سبع من سباع الهوام و كذالك 
الفيل والدبٌ والضبٌ واليربوع كذا فى الإستذكار فإن قيل فما فائدة تخصيص لحوم السباع و 
سائر لحوم الوحش محرمة على المحرمين؟ فالجواب أنه لا يمنع بأن يخمص نوعاً من الجنس دون 
جميعه ليجتهد فى إلحاق الباقى به أو مخالفته له كما يقولون أنه نهى عن أكل كل ذى ناب من 
السباع و تحص بذالك التحريم و إن كان غيره من الحيوان عندكم حراماً لم ينص عليه. و جواب 
ثان و هو أنه إنما حص لحوم السباع بالذكر لما كانت مما أبيح للمحرم قتلها ابتداء ئلا يعتقد أنها 
بمنزلة بهيمة الأنعام فى استباحة لحومها لما كانت بمنزلتها فى استباحة قتلها. و أما أكل كل شئ 
من ذالك على وجه التداوى فلا بأس به كذا فى المنتقى و نقل الكماحى فى المهيأ القول الغالث 
لأصحاب مالك المدينين الفرق بين ما يعدو كالأسد والنمر فيحرم و بين ما لا يعدو كالضبع والهرة 
والثعلب والذئب فيكره اه7 ١‏ . 1 





قد . 0 1 13> 231 لاناودعاطق ه10 >كاء !© 5عاه850 عروللاا رمع 





ظ ام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الصيد وما يكره أكله من السباع.. 


قال محمد: و بهذا نأخذ يكره أكل كل ذى ناب من السباع و كل ذى مخلب 
من الطير:9؟4 و يكره من الطير أيضاط44 ما يأكل الجيف مماله مخلب أو ليس له 


409 . قوله: و كل ذى مخلب من الطير الخ عطف على كل ذى ناب يعنى يكره و يحرم أكل 
كل ذى مخلب بكسر الميم و فتح اللام جمعه مخالب هو للطائر كالظفر للإنسان كالصقر 
والشاهين و العقاب و به قال الأئمة الحنفية و الشافعى و أحمد و أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالئ 
و قال مالك و الليث والأوزاعى رحمهم الله تعالئ: لا يحرم من الطير شئ و قال المحدث الفقيه 
العينى فى البناية: ألحق أصحابنا الحنفية بسباع البهائم سباع الطير اه و قد أنحرج مسلم و أبو داؤد 
و الترمذى و ابن ماجه و أحمد و البزار عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما قال: نهى رسول الله 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع و كل ذى مخخلب من الطير الحديث 
فيدخل فى هذا كل ماله مخلب يعدو به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة 
والبومة و اشباهها و قال ابن الحوزى: المستخبث من الطير لا يحل أكله كالنسر والرحم والغراب 
الأبقع والغراب الأسود كذا فى بعض الشروح و عند المالكية: حشرات الأرض مكروهة خخلافا 
لأبى حنيفة والشافعى رحمهما اللّه تعالئ فى قولهما: هى محرمة كذا فى المنتقى7١.‏ 
:4 قوله: ويكره من الطير أيضا الخ يعنى كما يحرم أكل كل ذى ناب من السباع و كل 
ذى مخلب من الطير يحرم من الطير ما أكل الجيف بكسر الجيم و فتح الياء جمع جيفة و هى جثة 
الميت والنجاسة و ذو مخلب وغير ذى مخخلب فى الحرمة سيّان لدحوله فى قوله تعالئ ”"ويحرم 
الخبائث“ الاعراف7ه ١‏ و أخرج ابن أبى شيبة عن إبراهيم النتخعى: أن الصحابة كانوا يكرهون ما 
يأكل الحيف و كذا عافه مجاهد حينما سثل عنه كذا فى التعليق الممحد والان أقدم إليكم من 
الفتاوى الهندية عبارة جامعة شاملة حيث قال: الحيوان فى الأصل نوعان نوع يعيش فى البحر و 
نوع يعيش فى البر أما الذى يعيش فى البحر فجميع ما فى البحر من الحيوان يحرم أكله إلا السمك 
خحاصة فإنه يحل أكله إلا ماطفا منه و أما الذى يعيش فى البر فأنواع ثلثة ما ليس له دم أصلا وما 
ليس له دم سائل و ماله دم سائل فما لا دم له كالجراد والزنبور والذباب والعدكبوت والخنفساء 
والعقرب والببغاء و نحوها لا يحل أكله إلا الجراد حاصة و كذالك ماليس له دم سال مثل الحية 
والوزغ و سام أبرض و جميع الحشرات وهوامٌ الأرض من الفار والجراد و القنافذ والضب واليربوع 
و ابن عرس و نحوها ولا حلاف فى حرمة هذه الأشياء إلا فى الضب فإنه حلال عند الشافعى رحمه 
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شمس السالك 1001| آلا ريا يد ومايكره أكله من السباع.. 


مخلب وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا و إبراهيم النخعى. 


اللّه تعالئ و ما له دم سائل نوعان مستأنس و متوحش أما المستأنس من البهائم فنحو الإبل والبقر 
والغنم يحل بالاجماع و أما المتوحش نحو الظباء وبقرالوحش و حمرالوحش و إبل الوحش 
فحلال بإجماع المسلمين و أما المستأنس من السباع و هو الكلب والفهد و السنور الاهلى فلا 
يحل و كذالك المتوحش فمنها المسمى بسباع الوحش والطير وهو كل ذى ناب من السباع و 
كل ذى مخخلب من الطير فذوالناب من سباع الوحش مثل الأسد والذئب والضبع والنمر والفهد و 
التعلبة و السئور البرى والسنجاب والسمور والدلق والدب والقرد و نحوها فلا حلاف فى هذه 
الجملة إلا فى الضبع فإنه حلال عند الشافعى رحمه الله تعال و ذو المخلب من الطيور كالبازى 
والباشق والصقر والشاهين والحدأة والبغاث والنسر والعقاب و ما أشبه ذالك و ما لا مخلب له من 
الطير والمستأنس منه كالدجاج والبط والمتوحش كالحمام والفاختة والعصافير والقبج والكركى 
والغراب الذى يأكل الحب والزرع و نحوها حلال بالإجماع كذافى البدائع؟١.‏ . ا 
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ايا م لسححة سيدا 


5 ملم6. ا تطاناناها م باب أكل الضب 


باب أكل الطدُبٌ 


ظ أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبى أمامة بن سهل بن حديف عن عبا الل 
بن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة أنه دخل# ١‏ مع رسول الله صلى اللّه عليه 


41# قوله: الضب بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء موحدة و جمعه ضباب و أضبة حيوان 
معروف برى يقال له سوسمارء كوهء باللغة الاردوية و يقال له باللسان التركى ”كلى“ و إنما سميت 
ضباً لقربها إلى الأرض لأن الضب فى الأصل الالتصاق بأرض كذا قاله محمد الوانى و الضب لا 
يشرب الماء بل يكتفى بالنسيم وهو ريح الصباح و يبول فى كل أربعين يوما قطرة ولا تسقط له سن 
و يقال إن أسنانه قطعة واحدة ليست مفرقة و يعيش سبع مائة سنة فصاعدا و له ذكران و للأنثى 
فرجان كالورل والحر ذون وهو يتلون ألوانا بحر الشمس كما تتلون الحرباء و إذا تحرج الضب من 
بين رحلى إنسان لا يقدر بعد ذالك على مباشرة النساء و ورد فى الحديث: أقبل أعرابى على رسول 
لله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: واللات والعزى لا امنت بك حتى يؤمن هذا الضب و أخرج 
الضب من كمّه و طرحه بين يدى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وقال: إن امن بك امنت 
بك» فقال صلى الله تعالئ عليه وسلم يا ضب! فكلمه الضب بلسان طليق فصيح» » عربى مبين صريح 
يفهمه القوم جميعا: : لبيك و سعديك يا رسول رب العالمين! فقال صلى الله عليه وسلم: : من تعبد 
3 : الذى فى السماء عرشه و فى الأرض سلطانه و فى البحر سبيله و فى الجنة رحمته» و فى النار 
عذابه فقال صلى اللّه عليه وسلم: فمن أنايا ضب؟ قال: : أنت رسول رب العالمين و حاتم النبيين قد 
أفلح من صدقك و قدحاب من كذبكء فقال الأعرابى : أشهد أن لا إله إلا الله و إنك رسول الله 
حقاء واه لقد أيتك و ماعلى وجه الأرض أحد هو أبفض إلى منلك و واللّه لأنت الساعة أحب إل 
من نفسى و من ولدى فقد امن بك شعرى و بشرى و داحلى و نخارحى و سرى و علانيتى الخ رواه 
الدارقطنى والبيهقى كذا فى حياة الحيوان للدميرى وغيره؟١.‏ 

469 قوله: أنه دخخل الخ أى خخالد بن الوليد دخمل وهو سيف اللّهِ و رواه ابن بكير عن ابن عباس 
و خخالد رضى الله تعالئ عنهما أنهما دخلا مع رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم و أعلم أن 
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وسلم بيت ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فأنى بضب محنو فأهوى إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يده فقال ب بعض النسوة التى47 كن فى بيت ميمونة أخبروا 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه فقلن هو ضب فرفع يده فقلت 


وقول كدالقتو ازن عبالى ,رضى الله تعالا غدهما الببيعة و فيه الدوة كان قيل ترول التمبحاني و لنين 
بلازم إذ يجوز أنه بعذة وحن مستعوؤرات بو أنا مينونةرظى الله تعالة ضنها قعالة اب عياش و خعالد 
بع الوليك ورطنى الله تعايئ عنهم كذا فى شرح الزرقائى و قوله "فاتى “ بضم الهمزة صيغة الماضى 
المجهول أى فجيوع بضب محنوذ بة بفتتح الميم و سكون الحاء المهملة و ضم النون فواؤ ساكنة ثم 
ذال معجمة أى مشوى بالرضف و هى الحجارة المحماة بالنار و قال فى الإستذكار: المحنوذ 
المشوى فى التنور و شبهه يقال حنيذ و محنوذ كما يقال قتيل و مقتول و منه قوله تعالئ فى سورة 
هود ”جاء بعجل حنيذ“ هود 4١اه‏ ”فأهوى“ بفتح الهمزة من باب إفعال أى أمال و مد إليه أى 
إلى الضب المشوى للتناول لاأكل و فى المهيا ”ليأحذه فيأكله“ فافهم؟١.‏ 

4 لرااة لقال يعض التعيوة التي العو فى رسع #اللاتى" جرع رافظ القيرة شيع مكسر 
فلذا جاز فيه التذكير و التأنيث حيث أتى بلفظ ”قال“ كما فى القران المجيد ”قال نسوة فى المدينة“ 
سورة يوسف 7١‏ و لم يسم النسوة والقائل هى ”ميمونة» رضى الله تعالئ عنها كما فى مسلم وغيره 
قاله الزرقانى يعنى لما رأى بعض النسوة اللاتى فى البيت أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لم ينظر منه نظرا 
يعلم به ما يأكل قالت أحبروه يعنى سمو له لمعرفة حكمه من حله و حرمته ”فقلن“ و منهن ميمونة 
رضى الله تعالئ عنها كما عند الطبرانى و مسلم عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما: فقالت ميمونة: 
يا وسول الله إنه الحو عدب اله وايقية النساء لم يسمين كذا د كره ابن حر وغيرن خذاقالة الفاضل 
اللكنوى فى التعليق ”فرفع يده“ أى عن الضب معرضا عن أكله وامتنع من أكله و قوله ”بأرض قومى» - 
أى مكة و أطرافها والحجاز الذى يسكنه قريش كذا فى المهيأ أو لم يكن مشهورا كثيرا فيها فلم 
يأكلوه و فى رواية ”هذا لحم لم اوكله قط“ كذا ذكره الزرقانى و قوله ”فأجدنى“» أى نفسى و طبعى 
أعافه بفتح الهمزة و ضم الفاء من باب سمع أى أكرهه و أقذره والفاء فى ”فأجدنى» للسببية و فيه إشارة 
إلى الكراهة الطبيعية كذا فى البدائع و معنى الإستدراك هنا تأكيد الخبر كأنه لما قال: ليس بحرامء قيل: 
وَلِمْ لا تكله أنت؟ قال: لأنه لم يكن بأرض قومى كذا فى الزرقانى17١.‏ 
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شمس السالك ْ باب أكل الضب 
أحرام هو قال لا و لكنه لم يكن بارض قومى فأجدنى أعافه قال فأجعررته<[؛ 4 فاكلت و 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد اللّه بن دينار عن عبد اللّه بن عمر أنه قال نادي 


رجل 8 5 رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه كيف ترى فى أكل الضب 
قال لست باكله ولا محرمه. 


4:8 ول ا لي بار قبة فراء مكررة أى 
جررت الضب المشوى إلى نفسى و فى نسخخة ”فاحتذبته فأكلته» ' و رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم ينظر أي إلى و الواق حالية والغرض فته بيان تقريرة عليه الصلاة والسلام على أكله الدال على 
حله فإنه لو كان حراما لمنعه عن أكله كذا فى التعليق الممجد فأكله حلال بنصه و إقراره على أكله 

عنده و قال ابن عباس رضى الله تعالئن عنهما: فلو كان حراما لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أكله كذا فى الاستذكار و فى رواية ”ينظر الىّ فلم ينهنى“ كما فى الطحاوى و قال الكماخى: 
فاحتمع فيه الدليل القولى والتقريرى على جواز أكله و عليه الجمهور و الأئمة الأربعة بلا كراهة كما 


رجححه الطخاوى خلافا لقول صاحب الهداية» يكرهه لنهيه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و لذا قال 


الدميرى: يحل أكل الضب بالإحماع اه و قال ابن عبد البر: فى هذا الحديث أنه صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم لا يعلم الغيب و إنما يعلم منه ما يظهره الله عليه و أن النفوس تعاف ما لم تعهد و حل 
الضب و ل أن من الحلال ما تعافه النفس و أن الحرمة والحل ليسامردودين إلى الطباع و إنما الحرام 
ما خرمه الكتاب والسنة أو كان فى معنى ما حرمه أحدهما إنتهى؟١.‏ 
4 قوله: ناذى رجل الخ و فى نسحة سئل ”كيف ترى“ أى أىّ شئ تختار هل يؤكل أم لاو 
ما حكمه أيحل أكله أم يحرم؟ و قوله ”لست بآكله“ بمد الهمزة إسم فاعل مثل محرمه بكسر الراء و 
فى رواية “لست بمحله و لا بمحرمه“ و قال ابن عبدالبر: إنه عطأ ليس , بشئ» و قد رده أبن عباس 
رضى الله تعالئ عنهما و قال: لم يبعث رسول الله صلى اللّه تعالئع عليه وسلم الا امرا أو ناهيا و 
عدار عدر و ار كان عر ان ررح ا يل 
حلال و فى رواية لمسلم ”كلوه فإنه حلال و لكنه ليس من طعامى” و لكن لا اكله لا لتحريمه.بل 


للتقذرو الكراهة و قال ابن العربى رحمه اللّهِ تعالين: سبب عدم أكله لاستكراهه عن رائحته فيكون 
مس 0ك 
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ل “.أ 3رااناها م 00 
قال ممحمد: قد جاء فى أكله اختلاف«4742 فأما نحن فلا نرى أن يوكل. 

1 أخبرنا أبوحنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعى عن عائشة أنه أهدى لها ض ب «1© 

فأتاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فسألته عن أكله فنهاها عنه فجاء ت سائلة فأرادت أن 

تطعمها أياه فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتطعمينها مما لا تاكلين. 


من باب أكل البصل والثوم لنزول الملك عليه بالوحى كما روى ”إنى يحضرنى من الله حاضرة“ أى 
يجيع ملك بالوحى فلا ينبغى أن يجد عندى رائحة لا يرضى عنها كذا فى المهيأ؟ ٠ .١‏ 

#4 قوله: قد جاء فى أكله إختلاف الخ و فى نسخة ”فى أكل الضب إختلاف أى فى 
الأحاديث و الاثار فى جحواز أكله و عدمه فإن حديث ابن عمر و نخالد رضى الله تعالئ عنهم 
المذكورين سابقا يدلّان على الحل من غير كراهة و حدديث عائشة و على رضى الله تعال عنهما 
المذكورين لاحقا يدلان على النهى و الكراهة و إذا تعارضت الأخبار فى الحل و عدمه رححت 
أخبار عدمه احتياطا فإنه إذا اجتمع الحلال والحرام أو الحظر والإباحة رجح الحرام و غلب الحظر 
على الحلال و الإباحة فلذا قال الإمام محمد رحمه الله تعالن نحن أصحاب أبى حنيفة رحمه الله 
تعالئ لانختار أكل الضب احتياطاً لتعارض الأدلة فترك أكل لحمه أحوط و قال بعض علمائنا: إنه لا 
يحل الحشرات لأنها من الخحبائث و قد قال اللّه تعالئ فى سورة الأعراف ”و يحرم عليهم الخبائث“ 
الأعراف ١617‏ و أما ما روى من إباحة أكل الضب فمحمول على ابتداء الإسلام قبل أن يحرم 
الخبائث كذا ذكره الكماخى فى المهياً؟١١.‏ 

#407 قوله: أهدى لها ضب الخ بصيغة الماضى المجهول من باب إفعال و قوله ”سائلة“ أى 
امرأة فقيرة و فى رواية الطحاوى ”فجاء سائل” و قوله ”أتطعمينها“ من باب الاطعام صيغة المخاطبة 
مع نهمزة الإستفهام للزحر والملام كما قد روى أنه نهى عن أن يتصدق بالتمر الردئ فأراد النبى 
صلى الله تعالئ عليه وسلم أن لا يكون ما يتقرب به إلى اللّه تعالئ إلا من حير الطعام كذا فصله 
الفاضل اللكنوى فى التعليق واعلم أن النهى هنا نهى تنزيه فتكون الكراهة تنزيهية فى حق من يتقذره . 
لا تحريمية للأحاديث الصحيحة أنه ليس بحرام عند أكثر الحنفية و جنح بعضهم إلى التحريم و 
كذافهم الطحاوى عن محمد فالكراهة عندهم فيه للتحريم كذا شرحه الحافظ فى الفتح وهو معنى 
ما حكاه عياض رحمه الله تعالئ: ”فمنهم من حرمه“ و قال الدهلوى فى المسوى: قال أبوحنيفة 
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أخبرنا عبد الجبار عن ابن عباس الهمدانى عن عزيز بن مرثد عن الحارث عن 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه أنه نهى عن أكل الضب والضبع :6/1 
قال محمد: فتركه أحب إلينا وهو قول أبى حديفة رحمه اللّه تعالى. 


رحمة الله تعالئ: لا يجوز أكله اه والظاهران الطحاوى فى شرح معانى الاثار رحح إباحة أكل 
الضب حيث قال: فثبت بتصحيح هذه الآثار أنه لا بأس بأكل الضب وهو القول عندنا واللّه أعلم 
بالصواب اه و بأباحة أكله قال مالك والشافعى و أحمد رحمهم اللّه تعالئ كذا فى البناية و قد 
روى الترمذى عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى 
الله تعالئن عليه وسلم و إنما تركه صلى الله تعالئن عليه وسلم تقذرا اه و أخرج أبو داؤد عن عبد 
الرحطن بن شبل أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب اه و رحح 
العينى جانب الحرمة و أجحاب عن روايات الإباحة بأنه ما استد للنا به يدل على الحرمة والتاريخ 
مجهول فيحعل المحرم مؤخرا عن المبيح فيكون ناسخا له تعليلا للنسخ كذا فى البناية شرح الهداية 
و كذا فى البدائع و ليس لقول الباجى: ”إنه لو كان مكروها لنهاه عنه و منعه منه“ مجال فإن الكراهة 
تنزيها أو طبعاً لا يستلزم النهى والمنع فافهم أو أباح ذالك لهم لحاجة المجاعة والضرورة ذكره 
الطنحاوى و أيضا لأن الضب من جملة المسوخ والمسوخ محرمة كالدب والقرد والفيل فيما قيل 
كذا فى البدائع؟١.‏ 

419 قوله: والضبع كالسبع و زنا يعنى بفتح الضاد و سكون الباء أو ضمها و جمعه أضبع و يقال 
له كفتار بالفارسية و سرثلان و ياللى فورت بالتركية و بحو بالأردية وهو حرام عندنا الحنيفة و يه قال 
سعيد والثورى محتجين بأنه ذوناب من السباع و كرهه مالك رحمه الله تعالئئ والمكروه عنده ما يأثم 
أكله و لا يقطع بتحريمه و قد ورد النهى عن أكله فى روايات عديدة أحرحها الترمذى و ابن أبى شيبة 
و أحمد و إسخق و أبو يعلى وغيرهم وهو حلال عند الشافعى و أحمد و إسخق و أبى ُورو مالك فى 
رواية رحمهم الله تعالئ لأنه روى عبد الرحددن بن أبى عمار قال سكلت جابر بن عبد الله عن الضبع 
أصيد هو؟ قال: نعم أخرحه الترمذى و قال حسن صحيح فزعموا أن الصيد إسم للمأكول و ليس 
كذالك أو أنه محمول فى ابتداء الإسلام أو ترجيح للمحرم عند التعارض بين الحل والحرمة كذا فى 
البناية أو هذا حديث غير مشهور و ذالك مشهور و العمل بالمشهور أولى كذا فى البدائع7١.‏ 
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47 
باب ما لفظه البحر من السمك الطافى وغيره 
أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبد الرحدمن بن أبى هريرة سأل عبد اللّه بن عمر 
عما لفظه البحر فنهاه عنه ثم انقلب479 فدعا بمصحف فقرأ: أحل لكم صيد البحر و. 





#41١‏ قوله: ما لفظه الخ ماضى يلفظ من باب ضرب أى طرحه و رماه البحر على الساحل 
ونحوه من ”أكلت التمرة و لفظت النواة أى رميتها و منه قوله تعالئ ”ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب: 
عتيد“ سورة ق الأية.8/١‏ و إطلاق اللفظ على الملفوظ لأنه مرمى من الفم كذا فى التعليق للفاضل 
اللكنوى والمراد بالبحر جميع المياه و الأنهار و قوله ”الطافى“ صفة السمك إسم فاعل كالقاضى 
من طفايطفو طفوا باب نصر ناقص واوى إذا علا و ظهر و هو الذى يموت فى الماء حتف أنفه من 
غير سبب معلوم و يعلو على وجه الماء و لا يرسب كذا فى المغرب وغيره و فى البناية إذا وجد 
السمك ميتا على الماء و بطنه من فوق لم يؤكل لأنه طافى و إن كان ظهره من فوق أكل لأنه ليس 
بطاف و فى ”الذخخيرة» “ لو وجحد سمكة فى بطن طافئة يؤكل و إن كانت الطافية لا تؤكل“ إنتهى و 
قال الكاسانى: إنما الطافى إسم لما مات فى الماء حتف أنفه من غير افة و سبب حادث سواء علا 
على وجه الماء أو لم يعل هذا هو الصحيح و تسميته طافيا لعلوه على وجه الماء عادة اه و قوله ‏ 
«وغيره“ أى غير السمك الطافى أو غير السمك مما يعيش فى الماء و وجه المناسبة بين هذا الباب و 
بين الباب السابق الاصطياد سواء كان صيد البر أو البحر كذا فى المهيا7١١.‏ 
4 قوله: ثم انقلب الخ أى انصرف و رجع ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما عن قوله بالنهى 
عن أكل السمك الذى رماه البحر فطلب المصحف احتياطا فالباء زائدة فقرأ قوله تعالئ فى سورة 
المائدة ”أحل لكم“ أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين ”صيد البحر“ أى ما صيد بالحيلة حال حياته 
”و طعامه“ أى البحر و هو ما قذفه ميتا أو نضب عنه الماء بلا علاج و قوله ”فأرسلنى إليه“ أي ابن 
عمر إلى عبد الرحطن كراهة و هذا بيان للمرسل به أى بهذا الحكم ”فكله“ أى يا عبد الرحمن كذا 
فى المهيأ و قال أبوعمر: كان عبد اللّه بن عمر رضى الله تعالئ عنهما ”واللّه أعلم» يذهب فيما لفظ 
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د 7 .)الا ها وى 0070 
قال محمد: و بقول ابن عمر الأخر نأخذ لا بأس بما لفظه البحر و بما حسر عنه 
الماء«479 إنما يكره من ذلك الطافى فهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. 


البحر مذهب من كرهه ثم رحع إلى ظاهر القران و عمومه فى قوله تبارك اسمه ”أحل لكم صيد 
البحر و طعامه متاعا لكم“ المائدة 45 اه و ما لفظه البحر أى ما دسره وألقاه البحر على ضربين 
أحدهما أن يلفظه حيا و الثانى: أن يلفظه ميتا لما اعتقد تحريمه ثم ظهر إليه أن يعيد النظر أو يذكر 
الآآية فأعاد نظره فيها فقرأ ”أحل لكم صيد البحر و طعامه” فحمل الصيد على ما اصطيد منه لإمتناعه 
والطعام على ما يتناول دون تصيد فلما استوى عنده فى ذالك الإباحة إما لعموم الأية أو لغيرها من 
الأدلة رحع عن المنع منه إلى إباحته كذا فى المنتقى للباحى و كذا أوضحه القارى حيث قال ”أى 
رحع عن قوله“ إنتهى أو معنى ”انقلب” انصرف إلى بيته و رجع إلى أهله كما يعلم مما ذكره 
السنيوطى فى الدر المنثور؟ ١‏ . 
4 قوله: ما حسر عنه الماء الخ أى انكشف عنه أو نضب و غار يعنى لا بأس و لا كراهة 
فى أكل ما ألقاه البحر أو النهر أو نحوه فمات أو أخذه فمات أو مات من شدة حر أو برد أو قتلته 
سمكة أخرى أو مات بأى سبب من الأسباب و هذا هو قول ابن عمر رضى الله تعالئ عنهما الأخخر 
بكسر الخحاء أى المتأخر المرحوع إليه محرور على أنه صفة ”قول“ المضاف و إنما يكره كراهة 
٠‏ تحريم السمك الطافى و قد مر تفسير الطافى فتذكره و هذا عندنا الحنيفة و به قال حابر على و ابن 
عباس و يرهم رصى لله تعالئ عنهم و سعيد بن المسيب و أبو الشعثاء والنخعى و طاؤس والزهرى 
“برهم رحمهم الله تعالئ لما أرحه أبو داؤد و ابن ماجه و ابن أبى شيبة والترمذى و عبد الرزاق 
عن حابر أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: ”ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات 
فيه و طفا فلا تأكلوه“و روى ابن أبى شيبة عن الصديق رضى الله تعالئ عنه: الطافى حلال” و به أحن 
مالك والشافعى و أحمد رحمهم الله تعالئ أنه يباح الطافى أخحذا من إطلاق حديث هو الطهور ماء ه الحل 
ميتته و حديث أحلت لنا ميتتان و دمان أما الميتتان فالسمك و الجراد و أما الدمان فالكبد 
والطحال» أخرحه ابن ماحه و أحمد والدار قطنى وغيره و أجاب عنه أصحابنا بأن ميتة ابحرم 
لفظه البحر أو انحسر الماء عنه ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه حتف أنفه من غير افة 
وطفا على الماء كذا فى البناية والدراية ذكره الفاضل اللكنوى فى التعليق و لا يقال: هذا نهى إشفاق 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب السمك يموت في الماء 


باب السمك يموت فى الماء ‏ 


أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن سعيد الجارى بن الحار قال سألت ابن . 
عمر عن الحيتان يقتل بعضهاا: 4 بعضا و يموت صردا و فى أصل ابن الصواف و 


. يموت بردا قال ليس به بأس قال و كان عبذ اللّه بن عمرو بن العاص يقول مثل ذلك. 


لما قيل: أن الطافى يورث البرص و قال ابن عباس رضى الله تعالئن عنهما: أكل الطافى حرام و أيضًا 
الموجب للحرمة من الآثار يترحح على الموجب للحل كذافى بعض الشروح7١١.‏ 2 

44# قوله: الحيتان يقتل بعضها الخ بكسر الحاء المهملة جمع الحوت أبدلت الواؤ ياء 
لسكونها و انكسار ما قبلها و منه قوله تعالئ فى سورة الأعراف ١1‏ ”إذ تأتيهم حيتانهم“ و 
صردا بفتحتين أى بردا والواؤ بمعنى أو التخيير به و قال الباجى: ما قتل بعضه بعضا من الحيتان أو 
مات صردا يجوز أكله و هو ما اتفق عليه مالك و أبوحنيفة والشافعى و كذالك عند أحمد 
رحمهم اللّه تعالئ لأنه مات بسبب و أنخرج ابن أبى شيبة عن ابن طاؤس عن أبيه أنه كان يكره 
الحوت التى قتلتها الحوت كذا فى بعض الشروح و فى نسخخة ”الموطا“ لإبن الصوافح وهو من 
المشائخ كذا فى التعليق و قوله ”أو قتل بعضها“ مصدر مضاف معطوف على حر أو فعل ماض و 
ما بعده فاعل معطوف على فعل سابق و قوله ”ميتة ميتة“ بكسر الميم أى ماتت من غير افة تخارجة بل 
بموته نفسه فطفت أى علت على الماء فهو يحرم و أما ما سوى ذالك فلا بأس بأكله فقد صرح 
الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره فى فتاواه: إن السمك بجميع أنواعه حلال و كل مائى ما 
حلا السمك حرام عندنا اه و حكى أن هارون الرشيد حرج ذات يوم للصيد فأرسل شاهينا له 
فغاب زمانا ثم أتى و فى فمه سمكة فأحضر الرشيد العلماء و سئلهم عن ذالك فقال مقاتل بن 
سليمان يا أمير المؤمنين روينا عن جدك ير الأمة عبد الله بن عباس رضى الله تعالو/ عنهما أنه 
قال: الجو محمود و مملؤ بامم مخخحتلفة الخلق» وفيه دواب تبيض بيضة و تفرخ فرحا على هيئة 
السمك و لها أجنحة ليست بذوات ريش فأجاز مقاتل بن سليمان بجوائز سخية على ذالك الخبر 
كذا نقله السيوطى عن حياة الحيوان كذا فى المهيا و ما قيل أنه روى عن جابر رضى الله تعالي 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك ٠‏ باب السمك يموت في الماء 


قال محمد: و بهذا نأخذ إذا ماتت الحيتان من حرًا و بردا و قتل بعضها بعضا فلا بأس 
بأكلها فأما إذا ماتت ميتة نفسها فطفت فهذا يكره من السمك فأما سوى ذلك فلا بأس به. 


عنه قال قال رسول اللّه صلى الله تعالئن عليه وسلم ما من دابة فى البحر إلا قد زكاه اللّه لبنى ادم 
أخرحه الدارقطنى فى باب الصيد والذبائح أحيب عنه أن المراد به كل نوع من الحيتان دون ما 
سواها كما أخرجه الدارقطنى عن عبد الله بن سرحبس مرفوعا: أن الله قد ذبح كل نون فى البحر 
لبنى ادم و كذا أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه عن مكحول مرفوعا: الجراد و النون زكى كله 
فكلوه و عن عمر موقوفا: الحيتان زكى كلها و الحراد زكى كله اه والأحاديث يفسر بعضها 
بعضاً فلا محال فيه لعموم دواب البحر فتفكر و تدبر” .١‏ 
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ا0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 


2 م‎ ٠ #19 و‎ ٠ 
باب ذكاة الجنين ذكاة أمه‎ 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا نحرت‎ 
الناقة فذكاة ما فى بطنها 4 ذكاتها إذا كان قد تم خلقه و نبت شعره فإذا خرج‎ 


41١‏ قوله: ذكاة الجدين الخ الذكاة بالذال المعجمة بمعنى الذبح والجنين بفتح الجيم و كسر 
النون جمعه أحنة هو الولد ما دام فى بطن أمه و رحمها و هو مبتدأ مضاف إلى الجنين كإضافة غلام 
زيد و بره ”ذكاة أمه“ يعنى إذا كان لرحل شاة و نحوها و فى بطنها ولد فذبح أمه ثم حرج الولد 
ميتا حل أكله كما حل أكل السمك الذى مات بسبب خروجه من الماء و وجه المناسبة بين هذا 
الباب و بين الباب السابق الذبح الحكمى كذا فى المهيأ و قد صرح الإمام المجدد المحقق أحمد 
رضا قدس سره فى فتاواه بأن الجنين إذا حرج ميتا فهو حرام أشعر أو لم يشعر عندنا و حلال إذا 
حرج حياً و ذبح اه والحاصل أن الجنين إذا رج من بطن أمه حياً يجب تذكيته بإتفاق العلماء 
كذا فى الجوهر النقى و إن مات قبل الذبح لا يؤكل بلا حلاف و إن خرج ميتا بعد ذبح أمه فإن لم 
يكن كامل الخخلق لا يؤكل أيضا فى قولهم جميعا لأنه بمعنى المضغة كذا فى البدائع و قال مالك 
رحمه اللّه تعالى: إن كانت حياته ضعيفة فإنه يستحب ذبحه فإن لم يذبح و غفل عنه حتى مات أكل 
كذا فى المنتقى للباحى و إن كان كامل الخلق احتلف فيه: قال أبوحنيفة رضى اللّه تعالئ عنه لا 
يوكل وهو قول حماد و إبراهيم النخعى و زفرو الحسن بن زياد رحمهم الله تعالئ و به قال ابن حزم 
الظاهرى و قال أبو يوسف و محمد و الشافعى رحمهم الله تعايئ: لا بأس بأكله وهو قول مالك و 
أحمد رحمهما الله تعالئ فحل الجنين الميت فى بطن الذبيحة مطلقا عند الشافعى و أحمد 
رحمهما الله تعالئ و مقيدا بتمام الخلقة عند مالك رحمه الله تعالئ و عدم الحل مطلقا عند الإمام 
الأعظم رحمه اللّه تعالئ كذا فى التعليق الممجد و سهأنى دلائل الفريقين و ترجيح المذهب الحنفى 
الحنيف فانتظره؟ ١‏ . 

412 قوله: فذ كاة ما فى بطنها الخ و سيأتى ”ذكاة ما كان فى بطن الذبيحة“ يعنى بهما ذكاة 
الحنين و هذا مبتدأ و ”ذكاتها“ أو ”ذكاة أمه“» خبره و فى نسخحة موطا يحيئ ”فى ذكاتها“ و ”ذكاة 
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».1 ةطحانا 2م 
شمس السالك باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 


من بطنها ذبح 4599 حتى يخرج الدم من جوفه. 
أخبرنا مالك أخبرنا يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يقول ذكاة ما كان فى بطن الذبيحة:4 4 ذكاة أمه إذا كان قد نبت شعره و تم خلقه. 


أمه» وفى بعض النسخ ”بذكاة أمه“ بالباء و معنى ذالك أنه إذا تم نلق الجنين أى فى أجزائها أو 
| هيئتها و أعضائها و نبت شعره فإن ذكاة أمه ذكاة له و حيكذ هو مما يصح أن يؤكل بالذكاة فيقوم 
مقامها لأن الجنين جزء من الأم و عضو من أعضائها حقيقة حتى يفصل الجنين عن أمه بقطع سرته 
بالمقراض و يتغذى بغدائها و يتنفس بتنفسها و هذا كله دليل على كونه جزأ من الأم و كذا حكما 
حتى يدخل فى البيع الوارد على الأم و ليعتق بإعتاقها فالذكاة فى الأم ذكاة لجميع أجزائها كذا فى 
المنتقى للباحى و فى البناية للعينى وغيرهما فافهم؟١.‏ 
<41 قوله: فإذا خرج من بطنها ذبح الخ يعنى إذا حرج الجنين من بطن الناقة حيا ذبح وجوباً 
اتفاقاً لأنه نفس أخرى كما مر و إذا خرج ميتا ذبح ندبا عند الثلشة و عندنا هذا الجنين ميتة لأنه ل 
حياة فيه فيدد حل تحت النص: حرّمت عليكم الميتة والدم” المائدة"٠.‏ و قال أبوعمر: لم يرد ابن عمر 
رضى الله تعالئ عنهما بذبح الجنين طهنا شيثامن الذكاة لأن الميت لا يذكى و إنما أراد خروج الدم 
من حوفه و لو كان خحرج حيا لم تكن ذكاة أمه بذكاة بإجماع من العلماء كذا فى الإستذكار فقوله 
أذكاته ذكاة أمه“ دليل على أنه بذالك تتم ذكاته فيحتمل بعد ذالك أن يكون أمره بذبحه على 
الإستحباب ليصير له حظ من مباشرة الذكاة كذا فى المنتقى و قال الإمام الزرقانى: فذبحه إنما هو 
لإنقائه من الدم لا لتوقف الحل عليه اه؟ ١‏ . 
4 قوله: فى بطن الذبيحة الخ أى الإبل و البقرو الغدم و نحوه و قوله ”قد تم خلقه» أى 
الذى حلقه الله تعالئ عليه ولو ناقص يد أو رحل ”و نبت شعره“ أى شعر جسده لا شعر عينيه و 
حاحبيه و إلا لم يؤ كل كذا فى شرح الزرقانى و من حملة تمام نلق أجزائه نبت شعره كذا فى المهيا 
و دليل من قال بحل الحنين الميت مطلقا أي الشافعية والحنابلة و من قال بحله مقيدا بتمام الخحلقة 
أي المالكية هو حديث ”ذكاة الجنين ذكاة أمه» رواه أحد عشر نفسا من الصحابة أبو سعيد 
الخدري و حابر و أبو هريرة و ابن عمر و أبو أيوب و ابن مسعود و ابن عباس و كعب بن مالك و 
أبو أمامة و أبو الدرداء و علي رضي الله تعال عنهم أحرحه أبو داؤد و ابن ماجه والترمذي و ابن 
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لم . 
شمس السالك باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 





قال محمد: و بهذا نأخذ إذا تم خلقه فذكاته فى ذكاة أمه فلا بأس بأكله فأما 
أبو حنيفة فكان يكره أكلدهه © ا ل 


حبان و أحمد و أبو يعلي و الحاكم والدارقطني و البزار و الطبراني و فصله الفاضل اللكنوي في 
التعليق وهو برفع ”ذكاة“ في الموضعين مبتدأ و خبر أي ذكاة أمه ذكاة له و قال.الخحطابي وغيره: 
رواية الرفع هي المحفوظة و روي بالنصب علي الظرفية: كجئت طلوع الشمس أي وقت طلوعها 
أي ذكاته حاصلة وقت ذكاة أمه أو علي التوسع نحو ”وأختار موسي قومه“ الأعرافه ١١‏ أي 
ذكاته في ذكاة أمه حكما و كل منهما أولي لقلة الإضمار و اتفاقه مع رواية الرفع و إلا نقض كل 
واحد منهما الاخر كذا في الزرقاني و قد تقدم دليلهم العقلي فذكره إن شعت وكن في انتظار 
لدلائلنا الساطعة ثم لا يكون لقول ابن عبد البرفي الإستذكار و زناً حيث قال: و أما قول أبي حنيفة ْ 
و زفر فليس له في حديث النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ولافي قول أصحابه و لا في قول 
الحمهور أصل إنتهى؟ .١‏ 

40 قوله: فأما أبو حنيفة فكان يكره أكله الخ أي هو لا يحل أكله إلي أن يخرج حيا فيذبح 
فالحديتٌ متروك عمومه و معنى الحديث عنده ”كذكاة أمه“ والتشبيه بهذا الطريق كثير قال تعاليا: 
و جنة عرضها السموات والأرض“ ال عمران77١‏ أي عرضه كعرض السلوات و يدل علي هذا أنه 
روى ”ذكاة أمه“ بالنصب أي يذكي ذكاة مثل ذكاة أمه فإن قيل: لو لم يحل أكله بذكاة أمه لما حل 
ذبح أمه لأن في ذبحها إضاعتها و قد نهى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن إضاعة المال أحيب 
بأن 'موته ليس بمتيقن بل يرحي إدراعه عنيا يذبح فلا يحرم ذبح أمه مع أن الضرورة تبيح 
المحظورات كذا في المهيأ و من و دلائلنا أن الجنين أصل في الحياة حتى يتصور حياته بعد موت 
الأم ولا يتوهم بقاء الجزء حيا بعد الإنفصال و بعد موت الأصل و لذا يفرد بالذكاة و لم يكن ذبح 
الأم سببا لخروج الدم عنه و لهذا تصح الوصية به فيجب إفراده بالذكاة ليخرج دمه كذا في المرقاة 
.و إنما يدل في البيع طلبا لجوازه كيلا يفسد بإستثنائه و يعتق بإعتاقها كيلا ينفصل من الحرة ولد 
رقيق كذا في الهداية ومنها أنه لا يترك القران و هو قوله سبحانه و تعالئ ”حرمت عليكم الميتة“ 
المائدة ومغهآ قوله تعالئ ”إلا ما ذكيتم“ المائدة”؟ بالخعبر السذكور مع أن الإمام الزيلعي قد بسط 
تخريج أسائيده كلها في نصب الراية و قال: قال عبدالحق في أحكامه: هذا حديث لا يجح 
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مام». اط ونجاطناهام 
شمس السالك باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 
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بأسانيده كلها و أقره ابن القطان عليه إنتهي و قال الباجي المالكي في المنتقى: قد تعلق أصحابنا في 
ذالك بأحاديث ليست بصحاح و لا تثبت اه و منهاآ قوله عزوجل ”والمنخنقة والموقوذة“ 
المائدة فإن الجنين لو مات قبل ذبح الأم فهو ميت بداهة و لو كان حيا عند ذبح الأم فيموت 
: باحتباس نفسه و هذا هو المنخنقة التي ورد النص بتحريمها و قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن “ 
حاتم: إذا وقعت رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتله أم سهمكك» فقد حرم الأكل 
عند وقوع الشك في سبب زهوق الحياة و ذالك موجود في الجنين فإنه لا يدري أنه مات بذبح أمه 
أو بإحتباس نفسه كذا في بعض الشروح فلو قيل بالحل بخخبر واحد يلزم الزيادة على الكتاب وهو لا 
يحوز كما هو مصرح في كتب الأصول و منها ما استدل الدميري لأبي حنيفة رحمه الله تعالئ 
بقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: أحلت لنا الميتتان السمك والجراد“ وهذه ميتة ثالثة اه ومنها أنه 
استحب أبو عبد الله أن يذبحه و إن خرج ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه ولأن ابن عمر رضي اللّه 
تعالي عنهما كان يعجبه أن يريقوا من دمه و إن كان ميعا كذا في المغني فالحديث مضطرب متنا و 
قال صاحب العئاية: الحديث الذي استدل به لا يصلح الإستدلال لأنه يروى: ذكاة أمه» بالرقع 
والنصب فإن كان منصوبا فلا إشكال لأنه تشبيه و إن كان مرفوعا فكذالك لأنه أقوى في التشبيه 
من الأول عرف ذالك في علم البيان و قال الكاكي رحمه الله تعالين: والمراد من الحديث التشبيه لا 
الإنشاء أي ذكاة الحنين كذكاة أمه كقول الشاعر: فعيناك عيناها و جيدك جيدها: و لكن عظيم 
الساق منك دقيق- أي عيناك شبيهة بعيني الجنية ولو لا المراد به بما قالوا لقال: ذكاة الأم ذكا 
الجنين” كما يقال: لسان الوزير لسان الأمير فتقديم ”ذكاة الجنين» يدل على التشبيه و إن كان 
يحتمل ما قاله أو يحتمل ما قلنا أيضا فكان من المشترك فلا يبقي -حجة كذا في البناية وغيرها و قال 
في البدائع: و أما الحديث فقد روى بنصب الذكاة الثانية معناه كذكاة أمه إذ التشبيه قد يكون 
بحرف التشبيه و قد يكون بحذف حرف التشبيه قال اللّه تعالع ”وهي تمر مر السحاب“ النمل// و 
قوله تعالى: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت“ محمد١ ١‏ أي كمر السحاب و كنظر 
المغشي عليه و هذا حجة عليكم لأن تشبيه ذكاة الجنين بذكاة أمه يقتضي استواء هما في الإفتقار 
إلى الذكاة و رواية الرفع تحتمل التشبيه أيضا قال اللّه سبحانه و تعالئ: وجنة عرضها السلموات 
ل ا لالس 0/1 
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للم». أطت طاناها م 
شمس السالك باب ذكاة الجنين ذكاة أمه 


حتى يخرج حيا فيذوكى وكان يروى عن حماد عن إبراهيم أنه قال لا تكون ذكاة نفس 
ذكاة نفسين 12" 4 


والأرض“ ال عمران77١‏ أي عرضها كعرض السدوات فيكون حجة عليكم و يحتمل الكناية كما 
قالوا فلا تكون حجة مع الإحتمال مع أنه من أخبار الاحاد و رد فيما تعم به البلوي و أنه دليل عدم 
الثبوت إذ لو كان ثابتاً لأشتهر اه و ظهر بهذا سخافة ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: أنه مجرد 
الرائ» فتدبر؟ ١‏ . 

4 قوله: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين أي الجنين في حكم الحياة نفس على حدة 
مودعة في الأم حتى ينفصل حيا فيبقي و كذالك بعد موت الأم يتوهم انفصال الجنين حيا والذكاة 
تصرف في الحياة فإذا كان في حكم الحياة نفسا على حدة فيشترط فيه ذكاة على حدة و حقيقة 
المعنى فيه أن المطلوب بالذكاة تسييل الدم لتمييز الطاهر من النجس و بذبح الأم لا يحصل هذا 
المقصود في الجنين كما لا يخفى فلا تقوم ذكاة نفس مقام ذكاة نفسين بل لا بد من ذكاتها أيضا 
لأنه نفس أغعرى و هذا يرافق العقل و النقل جميعا فلا مجال لما قال الفاضل اللكنوي: هذا استبعاد 
بمجرد الرائ فلا عبرة به بمقابلة النصوص و لعلها لم تبلغه أو حملها على غير معماها وبالجملة 
فقول من قال بموافقة الحديث أقوى اه و قد دريت فيما سبق ما هو يوافق الكتاب و السئة دون 
مجرد الرائ وهو حلي لكل ذي عينين فافهم؟١.‏ 
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ل0».أ 13 اناهام 


باب أكل الجراد” 


رضي الله تعالئ عنه أنه سئل عن الجراد فقال وددت أن عندي 73 قفعة من جراد فأكل منه. 


412 قوله: الجراد بفتح الجيم حيوان معروف يقال له في الفارسية ”ملخ“ و في الاردية ”ثيزى» 
تذى“ و واحده-.جرادة الذكر والأنثى فيه سواء كنملة و حمامة و له أصناف مختلفة فبعضه كبير 


شمس السالك باب أكل الحراد 


الحثة و بعضه صغيرها و بعضه أحمر و بعضه أصفر و بعضه أبيض و روى الطبراني والبيهقي و 
النسأيفي الصيد عن شعبة قال قال رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لا تقتلوا الجراد فإنه جند 
الله الأعظم و ذكر الحكيم الترمذي في نوادره: إنما صار الجراد أول هذه الأمم هلاكا لأنه خلق من 
الطينة التي فضلت من خخلق ادم عليه الصلاة والسلام و روى ابن ماجه في الصيد عن أنس رضي الله 
تعالئ عنه قال: كن أزواج النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يتهادين الجراد في الأطباق و أن الجراد 
نثرة الحوت من البحر أي عطسته و قالت العرب في الأمثال» تمرة نير من جرادة و أطيب من جرادة 
و جاء القوم كالجراد المنتشر أي متفرقين وهو حلال بالاجماع من غير ذبح و قالت الأثمة الأربعة: 
يحل أكله سواء مات حتف أنفه أو بذكاة أو باصطياد محوسي أو مسلم قطع منه شئ أم لا و عن 
أحمد رحمه الله تعايئ أنه إذا قتله البرد لم يكل و ملخحص مذهب مالك رحمه الل تعاليئ أنه إن قطع 


رأسه حل و إلا فلا والدليل على عموم حله قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان و 
دمان:الكبد والطحال والسمك والجرادرواه الإمام الشافعي في مسنده والإمام أحمد والدارقطني: 


والبيهقي و ابن ماجه في الصيد و أبو داؤد في الأطعمة عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما والكلام 
فيه مبسوط في حيواة الحيوان للدميري و ذكرنا نبذا منه في باب ”الحلال يذبح الصيد أو يصيده هل 
يأكل المحرم منه أم لا“ فالنظر هناك ؟ ١‏ 

4 قوله: وددت أن عددي الخ بكسر الدال من باب سمع أي أحببت و تمنيت» قفعة بفتح 
القاف و سكون الفاء فعين مهملة بوزن قصعة شئ شبيه بالزنبيل بلا عروة يعمل من ورق النخل ليس 
بالكبير سلة واسعة الأسفل ضيقة الأعلى جمعه قفاع وقفعة بفتتحات رجحل جراد وهي مرفوعة على 
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لمء. اطاوخططناها م 
شمس السالك باب أكل الجراد 
قال محمد: و بهذا نأخذ فجراد ذكى؟4 كله لا بأس بأكله إن أخذ حيا أو 
ميتا وهو ذكى على كل حال وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 


أنها إسم ”يكون“ مقدرا و من جراد متعلق بمملؤة مقدرة صفة قفعة فاكل بمد الهمزة و ضم الكاف 
نصب على أنه عطف على ”يكون“ و لفظ ”أن“ قبل ”عندي“ ناصبة بفتح الهمزة و سكون النون أو 
”إن“ حرف مشبه بالفعل فلفظ ”قفعة“ منصوب إسم أنّ و قول ”منها“ أي مما في قفعة كذا في 
المهيأ وغيره7 ١‏ . 

4 قوله: فجراد ذكى الخ يعني حينئذ ذكى بصيغة الماضي المجهول أي مذبوح كله 
حكما أي جميع أنواعه لا كراهة بأكله إن أحذ على صيغة المجهول و في نسخحة ”إن أنحذه“ حيا أو 
ميتا وهو مذكى في حكمه على كل حال أي سواء أعحذه حيا أو ميتا فهو تاكيد لما قبله كذا قاله 
الكماخحي فقد روي البيهقي عن عمر رضي الله تعالئ عنه قال: الجراد و النون ذكى كله و عن علي 
رضي اللّه تعالئ عنه قال: الحيتان والجراد ذكى كله كذا في البناية و حقق الإمام المجدد أحمد 
رضا قدس سره في فتاواه: إن السمك والجراد لا جاحة لهما إلى الذبح لأن الذبح مقصوده إنهار 
الدم ولا دم فيهما و لا يحل مما لا دم فيه عندنا إلا هذين أحدهما بحري و الثاني بري فقوله تعالى: 
حرمت عليكلم الميتة' مختصوص بهما لأحل حديث مشهور كما تقدم ذكره و قد قال عبد الله بن 
أبي أوفى رضي الله تعالئ عنه: غزونا مع رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم سبع غزوات نأكل 
الجراد رواه البحاري في صحيحه و أبو داؤد و الحافظ أبونعيم و فيه: و يأكله معنا“ و قد نقل 
النووي الإجماع على حل أكل الجراد و خصه إبن العربي بغير جراد الأندلس لما فيه من الضرر 
المحض تكذا فصله العلامة محمد حسن الستبهلي في كتايه ”تنسيق النظام في مسئدك الإمام“ 
فافهم7١.‏ 
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».1 مانام 
شمس السالك 2١‏ . باب ذبائح نصارى العرب 


41 
باب ذبائح نصارى العرب 


41# قوله: نصارى العرب أي العرب الذين تنصروا و منهم قوم معروفون ببني تغلب و قال 
النووي في ”تهذيب الأسماء واللغات“ نصارى العرب تنوخ و بهرا و تغلب و بهراء بفتح الباء و 
إسكان الهاء و المد قبيلة معروفة من قضاعة و قال صاحب المحلي: هو مقتصر من العرب في بني 
تغلب و روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي اللّهِ تعالئ عنهما: قال: كلوا ذبائح بني تغلب و 
تزوجوا نساء هم والمراد بنصارى العرب أهل الكتاب مطلقا سواء كان يهوديا أو نصرانيا و إضافته 
إلى العرب من قبيل إضافة حيار القوم فإن قلت إذا كان المراد بنصارى العرب أهل الكتاب مطلقا 
فما وجه تقييد النصارى بالعرب؟ فالجواب واللّه تعالئ أعلم بالصواب: تقييده به اهتماما لشأنهم 
فإنهم صدقوا أولا بنبوة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كأبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه و 
كذبوها أولا كأبي جحهل بن هشام شدد الله تعالئ عليه عذابه كذا في المهيأ و قال الفاضل اللكنوي 
في التعليق: إنما سئل عنه و إن كان إطلاق قوله تعالئ ”و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكي“ 
المائدةه أي ذبائحهم عاما لأن نصارى العرب ليسوا من أهل الكتاب حقيقة فإنهم ليسوا من بني 
إسرائيل الذين هم أهل التوراة و الإنجيل فكان مظنة أن لا يحل ذبائحهم فأحاب ابن عباس رضي 
الله تعالئ عنهما بأنه لا بأس بها أخذا من عموم الاية و قرأ قوله تعالئ: و من يتولهم منكم فإنه منهم» 
إشارة إلى أن الطاب في هذه الاية إلى العرب و غرضه سبحانه و تعالئ منه أن من تولى اليهود 
والنصارى من العرب و أذ بشرائعهم و عمل حسب عملهم فهو منهم فنصارى العرب إذا تديّتوا 
بدين النصارى صاروا منهم حكما و إن لم يكونوا منهم حقيقة فدحلوا في عموم الآية المذكورة و 
بهذا ظهر سخافة ما قال الزرقاني: لعل مراده بتلاوتها أنها و إن جاز أكل ذبائحهم لكن لا ينبغي 
للمسلم أن يتخمذهم ذبّاحين لأن في ذالك موالاة لهم اه فإن هذا التوحيه يقتضي أن يكون قرأة الآية 
أمرا على حدة إنتهي و قال الباحي في المنتقى: أحراهم في ذالك مجرى نصارى العجم فإن ذبائح 
النصارى وغيرهم من أهل الكتاب مباحة لنا بقوله تعالئ' و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكي“ 
فأعلم أن ذبائح نصارى العرب مباحة أيضا اه والعرب والعجم في ذالك سواء كذا في الإستذكارو 
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لم». ا وطاطنا هام | 
شمس السالك 20 باب ذبائح نصارى العرب 
أخبرنا مالكب أخبرنا ثور بن زيد الديلي عن عبد اللّه بن عباس أنه سئل عن 
ذبائح:474 نصارى العرب فقال لا بأس بها و تلااهذه الأية ومن يتولهم منكم فإنه منهم. 


وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق إباحة أكل الجراد و ذبيحة أهل الكتابء و أعلم أن 
العلماء قد أجمعوا على أن الذبائح المعتدبها ذبيحة المسلم العاقل الذي يمكن منه الذبح سواء في 
ذالك الذكر والأنثى» الصغير والكبيرء والحر والعبد كذا في المهيأ؟١.‏ 
472 قوله أنه ستل نحن قبائس الخ بجمع ذريحة وى خيزان.مى اله أن يتيدفيخدرج سيدا 
و الجراد لأن ليس من شأنهما الذبح بلا ذكاة و في نسخة ”عن ذبح“ مصدر بمعني مذبوح و في 
أرى ”عن ذبيحة“ و قام الإتفاق على أن المراد من طعامهم في الآية ذبائحهم دون ما أكلوه لأنهم 
يأكلون الميتة و لحم الخنزير والدم ولا يحل لنا شئ من ذالك بالإجماع قاله العيني و لأن سائر 
الأطعمة لا يختص حلها بالملة قاله الزرقاني و لأن غير الذبائح من أطعمة الكفرة مأكول كذا في 
البدائع و قال الدهلوي في المسوى: و كان اليهود يزعمون أن بني إسرائيل لا يحل لهم ذبائح 
العرب قبن أن الأحكام الشرعية لا تتفاوت بانسية إلى قوم دون قوم له و قال المزني عن الشافعي 
رحمه الله تعالئ: لا تحل ذبيحة نصارى العرب و روى ذالك عن عمرو علي رضي الله تعالئ عنهما 
كذا في الإستذكار و أهل الكتاب هم اليهود والنصارى و من دخحل في دينهم قبل البعثة و هذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله و لا 
يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله تعالئ و إن اعتقدوا فيه ما هو منزه عنه ذكره العيني و كذا 
أجمعوا على إباحة صيدهم أيضا إلا مالكا رحمه الله تعالئ فإنه أباح ذبائحهم و حرم صيدهم؛ ولا 
يصح لأن صيدهم من طعامهم فيد حل في عموم الاية ولا فرق بين العدل و الفاسق من المسلمين و 
أهل الكتاب و لا بين الحربي و الذمي والعربي والعجمي في إباحة ذبيحة الكتابي منهم و تحريم 
ذبيحة من سواه و سغل أحمد رحمة الله تعالئن عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال: لا بأس بها كذا 
في بعض الشروح و معني “يتولهم“ يوادهم و يواليهم ”فإنه منهم“ أي من جملتهم حكما و أما من 
دحل في دينهم بعد مبعثه صلى الله تعالئ عليه وسلم فلا يحل ذبيحته لأنه مرتد لا ملة له و تارك ما 
عليه و كذا لا يحل ذبيحة و ثنى و مجوسي ولا ذبيحة مسلم وكتابي تركا ذكر اسم اللّه تعالئ عمدا 
عند ذبحها و كذا ذبيحة ضلال هذا الزمان في أي مكان فلا تجعله في بيت النسيان يا حدمة نبي 





مام». اط واطناهام ْ 
شمس السالك ْ باب ذبائح نصارى العرب 


قال محمد: و بهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة. 


اخر الزمان سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام الأتمان و قد أتى الإمام المحقق أحمد رضا قدس 
سره في هذا الباب بما يروى الغليل و يشفي العليل حيث قال: النصارى في زماننا يصرحون بالإبنية 
تبسهم اللّهِ تعاليئ و عدم الضرورة متحقق والاحتياظ واحب لأن فى حل ذبيحتهم اعتلاف العلماء 
كما بيناه فالأحذ بحانب الحرمة أولى عند عدم الضرورة كذا في مجمع الأنهر و قال في الدر: شرط 
كون الذابح مسلما أو كتابيا ذميا أو حربيا ادع ملعن اليم د كز المي اذى ار ولو 
سمع:منه ذكر الله تعالئ لكنه عني بالمسيح قالوا يؤكل إلا إذا نص فقال باسم اللّه الذي هو ثالث 
ثلثة كذا في الهندية أقول: والسر فيه ما أشرنا إليه أن الكتابي لا يحرج بهذا عن كونه كتابيا فتحل إذا 
حرد التسمية للّه تعالئ كما أن المشرك لا يخرج عن الإشراك بتجريد التسمية فلا تحل و إن سمى 

الله تعالئ» أما المسلم أيخرج بهذا القصد عن الإسلام فلا تحل هكذا بغي أن يفهم هذا امم 
إنتهى و بهذا البيان اندفع التعارض بين هذا الحديث و بين ما أحرج جرير عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب كذا في تفسير ابن جرير فإن هذا بيان الأولى أو 
المراد منه من دخحل في دينهم بعد البعثة النبوية أو من نص باسم المسيح عليه السلام عند الذبح أو 
الذين لا يذبحون بذبح شرعي بل بالخنق والكسر والصدم فافهم و تدبر؟ .١‏ 
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دمل دجم ماع عرد دما 





».اانا 2م 


باب ما قل بالحجر 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع قال رميت طائرين بحجرل!4 و أنا بالجرف 


#١‏ قوله: ما قتل بالحجر أي طير أو أي حيوان متوحش طبعا لا يمكن أحذه إلا بحيلة قتل 
الححر أي بسبب ثقله عليه و في البدائع: لا خلاف في الاصطياد بالسهم و الرمح والححر 
والخشب و نحوها إذا لم يجرح لا يحل اه ولا يؤكل ما قتلته البندقة والحجر والعصا لأن ذالك 
كله في معنى الموقوذة والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان 
الصيد حلالا و إذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما و إن وقع الشك ولا يدري مات بالحرح 
أو بالفتقل كان حراما احتياطا كذا في الهداية و وجه الجناسية نين ذا الباب و بين الباب السابق 
الإصلاح والإفساد كذافي المهيا؟١.‏ 
4 قوله: رميت طائرين بحجر الخ و في نسخة طيرين بحجرين و قال الباجي يحتمل أن 
يكون خرج متصيدا فرماهما في حال تصيده و يحتمل أن يكون جالسا في مقعده أو متصرفا في 
بعض شأنه حتى راهما ممكنين فرماهما اه و قوله ”و أنا بالحرف“ جملة حالية والحرف بضم 
الجيم و ضم الراء و سكون الراء ١حره‏ فاء موضع قريب من المدينة على ثلثة أميال نحو الشام و قيل 
بطريق مكة على فرسخ والجرف أيضا موضع بالحيرة و موضع بقرب مكة و موضع بنواحي اليمامة 
و موضع باليمن كذا في معحم البلدان للحموي و قوله ”فأصبتهما“ أي فضربتهما فأحذتهما و في 
المنتقى للباحي: يحتمل أن يكون رمى الطائرين بحجر واحد و قصد إلى إصابتهما به و يحتمل أن 
يكون رمى كل واحد منهما بحجر غير الحجر الذي رمى به الاخر فيكون معنى قوله ”رميت طائرين 
بحجر“ أي هذا الجنس مما يرمئ به و يصاد و يحتمل أن يكون رمى به أحدهما فأصابه ثم أحذ 
ذالك الحجر فرمى به الطير الثاني فأصابه و أيضا يحتمل أن يكون الحجر الذي رمى به نافع مما له 
حد و يحتمل أن يكون مما لا حد له وهو الأظهر لما فعله عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
من طرحه الطائرين حين لم يدرك ذكاتهما ولو كان الحجر مما له حد و أصاب بحده و جرح 
لكانت تلك ذكاة تبيح أكل الطائر و إن لم تدرك ذكاتهما إنتهى؟١.‏ 
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131.60 اناهام 
شمس السالك ياب ما قتل بالحجر 
فأصبتهما فأما إحداهما فمات فطرخه492 عبد اللّهِ بن عمرو أما الأخر فذهب عبد اللّه 
يذكيه بقدوم فمات قبل أن يلكيه فطرحه أيضا. 
قال محمد: و بهذا نأخذ ما رمي به الطير فقعل به قبل أن تدرك ([4 4 ذكاته 


4# قوله: فمات فطرحه الخ يعني مات قبل ذبحه فرماه و ألقاه لأنه صار ميتة فإن الحجر 
أصابه بثقله و قال الباحي: يريد أنه مات بنفس الضربة أو قبل إدراكه فهذا قد فاتت فيه الذكاة على ما 
ذكرناه من أنه أصابه بحجر لاحد له أو بحجر له حد فلم يثبت له أنه أصابه بحده و كذالك لو أصابه 
بحد الحجر فلم يجرحه فمات قبل أن يذكى فإنه لا يؤكل انتهى و أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 
عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما أنه كان لا يأكل ما أصا بت البندقة والحجر اه فعلم بهذا أنه لا 
يحل ما مات بحر و نحوه قبل الذبح سواء رماه سمِّياً أو بدونه و قوله ”و أما الاخر“ أي الطائر 
لاحر الذي كان فيه أثر الحياة فذهب أي أراد و شرع أن يذبحه بقدوم بفتح القاف و ضم الدال 
المخففة بزنة “رسول” الة مشهورة للنجار مونثة والتشديد لغة ضعيفة قاله الزرقاني و في ”مختار 
الصحاح“ القدوم التي ينحت بها مخحففة يقال له في الأر دوية ”كلهارا' و جمعه قدم بضمتين و قيل 
القدوم إسم موضع كذا في المحلي و قال الباحي: لا يخحلو أن يككون فاتت ذكاته لتأخير ذالك مع 
التمكن من تعجيلها أو يكون فات لأنه لم يتمكن من الذكاة فيه لسرعة موته فإن فات للتأخير و كان 
ضربه بعرض حجر على ما قدمناه فأنفذ مقاتله أو لم ينفذها فلا يجوز أكله لأنه موقوذة ولو ضربه 
بحد الحجر فلم ينفذ مقاتله وفات للتأخير مع التمكن من تعجيل الذكاة فيه لم يجز أكله لأنه كان 
مقدورا على ذكاته فلا يستباح أكله بغير ذكاته كاالإانسى ولو مات قبل التمكن من ذكاته من غير 
تفريط ولا تأخير لجاز أكله لأنه غير مقدور عليه اه و إنما طرحه عبد اللّهِ بن عمر رضي الله تعالن 
عنهما أيضا لأنه من قبيل الموقوذة المنفوذة المقاتل التي لم تدرك ذكاته كذا في المهيا و 
الزرقاني ١7‏ . 
449 قوله: قبل اأن تدرك الخ بصيغة المجهول فما بعده مرفوع أو بالمعروف فما بعده 
منصوب و قوله “"يخرق” بالراء المهملة من باب نصر و ضرب بمعنى القطع و في بعض النسخ بالزاء 
المعجمة من باب ضرب بمعنى النفوذ والطعن و في بعضها بالمعجمة و اخره فاء من باب ضرب 
بمعنى الشق أو يبضع من باب تفعيل أي يقطع و يشقٌّ و قال الخرقي: لا يؤكل ما قتل بالبندق أو 





م 
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3 مامء. أ3لاطنا هام 
شمس السالك باب ماقتل بالحجر 
لم يوكل إلا أن يخزق أو يبضع فإذا خزق أو بضع فلا بأس بأكله وهو قول أبي حنيفة 
والعامة من فقهائنا. ظ 


الحجر لأنه موقوذ قال الموفق: يعني الحجر الذي لا حد له فأما المحدد كالصوان فهو كالمعراض 
إن قتل بحده أبيح و إن قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح هذا قول عامة الفقهاء. وحقق الإمام 
المجدد أحمدرضا قدس سره العزيز في فتاواه فقال بندق الطين أي طينة مدورة يرمى بها عن 
الجلاهق أي القوس و غليل بالفارسية و بندق الرصاص أي كولي» جهراء بالهندية فليس له حكم 
السهم في باب حل الصيد فإن صيد البندق حرام مطلقا لأن فيه الصدم والدق و الكسر والحرق لا 
القطع والحرق ففي الرد المحتار: لا يخحفي أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة 
اندفاعه العنيف إذ ليس له حد فلا يحل و به أفتى ابن نجيم و في التفسير النسفي: الموقوذة التي 
أثخنوها ضربا بعصا أو حجر و في المعالم: قال قتادة كانوا يضربونها بالعصى فإذا ماتت أكلوها اه 
فظهر أن المضروب بكل مثقل كالبندقة و لو بندقة الرصاص كله من الموقوذة فيحل بالذكاة و إن 
قلت الحياة و في الفتاوى الخانية: لا يحل صيد البندقة و ما أشبه ذالك و إن حرق لأنه لا يخرق إلا 
أن يكون شيع من ذالك قد حدد و طوله كالسهم و أمكن أن يرمى به فإن كان كذالك و حرقه بحده 
حل أكله إنهتى و به اندفع ما ظن بعض أجلة علماء كانفور من الحرمة بالرصاص الكبير لثقله دون 
الحبات لخحفتهاء و ذالك لأن مناط الحل ليس هي الخفة بل الحد والخرق و بديهي أن لا شئ من 
ذالك في الحبات ألا ترى إلى ما قال في الدر المختار: لو كانت يعنى البندقة خفيفة بها حدة حل 
”حيث لم يقتصر على الخفة حتى زاد بها حدة ولا بد من قيد ار تركه لو ضوحه به وهو أن تصيبه 
بحدّها كما مرعن الإمام فقيه النفس و هي مسئلة المعراض الشهيرة في الكتب فالصواب إطلاق 
المنع واللّه سبحانه و تعالئ أعلم و علمه جل مجده أتم و أحكم إنتهى؟١.‏ . 
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مام». اط وجاطناهام ْ 
شمس السالك باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل ... 


ل لم 
باب الشاة وغير ذلك تذ كى قبل أن تموت 
ذبحها«9 4 فتحرك بعضها فأمره بأكلها ثم سأل 52 


«# قوله: تذكى قبل أن تموت كلمة ”تذكى“ بصيغة المجهول من باب نصر أو باب تفعيل 
أي تذبح والمراد بالشاة واحدة من الغنم وجمعها شياه وبغير ذالك الإبل و البقر والظبي والطيرو 
أمثالها و إنما أشار المصئف إلى الشاة بذالك يشار به إلى البعيد والحال أن مقتضى الظاهر 
"وغيرها“ بالضمير المؤنث إهتماماً بشأنها فإنه يفدي به الله تعالئ نبياً من نسله سيد المرسلين 
عليهم الصلاة والسلام و أعلم أن الأغنام لا تنام بعد نصف الليل و لذالك قل نسلها و وحه المناسبة 
بين هذا الباب و بين الباب السابق معنى الإفساد والإصلاح كذا فى المهيأ؟١.‏ ' 
4 قوله: عن شاة ذبحها الخ و في نسخة ”ذبحت» ببناء المجهول و قال القاري رحمه الله: هى 
كانت مريضة أو مضروبة و نحوها اه أو كانت متردّية ففي رواية: كانت عناق كريمة فكرهت أن أذبحها 
فلم ألبث أن تردّدت فذبحتها فركضت برحلها و قوله ”فتحرك بعضها“ أى بعض عضو من أعضاء الشاة 
بعد ذبحها يعنى رحلها كما مر انفا في رواية و أمره أبوهريرة رضي اللّه تعالئ عنه بأكلها بناءً على أن الحركة 
دالة على الحياة عند الذبح فيكون مذكى و يوافقه ما أخرجه ابن جرير عن علي رضي الله تعالئ عنه قال: إذا 
أدركت ذكاة الموقوذة والمترديّة والنطيحة ؤهى تنحرّك يداً أو رجا فكلها. كذا في التعليق الممجد و كنا 
أخرج عبدالرزاق في مصنفه عن ابن طاؤس عن أبيه قال إذا ذبحتها فمصعت ذنبها أو تحركت فحسبك. و 
عن جعفر ابن محمد عن أبيه أن علياً قال إذا ضربت بذنبها أو رحلها أو طرفت بعينها فهى ذكى اه و قال 
الباجى في المتتقى: لا يخلو من ثلئة أحوال» أن تكون صحيحة أو تكون مكسورة أصابها ذلك الكسر 
فعوحلت بالذبح فتحرك بعضها أو يكون بها مرض فخديف عليها ا لموت فعوجلت انتهى. و إنما ينظر عند 
الذبح أهى حيّة أم ميتة؟ ولا ينظر هل تعيش مثلها وكذلك المريضة التى لا يشك في أنه مرض موت جائر 
ذكاتها إذا أدركت فيها حياة و ما دامت فيها الحياة فله أن يذكيها كذا في الإستذكار. 

و أوضحه الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في قتاواه: إن لم تدر حياتها عند الذبح فحركت 
رحلها أو ضمت عينها و فمها أو قام شعرها أو رج دمها كما يرج من الحى لأن روج الدم لا يدل على 
الحياة إلا إذا كان يخرج كما يخرج في الحى عند الإمام وهو ظاهر الرواية يحل أكلها و أما إذا لم تبت 
الحياة و خحرج الدم مثل الحى لا يحل أكها لأن الدم الموقوف قد يخخرج من الميتة بعد حين مثل الحى و أما 
إذا علمت الحياة و إن قلت أكلت مطلقا بكل حال و إن لم تتحرك ولم يخخرج الدم. فافهم و تدبر؟١.‏ 
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ا 0 


.تالاه م 
شمس السالك باب الشاة وغير ذلك تذكى قبل ... 
47# زيد بن ابت فقال أن الميتة لتتحرك و نهاه. ش 
قال محمد إذا تحركت تح ركا أكبر الرأى فيه والظن أنها حية:4 4 أكلت و 
إذا كان تحركها شبيها بالإختلاج و أكبر الرأى والظن فى ذلك أنها ميتة لم توكل. 


40 قوله:ثم سأل الخ و في نسخحة ثم سأل عن ذلك أى أبو مرّة استقراراً بالحكم في قلبه زيد بن 
ابت الأنصاري كاتب الوحي فقال الأنصاري: إن الميتة أيضا لتتحرك أحياناً فلا يفيد ذبحها ولا يكون 
التحرك دليلاً على الحياة عند الذبح. ونهاه عن أكها احتياطاً كذا في المهياً. و في نسخة و نهاه عن 
ذلك و قال ابن عبدالبر: لا أعلم أحداً من الصحابة وافق زيداً الأنصاري على ذلك و قد حالفه أبوهريرة 
وابن عباس رضي اللّه تعالئن عنهم و عليه الأكثر اه و سؤال السائل عن شاة لها أحوال و لهذا المعنى 
اختلف جواب أبى هريرة و زيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهما و لعلهما إنما سهّلا فى هذه المسّلة 
كذافي المنتقى و قد طبق الإمام محمد رحمه الله تعالئ أيضا بين الجوابين كما سيأتي1١.‏ 
«44 قوله: والظن أنها حية الخ هذا عطف تفسيري فإن أكبر الرأى هو الظن الغالب أي كانت 
حية عند الذبح جاز أكلها و إذا كان تحركها بالإختلاج و في نسخة بإختلاج بالتنوين أي 
بإضطراب الأعضاء. والظن الغالب في ذلك التحرك أن المذبوحة ميتة قبل التذكية فلا يحل أكلها و 
إن ذبحته. و في الفتاوى الهندية: المتردية والمنخنقة والموقوذة والشاة المريضة والنطيحة و 
مشقوقة البطن إذا ذبحت ينظر إن كان فيها حياة مستقرة حلت بالذبح بالإجماع و إن لم تكن 
الحياة فيها مستقرة تحل بالذيح سواء عاش أو لا يعيش عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ وهو 
الصحيح وعليه الفتوئ. كذا في محيط السرحسي. و أما حروج الدم'بعد الذبح فيما لا يحل إلا 
حي ا جا و عر عد ا ب وا د 
شيثين إما التتحرك و إما رو ج الدم فإن لم يوجد لا تحل. كذا فى البدائع اه 

و أنااها تشرب بالكهرباء أو بالبندقة لينقطع تحرك الحيوان عند الذبح فإن مات قبل إمرار 
السكين فهو حرام و إلا فهو حلال و لكن يحترز عن ذلك فإنه زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة فإن 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل .: شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة 
و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذييحته. رواه مسلم في صحيحه عن شداد 
بن أوس رضي اللّه تعالئ عنه. فافهم؟١.‏ 
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ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري . 


ا 5" 
باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري أذكى 
هو أم غير ذكى 


41١9‏ قوله: فلا يدري الخ أي اشترى اللحم من المسلم و لكنه لا يعلم أن ذالك اللحم من 
الحيوان المذبوح الشرعي أم لاء يجوز أكله حملا على أنه مذبوح شرعي إذ لا يظن بالمؤمن إلا 
الخير فإن رسول الله تعالئ عليه وسلم قال: إذا دحل أحدكم على أنخيه المسلم فليأكل من طعامه 
ولايسئل و يشرب من شرابه ولا يسثئل رواه الترمذي و أبو داؤد والبيهقى في الشعب لأن الظاهر أن 
المسلم لا يطعمه ولا يسقيه إلا ما هو حلال عنده كذا في مشكوة المصابيح- و أما لو اشتراه من 
الكافر أو المرتد فلا يجوز أكله أيّما كان فافهم. 

واختلف العلماء والأئمة في التسمية على الصيد والذبيحة فعن محمد بن سيرين و نافع مولى 
عبد الله بن عمر والشعبي و أبو ثور رحمهم اللّه تعالئ والظاهرية أنها فريضة فمن تركها عامداً أو 
ساهيا لم يؤكل المذبوح و ذهب أبوحنيفة و مالك والثوري و اسخق و أحمد في رواية رحمهم الله 
تعالئ إلى أنه إن تركها عمد لم تؤكل و إن تركها سهواً و نسياناً أكلت و قال أشهب: تؤكل إلا أن 
يترك ذالك مستخحا كذا في المنتقى و قال الشافعي و أصحابه رحمهم الله تعالئ تؤكل فى الوجهين 
جميعا كذا في الهداية و الإستذكار وغيرهما فما قال في المنتقى قال الشافعي: “من تركها عامداً أو 
ناسيا لم تؤكل“ ليس بصحيح أو هذا رواية عنه و المشهور عن أحمد رحمه الله تعالئ التفرقة بين 
الصيد والذبيحة فمن ترك التسمية على الصيد عامداً أو ساهيا لم يؤكل و إن ترك على الذييحة عامر 
لم تو كل و إن تركها ساهيا أكلت كذا في بعض الشروح. والمراد بالتسمية ذكر الله سبحانه من 
حيث هو لا خصوص بسم بسم الل لكنه الأفضل و كذا زيادة ”واللّه أكبر“ و قد ثبت أن رسول الله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم إذا ذبح قال: بسم الله واللّه أكبرء » و إن ذكر اسم اللّه تعالئ بغير العربية أجزأه و 
إن أحسن العربية لأن المقصود ذكر اسم اللّه وهو يحصل بجميع اللغات بخلاف التكبير فى الصلاة 
فإن المقصود لفظه كذا فى بعض الشروح7١.‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري .. 


أخبرنا مالكب أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أله قال سثل رسول الله صلئ الله 
عليه وسلم:479 فقيل يا رسول الله إن ناسا من أهل البادية يأتونا بلحمان فلا ندري هل 
سموا4 عليها أم لا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليهاء(؛ 4. 


414 قوله: سعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ بينأء المجهول و هذا إحمال بينه 
بقوله: فقيل له“ وفى صحيح البخاري: أن قوماً قالوا للنبى صلى الله تعالئ عليه ؤسلم و قوله: إن ناساً 
من أهل البادية» و عند النسائى: إن ناساً من الأعراب والأعراب هم ساكنوا البادية من العرب الذين 
لا يقيمون في الأمصار و لايد.حلون المدن إلا لحاجة قاله العيني و قوله ”يأتون“ و فى نسخ ”يأتونا“ 
بشد النون بالإدغام و فى نسخ مصرية ”يأتوننا“ بفكُ الإدغام و قوله ”بلحمان” يضم اللام جمع لحم 
راد م ار والح الات الع وبر ل 11 

#4 قوله: هل سمّوا الخ , بفتح الميم المشددة فعل ماض أي ذكروا اسم الله على صاحبة 
اللحم عند ذبحها و قال الباجي في المنتقى: هذا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على هذا 
السؤال و مجاوبته إياهم بما حاوبهم به دليل على اعتبار التسمية في الذبح و لو لم يكن للتسمية في 
ذالك حكم لقال لهم: و ما عليكم من التسمية؟ سمّوا أو لم يسمّوا سواء كما أن العجن والطبخ 
والزراعة لما لم يكن للتسمية تأثير فيها لم يكن للسوأل عمن فعل ذالك أو تركه وجه اه. و زاد في 
رواية البخاري قالت عائشة رضي اللّه تعالئْ عنها: و كانوا أي السائلون حديثى عهد بالكفر أو 
المراد بالضمير قوم آأتية باللحمان كما في لفظ أبي داؤد: أنهم قالوا يا رسول الله: إن قوماً حديثو 
عهد بجاهلية يأتون بلحمان و أخحرج عبد الرزاق عن عروة قال: كان قوم أسلموا على عهد النبي. 
صلى الله تعالئ عليه وسلم فقدموا بلحم إلى المدينة يبيعونه الحديث أو المراد أن الذابحين كانوا 
حديثى عهد بالإسلام ما ب يصح أن لا يعلموا مثل هذاء ولم يبلغ بعد إليهم شرع النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم أو ممن يكثر منهم النسيان لمثل هذا أو لغفلة عنه لما لم تجرلهم به عادة و أما الان فقد 
جرت به العادة حتى لا يكاد ذابح يترك ذالك ولا نجد أحداً إلا يعلم أن التسمية مشروعة عند الذبح 
كذافي المنتقى للباحي ١١‏ . 

«44 قوله: سمّوا الله عليها الخ بضم الميم فعل أمر أي أذكرو أنعم إسم اللّه على قطعة من 
اللحم عند الأكل قال الباجى: يحتمل أن يريد به الأمر بالتسمية عند الأكل لأن ذالك مما بقى عليهم 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يشتري اللحم فلا يدري ... 


نم كلوها قال وذلكى«(إه» في أول الإسلام. 


من التكليف و أما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه و إنما يحمل 
على الصحة حتى يتبيّن خلافها و يحتمل أن يريد به أن سمّوا الله أنتم الان فتستبيحون به أكل مالم 
تعرفوا ذكر اسم اللّه عليه أم لا إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إن سمّى الله عزوجل إنتهى وليس 
المراد أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية الفائتة على الذبح بل طلب الإتيان بالتسمية على 
الأكل قال الطيبي: هذا من أسلوب الحكيم لأنه قيل لهم لا تهتمّوا بذالك ولا تسكلوا عنها والذي 
يهمّكم الان أن تذكروا اسم الله عليه قال ابن عبد البر: فيه أن ما ذبحه المسلم و لم يعلم هل سمى 
عليه أم لا يجوز أكله حملا على أنه سمى إذ لا يظن بالمؤمن إلا الخير و ذبيحته و صيده أبداً 
محمول على السلامة حتى يصح فيه ترك التسمية عمداً كذا في شرح الزرقاني. و إنما أمرهم 
بالأكل إشعاراً بأن الظاهر من حال الذابح المسلم أن لا يدع التسمية فكأنه قال: إنكم لستم 
بمأمورين لحصول التيقن و التحسشس لإيراثه إلى الوسوسة والحرج فسموا الله عند الأكل و كلوا 
ولا تلقوا أنفسكم في الشك والوسوسة فسقط ما قيل أن التسمية عند الذبح ليس بشرط للحلّ كذا 


قاله الفاضل اللكنوي في التعليق. و إنما قال لهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذالك ليعلمهم أن 


المسلم لا يظن به ترك التسمية على ذبيحته ولا يظن به إلا الخبير و أمره محمول على ذالك ما خفى 
أمره حتى يسنتبين فيه غيره كذا في الإستذكار و في الحديث دليل على أن التصرفات ولأفعال تحمل 
على .حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد ذكره ابن تيمية الحراني في المنتقى و يظهر 
بهذا فساد ما يتفوه به الوهابية الجهلة بصدد عدة من المباحات والمستحبات أنه شرك أو بدعة سروه 
و أيضا يستفاد من هذا الحديث أن أكل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ون 
ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفا التسمية و فيه أن الشك المعتبر في الشرع ما كان 
عن مستند و إذ لم يكن كذالك فهو منهى عنه و أمره بالتسمية في حديث الباب لبيان الأدب كذ؛ 
في بعض الشروح7١. ٠‏ 

«ه4 قوله: قال و ذالك الخ أي قال مالك رحمه اللّه تعاليئ و ذالك أي جواز أكل اللحم مع 
التسمية و إن لم يذبحه بذكر إسم الله سبحانه عليه في أول الإسلام أي قبل نزول قوله تعالئ ”ول 
تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه و إنه لفسق“ سورة الأنعام١71١.‏ فهو يشير إلى أنه لا يصح 
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ما0». اط نجاطناهام 
شمس السالك باب الرحل يشتري اللحم فلا يدري ... 


قال محمد و بهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة إذا كان الذي ياتى بها» 


الإستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب التسمية عند الذبح فإنه كان في أول الإسلام قبل نزول 
الاية يعني هذا الحديث منسوخ و قال ابن عبد البر: هذا قول ضعيف لا دليل عليه ولا يعرف وجهه 
والحديث نفسه يرده لأنه أمرهم فيه بالتسمية على الأكل فدل على أن الاية كانت نزلت واتفقوا 
على أنها مكية و أن هذا الحديث بالمدينة و أن المراد أهل بادية المدينة و أجمعوا على أن التسمية 
على الأكل إنما هي للتبرك لا مدحل فيها للذكاة بوجه لأنها لا تدرك الميت إنتهي. و أيضا لو لم 
تنزل الأية فكيف قولهم: لا ندرى هل سموا اللّه عليها أم لا؟ فهذا التردد والسؤال نص في أن أمر 
التسمية كان معروفا عندهم و منشأً التردد قلة شيوع العلم في البوادى كذا في بعض الشروح و 
أيضا في الحديث من الفقه أن التسمية على الذبيحة من سنن الإسلام كذا في الإستذكار والحق أن 
سياق الخديث لا يغبت ما أثبته مالك رحمه اللّه تعالئ من عدم اشتراط التسمية عند الذبح بل يغبت 
اشتراط التسمية كما ذكرنا كذا في التعليق الممجد وعندنا الحنفية هذا الحديث معمول به وليس 
بمنسوخ كما سيأتى قوله ”وبهذا نأحذ“ فتفكر؟ .١‏ 

2* قوله: إذا كان الذى يأتى بها الخ أي بتلك اللحوم و في نسححة ”بذالك» أي باللحم 
مسلماً فإن ذبيحة المسلم حلال على كل حال لأنه ذبح بدينه وروى عن ابن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما: إذا ذبحت بدينك فلا يضرك كذا في الإستذ كار و روى سعيد بن منصور بإسناده عن راشد 
بن ربيعة قال قال رسول الله صلق الله قال عليه وسلم: 3بيحة المسلع الال و .إن لم يسما لم 
يتعمد الحديث و قوله ”أهل الكتاب“ أي اليهود و النصارى فقد أحل.لنا ذبائحهم و نسائهم و لكن 
اليوم يجب علينا أن لا نتزوج نسائهم ولا نأكل ذبائحهم واختلفت فيه العلماء والأخذ بجانب 
الحرمة أولى عند عدم الضرورة كذا حققه الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في كتاب ”إعلام 
الأعلام بأن هندوستان دارالسلام” و قوله ”فإن أتى بذالك مجوسي“ أي عابد نارو في معناه الوثنى 
وهو عابد الصنم والمرتد من الطوائف المنحرفة مثل القاديانية والروافض الغالية والوهابية الإرهابية 
والتواصب الديوبندية و نحوها و أجمعوا أن المحوسي والوثنى و من حذاحذوهم لوسمى الله لم 
توكل ذبيحته كذا في الإستذكار وغيره ” ولم يصدق“ أي ذالك الكافر في قوله و لم يؤكل 
المذبوح بمجرد قوله فإن قول الكافر غير مقبول في باب الديانة و من الديانات الحل والحرمة كذا 
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ش باب الرحل يشتري اللحم فلا يدري ... 


مسلما أو من أهل الكتاب فإن أتى بذلك مجوسي و ذكر أن مسلما ذبحه أو رجلا من: 
أهل الكتاب لم يصدّق ولم يوكل بقوله. 


شمس السالك 


في النهاية وغيرها نعم قوله مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات المقصودة لأن 
المعاملات يقبل فيها خبر كل مميز حراً كان أو عبداًء مسلماً كان أو كافرأء صغيراً كان أو كبيراً 
لعموم الضرورة الداعية إلى ذالك و إلى سقوط اشتراط العدالة فإن الإنسان قلّما يجد المستجمع 
لشرائط العدالة ليعامله أو يستخدمه و يبعثه إلى وكلائه ونحو ذالك و لا دليل مع السامع يعمل به 
سوى الخبر فلو لم يقبل خبره لا متنع باب المعاملات و وقعوا في حرج عظيم و بابه مفتوح ولأن 
المعاملات ليس فيها إلزام و اشتراط العدالة للإلزام فلا معنى لإشتراطها فيها لأن الحال فيها حال 
مسالمة لا حال منازعة حتى يخاف فيها التزاوير والاشتغال بالأباطيل ولأن المعاملات أكثر وقوعاً 
فاشتراط العدالة فيها يؤدى إلى الحرج وهو مدفوع شرعاً فيشترط فيها التمييز لا غير فيقبل قول 
المميز ضرورة كذا في التبيين والدرالمختار و نحوها من طوال الإسفار و لذا قال في الهداية: من 
أرسل أجيراً له محوسياً أو خادماً فاشترى لحماً فقال اشتريته من يهودى أو نصرانى أو مسلم وسعه 
أكله لأن قول الكافر مقبول في المعاملات اه إذا غلب على رأيه صدقه و قوله "شريته“ من 
المعاملات و ثبوت الحل والحرمة فيه ضمنى فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف 
قوله ”ذبحه“ فإنه من الديانات المقصودة و كم من شئ ينبت ضمناً لا قصداً كذا في رد المحتار 
وغيره كذا بسطه الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه. و قال الكماخي في المهياً: لم 
يصدق بقوله لأنه ليس من أهل الديانة بل من أرباب الخحلابة والتحداعة والخعيانة واللّه تعالئ أعلم ام 
و اللحوم التى تجلب من بلاد مخخحتلفة إن كانت الذبيحة شرعية دون المكينيكية والمسلم الذى 
أرسلها قد راعى الشرائط المهمة المذكورة و إن كانت وسائل النقل والحمل للكفار فإنهم أجير 
مشترك فإذا غلب على رائه صدقهم فلا مضائقة في حلها فإن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلولم 
يقبل فيها في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج وكان ينسد باب المعاملات بالكلية وهو مفتوح 
فيقبل قول المميز فيها ضرورة كذا في تبيين الحقائق كما سبق ذكره و قد عم عدم المبالاة بالذيح 
الشرعى في دول أوربا و أمريكا في طرود اللحوم حتى في بعض البلاد الإسلامية فالحذر والحذر 
أيها الماء والمدر؟ .١‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب صيد الكلب المعلم 


باب صيد الكلبٌُ المعلّم ظ 


41١‏ قوله: الكلب المعلّم بصيغة اسم المفعول من التعليم وهو الذى إذا زجر انزجر وإذا دعاه 
انصرف و إذا أرسل أطاع و إذا أحذ الصيد لم يأكل فإذا وجد ذالك منه مراراً و أقلّه ثلاث مرات 
كان معلّما يحل قتيله فإن العلم لا يغبت بالترك مرة لإحتمال أنه تركه شبعاً أو حوفاً من الضرب فلا 
بدّ من المرّات والمراد بالكلب جميع سباع البهائم لأن العرب يسمى كل السباع كلباً والأصل في 
هذا الباب قوله تعالئ ”أحل لكم الطيبات و ما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهن مما علمّكم 
الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه سورة المائدة؛ كذا في المهيا وغيره.و قال 
اين عمرو مجاهد رحمهم الله تعالئ لا اصطياد بجارح ماعدا الكلب و قيل: لا يؤكل ما صيد 
بالكلب الأسود لأنه شيطان و قال الجمهور يدحل في الجوارح كل ما يمكن الاصطياد به كالفهد 
والكلب والنمر والسنور لا الخنزير لأنه نجس العين و من الطير البازي والصقر والباشق والشاهين 
والشذانيق والعقاب وغير ذالك كذا في المنتقى للباجي ونحوه ولذا بوّب في موطا يحيى باب ”ما 
جاء في صيد المعلمات“ بالجمع و لإباحة ما قتله الجارح سبعة شروط أحدها أن يكون الصائد من * 
أهل الذكاة يعني مسلماً أو كتابياً يعقل الإرسال و الثاني أن يسمى عند إرسال الجارح على الصيد 
أو عند رمى السهم إلى الصيد والغالث أن يرسل الجارح فإن هجم على الصيد بنفسه فقتل لم يبح 
والرابع أن يكون الجارح معلما والخامس أن لا يأكل من الصيد عند الأئمة الثلثة خلافاً للإمام 
مالك رحمه اللّه تعالئ والسادس أن يجرح فإن عنقه أو قتله صدماً أو جفماً أو ضغطاً لم يبح 
والسابع أن يرسله على صيد فإن أرسله وهو لا يرى شيأ ولا يحسٌ به فأصاب صيداً لم يبح و قبل 
أيضاً أن لا يتوارى الصيد عن بصر الصائد و أعلم أنه إن شارك الكلب المعلم المرسل المصحوب 

بالتسمية كلب غير معلم أو كلب معلم إلا أن صاحبه ترك التسمية عمداً حين أرسله لم يؤكل لأنه 
احتمع المبيح والمحرّم فتغلب حجهة المحرم احتياطاً لحديث عدى بن حاتم رضي اللّه تعالئ عنه 
اخرجه مسلم في صحيحه قلت: فإن وجدت مع كلبى كلباً آخر فلا أدرى أيهما أخذه؟ قال عليه 
الصلاة والسلام: فلا تأكل فإنما سميت على كلبك و لم تسم على غيره كذا في بعض الشروح 
والحديث في الصحيحين باب ”إذا وحد مع الكلب كلباً آخر» و إذا أرسل المسلم بالتسمية كلب 
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شمس السالك باب صيد الكلب المعلم 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقول في الكلب المعلم 
كُلْ ما أمسك عليكى !429 إن قتل أو لم يقعل. 

قال محمد وبهذا نأخذ كل ما قتل و ما لم يقتل إذا ذكيته ما لم يأكل منه فإن 
أكل فلا تأكل4 فإنما أمسكه على نفسه وكذالك بلغنا عن ابن عباس رضي الله 


المجوسى المعلّم فذالك الصيد حلال لا بأس به مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسى أو يرمى بقوسه أو 
بنبله فيقتل بها و بالعكس لا يحل أكل شئ من ذالك و إنما مثل ذالك مثل قوس المسلم و نبله يأغعذها 
المجوسى فيرمى بها الصيد فيقتله و بمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسى هكذا ذكره الدهلوى في 
المسوى و وجه المناسبة بين هذا الباب و بين الباب السابق وجوب التسمية كذا في المهيأ؟١.‏ 
قف قوله: كل ما أمسك عليك الخ أي يحل لك أن تأكل ما أي الصيدء أمسك أي أحز 
الكلب المعلم عليك أي لأحلك و كلمة ”علئ“ للتعليل كما في قوله تعاليئ ”ولتكبروا اللّه على ما 
هدا “ البقرة ١.0‏ أي لهدايته اياكم يعنى بأن لم يأكله عند الثلثة حلافاً لمالك رحمه الله تعالئ إذ 
لم يشترط فيه ترك الأكل كما تقدم قريباً و أوّل المالكية اية الإامساك بما بقى بعد الأكل فهو مما 
أمسكن عليكم كذا في بعض الشروح و قوله ”إن قتل أو لم يقتل“ أي ما لم يأكل منه ولكن إذا لم 
يقتل و أدركه صاحبه حياً يحتاج إلى التذكية كذا في التعليق الممجد فإن قتله فهو ذكاة له كما قاله 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لعدى بن حاتم رضي الله تعالين عنه: ما أمسك عليك فكل فإنٌ أخمذ 
الكلب ذكاة كذا في شرح الزرقاني يعنى سواء قتله الكلب أو لم يقتله يحل الصيد في كليهما إلا أنه 
إن قتله يكون ذالك ذكاة و إن لم يقتله فلا بد له من ذكاة كما سياتى هذا الشرح في الكتاب من 
الإمام محمد رحمه الله تعالئ وهذا الحديث موقوف حقيقة و مرفوع -حكماً كذا في المهيأ؟١.‏ 
249 قوله: فإن أكل فلا تاكل الخ هذا عندنا الحنفية وهو أصح قولى الشافعى و أصح قولى 
أحمد رحمهما الله تعالئ لما في الصحيح عند الأئمة الستة من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
تعالى عنه و فيه قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: إن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه و 
ا عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أخرجه ابن جرير ذكره السيوطي في الدرٌ فإنه رضي 
الله تعالئ غنهما قال: آية المعلم من الكلاب أن يمسك صيده فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه و قال 
أيضاً: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه و رخص بعضهم في الأكل و به قال مالك و 
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تعالئ عنه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللّه تعالى. 


الشافعي في رواية و أحمد في رواية رحمهم الله تعالئ لحديث أبي ثعلبة الخشنئى عند أبي داد و 
النسائى و ابن ماحه قال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلّم و ذكرت 
اسم الله عليه فكل قال: و إن أكل قال: و إن أكل“ و حملوا حديث عدى على كراهة التنزيه جمعاً 
بين الحديثين و أما عندنا فحديث عدى أخحرجه الستة وهو صحيح و حديث أبي تثعلبة معلول أعله 
البيهقي كذا ذكره الحافظ في التلخيص بيّنه الفاضل اللكنوى في التعليق مع قوله تعالئ ”فكلوا مما 
أمسكن عليكم“ وهذا لم يمسك علينا و أيضاً حديث الخشنى معناه ما إذا أكل بعد أن قتله و خلاه 
و فارقه ثم عاد فأكل منه فهذا لا يضر كذا في بعض الشروح و جارحة الطير في الأأكل كالكلب و 
به قال الثلاثة و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالين: لا يحرم ما أكل منه واللّه أعلم كذا قاله القاري كذا 

في المهيأ و ذالك لأن التعليم المعهود لا يمكن فيها فإن الطير لا ينزجر هكذا في بعض الشروح 
فافهم وفي تفسير روح المعاني: لأن تأديب سباع الطير إلى حيث لا تؤكل متعذر اه .١17‏ 





550 ل0». أت حاحاناها م ا 


١ 
باب العقيقة‎ 


419 قوله: العقيقة بفتح العين المهملة و كسر القاف الممدودة و فتح القاف الثانية و التاء 
للنقل و جمعها عقائق و أصلها الشعر الذى يكون على رأس الصبى حين يولد و سميت الشاة التى 
تذبح عنه عقيقة لأنه يحلق عنه ذالك الشعر عند الذبح و قيل: هى الذبيحة سميت بذالك لأن مذبح 
الشاة و نحوها يعق أي يشق و يقطع و في شرح الإقناع: العقيقة لغة: إسم للشعر الذى على رأس 
المولود حين ولادته و شرعاً: الذبيجة عن المولود عند حلق شعر رأسه تسميته للشئ بإسم سببه اه 
كذا في بعض الشرح و قال في المهياً: هى إسم للحيوان الذى يذبح في اليوم السابع من مولود الولد 
للتقرب إلى الله تعالئ إنتهى. و قد ورد في فضائلها أحاديث كثيرة منها ما احرجه مالك في موطاه 
عن محمد بن إبراهيم ب بن الحارث التيمى أنه قال: َ سمعت أبى يستحب العقيقة و لو بعصفور 
الحديث و هذا كلام خرج على التقليل و المبالغة كما قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
لعمر رضي اللّه تعالئ عنه في الفرس: و لو أعطاكه بدرهم و كما قال في الأمة إذا زنت بعها ولو 
بضفير و قد أجمع العلماء أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية إلا من 
شد ممن لا يعد خحلافاً كذا في الإستذكار. و منها ما روته عائشة رضي اللّه تعالئ عنها: أمرنا رسول 
الله أن نعقّ عن الغلام بشاتين و عن الجارية بشاة أخحرجه الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان والبيهقى و 
منها حديث سمرة مرفوعاً أخرجه أحمد و أصحاب السئن والحاكم والبيهقى: الغلام مرتهن بعقيقة 
يذبح عنه في اليوم السابع و يحلق رأسه و يسمى اه يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في 
والديه قاله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالئ و قيل معناه أنه محبوس سلامته عن الآفات بها أو أنه 
كالشئ المرهون لا يتم الإستمتاع به دون أن يقابل بها لأنه نغمة من اللّه تعالئْ على والديه فلا بد 
لهما من الشكر عليه و قيل معناه أنه معلق شفاعته بها لا يشفع لهما إن مات طفلا و لم يعق عنه كما 
مر انفا يعنى الذى مات بعد وقت العقيقة يوم السابع و أما لو مات قبل ميعادها فلا تعلق شفاعته بها 
كما روى عن علي رضي الله تعالئ عنه قال قال رسول اللّه صلى اللّه تعالئن عليه وسلم إن السقط 
ليراغم ربه إذا أدحل أبويه النار فيقال أيها السقط المراغم ربه أدحل أبويك الجنة فيجرهما بسرره 
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شمس السالك باب العقيقة 
حتى يدحلهما الجنة أخرحه ابن ماحه في سننه في أبواب الجنائز.و قيل معناه أنه مرتهن بشعره كذا 


في مرقاة المفاتيح وغيرها. ومنها ما أحرحه أبوداؤد و النسائى عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما 
أن التبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عقّ عن الحسين والحسن كبشاً كبشاً و فى رواية بزيادة ”اليوم 
السابع و سماهما و أمر أن يماط عن رؤسهما الأذى“” و أيضاً في رواية: و كان أهل الجاهلية 
يحعلون قطنة في دم العقيقة و يجعلونها على رأس المولود حتى تسيل عليه قطرات الدم فأمرهم 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً“ كذا فصله الفاضل اللكنوي في 
التعليق. و قد اختلف في حكم العقيقة فقال أبوحنيفة رحمه اللّه تعالي هى ليست بستة مؤكدة بل 
نالنة سعحية لأيدغة واقال .مالك رحمة الله تعاللة المت العقيقة بواحية و لكنها سحي العمل * 
بها وهى من الأمر الذى لم يزل عليه الناس عندنا كذا في الإستذكار و قال الشافعى رحمه الله تعالئ 
سنة مشروعة مؤكدة و عن أحمد رحمه اللّه تعالئ روايتان أظهرهما أنها سنئة مؤكدة والثانية أنها 
واجبة و اختارها بعض أصحابه و قال به الحسن و داؤد والليث و أبو الزناد والظاهرية فما نسب 
الباجي والحافظ و صاحب التوضيح إلى الإمام الأعظم أبى حنيفة رحمه الله تعاليئ أنه قال ليمست 
العقيقة بمشروعة أو هى بدعة» إفتراء لا يجوز نسبته إلى أبى حنيفة النعمان سراج أمة نيى ائر الزمان 
فإنه حاشاه أن يقول مثل هذا و إنما قال: ليست بسنة فمراده إما ليست بسنة ثابتة و إما ليست بسنة 
مؤكدة كذا تعقبه الإمام العينى و كيف لا يكون كذالك فإن محرر مذهبه محمد بن الحسن 
الشيباني قال: هى تطوع كان المسلمون يصنعونها فنسخها عيد الأضحئ فمن شاء فعل و من شاء 
ترك و قال في الإإستذكار و بداية المجتهد وغيره: تحصيل مذهب أبى حنيفة و أصحابه أن العقيقة 
تطوع فمن شاء فعلها و من شاء تركها و انحتار الطحاوى والعينى والشامى وغيرهم من الأئمة 
الحنفية الإستحباب ففي رد المحتار: يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه و يحلق رأسه 
و يتصدق عند الأئمة الثلثة بزنة شعره فضة أو ذهباً ثم يعىّ عند الحلق عقيقة إباحة على ما في 
الجامع للمحبوبى أو تطوعاً على ما في شرح الطحاوى على أنه و إن قلنا إنها مباحة لكن بقصد 
الشكر تصير قربة فإن النية تصير العادات و المباحات طاعة اه فالمراد من الإباحة الإباحة مع 
الإستحباب لأن المباح المجرد عن الإستحباب لا يكون قربة و قد صرح بالإباحة المستحبة صدر 
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الشريعة الأعظمي تلميذ المجدد الإمام أحمد رضا قدس سرهما في البهار وهذا هو المختار عند 
الحنيفة لا مباحة معراة عن الإستحباب والندب كما زعمه الفاضل اللكنوي في التعليق. و أعلم أنه 
من ولد.له ولد يؤذن في أذنه اليمنى أربع مرات و يقيم في يسراه ثلث مرات لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ”من ولد له مولود فأذن في يمناه و أقيم في يسراه رفعت عنه أم الصبيان“ و هو مرض 
يعرض بالصبيان كذا فى المهيأ والبهار. و يحنك كما أخخحرج البخاري في صحيحه في باب هجرة 
النبي صلى الله تعالئع عليه وسلم و أصحابه إلى المدينة» أنه صلى اللَّهِ تعالئ عليه وسلم حنّك عبد الله 
بن الزبير رضي الله تعالئ عنهما بتمرة و أخرج البيهقي في كتاب الضحايا باب تسمية الولد حين 
يولد» أن عبد اللّه بن أبى طلحة الأنصاري حنكه رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و سماه عبد 
الله رضى الله عنه و الحكمة فيه أنه يتفاؤل له بالإيمان لأن العمر ثمرة الشجرة التى شبهها رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بالمؤمن و بحلاوته أيضاً ولا سيما إذا كان المحنك من أهل الفضل 
والعلماء و الصالحين لأنه يصل إلى جوف المولود من ريقهم ألا ترى أن رسول اللّه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم لما حنك عبد اللّه بن الزبير حازمن الفضائل والكمالات ما لا يوصف وكان قارئا للقران 
عفيفا في الإسلام وكذالك عبد الله بن أبى طلحة رضي اللّه تعالئ عنه كان من أهل العلم والفضل 
والتقدم في الخير ببركة ريقه المبارك كذا في العمدة للعينى. و يسمى المولود بأحسن الأسماء 
اكعبد الله و عبد الرحطن و محمد و أحمد و نحوه فإنه يدعى باسمه و اسم أبيه كما أخرجه أخمد و 
أبو داؤد عن أبى الدرداء رضي الله تعايئ عنه بسند جيد قال رسول اللّه صلى اللّه تعايئ عليه وسلم: 
إنكم تود يوم القيئمة بأسمائكم و أسماء أبائكم فأحسنوا أسمائكم و روى: أن الأسماء تنزل من 
لان م 00 كتاب الأدب و أخخرج ابن عساكر عن أبى أمامة رضي اللّه تعالئ عنه قال 
قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: من ولد له مولود فسماه محمداً حباً لى و تبركاً باسمى 
كان هو و مولوده في الحنة كذا في كنز العمال و عليكم في هذا الباب بكتاب قيم للإمام أحمد 
رضا قدس سره “النور والضياء في أحكام بعض الأسماء“ و يختن أيضاً فإن الختان سنة عظيمة و قد 
سئل هذا الإمام المجدد المحقق رحمه الله تعالئ عن أحد عشر أمراً بصدد العقيقة فأجاب عنه في 
فتاواه ما يكفى و يشفى و أبين هنا محما. الأول ما هو سن الحيوان الذى يذبح في العقيقة.والثانى 
آذآ | اللي 
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مطم». ألا ومطناهام 
شمس السالك باب العقيقة 


كيف تقسم لحومها والغالت هل فيها قسمة خخاصة للأبوين والرابع اعضو عدبا يحص القاباء 
والححام والغسّال و السقًا ونحوه والخخامس هل يباع جلدها و ينفق في حوائج البيت والسادس 
من يذبحها و من يدعو دعاء العقيقة والسايع هل تكسر عظامها و تدفن أم لا والثامن و ماهو وقتها 
والتاسع كم يذبح للإبن و للبنت والعاشر هل يعطى منها أجرة القصاب والحادى عشبرهل يعطى 
رأسها و قوائمها للحجام والسقا أو للحجام فقط فقال حكمها كأحكام الأضحية و شرطها 
كشرائطها سناً و نوعاً و في تقسيم اللحم طبخاً و نيا ولا تلزم حصة منها لأحد نعم يعطى للقابلة 
المسلمة رجحل العقيقة بذالك و رد الحديث ذكره الحافظ في التلخيص و يأكل منها الأبوان أيضاً 
فما اشتهر منع الأكل لهما في بعض البلاد ليس بصحيح ولا ينفق ثمن جلدها في حوائجه ولا يعطى 
منها أجرة القصاب ويستحب للب أن يذبحها والذابح يقرأ دعاء العقيقة و إن لم يعق عنه في اليوم 
السابع عق عنه في السابع الثانى أو الثالث أو مهما تيسر في الحياة وأنقص يوماً من الميلاد و قال 
مالك رحمه اللّه تعالئ إن مات قبل يوم السابع لم يعق عنه ولذا قال الباجي المالكى: ولا يجوز 
تقديم العقيقة قبل السابع و قال مالك رحمه اللّه تعالئ: ولا يعد اليوم الذى ولد فيه المولود إلا أن 
يولد قبل الفجر من ليلة ذالك اليوم كذا في الإستذكار ولا يضحى عن إبنين بشاة واحدة لأنه نسك 
فلا يجوز الإشترا تراك فيه كالهدى والأضحية و إذا ولدت المرأة توأمين يعق غن كل واحد منهما بشاة 
وقد روى عن عائشة رضي الله تعالئ عنها أنها قالت: إن لم يعق عنه يوم السابع ففي أربع عشرة فإن 
لم يكن ففي إحدى و عشرين و قال الليث: يعق عن المولود في أيام سابعه كلها في أيها شاء منها 
فإن لم تتهياأ لهم العقيقة في سابعه فلا بأس أن يعق عنه بعد ذالك كذا في الإستذكار وغيره والذبح 

في النهار أفضل و يكره في الليل و الأفضل للابن شاتان ذكران و للجارية شاة أنثى و لا تكسر العظام 
ا ا ا 0 
الموت في أي سن كان و كذا لو مات قبل يوم السابع فإن وقت العقيقة في الشرع هو اليوم السابع 
و لا يجحوزما اعتاده الناس في بلادنا من القابلة الكافرة ففي رد المحتار كتاب الحظر و الإباحة عن 
غاية البيان: ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدى مشركة أو كتابية اه و يكره لطخ رأس المولود بدم 
العقيقة لأنه من فعل الجاهلية و فيه تنجيس رأسه أيضاً و يسن لطخ رأسه بالزعفران والخلوق كما 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب العقيقة 


أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة قال لا أحب العقوق079................. 57 


أخرحه أبو داؤد عن بريدة و ابن حبان عن عائشة رضي الله تعالئ عنهما و يستحب التسمية أولاً ثم 
العقيقة ثم الحلق لما روى قتادة قال يسمى ثم يعق يوم سابعه ثم يحلق أخرحه عبد الرزاق في مصنفه 
فالعقيقة في اليوم السابع و كذا عدم مس رأس المولود بدم العقيقة بالإتفاق بين الأئمة هكذا في 
التعليق الممجد للكنوي و إنما بسطنا الكلام حول العقيقة لتنتكشف عدة مزاياها ولك أن تسمى 
”بشمس الصحخيفة على وجوه العقيقة“ فافهم و تدبر ولا تكن من الغافلين7١.‏ 
«41 قوله: لا أحب العقوق الخ الفعل بصيغة المتكلم والعقوق بضمتين أي العصيان و ترك 
الإحسان وهو متحقق في ترك الوالد الذبح عن إبنه و قيل: كراهية تسمية العقيقة بهذا الإسم 
والأحسن أن تسمى بمثل النسيكة والذبيحة و قيل العقوق على ظاهره و هو عدم البر بالوالدين غير 
أنه ذكر مقابلا للفضيلة التى هى العقيقة للإشتراك في المادة و إنما ذكر كذالك لأنه خطاب للسائل 
الذى أشبه عليه حلها و كراهتها كذا في تحفة الودود لإبن القيم. و قال ابن عبد البر: و في هذا 
الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء و كان رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم يحي 
الإسم الحسن (لأنه كان يعجبه الفأل الحسن أخرجه ابن ماجه في الطب و أحمد في المسندم 
فكان الواحب بظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود نسيكة ولا يقال عقيقة؛ لكنى لا أعلم 
أحدا من العلماء مال إلى ذالك ولا قال به و أظنهم تركوا العمل به لما صح عندهم في غيره من 
الأحاديث من لفظ العقيقة كذ في التنودر للسيوطي و قال الزرقاني في شرحه: لعل مراده من العلماء 
المحتهدون و إلا فقد قال ابن أبي الدم عن أصحابهم الشافعية: يستحب تسميتها نسيكة أو ذبيحة و 
يكره تسميتها عقيقة كما يكره تسمية العشاء عتمة اه. و قال الخطابى في شرح سنن أبي داؤد: و 
ليس فيه توهين العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وا إنما استبشع الإسم و أحب أن يسميه بأحسن منه 
كالنسيكة والذبيحة جرباً على عادته الشريفة في تغيير الإسم القبيح بدليل أنه عليه الصلاة والسلام 
رغب إلى العقيقة بقوله: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» بل إنما كره الإسم أي 
إطلاق لفظ العقيقة فإنه ينبئى عن العقوق وهو مستعمل في العصيان و ترك الإحسان و منه عقوق 
الوالدين و هذا كما كره تسمية العشاء بالعتمة و تسمية المدينة النبوية بيغرب و حينئدذ فلا يمكن أن 
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يستدل به أحد على نفى مشروعية النسيكة للمولود أو على نفى استحبابها أو على أنها كانت من 
عمل الجاهلية ثم نسخ كيف و هناك أخبار كثيرة قد مر نبذ منها تدل على مشروعيتها والترغيب 
إليها كذا بسطه الفاضل اللكنوي في التعليق و لكن لا يذهب عليك أن نفى المشروعية أو نفى 
الإستحباب لم يجنح إليه أحد من الأئمة كما مرمنا فتذكر و أعلم أن السائل هو الضمرى وهذا 
السؤال والجحواب في حجة الوداع بعرفة كما في بعض الشروح7١. ١‏ 
4١‏ قوله: إنما كره الإسم الخ أي لا المعنى والمسمى الذى هو ذبح لنصه عليه في عدة 
أحاديث و قد تقرر في علم الفصاحة الإحتراز عن لفظ يشترك فيه معنيان أحدهما مكروه فيجاء به 
مطلقاً كذا في شرح الزرقاني و قيل لو كان يكره الإسم لعدل عنه إلى غيره مع أنه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم ذكر لفظ العقيقة في عدة أحاديث فالوجه فيه أن يقال أن السائل إنما سئله عنها لاشتباه 
تداعحله من الكراهة أو الاستحباب أو أحب أن يعرف الفضيلة و لما كانت فضيلة العقيقة بمكان لم 
يخف على الأمة موقعه أجحاب بما ذكره تنبيهاً على أن الذى يبغضه الله من هذا الباب هو العقوق أو 
السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في هذا الحديث مما يوهن أمرها فأعلم أن الأمر بحلاف 
ذالك يعنى أن الذى كرهه اللّه من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة أو العقوق في هذا الحديث 
مستعار للوالد على الاتساع كما مر أو كان لفظ ما سئل عنه ”ولد لى مولود أحب أن أعق عنه فما 
ا ا 0 
تقرر في علم الفصاحة الاحتراز عن لفظ مشترك أحدهما مكروه فتكون الكراهة راجعة إلى ما تلفظ 
ل معناه فمن شاء أن لا يكون ولده عاقاً له في كبره فليذبح عنه عقيقة 
في صغرة لأن عقوق الوالد يورث عقوق الولد و لا يحب الله العقوق و يمكن الجمع بأنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم تكلم بذالك لبيان الجواز وهو لا يناقى الكراهة قاله الشوكاني و يمكن أن يقال: 
إن التسمية بها كانت أولا و حديث الباب في حجة الوداع كما تقدم كذا في بعض الشروح1١.‏ 
«#44 قوله: من ولد له الخ الفعل من باب ضرب على بناء المفعول و قوله ”ولد بفتحتين 
جمعه أولاد أو بضم الواؤ و سكون اللام وهو جمع سواء كان ذكرا أو أنثى عند الحمهور خلافاً 
لمن نحص العقيقة بالذكور وحكاه العينى عن الحسن و قتادة رضي الله تعاليئ عنهمار قال ابن التين: 
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فأجب أن يدنسك عن ولده فليفعل (ه6» ال 000 


قال أبو وائل: هي سنة في الذكور دون الإناث و قوله ”فأحب”“ بصيغة المعلوم من الماضى أن 
ينسك بضم السين من باب نصر أي أن يتقرب إلى الله تعالئ بذبح حيوان عن ولده أي لولادة ولده 
و كلمة ”عن“ للتعليل كذا في المهيأ. و ليس المراد بقوله ”أحب“ و كذا شاء و أراد التخيير بين 
الترك والفعل والتعليق على المشيئة بل المراد به القصد كما في قوله: من أراد الصلاة فليتوضاً و قوله: 
من أراد الجمعة فليغتسل و حيتدذ فلا يكون له دلالة على نفى الوجوب أيضاً فضل عن نفى السنية أو 
الإاستحباب و أيضاً لقائل أن يقول: ليس المراد بالحب الحب الطبعى والمشيئة التخييرية بل المراد 
به الحب الشزعى فالمعنى من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده اتباعاً للشريعة فليفعل على أنه 
لو سلمنا أنه دال على نفى السنية فليس له دلالة على نفى الإستحباب الشرعى بوجه من الوجوه فإنه 
معلق بالمشيئة البتة إذ لا حرج في تركه فلا يثبت به الإباحة المعراة عن الإستحباب و مع عزل النظر 
عن ذالك كله نقول: هذا الحديث إن دل على نفى الإستحباب والسنية دل عليه بإشارته و بعض 
الأحاديث دل على الإستحباب بعبارته و من المعلوم أن العبارة مقدمة على الإشارة و من النصوص 
الدالة على الإستحباب ما أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط في ترجمة أحمد بن القاسم عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما أنه قال: سبع من السنة في الصبى يوم السابع» يسمى» و يختتن و يماط 
عنه الأذى و يثقب أذنه و يعق عنه و يحلق رأسه و يلطخ بدم عقيقة و يتصدق بوزن شعره ذهباً أو 
فضة الحديث و هذا و إن كان ضعيفاً لا بأس به فإن الضعيف يكفى في فضائل الأعمال أو وهم من 
بعض الرواة موضع ”يسمّى” بلفظ ”يدمّى“ و لكن التدمية من أعمال الجاهلية فترك ذالك و 

الإسلام كذا فصله الفاضل اللكنوي في التعليق و قال الإمام الزرقاني: و في جعل ذالك موكولا إلى 
محبته مع تسميته نسكاً إشارة إلى الإستحباب فافهم7١.‏ 

«#ه» قوله: فليفعل و في رواية أبى داؤد فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين و عن الجارية شاةَ 
و هذا أمر ندب عند الجمهور و قال أبو الوليد الباحي في المنتقى: قوله ”فأحب أن ينسك عن ولده 
فليفعل“ يقتضى أن ذلك في مال الأب عن أبنه و لو كان للمولود مال لكان الأظهر عندى أن تكون 
العقيقة في مال الأب عن ابنه لقوله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ”فاحب أن ينسك عن ابنه“ فأئبت 
ذالك في جهة الأباء عن الإبن و قد قال مالك رحمه الله تعالئن في المبسوط: يعق عن اليتيم من ماله 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك : باب العقيقة 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبداللّه بن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من أهله 
عقيقة إلا اعطاه إيا<74 4 و كان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكر و الأنثى. 


و ظاهره أنه لا يلزم أحداً من الأقارب غير الأب انتهى و قال الشوكاني: في عقه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم عن الحسن والحسين رضي اللّه تعالئع عنهما دليل على أنها تصح من غير الأب مع وجوده و 
عدم امتناعه و هو يرد ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يتعين الأب إلا أن يموت أو يمتنع كذا في بعض 
الشروح7١.‏ 
41 قوله: إلا أعطاه إياه الخ و في نسخحة ”أعطاها إياه» “و في أخخرى ”أعطاء إياها“ والمفعول . 
الأول هو السائل و الثانى هى العقيقة والضمير المذكر راحع إلى العقيقة بإعتبار المذبوح و هذا لأن 
العقيقة مشروعة و هى من عمل البر و كان لا يسئله أحد من أهل بيته المعونة على البر إلا أعانه عليه 
و أجابه إليه كذا في المنتقى للباجي ولأنه كان من أشد الصحابة اتباعاً للسنة فيجب نشرها قاله 
الزرقاني و قوله ” قي عقيقة“ أي ذبيحة تذبح في العقيقة و إنما سثله العقيقة عن ولده أو عن نفسه مما 
فاته عند تولده و فيه أنه كان يجيز أن يعقّ عن الكبير والصغير فإن النبي صلى الله تعاليئن عليه وسلم 
عق عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة و كان قتادة يفتى به كذا في الإستذكار وقال العينى في العمدة: في 
قوله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ”مع الغلام عقيقة» حجة على أنه لا يعق عن الكبير و عليه أئمة 
الفتوى بالأمصار إنتهى و قوله ” كان يعق“ بضم العين المهملة و تشديد القاف من باب نصر على 
الأشهر و في المحلى: بكسر العين و ضمها لغتان ”عن ولده“ بفتحتين أو بضم أوله و سكون اللام 
أي يذبح بسبب أولاده ”بشاة شاة“ أي بذبح لكل واحد منهما شاة واحدة شاة واحدة اتباعًا للفعل 
الببوى لما روى أنه صلى الله تعالئ علهيه وسلم ذبح عن الحسن والحسين كبشا كبشا أخرجه أبو 
داؤد عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنههما. و قياساً على الأضحية و الهدى فإن الذكر والأنثى فيها 
سواء هذا مذهب مالك رحمه الله تعالئ و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشاقعي و أحمد رحمهم الله 
تعالئ: يعق عن الغلام بشاتين و عن الجارية بشاة كذا صححه الترمذي عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها كذا في الإستذكار والمنتقى وغيره. و أما ما روى في عقيقة الحسنين الواحد فقد قال القاري: 
لا يخحفى أن الإكتفاء بواحد لا ينافى فضل التعدد و أيضاً أخرج النسائى عن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما: عتى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين كبشين اه 
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1.207 اناه م 


شمس السالك باب العقيقة 


أخبرنا مالك أخبرنا جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أنه قال وزنت 
فاطمة:41 بنت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم شعر حسن و حسين رضي الله عنهما 


في التنوير و قال المحلى: في تحقيق قوله يحصل أصل السنة في عقيقة عقيقة الذكر بشاة و كمال 
| 9 شاتان كذا في المسوّى للدهلوى فالمرجحح يكون هو التعدد للشاكم ولهلذا قال رن شد 
المالكي: من عمل به فما أطأ بل أصاب كذا في التعليق الممجد ولا يضركم ذكراناً كن أو إنائ 
كما أحرحه أبو داؤد ذ في الأضاحى والأنسب أن يكون عن الغلام ذكراً و عن الجارية أنثى ولا بأس 
بالعكس أيضاً كذا في البهار لصدر الشريعه الأعظمى رحمه اللّه القوى و في فتاوى الإمام المجدد 
أحمد رضا قدس سره. و قوله ”عن الذكر والأنثى“ هذا عند الجمهور لا ما انفرد به الحسن و قتادة 
رحمهما الله تعاليع بأن لا يعق عن الجارية و إنما يعق عن الغلام كذا في الإستذكار لأنها شكر 
للنعمة الحاصلة بالولد والجارية لا يحصل بها سرور فلا يشرع لها عقيقة كذا في بعض 
الشروح17١.‏ 

240079 قوله: وزنت فاطمة الخ بفة بفتح الزئى من باب ضرب و كان وزن شعر الحسن درهماً أو 
بعض درهم و إنما وزنت سيدتنا فاطمة الزهراء رضي اللّه تعالي عنها شعر الحسن والخمين وي 
لله تعاين عنهما بأمر أبيها صلى الل عامئ عليه وسلم ففى الترمذي والحاكم عن علي رضي لل 
تعالئ عنه قال: عق رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الحسن شاة و قال: : يا فاطمة احلقى 
رأسه و تصدقى بزنة شعره فضة فوزتاه فكان وزنه درهماً أو بعض درهم؛ و عند الحاكم من حديث 
علي رضي الله تعالئ عنه: أمر رسول الله صلى اللّهِ تعاليئ عليه وسلم فاطمة» » فقال: زنى شعرا| 

و تصدقى بوزنه فضة و أعطى القابلة رحل العقيقة ذكره الحافظ في التلخيص كذا ف اللي 
المسحة و قد روى أحمد عن علي رضي الله تعالئ عنه قال: لما ولد الحسن سميته حرباً فجاء 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: أرونى ابنى ما سميتموه قلنا: حرباً قال بل هو حسن فلما 
ولد الحسين فذكر مثله و قال بل هو حسين» فلما ولد محسّن فذكر مثله و قال: بل هو محسّن ثم 
قال: سميتهم بأسماء ولد هارون شبّر و شبير و مبشر و إسناده صحيح و محسنء بضم الميم و كسر 
السين المشددة. مات صغيراً كذا في شرح الزرقاني و قال في ”اللسان”“ شبر و شبير و مبشر معناها 
عيبن و تحسين وامحخسن لقد و وزن تعر وينب وام كلنوم يسجمل أت يكون بأمره صلى الله تعالن 
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د 00.أط13 اهام 50 
وزيدب وأم كلغوم فتصدقت بوزن ذلك 4/83 فضة. ظ 
أخبرنا مالك أخبرنى ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن محمد بن علي بن حسين 
أنه قال وزنت فاطمة بدت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن و حسين فتصدقت 
بوزنه فضة. 1 
قال محمد أما العقيقة1392 فبلغنا أنها كانت في الجاهلية وقد فعلت في أول 


عليه وسلم كما أمرها في الحستين و يحتمل أنها قاست ذالك على أمره لها في الحسنين كذا في 
شرح الزرقاني وغيره7١.‏ 

«48» قوله: فتصدقت بوزن ذالك الخ أي بوزن شعر كل واحد من الأرنعة و هذا ظاهر في 
حلق شعر الجاريتين و حكى الماوردى كراهة حلق رأس الجارية و قال الحافظ في التلخيص: 
الروايات كلها متفقة على ذكر التصدق بالفضة و ليس في شئ منها ذكر الذهب بخلاف ما قال 
الرافعى أنه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهباً فإن لم يفعل ففضة و في المعجم الأوسط للطبراني 
عن اين عباس :ررض الله تال عتههناقال: سيعة من السنةة وقيدةتى يتصدق يوون شع ر راس ذه أو 
فضة و يروى عن ابن رشد المالكى: ندب التصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة فإن لم يحلق رأسه تحرّى 
زنته اه كذا في بعض الشروح و قال الكماخي في المهيأً: فيندب ذالك أي التصدق بالفضة و 
بالذهب أيضاً معمولة كانت أو غير معمولة اه و في المحلى عن الرسالة لأبن أبى زيد أنه يستحب 
التصدّق بوزنه من ذهب أو فضة اه و قال الباجي: التصدق بزنة الشعر حسن و عمل برو ليس ذالك 
بلازم وليس على الناس التصدق بشعر المولود ذهباً أو ورقاً و من فعله فلا بأس به اه و قال ابن عبد 
البر في الإستذكار: أهل العلم يستحبون ما فعلته فاطمة رضي اللّه تعالئ عنها مع العقيقة أو دونها و 
قد عمل بالعقيقة ابن عمر و عروة و غيرهما من الصحابة والتابعين رضي اللّه تعالئ عنهم بعد النبي 
ضباق اللدتالء عليه وسلم كبا قرو فى موظا يعن الشافانهم 17 ٠‏ 

49 قوله: أما العقيقة الخ و أعلم أنه قد تقدم عن الإمام محمد رحمه الله تعالئ أن العقيقة 
تطوع أو أنها مباحة لكن بقصد الشكر تصيرز قربة فإن النية تصيّر العادات والمباحات طاعة و قوله 
في الجامع الصغير: لا يعق لا عن الغلام ولا عن الجارية مراده لا يعق على سبيل النية بدليل كلامه 
الأول كما في الرد فما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: ”كأنه يشير إلى عدم مشروعية العقيقة الأن 
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».انام 1 
شمس السالك باب العقيقة 


الإسلام ثم نسخ الأضحئ كل ذبح<9١٠4‏ كان قبله و نسخ صوم شهر رمضان كل صوم 


أو إلى كراهته“ ليس على موضعه فتدبر.و قد أخرج الإمام محمد رحمه الله تعالئ بلاغه الأول في 
كتاب الأثار أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم: كانت العقيقة في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
رفضت و قال أنا أبو حنيفة نا رجحل عن ابن الحنيفة: أن العقيقة كانت في الجاهلية فلما جاء الإسلام 
رفضت قال محمد رحمه اللّه تعالوا: و به نأحذ وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالئ اه و البلاغ 
الثانى المشتمل على حديث النسخ أتحرحه الدار قطني والبيهقي في سننهما عن المسيب بن شريك 
عن عقبة بن اليقظان عن الشعبي عن مسروق عن علي رضي الله تعالئ عنهم قال قال رسول الله 
صلى الله تعالئع عليه وسلم: نسحت الزكاة كل صدقة و نسخ صوم رمضان كل صوم و نسخ غسل 
الجنابة كل غسل و نسخحت الأضحى كل ذبح“ و المراد من كون العقيقة مرفوضة في الإسلام هو 
رفض الطريقة الخاصة الجاهلية فإنهم كانوا يذبحون ذبيحة و يلطخون صوفه في دمه و يضعونها 
على رأس الصبى حتى تسيل عليه قطرات الدم فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى اللّه تعاليئ عليه وسلم 
أن يجعلوا مكان الدم بزعفران و حلوق و نحوه أو المراد به رفض الوجوب واللزوم و ليس المراد 
منه نفى مشروعيتها المطلقة أو استحبابها و إلا لما اختارها أصحاب النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بعده و قد اخختاروها كما مرعن ابن عمرو عروة رضي الله تعال عنهم فسقط ما اورده الفاضل 
اللكنوي في هذا المقام على مذهب الحنفية من أنه لو كان مطلق مشروعية العقيقة مرتفعة عن 
الإسلام لما عق النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله تعاليئ عنهما و لما 
اختارها أصحاب النبي صلى الله تعاليئ عليه وسلم بعده و من المعلوم أن أحاديث النبي صلى الله 
تعالئم عليه وسلم أحق بالأعحذ من قول غيره كائناً من كان فافهم7١.‏ 

4٠١9‏ قوله: نسخ الأضحى كل ذبح الخ يعنى نسخ الأضحى لزوم كل ذبح و وجوبه كان 
قبل الإسلام كالعقيقة الخاصة و كالعتيرة و كالرجبية و قد تقدم بيان العقيقة الجاهلية و أما العتيرة 
فكان الرحل في الجاهلية إذا ولدت له الناقة أو الشاة ذبح أول ولد تلده فأكل و أطعم و كان بعضهم 
ينذر بأنه إذا بلغ شاته كذا أو كان كذا ذبح من كل عشرة شاة و في الايضاح: العتيرة أول ولد الناقة 
و في الصحاح: العتيرة شاة كانوا يذبحونها لأصنامهم و في العباب: العتيرة الصنم الذى كان تعتر 
عنده العتاير كذا في البناية والرجبية هو أنهم كانوا يذبحون شاة لتعظيم شهر رحب و إنما عرفنا 
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5 مام». اط وجاطناهام 0ك 


كان قبله و نسخ غسل الجنابة كل غسل كان قبله و نسحت الزكوة كل صدقة كان 


اجام هذه الدماء بالأضحية كذا في البدائع والتعليق الممجد وء إسناد النسخ إلى الأضحى كان" 
مجازاً مرسلا من قبيل ”أنبت الربيع البقل“ وكذا الحكم في المعطوفات كذا في المهيأ و روى 
الأئمة الستة في كتبهم عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم لافرع ولا عتيرة و زاد أحمد رحمه اللّه في مسنده ”فى الإسلام» كذا قاله العينى والفرع هو 
ذبح واحدة في كل نحمسين كذا في مصنف عبد الرزاق باب الفرع فافهم. و قوله ”كل صوم كان 
قبله» أي واحباً كأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر ويوم عاشوراء 
من شهر المحرم فإنه كان صوم يوم عاشوراء و أيام البيض فرضاً فلما نزل صوم زمضان نسخ 
وحوب ذالك على ما بسطه الحازمى في ”كتاب الناسخ والمنسوخ“ و قال في روح البيان: كان 
الصوم على ادم أيام البيض و صوم عاشوراء كان على قوم موسى عليهما السلام و قوله "كل غسل 

كان قبله» أي واحباً ولم اعرفه ما هو و كذا قوله “كل صدقة كان و في نسخحة نسخحة”كانت“ قبلها“ فهذا 
أيضا غير معروف قاله القاري 'والكماخخي روى ابن حبان والدار قطنى عن عائشة رضي الله تغالئ 
عنها قالت: رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يفعل ولا يغتسل قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد 
ذالك و أمر الناس بالغسل و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: روى عن ابن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما: أن قبل فرض الزكاة كانت صدقة الفاضل من المال فرضاً حتى نسخ أخرحه ابن حرير و ابن 
أبى حاتم و ابن المنذر وغيرهم على ما في ”الدر المنفور“ للسيوطى اه و قوله ”كذالك بلغنا“ أي في 
أسنانيدها و هذا هو البلاغ الثانى المشتمل على النسخ و أعلم أن ما صدر من الفاضل اللكنوي في 
التعليق حيث قال: و في الباب أحاديث أخر أيضاً مذكورة في مظانها و هى كلها تشهد بمشروعية 
العقيقة و لعلها لم تبلغ إمامنا حيث قال إنها مباحة و ليست بمستحبة“ و من ابن قدامة الحنبلي في 
المغنى حيث قال: والعقيقة جحعلها أبو حنيفة من أمر الجاهلية و ذالك لقلة علمه و معرفته بالأخبار» 
و من الدار قطني في سننه حيث قال: ”أبو حنيفة ضعيف» فهذا كله جراءة سافرة و إساءة أدب 
واستخفاف بشأن إمام الأئمة كاشف الغمة سراج الأمة مالك الأزمة الإمام الأعظم والقدوة الأفخم 
أبى حنيفة النعمان رضي الله تعالئ عنه فلذا قال الإمام العيني في العمدة: لو تأدب الدارقطني 
واستحيى لما تلفظه بهذه اللفظة في حق أبى حنيفة رضي الله تعال عنه فإنه إمام طبّق علمه الشرق 
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ل ما0». اط و جاطناهام 5 


قبلها كذك بلغنا. 


ْ والغرب و لما سكل ابن معين عنه فقال ثقة مامون ما سمعت أحداً ضعّفه اه و قال رجل عند الوكيع: 


أعطأ أبو حنيفة فزحره وكيع و قال من يقول هذا كالأنعام بل هم أضل سبيلاٌ كذا في خيرات 
الحسان وهو قد صلى الفحر بوضوء العشاء أربعين سنة و حج خمساً و خحمسين حجة و رأى ربه 
في المنام مائة مرة كذا في الدر وله مناقب حمة ذكرها أئمة ة الأمة و عجباً من ابن قدامة و هو حنبلي 
لأن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالئ قد اعترف بفضل الإمام الأعظم رحمه الله تعالئ و قال 
في حقه أنه من أهل الورع والزهد و إيثار الاخرة بمحل لا يدركه أحد و قال في شأنه استاذ الإمام 
أحمد الإمام الشافعي رحمهما اللّه تعالئ: كل فقيه عيال لأبى حنيفة رحمه الله تعالئ بل قال 
الشافعي رحمه اللّه تعالئ في تلميذ الإمام الأعظم رحمهما الله تعالئ: واللّه ما صرت فقيهاً إلا بكتب 
محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالئ و قال أبو يوسف رحمه الله تعالئ: كان أبو حنيفة 
رحمه اللّهِ تعالين أبصر بالحديث الصحيح منى مع أن أحمد رحمه اللّه تعالئ قال: كان أبو يوسف 
منصفاً في الحديث كذا في الدر و الخيرات و تذكرة الحفاظ و تاريخ بغداد. و قد روى الشيخان عن 
أبى هريرة رضي اللّه تعال عنه: و الذى نفسى بيده لو كان الدين و في رواية العلم معلقا بالثريا لتناوله 

رجحل من فارس» قال العلامة الشامى المراد من هذا الحديث أبو حنيفة رحمه الله تعالئ وهو ظاهر له 
شك فيه لأنه لم يبلغ من أبناء الفارس في العلم مبلغه أحد و كذا روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
ترفع زينة الدنيا سنة نحمسين و مائة و قال شمس الأئمة الكردى إن هذا الحديث محمول على أبى 
حنيفة لأنه مات تلك السنة و قال عليه الصلاة والسلام: يكون في أمتى رحل اسمه نعمان و كنيته أبو 
حنيفة هو سراج أمتى هو سراج أمتى و قال: إن ادم عليه السلام افتخر بى و أنا افتخر برجل من أمتى اسمه 
نعمان و كنيته أبو حنيفة هو سراج أمتى و ما إلى ذالك من روايات و قول ابن الجوزى أنه موضوع 
تعصب لأنه روى بطرق مختلفة كذا في الدر والرد. و أما اللكنوي فقد أحطأ في نقل مذهب الإمام 
المختار و الأحاديث التى أوردها تؤيد منهب الحنفية ولا تعارضه كما زعم ولما استبان بما تقدم منا 
فليس له أن يطعنه و يقع فيه و قال أسد بن حكيم: لا يقع فيه إلا جاهل أو مبتدع كذا في خيرات الحسان 
و قال اللكنوى في شأن الإمام ما قال ثم أحس به فقال: و لعل لكلامه وجهاً لست أحصله اه و تأمل في 
هذا المقام فإنه من مزال الأقدام كما نبه عليه الأعلام واللّه هو الولى و به الاعتصام؟١.‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك كتاب الديات 


ولق 
أخبر نا مالك أخبرنا عبد الله ب أبى بكر أن أباه أخبره عن الككتاب الى 72 ' 
5 خبر بن ابى خبره عن 


41١‏ قوله: الديات و في نسخة ”أبواب الديات“ أي هذا كتاب في بيان أحكام الديات و هى 
جمع دية بالكسر كعدة مصدر ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه المال الذى هو بدل النفس ثم قيل 
لذالك المال الدية تسمية بالمصدر و لذا جمعت و أيضًا إِنّما قال: الديات بلفظ الجمع للإشعار بتعدد 
أنواعها كذا فى المهّيأ و أصلها ودية فحذفت الواؤ منه لوقوعها بين الكسرة والياء كما في يعدى و 
نحوه من المصدر أيضا تبعاً و طبقاً للباب و لما حذفت الواؤ عوضت عنها الهاء كما في عدة و نحوها 
كذا في البناية و غيرها و هو إسم لضمان يجب بمقابلة الأدمى أو طرف منه سمى به لأنه يودئ عادة 
لأنه قلّ ما يجرى العفو فيه لحرمة الأادمى و ضمان المال يسمى قيمة قيمة ولا يسمى دية فإن القيمة إسم لما 
يقام مقام الفائت و في قيام الدية مقام الفائت قصور لعدم الممائلة بينهما فلذاك لا يسمى قيمة و سميت 
الدية عقلا يفتح العين -جمعه عقول بضم العين تسمية بالمصدر لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولى القتيل 
ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً و سمى الملتزمون له عاقلة كذا في 
المهيا والتعليق وغيرهما و أعلم أنهم احتلفواذ في أصل الدية على أربعة أقوال الأول أن الأصل فيه الابل 
لاغير وهو مذهب الشافعي و رواية لأحمد رحمهما الله تعالئ فتحب قيمة الإبل بالغة ما بلغت والثاني 
أن الأصل فيه ثلثة أشياء الإبل والذهب والفضة وهو مذهب أبى حنيفة و مالك رحمهما الله تعالئ و به 
قال أحمد والشافعي رحمهما اللّه تعال فى القديم والثالث عحمسة أشياء الثلاثة المذكورة والبقر 
والغنم وهو المرجح عند الحنابلة والرابع ستة أشياء الخمسة المذكورة والحلل وهو مذهب صاحبى 
الى خنيقة ريشمهم الله تعالئ كذا في بعض الشروح و في باب الدية أربعة مطالب دية النفس ودية 
الأعضاء ودية المنافع ودية الجراحات و ستطلع على تفاصيلها؟ .١‏ 

417 قوله: الكتاب الذى الخ هو كتاب جليل فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة و الديات 
والأحكام و ذكر الكبائر والطلاق والعتاق و أحكام الصلاة في الثوب الواحد و الإحتباء فيه و مس 
المصحف و غير ذالك و أخحرجه النسائى و ابن حبان موصولاً و بعث به مع عمرو بن حزم فققدم به 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك كاولبيات 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو بن حزم في العقول فكتب أن في النفس مائق؟» 


إلى أهل اليمن كذاذ في الزرقاني و قد تقدم بيان هذا الكتاب منافى المجلد الأول في باب ”الرحل 
يمس القران و نهو جنب“فانظر هناك و إسناد الكتابة إلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
اوه "”فأحذ رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب 
هناها قاقتى ممق ين عبد الله التحدية أخرحه البصاري فى صحيحه عن البراخ فى بات غمرة 
القضاء و ما إلى ذالك من روايات تدل على أنه صلى الله تعاليم عليه وسلم كتب بنفسه و بيده 
المباركة و هو من أوكد معجزاته أنه يكتب من غير تعلم و ذهب إليه جماعة من علماء المذاهمبي 
الأربعة و حفاظ الحديث و عظماء الكلام و العدول إلى المجاز لا ضرورة إليه و قد سرد حوله 
. الإمام أحمد رضا قدس سره في كتابه القيم 'إنباء الحى“ و كان ذالك الكتاب في جلد كما أخرج 
النسائى عن الزهري قال: جاء نى أبو بكر بن حزم بكتاب في رقعة من أدم عن رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم و كان عمرو بن حزم الأنصاري الخزرحي المدني أول مشاهده مع رسول الله 
صلى الله تعالئع عليه وسلم الخخندق واستعمله رسول اللّه علي نجران باليمن وهو أبن سبع عشرة سئة 
و في قول ”حمس عشرة“ و ذالك سنة عشر كذا في الإاستيعاب وغيره من كتب الرحال و قوله 
"فكتب” يحتمل صيغة الفاعل و المفعول كذا في المهيأ١١.‏ 
4 قوله: إن في النفس مائة الخ أي في قتل نفس المسلم الذكر خطأ سواء كان حراً أو 
ذمياً مائة من الإبل علي أهل الإبل أو ما يقوم مقامها من الذهب ألف دينار و من الفضة عشرة 
الاف درهم عند أبى حنيفة رحمه الله تعالئ و قال مالك و الشافعي و أحمد رحمهم الله تعال 
من الورق إثنا عشر ألفاأ و قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ في الجديد: تحب قيمة الإبل بالغة ما 
بلغت كذا في المسوى وغيره من الشروح. و إنما قال ”في قتل الذكر“ لأن الأنثى تنتصف ديتها 
بالإحماع و قال ابن عبد البرو ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن ديتها نصف دية الرحل ودية 
أطراف المرأة و جراحاتها على النصف من دية الرحل و جراحاته لما أخرحه البيهقي عن معاذ 
رضي اللّه تعالئ .عنه مرفوعا: دية المرأة على النصف من دية الرحل» » و عن علي رضي الله تعال 
عنه قال: عقل المرأة على النصف من عقل الرحل في النفس و فيما دونها كذا في البناية وغيرها. 
ولأن الدية في المرأة بإعتبار نقصانها في المالكية لأنها مالكة لما دون النكاح و لا نقصان في 
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شمس السالك كتاب الديات . 
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المالكية للذمى والمعاهد فلذا ديته مثل دية المسلم و قال مالك رحمه الله تعالئ: دية اليهودي 
والنصراني نصف دية المسلم و قال الشافعي و أحمد رحمهما الله تعالئ: ديتهما ثلث دية 
المسلم أربعة الاف درهم و في دية المرأة نصف دية الرجل حلاف مالك و أحمد رحمهما اللّه 
ذكره القاري كذا في المهيأ والتعليق وغيرهما فما قال بعض من ادعى الحنيفة في هذا العصر أن 
دية الرحل والمرأة سواء لا يعوّل عليه بالمرة و كونوا على حذر منه واسبتبان بهذا فائدة قيد 
المسلم أيضا و إنما قال ”حطأ“ لأن في قتل العمد القصاص دون الدية إلا برضا الفريقين عند أبى 
حنيفة و مالك رحمهما اللّهِ تعالئ أو برضا ولى المقتول فقط عند الشافعي و أحمد رحمهما الله 
تعالئ و أما قتل شبه العمد فأنكره مالك رحمه الله تعالئ وجعله من قسم العمد و حكى عنه مثل 
قول الجماعة وهو الصواب لما رواه أبوداؤد عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله تعالئ عنه أن رسول 
الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من 
الإبل» و في لفظ: ”قتيل حطأ العمد“ وقيل للقتل أربعة أقسام والقسم الرابع هو ما أجحرى مجرى 
الخطأ نحو أن ينقلب النائم على شخص فيقتله والقتل بالسبب كحفر البئر و كذالك قتل غير 
المكلف يجرى مجرى الخطأ و إن كان عمداً لأنه ليس هو من أهل القصد الصحيح فسموه خط 
و قال صاحب الهداية: القتل على خخمسة أوجه: عمد و شبه عمد و نخطأ و ما أحرى محرى 
الخطأ والقتل بسبب اه و لكن جعل عامة نقلة المذاهب الثلاثة الأخير يرة قتل حطأ كذا في بعض 
الشروح. و أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن على و ابن مسعود رضي الله تعالئ عنهما: إن شبه 
العمد الححر والعصا والسوط و فيه الدية المغلظة و كذا رواه ابن أبى شيبة في مصنفه ففي قتل 
العمد و شبه العمد دية مغلظة و في الخطأ دية مخففة واتفقوا على أن التغليظ لا يعتبر إلا في الإبل 
وهو بحسب كبر السن وضعره دون الذهب والفضة كذا في المسوى فقد روى عن عكرمة رضي 
لله تعالئ عنه قال لا تغلظ الدية إلا في أسنان الإبل لا في الذهب و لا في الورق إنما الذهب 
والورق تغليظ كذا في مصنف عبد الرزاق. و عقوبة القتل أربع القصاص والدية والكفارة والإثم 
و دية العمد حالة إلا أن يشترط الأحل و دية الخمطأ و شبه العمد منجمة على ثلثة أعوام كالتى 
تحملها العاقلة كذا في بعض الشروح7١.‏ 








مام». اط وجاطناهام ْ 
شمس السالك كتاب الديات 


من الإبل و في الأنف إذا أوعيت4:49: جدعاً مائة من الإبل و في الجائفةه» ثلث 


44 قوله: إذا أوعيت الخ بصيغة التأنيث و في موطا يحيى ”إذا أوعى“ بالتذكير وكلاهما 
على بناء المجهول بضم الهمزة و سكون الواؤ و كسر العين المهملة بعدها ياء من باب إفعال وهو 
أذ الشئع كله أي إذا استوصلت في قطع الأنف بحيث لم يبق منه شئ و في بعض النسخ: أوعبت 
بالباء الموحدة وهو بمعناه و يروى استوعب و وعى و استوعى لغة في الإستيعاب و قوله ”جدعاً» 
بفتح الجيم و إسكان الدال والعين المهملتين أي قطعاً كذا في الشرح الزرقاني.و قال الباحي: و 
جعل في قطع مارن الأنف مثل ذالك و قال أشهب: المارن هو الأرنبة وهو مالان من الأنف وقد 
روى ابن شهاب أن النبي الله تعالئن عليه وسلم قضى في الأنف بقطع مارنه فيه الدية كاملة اه يعنى 
في قطع الأنف أو إتلافه كلا أو بعضاً تمام الدية مائة إبل كذا في المهياً لأنه عضو فيه حمال و منفعة 
و ليس في البدن منه إلا شئع واحد فكانت فيه الدية الكاملة كاللسان و قال الزرقاني: و في الطريقة 
الموصولة: و في اللسان الدية و في الشفتين الدية و في البيضتين الدية و في الذكر الدية و في الصلب 
الدية و في العينين الدية إنتهى أحرحها أبو داؤد والنسائى وغيرهما؟ ١‏ . 

هم قوله: و في الجائفة الخ إسم فاعل من حافته تجوفه هى الطعنة والشجة التى بلغت 
الحوف فإن لم تنفذ ففيها ثلث الدية و إن نفذت إلى جانب ١خحر‏ ففيها ثلثا الدية لأنهما جائفتان فإن 
الجائفة هى التى تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف و هذه الثانية إنما نفذت من البطن إلى الظهر و لما 
أخرحه سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن المسيب أن رحلا رمى رحلا بسهم فأنفذه فقضى أبو 
بكر رضي اللّه تعالئ عنه بثلثى الذية ولا مخالف له فيكون إجماعا أ اه و هو قول أكثر أهل العلم 
منهم عطاء و مجاهد و أبو حنيفة و مالك و الشافعي رحمهم الله تعالئ و قال ابن عبد البر: لا 
أعلمهم يختلفون في ذالك و حكى عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله تعالئ أنه قال: هى جائفة 
واحدة كذا في بعض الشروح. و قوله ”المأمومة“ جمعها المأمومات و فيها معنى المفعولية و يقال 
لها الامة بالمد و تشديد الميم و جمعها أوام كدايّة و دوابٌ قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها 
الامة و أهل الحجاز المأمومة و هى أشد الشجاج الواصلة إلى أم الرأس وهو الجلد الذى فيه الدماغ 
و قيل هى الشجة التى تصل إلى أم الدماغ و سميت أم الدماغ لأنها تحوطه و تجمعه و صاحبها 
يصعق لصوت الرعد ولرغاء الإبل و لا يطيق البروز في الشمس كذا في الزرقاني وغيره و قال 
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النفس و في المامومة مثلها و في العين خمسين و في اليد خمسين و في الرجل خمسين 
و في كل أصبح مما هنالى 47358 


الباحي: هو جرح يخحرق إلى الدماغ و قال مالك رحمه الله تعالئ: يصل إلى الدماغ ولو بمدحل إبرة 
اه و قوله ”و في العين حمسين“ أي في العين الواحدة أو في العين من العينين أو في إحدى العينين 
ولو لأعور دية خمسين إبلً و هى نصف دية النفس و كذا في اليد الواحدة والرجل بكسر الراء 
والشفة الواحدة لما مر موصولاً عند أبى داؤد والنسائى وغيرهما و على هذا القياس يجب دية 
كاملة في اثنين مما في البدن منه إثنان كالعينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين والأنثيين و في 
أحدهما نصف الدية كذا في المهيأ و قول ”حمسين“ يريد نصف الدية لأنٌ الدية مائة و تجب فى 
العينين واليدين والرحلين جميع الدية ففى إحداهما نصف الدية و لا نعلم في ذالك خلافاً والله 
تعالئ أعلم انتهى فأجمع أهل العلم علي وجوب الدية الكاملة في كليهما و على وجوب نصفها في 
إحداهما فاتقنها كذا في بعض الشروح؟١.‏ 

>4 قوله: في كل إصبع مما هنالك الخ أي من أصابع اليد أو الرجل و إن كان خنصراً كما 
في رواية إيبن عباس رضي | الله تعالئ عنهما مرفوعاً أخرحه البخخاري و أبو داؤد: قال رسول الله صلى ٠‏ 
الله تعالئ عليه وسلم: ”هذه و هذه سواء“ يعنى فواع وسو ارو 
وهو حمس نصف الدية ففي الأصابع الخمس يكون نصف الدية و في الأصابع العشر من اليدين 

كذا الرحلين يكون الدية الكاملة مائة ا ل 0 
منديحة عن ابن عباس رضى الله تعالرة عنهها أنه قال: قال رسول الله صلى اللّهِ تعالئن عليه وسلم: 
«دية أصابع اليدين و الرحلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع» بتثليث الهمزة والباء و هى تسع لغات 
كذا في المهيأ و هذا لا نعلم فيه منحالفاً إلا رولية عن عمر رضي الله تعامئ عن أنه قضى ة في الإبهام 
بنلث عشرة إبلاً و في التى تليها باثنتى عشرة و في الوسطى بعشر و في التى تليها بتسع و في 
الخنصر بست و لكنه ترك قوله لما أخبر بكتاب النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و كذا عن مجاهد 
رضي الله تعالئ عنه في الايهام حمس عشرة و في التى تليها ثلاث عشرة و في التى تليها عشرو في 
التى تليها ثمان و في التى تليها سبع كذا في البناية و بعض الشروح و قال الباحي في المنتقى: سواء 
قطعت الأصابع من اليد دون الكف أو قطعت من الكف أو المعصم أو المرفق أو المنكب و قال 
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ظ مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك كتاب الديات 


عشر من الإبل و في السن«73» خمس من الإبل و في الموضحة خمس من الإبل. 


أشهب: و كذالك إذا شلّت اه و إذا قطع أنملة ففيها ثلث دية إصبع إلا أنملة الإبهام ففيها نصف 
دية إصبع لأنه ليس لها إلا أنملتان كذافي المسوى للدهلوي؟١.‏ 

#079 : قوله: وفي السنّ الخ بكسر السين المهملة و شد النون جمعه أسنان يستعمل مؤئثة يعنى في 
كل سن من الأسنان سواء كانت أضراساً أو ثنايا أو رباعيات و سياأتى بسط الكلام في باب دية 
الأسئان و قد أخرج أبو داؤد'في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قضى رسول الله 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في الأسنان حمس من الإبل في كل سن ذكره الكماخي في المهياً و قوله 
”الموضحة“ أي الشيخة التى توضح العظم و تكشفه يعنى تكسره و تظهره و قال الفاضل اللكنوي في 
التعليق: فإن كسرته سميت هاشمة اه و قال صاحب المخلي: في الموضحة حمس إن كان من الرأس 
أو الوجه اتفاقاً و إلا ففيها حكومة عدل عند مالك و الشافعي رحمهما اللّه تعالئ إنتهى. و قد بسط 
الكلام في السموى حول الدية حيث قال: في هذا الباب أربع مطالب بيان دية النفس و دية الأعضاء و 
دية المنافع و دية الجراحات فبيان دية النفس لها تفصيل كما سبق نبذ منه و دية الأعضاء. في بدن 
الإنسان بضعة عشر عضواً يبحب في كل واحد منها كمال دية النفس (أحدها) مارن الأنف وهو 
مالان منها إذا قطع كلها ففيها كمال الدية و في أحد جانبيها نصف الدية (الغانى) العينان و في فقئ 
العينين كمال الدية و في إحداهما النصف (الثالث) أجفان العينين و هى الجلود التى تنطبق على 
الحدقة يجب فيها كمال الدية و في جفنى إحدى العينين نصف الدية و في واحد منهما ربع الدية 
(الرابع) الأذنان فيهما كمال الدية و في إحداهما نصفها (الخامس) الشفتان و هى المتحافى مما 
يستر اللثة من أعلى و أسفل مستديراً بالفم ففيهما كمال الدية و في إحداهما نصفها يستوى فيه العلياو 
السفلى عند الجمهور و قال سعيد ابن المسيب: فى الشفة السفلى ثلثا الدية (السادس) اللسان 
(السابع) الأسئان يجب فيها كمال الدية و فى كل سنّ حمس بن الإبل (الثامن) اللحيان و هما 
العظمان المتقابلان عليهما نبات الأسنان السفلى و ملتقاهما الذقن ففيهما كمال الدية و في إحداهما 
نصفها و لو قلعهما وعليهما الأسنان فعليه ديتهما (التاسع) اليدان يجب فيهما كمال الدية وفى 
إحداهما نصفها و في كل إصبع يقطعها عشر من الإبل و كذالك أصابع الرحل و إذا قطع أنملة قفيها 
ثلث دية إصبع إلا أنملة الإبهام ففيها نصف دية إصبع لأنه ليس لها إلا أنملتان (العاشر) الرحلان فيهما 
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».اانا 2م 
شمس السالك كتاب الديات 


قال محمد و بهذا كله نأخذ و هو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


كمال الدية و في إحداهما نصفها (الحادى عشر الإليتان وهما ما أشرف على الظهر من الأكمتين 
إلى استواء الفخذين فإذا قطع ما أشرف منهما يجب كمال الدية و إن لم يصل إلى العظم و في 
إحداهما نصفها (الغانى عشر) الحشفة من الرحل إذا قطعها وجب كمال الدية و إذا قطع بعضها ففيها 
بقدرها (الغالث عشر) الأنثيان يجب فيهما كمال الدية و في إحداهما نصفها (الرابع عشر) الصلب 
إذا كسره بحيث لم يطق المشى ففيه كمال الدية و لو ضرب على يده أو رحله أو ذكره أو أذنه أو 
أجفانه أو لسانه فأشلّها فهو كقطعها في وجوب ديتها. و أما يبان دية المنافع فلو أذهب عقله يجب فيه 
كمال الدية و كذالك لو أذهمب بصره أو سمعه أو شمه أو ذوقه أو كلامه بجميع حروفه يجب في كل 
ذالك كمال الدية و في بصر إحدى العينين أو سمع إحدى الأذنين نصف الدية سواء كانت الأخرى . 
صحيحة أو عمياء و أما بيان دية الجراحات فيتصور في الرأس والوجه عشر جراحات (الخخارصة) وهى 
التى تخرص الجلد و تتحدشه (والدامية) وهى التى تدمى (والباضعة) وهى التى تبضع الجد و تقطعه 
(والمتلاحمة) وهى التى تغور في اللحم (والملطأة) و هى التى تصل إلى جلدة رقيقة بين اللحم والعظم 
فيجب في هذه الخمس الحكومة (والسادسة) الموضحة و هى التى توضح العظم يجب فيها حمس 
و 7 اس وو يه بس بي 
حمس من الإبل (والسابعة) الهاشمة و هى التى تهشم العظم و تكسره و يجب فيها عشر من الإبل 
فإن هشم من غير إد ل 0 المئقلة و هى التى تصل إلى خريطة 
الدماغ و تسمى امة لأنها بلغت أم الرأس ففيها ثلث الدية (والعاشرة) الدامغة وهى التى تخرق 
الخريطة فتصل إلى الدماغ ولا يتصور الحياة بعدها يجب فيها كمال الدية و يجب في الجائفة ثلث 
الدية وهى أن يضرب في صدره أو ظهره فينفذه إلى جوفه فإن خرجت من الجانب الاخر فهى 
جائفتان ففيها ثلثا الدية فأما الموضحة في غير الوجه و الرأس فإنها توجحب الحكومة ولو كسر 
عظماً من عظامه سوى السن من ضلع وترقوة أو قطع يدا شلاء أو لساناً أعرس أو قلع حدقة عمياء 
أو قطع إصبعا زائدة ففي ذالك الحكومة و الحكومة هى أن يقال: لو كان هذا المجروح عبداً كم 
كان ينقص بهذه الجراحة من قيمته؟ فيجب من ديته و على هذا أهل العلم في الجملة و إن كان لهم 
في التفاصيل احتلاف إنتهى 7 ١‏ . 


نط6 ط3أن>! 031 تاناكعاطق 70 عاءذا© 5كامم8 عروالا رومع 





ظ مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الدية في الشفتين 


ولق 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال في | شفتي' 
الدية فإذا قطعت السفلى< 47 ففيها ثلث الدية. 


419 قوله: في الشفتين الخ تثنية الشفة وهو من الإنسان ما يطبق على فمه و يستر أسنانه و قال 
الباحي: كل ما يغطى الأسنان واللثات من أعلى و أسفل فهو من الشفتين و أما في الجانب فإنهما 
متصلان بالشدقين و ليس ذالك عندى من الشفتين اه والجمع شفاه و شفهات و قال الموفق: لا 
حلاف بين أهل العلم أنّ في الشفتين الدية أي دية نفس كاملة و قد جاء ذالك مرفوعاً عند النسائى و 
أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن المسيب قال في الشفتين الدية كاملة و كذا في نسخ موطا 
يحيى أيضاً أي في قطعهما و ظاهره الإطلاق من غير التفرقة كذا في المهيأ و قال قتادة: فإن قطعت 
إحداهما فنصف الدية كذا في مصنف عبد الرزاق و لأنهما عضوان ليس في البدن مثلهما فيهما 
ظ خمال ظاهرو منفعة كاملة فإنهما طبقا على الفم و تقيانه ما يؤذيه و يستران الأسنان و يردان الريق و 
:.ينفخ بهما و يتم بهما الكلام فإن فيهما بعض مخارج الحروف فتجب فيهما الدية كاملة كاليدين 
والرحلين و أن كل عضو لم يخلق الله تعالئ في الإنسان منه إلا واحدا كاللسان والأنف والذكر 
ففيه دية كاملة لأن إتلافه إذهاب منفعة الجنس و إذهابها كإتلاف النفس و ما فيه منه شيئان 
كاليدين و الرجلين والعينين والأذنين والشفتين والمنخرين والخحصيتين والثديين و الإليتين ففيهما 
الدية كاملة لأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس و في إحداهما النصف لأن في إتلافه إذهاب 
نصف منفعة الجنس كذا في بعض الشروح. و قال ابن عبدالبر في الإستذكار: أجمع العلماء من 
السلف والخلف أن في الشفتين الدية و أن في كل واحدة منهما نصف الدية ولا تفضل السفلى 
غيرها اه؟١.‏ 

479 قوله: فإذا قطعت السفلى الخ بضم السين و سكون الفاء واللام المفتوحة ضد العليا قال 
في المهيأ لا فرق بينهما عند الجحمهور خلافاً لإبن المسيب لأن الدية عنده مختلف بإختلاف 
المنفعة والنفع بالسفلى أقوى بالنسبة إلى العليا لأنها تحبس الطعام والشراب كذا في الزرقاني 
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1131.60 لهام 
شمس السالك باب الدية في الشفتين 
قال محمد و لسنا نأخذ بهذا الشفتان سواء في كل واحدة منهما نصف الدية 
ألاترى أن الخنصر والإبهام سواء و منفعتهما مختلفة و هذا قول إبراهيم النخعى و أبى 
حنيفة و العامة من فقهائنا. 


والإستذكار والمنتقى و قوله ”ففيها ثلث الدية“ بلفظ الإفراد و في نسخ موطا يحبى ”ثلنا 
الدية“بلفظ التثنية و بنى عليه الباجي والزرقاني والدهلوى شرحه ففي الشفة السفلى ثلثا الدية و في 
العليا ثلث الدية وهو الأوجه و قيل: إن في العليا من الشفتين ثلثى الدية لأن في العليا من الجحمال 
أكثر وهو قول شاذ كذا في المنتقى للباحي. و للجمهور نقلاً إطلاق النص يدل على عدم التفرقة 
وأيضاً تقدم التصريح في الرواية حول عدم الفرق و عن مجاهد قال في الشفتين لهما سواء و إنما 
تفضل السفلى في أسنان الإبل و عنه في الشفتين حمسون خحمسون أخخرجه عبد الرزاق في مصنفه. 
و عقلاً ما قال الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ أن الخنصر والإبهام سواء في حكم الدية كما مرت 
رواية البحاري و أبى داؤد مع أن منفعتهما مختلفة فإن منفعة الخنصر أقل و منفعة الإبهام أكثر و 
ا في المهيأ و غيره و أيضاً قد تختلف يسرى اليدين و 
يمنا هما في المنافع و تتساويان في الدية و بهذا قضى عمر بن عبد العزيز و قاله كثر من التابعين و 
إليه ذهب أكثر الفقهاء رحمهم اللّه تعالئ و روى عن أحمد رحمه الله تعالئ رواية أرى أن في 
العليا ثلث الدية و في السفلى الثلثين لأنه مروى عن زيد بن ثابت و سعيد بن المسيب و الزهري 
رحمهم الله تعالئ و لأن المنفعة بها أعظم لأنها التى تدور و تتحرك و تحفظ الريق والطعام والعليا . 
ساكنة لا حركة فيها و لنا قول أبى بكرو علي رضي الله تعالئ عنهما و لأن كل شيئين ن وحبت فيهما 
الدية وجب في أحدهما نصفها كسائر الأعضاء ولا اعتبار بزيادة النفع كذا في بعض الشروح17١.*‏ 


1.207 اناه م 
شمس السالك باب دية العمد 
419 
باب دية العمد 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب قال مضت السنة4745 أن العاقلة لا تحمل 
شيئا من دية العمد إلا أن تشاء. قال ممحمد و بهذا نأخذ 


412 قوله: دية العمد الخ أي دية قتل العمد لا دية جناية العمد غير القتل ولا دية قتل الخطأ أو 
شبه العمد و أعلم أن الدية قد تكون واجبة على العاقلة كدية شبه العمد والخطأ عندنا و عند 
الشافعي و أحمد في رواية و سيأتى ذكره وقد تجب على الرجل الجانى في ماله خاصة كدية قتل 
العمد و سيذكر و أيضاً اتفقوا على أن الدية للمسلم الحر المذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد 
إذا عدل إلى الدية و إلا ففيه القصاص : ثم احتلفوا: هل هى حالة أو مؤجلة؟ فقال مالك و الشافعي و 
أحمد رحمهم اللّه تعالئ هى حالة و قال أبو حنيفة رحمه اله تعالئ هى مؤجلة في ثلاث سنين و 
قرا ني يايااقية الععادو بي العمد لقال أووسيقة ومالاك و احدة أو روا ومسديع قل تار 
هى مغلظة أرباعاً و قال الشافعي رحمه اللّه تعالئ و أحمد رحمه اللّه تعالئ في رواية هى مغلظة أثلام) 
رن ول را لوس دراهو سل 
مخاص و مثلها بنت لبون و مثلها حقاق و مثلها جذاع و دية الخطأ مخففة وسيأتى ذكره بأنها 
أخماس كذا في المهيأ وغيره. و أجمعوا على أن العاقلة لا تحمل جنايات الأموال و على أن العاقلة 
تحمل الدية كاملة في قتل المؤمن الحر نحطأ ذكراً كان أو أنثى و على أن الدية على العاقلة لا تكون 
إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها و على أنها على البالغين من الرحال كذا في 
الإستذكار؟ .١‏ 

ولد قوله: مضت السنة الخ أي سبقت السنة النبوية و سنة الصحابة و قد روى ذالك موقوفاً و 
مرفوعاً في الدارقطني والبيهقي والطبراني كنال اسايق التممسيد للفاضل اللكتوي وان هر 
: الطريقة المرضية في اللغة و في الشريعة هى الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وحوب 
وهى تطلق على قول الرسول و ف فعله و سكوته صلى الله تعالئ عليه وسلم عند أمر يعاينه و على 
طريقة الصحابة رضي الله تعالئ عنهم من أقوالهم و أفعالهم والحديث والخبر مختصان بالقول أو 
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| 1.017 3طدالنا 2م 
شمس السالك باب دية العمد 


أخبرنا عبد الرحمن ن ابن أبى الزناد عن أبيه عن بيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة 
بن مسود عن ابن عباس قال لا تعقل العاقلة عمداطإ4 و لا صلحا ولا اعترافا و لا 
ماجنى المملوك. 


يعم .كعموم السنة كذا في المهيأ و التوضيح وغيره. و قوله ”العاقلة لا تحمل“ أي لا تحب عليهم 
أداء شئ من الدية العمد ولاتلتزم على نفسها شيئا منها بل هى على القاتل نفسه فحسب والعاقلة 
مخخيرة إن شاء ت أعطاها و إن لم تشأ لم تعطها كما قال ”إلا أن تشاء“ يعن تشاء إلعاقلة تحمل . 
الدية بأن يتبرعوا بإعطاء الحانى شيئا و في نسخ موطا يحبى ”إلا أن يشاء وا ذالك» و في رواية 
أحرى لموطا مالك ر.حمه اللّه تعالن ”مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية 
تكون على القاتل فى ماله نخحاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب أنفس منها“ أي بلا جبر و إكراه و كذا 
حكم غيرها إذا أعانه و ساعده فله ذالك و قال صاحب المحلى: و عليه مالك و أبو حنيفة و 
الشافعي رحمهم الله تعالئ بل أجمع أهل العلم على أن دية قتل العمد تحب في مال القاتل و لا 
تحملها العاقلة و هذا قضية الأصل و قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”لا يجنى الجانى إلا على 
نفسه» و كذا في سائر الجنايات و إنما ولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه لكثرة الواحب و 
عدر الحاي فى لالب عن تخملة يع بوسري الكفارة علية و قيار علئره تتظيدا عن رركا 4 
والعامد لا عذر له فلا يستحق التحفيف ولا يوجد فيه المعنى المقتضى للمواساة في الخطأ كذا في 
بعض الشروح. و وحوب الدية على العاقلة مخخالف لظاهر قوله تعالئ: ”ولا تزروا زرة و زر أعرى“ 
سورة الفاطر8 ١‏ لكنه حص من عمومها بالسنة و الإجماع ولمافيه من المصلحة لأن القاتل لو أحذ 
بالدية لأوشك أن يأتى على جميع ماله لأن تتابع الخطأ منه لا يؤمن و لو ترك بلا تغريم لأهدر دم 
المقتول فلا يقاس العمد على ذالك كذا فصله الإمام الزرقاني7١.‏ 
42 قوله: لا تعقل العاقلة عمد الخ أي لا تعطى العاقلة العقل لزوماً ولا تتحمل دية المقتول 
في القتل العمد المحض بل هى مخيرة بين ن إعطائها و إمساكها كما إذا قتل عمداً يجب فيه 
تعاض حكن لاتقل الغو اقل ةلد وجيت خلى الل تينيب الضاح لضي في بال اقل و 
كذا لا تعقل دية قتل اعترف به القاتل و كذا ما حنى المملوك من عبد أو أمة لا يعقل عنه عاقلة مولاه 
ولا عاقلة مولى المملوك الجانى و إنما جنايته في رقبته و ثمنه من ماله تحاصة فقد أنحرج البيهقي عن 
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ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب دية العمد 


قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


عمر رضي الله تعالئ عنه قال: ”العمد والعبد والصلح والإعتراف لا يعقل العاقلة“ و العاقلة لاتحمل 
الصلح معناه أن يدعى عليه القتل فينكره و يصالح المدعى على مال فلا تحمله العاقلة لأنه مال ثبت 
بمصالحته فلم تحمله كالذى ثبت بإعترافه و قيل معناه أن يصالح الأولياء عن دم العمد إلى الدية 
والتفسير الأول أولى لأن هذا عمد فيستغنى عنه بذكر العمد كذا في بعض الشروح و جاء عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما مرفوعاً:لا تحمل العاقلة عمداً و لا عبداً ولا اعترافاً ولا صلحاً ولا 
مادون الثلث كذا في شرح الزرقاني و قال ابن شهاب رحمه الله تعالئ: تحمل ما زاد على الثلث ولا 
تحمل الثلث فما دونه و بالقول الأول قال الفقهاء السبعة و مالك رحمه اللّه تعالئ و قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالئ تتحمل العاقلة قد رأرش الموضحة وهو نصف عشر الدية لا مادونه لأن النبي صلى 
اللّه تعالئ عليه وسلم جعل الغرة التى في الجنين على العاقلة و قيمتها نصف عشر الدية و قال الباجي 
المالكي: يريد أن ما قصر عن الثلث لا تحمله العاقلة لأنه في حيز القليل الذى لا يحتاج إلى العاقلة 

في معونة الجانى و أما ما بلغ الثلث فأكثر فإنه في حيز الكثير الذى يحتاج إلى المواساة و قد قال 
النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: ”الثلث كثي ر“أحرجه الشيخحان و أبو داؤد و الترمذى و ابن مابجه 
في باب الوصية بالثلث عن ابن عباس رضي الله تعاليئ عنهما. و قال الشافعي رحمه الله تعالئ في 
الجديد: تحمل العاقلة قليل الدية و كثيرها وله في القديم قولان أحدهما مثل قولنا والثانى أنها لا 
تحمل إلا جميع الدية كذا في بعض الشروح. و أعلم أن لفظ ”عقلته“ يستعمل بمعنى ”عقلت عنر» 
و سياق الحديث و هو قوله: لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً و سياقه وهو قوله: : ولا صلحاً و لا اعتراقاً 
يدلان على ذالك فإن معناه عن عمد و عن صلح و عن اعتراف و بأن قول ابن عباس رضي الله تعال 
عنهما: ولا ماجنى المملوك» صريح في الأمر الذى فيه الإمام الأعظم رحمه الله تعالئ من أن العبد لا 
يجنى على الحر و أيضا الأحاديث يفسر بعضها بعضا فسقط ما أورد على الإمام الأعظم رحمه الله 

تعالئ من أنه لو كان المعنى كما توهمه الإمام لكان الكلام ”ولا تعقل العاقلة عن عبد“ و لم يكن ”و 
لا تعقل عبد“ و سقط أيضاً ما قيل أنه ليس بحديث لأن المقطوع والموقوف أيضاً من أقسام 
الحديث وهو موقوف وله حكم الرفع إذ لا يقال مثله بالرأى بينه القاري رحمه الله البارى كذا في 
التعليق للفاضل اللكنوي و أعلم أيضاً أن العاقلة جمعها العواقل أي الذى يعطى العقل من حانب 
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50 للم». اط 3راناناهام 5 


الجانى وهم رهط القاتل وعشيرته و قبيلته و قومه و أهل ديوانه أي الجيش الذين كتنب أسمائهم في 
الديوان و قال الباحى في المنتقى: يعتبر في العاقلة ثلثة أشياء القبائل» » فلا تعقل قبيلة مع قبيلة ما دام 
في قبيلة الجانى من يحمل الحناية والديوات»» فإن أهل الديوان يعقل بعضهم عن بعض و إن كان في 
الديوان من غير العشيرة و الأفاق»» فلا يعقل شامي مع مصري ولا شامي مع عراقي و إن كان أقرب 
إلى الجانى ممن يعقل معه من أهل أفقه و من مات من العاقلة بعد توزيع الدية عليهم ترجع تلك الدية 
على سائر العاقلة و قيل هو دَّين ثابت في ذمته في الموت و الفلس اه و إن لم تستطع العاقلة أو لم 
يكن له عاقلة فمن بيت المال عندنا والتفصيل في المطولات. ولا حلاف بين أهل العلم في أن 
العاقلة العصبات و هم القرابة من قبل الأب و كل من عدا العصبات من ذوى الأرحام وغيرهم ليسوا 
هم من العاقلة و احتلف في الاباء والبنين فعند أبى حنيفة و مالك و عند أحمد في رواية رحمهم الله 
تعالئ كل العصبة من العاقلة يدحل فيه اباء القاتل و أبناؤه و عند الشافعي و أحمد في رواية رحمهما 
الله تعالن هم ليسوا من العاقلة كذا في , بعض الشروح فافهم و تذكر؟ .١‏ 
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ا للم». اط 3نااناهام ل 
42 
باب دية الخطاء 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سليمن بن يسار أنه كان يقول في دية 
الخطاء عشرون بدت مخاض 4799 و عشرون بدت لبون و عشرون ابن لبون و عشرون 
حقة و عشرون جذعة. 


4١2‏ قوله: دية الخطاء الخ روى عن إبراهيم رحمه اللّه تعالئ قال: القتل على ثلثة أوجه قتل 
خطاء و قتل عمد و شبه العمد و قتل الخخطاء أن تريد الشئ فتصيب صاحبك بسلاح أو غيره ففيه 
الدية المخففة أخماساً و العمد إذا تعمدت صاحبك فضربته بسلاح ففي هذا قصاص إلا أن 
يصلحوا أو يعفوا و شبه العمد كل شئ تعمدت ضربه بما ليس بسلاح أو غيره ففيه الدية مغلظة 
على العاقلة إذا أتى ذالك على النفس و شبه العمد في الجراحات كل شئ تعمدته بغير سلاح فلم 
يستطع فيه القصاص ففيه الدية مغلظة قال محمد و بهذا كله نأحذ إلا في خصلة واحدة ما 
ضربته من غير سلاح وهو يقع موقع السلاح و أشد ففيه القصاص أيضاً وهو قول أبى حنيفة 
الأول كذا في كتاب الأثار وغيره.و قعل الخمطاء تجب به الدية على العاقلة و الكفارة على القائل 
عندنا وبه قال الشافعي و أحمد في الظاهر و قال مالك رحمه الله تعالئ و أحمد رحمه الله تعالن 
في رواية الدية على القاتل كذا في البناية و هكذا دية قتل شيه العمد على العاقلة ذكره الإمام 
محمد رحمه اللّه تعالئ في كتاب الأثار؟ ١‏ . , 

471 قوله: عشرون بدت مخاض الخ هذه دية الخطاء مائة من الإبل مخخففة أخحماساً على أهل 
البادية و أما على الحواضر فمن الذهب ألف دينار و من الفضة عشرة الاف درهم و قال مالك 
والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ من الفضة إثنا عشر ألفاً كذا في البناية وغيرها و قوله ” بنت 
مخاض”“ هى الإبل التى تم لها السنة و دخحلت في السنة الثانية وسميت بها لأن أمها في الغالب تصير 
ذات مخاض بالفتح وهو وجع الولادة أو مخاضاً بأحرى أي حاملا والتى دلت في السنة الثالثة 
تسمى بنت لبون بفتح اللام لأن أمها في الغالب تصير ذات لبن مرة أخرى والحقة بكسر الحاء 
المهملة و فتح القاف المشددة التى دخلت في الرابعة سميت بذالك لكونها مستحقة للحمل 
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ممام». اط وجاطناهام ظ 


قال محمد و لسنا تأخذ بهذا و لكا نأخذ بقول عبد الله ابن مسعود؟» و قد 
رواه ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال دية الخطاء أخماس 





والركوب و الجذعة بفتحات التى دخلت في الخامسة سميت به لمعنئ في أسنانها يعرفها أهل 
اللغة وهى أقصى سن كذا في المهيأ أو ات لل ان لل انه لقت 
حقاق و جذاع بكسر كلمة الفاء فتفكر؟ .١‏ 

م46 قوله: نأحذ بقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعال عه اخ لأنه أفضل و أفقه من 
سليمان بن يسار رحمه اللّه تعالئ مع أن حديثه مرفوع صريح و أنه أحف فكان أليق بحالة الخطاء 
والخاطئ معذور في فعله و لهذا لا تحب دية الخطاء إلا على العاقلة و لأن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطاء أحماساً أخرج عنه أصحاب السئن الأربعة و قال عثمان و . 
زيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهما في دية الخطاء أرباعاً ثلثون جذعة و ثلثون بئات لبون و 
عشرون بئو لبون و عشرون بئات مخخاض ذكره أبو يوسف رحجه اللّهِ تعالئ في كتاب الخراج 
كذا في البئاية والأئمة الأربعة المجتهدون متفقون على الأحماس في دية الخطاء غير أن مالك و 
الشافعي رحمهما الله تعاليئ قالا في تعيين الأخماس عشرين ابن لبون مكان ابن مخحاض والحجة 
عليهما ما رويناه من قول ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه و به أخذ أحمد رحمه الله تعالئ و 
قولهما لم يروعن أحد من الصحابة الكرام رضي اللّه تعالئن عنهم و لأن بنى المخاض أقل من بنى 
اللبون و هو أوفق بالدية المخففة فقولنا أولى بالقبول و أيضاً لفظ ”أحماس"» احتراز عن ”أرباع و 
أثل ثك“ فإنه في دية العمد المغلظة على قولين كما مر بيانه و أما ما في الكتب الستة من حديث 
سهل بن أبى خحيشمة في الذى و داه النبى صلى الله تعالئ عليه وسلم بمائة من إبل الصدقة و بنى 
المخخاض لا مدخحل لها في الصدقات و أجيب عنه بأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم تبرع بذالك 
دفعاً لفتنة الأنام ولم تجعل حكماً من الأحكام و قال الإمام النووى الشافعي رحمه الله تعالئ في 
شرح الصحيح لمسلم: المختار ما قاله حمهور أصحابنا و غيرهم أن معناه أنه صلى الله تعالي 
عليه وسلم اشتراه من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل إنتهى و قيل لا 
حجة عنه لأنهم لم يدعوا إلى أهل خيبر إلا قتله عمداً فيكون ديته دية العمد و إنما الخملاف في 
الخخطاء كذا قاله على القاري رحمه اللّه تعايئ كذا في المهيأ و ما في ؛ بعض النسخ ”عشرون ابن 
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1.207 اناه م 

شمس السالك باب دية الخحطاء 
عشرون بدت مخاض و عشرون ابن مخاض و عشرون بدت لبون و عشرون حقة و 
عشرون جذعة اخماس و إنما خالفنا سليمن بن يسار في الذكور فجعلها من بنى اللبون 
و جعلها عبد الله بن مسعود من بنى مخاض وهو قوله أبى حنيفه مثل قول ابن مسعود. 
لبون ذكراً» أو ”عشرون ابن مخخاض ذكر» كذا في موطا يحبى و المهياً فلفظ ”ذكرأ زيادة بيان 
أو مجرد تاكيد فإن لفظ ”ابن“ لا يكون إلا ذكراً أو لأن من الحيوان ما يطلق على ذكره و أنثاه 
لفظ ”ابن“ كإبن عرس و ابن اوى أو تاكيد لاختلاف اللفظ كغرابيب سود أو احتراز عن الخنثى 
وفيه بُعد كما لا يخحفى كذا في شرح الزرقاني7١.‏ 
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01.0 3لاطناهام 
شمس السالك باب دية الأسنئان 
419 
باب ديه 3 الأسئان 


أخبرنا مالك أخبرنا داؤد بن الحصين أن أبا غطفان أخبره أن مروان بن الحكم 
أرسله إلى إبن عباس يسأله ما في الضرس فقال إنّ فيه خمسا من الإبل<479 قال فردّنى 


4١#‏ قوله: دية الأسنان بفتح الهمزة جمع سن بالكسر والعامة يقولون: إسنان بالكسر و الضم 
وهو خحطأ وهو أعم من الضرس وغيره لغة ووجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق الإطلاق 
والتقييد كذا في المهيأ. و قوله ”ما في الضرس“ و في نسخة ”ما ذا في الضرس» بالفتح أو بالكسر 
قسم من الأسنان مذكر و ربما أنثوه على معنى السن و جمعها أضراس و ضروس و هى عشرون 
منها اثنا عشر تسمى بالطواحن و ثمان تسمى النواحذ يعنى أي شئ من الديةتلزم للضرس الذى قلع 
حطأ و إنما قيدنا بالخطاء لأن العمد فيه القصاص و قال في العناية شرح الهداية: السن إسم جنس 
يدحل تحته إثنان و ثلثونء أربع منها ثنايا وهى الأسنان المتقدمة إثنان فوق و إثئان أسفل و مثلها 
رباعيات وهى مايلى الثنايا و مثلها أنياب وهى ما يلى الرباعيات و مثلها أضراس تلى الأنياب (منها 
أربع ضواحك جنب الأنياب و كذا النواحذ أربع في نهاية الأسنان و بين الضواحك و النواجذ اثنتا 
عشرة من الطواحن فجميع الأضراس عشرون كذا في المنير في أحكام التجويد وغيره) و إثنتا عشرة 
سناً تسمى بالطواحين من كل جانب ثلاث فوق و ثلاث أسفل و بعد هن أسنان أخر ؤهى أخخر 
الأسنان و تسمى النواحذ وهى في أقصى الأسئان و تسمى أسنان الحلم لأنها تنبت بعد البلوغ 
وقت كمال العقل اه>” ١‏ . 

#45 قوله: إن فيه خمساً من الإبل الخ أي في كل واحد من الأضراس نصف عشر الدية 
الكاملة وهو تحمس من الإبل لعموم قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: الأصابع و الأسئان سواء في 
كل إصبع عشر من الإبل و في كل سن تحمس أخرجه اأبو داؤد و ابن ماحه عن عمرو بن شعيب عن 
ايد عن جده ولإطلاق سحديت: و في السن عمس من الآبل كما في كتاب غير ين حزم وقد تقدم 
و لما أخرجه أبو داؤد و الترمذي و ابن ماجه و ابن حبان عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما أن 
سول الله صلى الله تعالي عليه وسلم 013 الأسئان سواء الثنية والضرس سواءء هذه و هذه سواء 
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1.2017 3مانانا هم 
شمس السالك باب دية الأسنان 


موعع موه وموم يي يي يليم يي م يلمعو يوووا وو واو وجا لاه نويعووةهةه 


يعنى الخنصر والبنصر و لما ورد في مسند البزار مرفوعا من حديث ابن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما: الثنية والضرس سواء والأضراس كلها سواء و ما إلى ذالك من روايات و هو قول أبى حنيفة 
و مالك و الشافعي والأوزاعي و أحمد والفوري والليث و استخق و أبى ثور و جمهور العلماء 
رحمهم الله تعالئ كذا في الإستذكار و لأن الكل في أصل المنفعة وهو المضغ سواء و بعضها و إن 
كان فيه زيادة منفعة لكن في بعض الاحر حمال و وقع المنفعة في الادمى ولو قلع جميع يع أسنانه 
تحب ستة عشر ألفاً و ليس في البدن عضو ديته أكثر من دية النفس سوى الأسنان و في الكوسج 
تجحب ربعة عشر ألفاً لأن أسنانه تكون ثمانية و عشرين و حكى أن امرأة قالت لزوجها: : ياكوسج 
فقال: إن كنت كوسجاً فأنت طالق فسعل أبو حنيفة رحمه اللّه تعالن عن ذالك فقال: تعد أسنانه إن 
كانت ثمانية وعشرين فهو كوسج وهذا يدل على أن الكوسج أنواع بإختلاف تفاوت اللحية كذا 
في مرقاة المفاتيح للقاري رحمه اللّه البارى. و الإختلاف إنما هو في الأضراس س العشرين لا في 
الأسنان الأثنى عشرة فعلى قول عمر رضي اللّه تعاليئ عنه كما في موطا مالك: في الأضراس عشرون 
بعيراً في كل ضرس بعير و في الأسنان ستون بعيراً فذالك ثمانون بعيراً ينقص من الدية عشرون بعيراً 
و على السنة الثابتة: في كل سن نحمس من الإبل وهو الذى أضافه سعيد بن المسيب إلى قول 
معاوية رضي الله تعالئ عنه في حديثه هذا: تبلغ دية جميع الأسنان مائة و ستون بعيراً فتزيد على دية 
النفس ستين بعيراً و على قول سعيد بن المسيب رحمه اللّهِ تعاليئ: إذا كان في الأضراس بعيران 
بعيران وهى عشرون ضرسا فذالك أربعون بعيرا و في الأسنان حمسة -حمسة فذالك ستون فتلك 
الدية تمام المائة دية كاملة و حكى هذا عن أحمد في رواية كذا في بعض الشروح. قال أبو عمرة 

الإستذكار: لا معنى لإعتبار دية الأسنان بدية النفس لا في أصول و لا في قياس لأن الأصول أن يقال 
بعضها ببعض و قد سن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في السنّ خحمسا من الابل فينتهى من 
الأسنان جميعا حيث ما انتهى بها عددها كمالو فقئت عين إنسان و قطعت يداه و رجلاه و ذكره و 
خصيتاه لأجتمع له في ذالك أكثر من دية نفسه أضعافا فلا وجه لإعتبار دية الأضراس بدية النفس و 
من ضرب رجلا ضربة فألقى أسنانه كلها كانت عليه الدية و ثلاثة أحماس الدية لأن عليه في كل 
سن نصف عشر الدية وهى إثئان و ثلاثون سنا و عليه الأئمة الأربعة انتهى و عن يونس عن الحسن 





6237 ط15ل>ا 21مدن1دعاطق ه16 كعاء١!©‏ 5كاهمه850 عممللاا رمع 











600.أط3جاناناها م 
شمس السالك باب دية الأسنان 
مروان إلى إبن عباس فقال فلم تجعل 455 مقدم الفم مثل الأضراس قال فقال إبن عباس 
لولا إنك لا تعتبر إلا بالأصابع عقلها سواء. 


في رحل ضرب فذهب سمعه و بصره و كلامه قال له ثلاث ديات و عن أبى قلابة قال رمى رجحل 
رجلا بحجر في رأسه فذهب سمعه و لسانه و عقله و ذكره فلم يقرب النساء فقضى فيه عمر رضي 
الله تعالئ عنه بأربع ديات و قال ابن شهاب في رجحل فقع عين صاحبه و قطع أنفه و أذنه قال يحسب 
للك كلد ارح كله سيد الرزاقه في مصتاه ور ترج أن حيطي في مصنافة ين رايع في لسبان 
الأحرس الدية الكاملة اه” ١‏ . 

40١‏ قوله: فقال: فَلِمْ تجعل الخ أي قال أبو غطفان على وجه الإلتفات من التكلم إلى الغيبة 
لنشاط السامع و للإصغاء بكلامه و للتنبيه على أن هذا الحكم عظيم و مقتضاه أن يقال» فقلت: أي 
بعلت عد اللديون عباتن بأن أقول له فلم تجعل أي يا ابن عباس و في موطا يحيئ ”أتجعل“ كذا في 
المهيأ و في بعض الشروح ”فقال مروان قل له فِلِمّ تجعل أو أتجعل مقدم الفم أي أسنانه الثنايا و قال 
الباحي: فمقدم الفم يقال له الثنايا اه يعنى لأي شئ تجعل مقدم الفم أي الأسنان المقدمة مثل 
الأضراس حيث تحكم بخمس من الإبل في كل ضرس كما هو في كل سن مقدم مع اختلاف 
المنفعة والقياس أن يجب في الضرس أقل مما يجب في المقدم كذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق. والأسنان مثل الأصابع نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للإسم فقط كذا في 
الزرقاني و قوله ”لو لا أنك لا تعتبر أي لولم تكن تقيس أو لو لا أنك لا تقيس و نسخة موطا يحيئ 
"لو لم تعتبر ذالك“ أي لو لم تقيس ذالك يا أبا غطففان أو قل لمروان يا مراون لو لا تقيس ذالك إلا 
بالأصابع لكان كافياً لك أو لكفى فجزاء ”لو“ محذوف فإن عقل الأصابع مستوية مع اختلاف 
المنفعة و المقدار فكذا الأسنان و إنما قال له ذالك مجازاة لما روى إليه من أن جعل الأسنان مثل 
الأضراس حلاف القياس و إلا فإبن عباس رضي الله تعالئ عنهما روى ذالك مرفوعا والحديث 
المرفوع يجب العمل به و إن نحالف القياس و قال ذالك جوابا لما أورد معاوية رضي الله تعالئ عنه 
من التفاوت في الأضراس و مقدم الفم كذا في المهيأ وغيره و قال في الإستذكار: أجابه جواب 
قائس على الأصابع بعد جوابه الأول بالتوقيف الموجب للتسليم اه ولا يعتبر التفاضل في الأسنان 
كما لا يعتبر التفاوت في الأيدى و الأصابع بالرجل و اليد لأن كلها سواء في جنس المنفعة كذا في 
2212151106س هئ طش سكم كس لاف 
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».ا واطنا هام 
شمس السالك باب دية الأسنان 
قال مبحمد و بقول ابن عباس نأخذ عقل الأسنان سواء و عقل الأصابع سواء 
فى كل أصبع عشر من الدية و في كل سن نصف عشر الدية و هو قول أبى حنيفة والعامة 
من فقهائنا. ا 
الهداية مع البناية و أيضا ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما من أهل اللسان و التقدم في الفصاحة ولا 
حلاف بين الأمة أن الإحتجاج بقوله فيما يعود إلى اللغة لازم قاله الباحي في المنتقى و قوله ”"عشر 


الدية“ بضم العين و سكون الشين و الراء و هى عشرة من الإبل و نصف عشر الدية هو حمس من 
الإبل فافهم؟١.‏ 
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للم». اط 3رااناهام 
شمس السالك باب أرش السن السوداء والعين القائمة 


#19 000 
باب ارش السن السوداء والعين القائمة 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيئ بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول إذا 
أصيبت السن فأسودت ففيها عقلها تاما. 


#1١‏ قوله: أرش السن السوداء الخ بفتح الهمزة و سكون الراء المهملة والشين المعجمة بوزن 
العرش جمعه أروش هو دية الجراحة و إسم للمال الواجب على ما دون النفس كذا قاله الجحرجاني في 
التعريفات. و قوله ”السن السوداء“ بفتح السين و سكون الواؤ و الدال الممدودة صفة شع مطلقا و 
المراد هنا السن التى جرحت بحجر أو نحوه من غير قلع فتغير لونها بالصدمة عما كانت في أصلها إلى 
أي لون كان من سواد أو حمرة أو حضرة كما سيذكره الإمام محمد رحمه الله تعالئ يجب الأرش في 
الخطأ على العاقلة و في العمد في ماله ولا يجب القصاص لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسودٌ منه و 
. كذا إذا كسر بعضه و اسودّ الباقى و في الأصفرار روايتان أحدهما أن فيه الحكومة والثانية لا يبحب شئ 
و قالت الأئمة الثلثة رحمهم الله تعالئ يجب الحكومة في الاصفرار و في الاحمرار و في الاختضرارو 
في رواية عن أحمد رحمة اللّه تعالئ يكون كالاسوداد كذا في البناية. وقوله ”ففيها عقلها تام“ و في 
بعض النسخ ”تام“ بالرفع يعنى دية السن في هذه الصورة كاملة من غير نقص منها وهى ديتها المعروفة 
نصف العشر و ذالك لذهاب جمالها إن بقيت فيها قوتها و أكثر منافعها و إن لم تبق فيها قوتها فالدية 
لذهاب منفعتها لأنها مثل قلعها و تلفها و سقوطها و طرحها لفوات جنس المنفعة من المضع و نحوه 
كذا في المنتقى وغيره و في نسخ موطا يحيئ زيادة ”فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها تاما أيضا“ 
يعنى طرحت بالاصابة والجرح ثانيا فالدية الأولى باسودادها لفوات حمالها أو منفعتها كما مرمنا انفا 
و وجبت الدية الثانية بعد عفو القصاص لفوات منفعتها كذا في بعض الشروح و أخرج ابن أبى شيبة 
في مصنفه عن إبراهيم قالوا إذا اسودّت السنّ تم عقلها و عن الشعبى قال إذا اسودّت السنّ أو اصفرت 
ففيها ديتها و كذا أحرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن المسيب قال في السن إدا أصيبت فإن 
اسودّت ففيها عقلها كامل فإن أصيبت الثانية ففيها العقل أيضا كاملا اه فثبت بهذا ديتان في سن 
واحد في بعض الصور كما استبان مما سبق فتذكر؟ .١‏ 
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131.1 لهام 
شمس السالك باب أرش السن السوداء والعين القائمة 
ظ قال محمد و بهذا نأخذ إذا أصيبت السن فأسودةت أو خوك أن اخددت 
فقد تم عقلها وهو قول أبى حديفة رحمه اللّه تعالى. 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيئ بن سعيد عن سليمن بن يسار أن زيد بن ثابت كان 
يقول في العين القائمة إذا فقىت<4174 مائة دينار. 


4 قوله: العين القائمة إذا فقئت الخ و في بعض الروايات بدل ”فقكعت“ ”محقت“ و في 
البعض ”بخصت»“ و في ار ”أصيبت“ و في رواية ”فضحت» و في لفظ ”طفئت“ و في نسخخة 
”أطفئت"“ بالهمزة و في أخرى ”نجقت“ والمفهوم واحد وهو طمس نورها و ذهاب بصارتها و . 
لفظ ”فقعت“ ماض مجهول من باب فتح من الفقأ وهو الشق أي إذا غارت العين بأن شق حدقتها 
والعين القائمة هى الثابتة الصحيحة الباقية في موضعها و قال الباحي: العين القائمة هى التى قد بقيت 
صورتها و هيئتها و ذهب بصرها اه و في الاستذكار: العين القائمة المذكورة في هذا الباب هى 
السالمة الحدقة القائمة الصورة إلا أن صاحبها لا يرى منها شيئا اه و كذالك دية اليد الشلاء التى 
ذهبت منها منفعة البطش والرجل العرجاء التى ذهبت منها منفعة المشى و السن السوداء التى 
ذعيت متها سفعة الغض و ليان الاخخرس الذي ذهب ينه تفع الكلام ففي سدع هذه الصور عدر 
الدية ماثة دينار على قول زيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنه و ثلث الدية على قول عمر رضي الله 
تعالئ عنه و نصف الدية على قول مجاهد رحمه الله تعالئن وحكومة عدل أو حكم ذوى عدل من 
غير توقيت عند أبى حنيفة و مالك والشافعي و أحمد في رواية رحمهم اللّه تعالئ هكذا في 
الاستذكار وغيره و قال الزرقاني ”مائة دينا ر“ لم يأحذ بهذا مالك رحمه الله تعالئ بل قال: إن أمكن 
أن يفعل ذالك بالجانى و إلا فالعقل كالخطاء إنتهى و قولهم: أبو حنيفة رحمه اللّه تعالى سوّى بين 
الفقاء والقلع أراد التسوية حكماً لا لغة لأن الفقاء ما ذكر والقلع أن نزع حدقتها بعروقه كذا قاله 
على القارى عن المغرب كذا في المهيأ. و أما طريق معرفة ذهاب البصر فقال محمد بن مقاتل 
الرازي يستقبل الشمس مفتوح العين فإن دمعت عينه علم أن البصرباق فإن لم تدمع علم أن البصر 
ذاهب و ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى. . أنه يلقى بين يده حية فإن هرب من الحية علم أنه لم 
وتغيه ضير و قال فيفك رحينة اللداتبال .3 في الأصل: إن لم يعلم بما ذكرنا يعتبر فيه الدعوى 
والقول للجانى مع يمينه على الثبات كذا في البناية؟7١.‏ 
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ا0». اط ونجاطناهام 
شمس السالك باب أر ش السن السو داع ور العين القائمة 


قال محمد ليس عندنا فيها أرش معلوم92؟4 ففيها حكومة عدل فإن بلغت 
الحكومة مائة دينار أو الست كرت العتردبيار يواج م يدن 
ثابت لأنه حكم بذلك. 





«م» قوله: أرش معلوم الخ يعنى ليس فيه دية مقدرّة مقرّرة شرعاً بل فيه دية مطلقة و تعبينها 
بطريق حكومة عدل و معنى الحكومة أن يقوّم المجنى كم يساوى لو كان عبداً غير محنى عليه؟ ثم 
يقوّم مجنيا عليه فينظر كم بين القيمتين؟ فإن كانت العشر فعليه عشر الدية أؤ الخمس فعليه حمس 
الدية كذا في الاستذكار. و قال القاري: تفسير حكومة العدل أن يقوم المجنى عليه عبداً بلا هذا 
الأثر ثم يقوّم عبداً و معه هذا الأثر ققدر التفاوت بين القيمتين من الدية هو حكومة العدل و هذا 
تفسير الحكومة عند الطحاوى و به أحذ الحلواني و هو قول مالك و الشافعي و أحمد و كل من 
يحفظ عنه العلم رحمهم الله تعالئ و به يفتى عند الأحناف كذا قاله القاضى خان أو يقال: بأن يقرّم 
المحروح عبداً سالماً أو صحيحاً و جريحاً فما نقصت الجراحة من القيمة يعتبر من الدية و قال 
بعض المشائخ في تفسيرها: ينظر إلى قدر ما يحتاج إليه من النفقة إلى أن تبرأ هذه الجراحة فيجحب 
على الجاني بأن عرف القاضي مقداره و إلا فسئل من له علم بذالك من الأطباء و قالوا: و هذا لا 
يقوى لأن الناس يتفاوتون في ذالك فمنهم من يكون أبطاء براءو منهم من يكون أسرع براء و هذا 
إذا بقى للحراحة أثر ما و أمّا إذا لم يبق فقال أبو يوسف رحمه اللّه تعالئ: لا شئ على الجاني و قال 
محمد رحمه اللّه تعالئ: يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ و قال أكثر أهل العلم بقول أبى يوسف رحمه 
اللّه تعالئ كذا في المهياً. و قوله ”إنما نضع الخ“ دفع دخل مقدر أعنى كيف قضى زيد بن ثابت 
رضي الله تعالئ عنه بمائة دينار عشر الدية مع أن فيه الحكومة لا الدية المتعينة قلنا نحن نحمل قضاء 
زيد رضي الله تعالئ عنه بعشر الدية على أن ذالك منه على وجه الإجتهاد و الحكومة الإتفاقية لا 
على وجه التوقيف والتقدير الشرعى كذا قاله ابن عبد البر والفاضل اللكنوي؟١.‏ 
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1.017 طاحانا 2م 
شمس السالك باب النفر يجتمعون على قتل واجد 


باب النفر يجتمعون على قتل واحد 


أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قتل نفراه4١»‏ خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة و قال لوتمالاً عليه أهل 
صنعاء قتلتهم به. 


41١9‏ قوله: قتل نفرا الخ لفظ ”حمس“ منصوب على أنه بدل بعض من ”نفرا“ و في نسخة 
”حمسة نفر“ أو سبعة بالإضافة مفغول ”قتل“ شلك من الراوى و روى عبد الرزاق في مصنفه ”سبعة“ 
من غير شلك والنفر بفتحتين من الثلاثة إلى العشرة من الرحال كذا في المغرب والمراد به ههنا ما 
فوق الواحد و قوله ”برحل“ أي بسبب قصاص رجحل واحد غلام إسمه أصيل من أهل صنعاء كما 
سيأتى وهم قتلوه أي شاركوا في قتله قتل غيلة بالإضافة مفعول مطلق للنوع و غيلة بكسر الغين 
المعجمة و سكون الياء و فتح اللام خدعة و نحفية و قال الباحي: أصحابنا يوردونه على وجهين 
أحدهما: القتل على وجه التحيل والخديعة والثاني: على وحه القصد الذى لا يجوز عليه الخطأ ام 
و قال ابن عبدالبر: هذا الخبر عند أهل صنعاء (بالمد مدينة عظيمة معروفة في بلاد اليمن) موجود 
معرؤف أنحرحه الطحاوي والبيهقي و ابن أبى شيبة و غيرهم و ذكره عبد الرزاق في مصنفه من 
وجوه منها ما قال: أخبرنا معمر قال أخبرنا زياد بن حبل عمن شهد ذالك قال: كانت امرأة من 
صنعاء لها ربيب فغاب عنها زوجها و كان ربيبها عندها وكان لها حليل فقالت: إن هذا الغلام 
فاضحناء فانظروا كيف تصنعون به فتمالؤوا عليه وهم سبعة مع المرأة قال: قلت: كيف تمالؤوا 
عليه؟ قال: لا أدرى غير أن أحدهم أعطاه شفرة قال فقتلوه و ألقوه في بئر بغمدان قال ففقد الغلام, 
فخرجت امرأة أبيه (وهى التى قتلته مع القوم) تطوف على حمار و تقول: اللهم لا تخف دم أصيل 
قال: و خحطب يعلئ الناس (ويعلى بن أمية عامل عمر على اليمن) فقال: انظروا هل تحسّون بهذا 
الغلام أو يذكرلكم قال: فمر رجحل ببئر غمدان بعد أيام فإذا هو بذباب أحضر يطلع مرة من البئرو 
يهبط أخرى فأشرف على البئر فوجد ريحا أنكرها فأتى يعلى فقال: ما أظن إلا قد قدرت لكم على 
صاحبكم و أبره الخبر قال: فخرج يعلى حتى وقف على البئر والناس معه قال: فقال الرحل الذى 
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ما0». اط ججاطناهام 
شمس السالك باب التفر يجتمعون على قل واحد 


قال محمد و بهذا نأخذ إن قتل سبعة أو أكثر» من ذلك رجلا عمدا قعل 
غيلة أو غير غيلة ضربوه بأسيافهم حتى قتلوه قتلوا به كلهم وهو قول أبى حنيفة و العامة 


قتله صديق المرأة: دلُّونى بحبل فدلّوه فأنخذ الغلام فغيبه في سرب من البثر ثم قال: ارفعونى فرفعوه و 
قال: لم أقدر على شئ فقال القوم: الريح الآن أشد منها حين جئنا فقال رجحل اخر: دلُونى فلما أرادوا 
أن يدلوه أعذت الاخر رعدة فاستوثقوا منه و دلوا صاحبهم فلما هبط فيها استخرجه فرفعوه إليهم 
ثم حرج فاعترف الرجل نخليل المرأة و اعترفت المرأة واعترفوا كلهم فكتب فيهم يعلى إلى عمر 
فكتب إليه أن اقتلهم فلو تمالأ عليه أي تعاون واجتمع على قتله ”فرضا“ أهل صنعاء لقتلتهم قال: 
فقتل السبعة كذا في الاستذكار وغيره. فلفظ ”لقتلتهم“ أو ”قتلتهم به“ بدونى اللام و زيادة ”به“ أي 
بقصاصه حواب "لو” و إنما خنص صنعاء بالذكر لأنهم مثل في الكثرة أ لوقوح تلك القضية نهم | 
كما تقدم كذافي المحلّي7١.‏ 

412 قوله: إن قتل سبعة أو أكثر الخ أو أقل من ذالك و في رواية ”أن أربعة بعة قتلوا صبيّ“ و عن 
علي رضي الله تعالئ عنه أنه قتل ثلثة قتلوا رجلا و عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: لوأن 
مائة قتلوا رحلا قتلوا به» بصيغة الماضى المجهول بسطه الإمام الزيلعى في تخريج أحاديث الهداية و 
إنما قيّد بالعمد لأنه لا قصاص في الخطأ و التقييد بالغيلة ليس للإحتراز بل قتل غيلة:في الحديث 
حكاية الواقعة قعة فإن حكم قتل نحفية أو علانية سواء و كذا القتل بالسيف و بكل محدّد سواه و عن 
ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما أنه قل جماعة بواحد و لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان 
إجماعا ولأن القصاص لو سقط بالإشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به فيؤدّى إلى إسقاط حكمة 
ا اي لا ع ب ا 
والجمهور رحمهم الله تعالئ و به قال أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين رضي الله تعال عنهم 
العدعين و عن ا ند رتحمه الله تالزن قن روايةة لا يقتلون بالواحد و تجب عليهم الدية و هذا قول 
ابن الزبير و الزهري و ابن سيرين و ربيعة و داؤد وو ابن المنذر رحمهم الله تعالئ بل يقتل منهم واحد 
ويوحذ من الباقين حصصهم من الدية لأن كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد 
كما لا تحب ديات لمقتول واحد و لأن الله تال قال: الحر بالحر و أن النفس بالنفس فإن مفهوم 
النفس بالنفس أن لا يقتل بالنفس الواحدة أكثر من واحدة و لأن في القصاص يجب المساواة ولا 
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مام». اط قن جاطناهام 
شمس السالك باب النفر يجتمعون على قتل واحد 


من فقهائنا رحمهم الله تعالى. 


مساواة بين الفشرة والواخدة :و كلهم نحملوا حديت عمر رظي الله تعالة على الأسيانية كنا قاله 
على القارى كذا في المهيأ وغيره و لأن التفاوت في الأوصاف يمنع بدليل أن الحر لا يوذ بالعبد 
والتفاوت في العدد أولى كذا في بعض الشروح و لنا إجماع الصحابة الكرام والأئمة الأعلام و أن 
النفس لا تتبعّض فلا يكون زهوقها بفعل بعض دون بعض وكان كل منهم قاتلا قاله الحافظ و إنما 
لا تقطع باليد الواحدة يدان و أكثر إذا اشتركوا في قطعها كما تقتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه معاً 
لأن النفس لا تتجزأ واليد و سائر الأعضاء تتجرّأ كذا في الاستذكار والقياس ما ذهب إليه الزهري و 
داؤد وغيرهما لأن القصاص ينبئ عن المماثلة و لا مماثلة بين الواحد و الجماعة و ما ذهبنا إليه 
والحمهور استحسان بأثر عمرو غيره رضي اللّه تعالئ عنهم والوجه فيه أن القتل بغير حق لا يكون 
عادة إلا بالتغالب و احتماع نفر من الناس فلو لم يجب القصاص فيه انسدّ باب القصاص و فاتت 
الحكمة المقصودة من شرعيته كذا ذكره الإمام العينى كذا في التعليق الممجد نعم لأولياء المقتول 
كلهم أن يتفقوا على قتل البعض و أذ الدية من البعض و العفو عن البعض فقد أخحرج عبد الرزاق 
في مصنفه عن إبراهيم في النفر يقتلون الرحل قال يقتل أوليائه من شاء وا و يعفون عمن شاء وا و 
يأحذون الدية ممن شاء وا اه و إذا احتلفت الأولياء في القصاص يسقط القصاص إلى الدية في مال 
القاتلين و يرفع عنهم حصة الولى الذى عفى هكذا في كتاب الاثار و التفصيل موكول إلى الطوال 
فليطلب منها حسب الخال7١.‏ 
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».اانا هم 


شمس السالك باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة ... 


١‏ 411 . ع عن 
باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة. 
ترث من دية زوجها ‏ ظ 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمناً 4١!‏ 


41١‏ قوله: الرجل يرث الخ أصله يورث من باب ضرب فسقطت الواؤ لوقوعها بين الياء و 
كسرة الراء والمعنى: الرجل يأءحذ من تركة امرأته بعد موتها من ديتها وكذا المرأة تأحذ من دية 
زوجها كميراثها من سائر ماله مثل ميراث الرجل من سائر أموال الزوجة فللرجل النصف إن لم يكن 
لها ولد و إن كان لها ولد فله الربع و للمرأة الربع إن لم يكن له ولد و إن كان له ولد فلها الشمن و 
كذالك سائر الورثة ذووا فرض كانوا أو عصبة و قد أخرج الدارمي في الفرائض: الدية سبيلها سبيل 
الميراث كذا في الاستذكار و المهيأ وغيرهما؟ .١‏ 

452 قوله: نشد الناس بمنى الخ أي سثلهم فيها و ظلب منهم جواب قوله و فيه استعارة تبعية 
لأن عمر رضي الله تعالئ عنه شبه الحكم في الدية بالضالة حيث عبّر عن السوأل بالنشد فإنه يطلب 
به الضالة كذا في المهيأ و في بعض النسخ "أنشد اللّه الناس”“ أي أقسم عليهم باللّه و ناداهم بالله 
يعنى طلب من الناس حين كان بمنى في حجته و ذالك لما روى عن سعيد قال: جاء ت امرأة إلى 
عمر تسئله أن يورثها من دية زوجها فقال: ما أعلم لك شيئا فنشد الناس الحديث كذا في الزرقاني 
والتنوير و قوله ”علم في الدية“ أي علم من النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في باب توريث الدية أو 
في ميراث الدية أو من جهة إرثها فلا بد له أن يخبرنى به و هذا على حسب ما يليق بفضله من 
التوقف في الأحكام التى عنده فيها نص» و مشاورة أهل العلم في ذالك و استدعاء علمه من كل من 
يرجو ذالك عنده والإعلام بأنه ليس عنده في ذالك من العلم ما يعتمد عليه و إنما ذالك ما كان 
يرجو وجود النص فإن وجحده عمل به و إن عدمه اجتهد رأيه حيئئذ و لعله قد بان له من جهة 
الإحتهاد حكم القضية و لكنه طلب النص ليكون أبين و أوضح وأطيب في النفس واللّه تعالئ أعلم 
وأحكم كذافي المنتقى للباحي7١.‏ ّْ 





ا 00 1 113 231 لاناودعاطقة و1 كاء !© 5كام80 عروالاا رمع 





لمء. اطاوخططناها م | 
شمس السالك باب الرحل يرث من دية امرأته والمرأة ... 
من كان عنده علم في الدية أن يخبرنى به فقام الضحاك 47 بن سفيان فقال كتب إلي 
رسول اللّه صلى اللَّهِ تعالئ عليه وسلم في أشيم الضبابى أن ورّث امرأته من ديته فقال 


4 قوله: فقام الضحاك الخ عداده في أهل المدينة وكان ينزل بنجد ولاه النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم على من أسلم من قومه وكان من شجعان الصحابة يعد بمائة فارس و عقد النبي صلى 
الله تعايئ عليه وسلم له لواء و بعثه على سرية و فيه يقول العباس بن مرداس أبيات و زاد معمر: وكان 
صلى الله تعالئ عليه وسلم استعمله على الأعراب و قال ابن سعد: كان ينزل نجداً و كان والياً على من 
أسلم هناك وقال الواقدي كان على صدقات قومه كذا في شرح الزرقاني وغيره فقال كتب إلي بتشديد 
الياء و ”رسول الله صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم “ فاعل ”كتب» و قد أخطأ نحطأ فاحشاً و وهم وهما بينا 
من جعل الضحاك هو الذى كتب إلى عمر رضي الله تعالئ عنه لأن عمر رضي الله تعالئ عنه شافهه 
الضحاك بذالك في بيته أو في بائه بمنى كذا في الاستذكار. و أخحرج له الدار قطني شاهداً من رواية 
المغيرة بن شعبة و من رواية زرارة بن حرى و قوله ”في أشيم الضبابى“ بوزن أحمد كذا في الإصابة و 
الضبابى بفتح الضاد المعجمة فموحدة مخففة مفتوحة و موحدة ثانية مكسورة و تحتية مشددة نسبة 
إلى ضباب بطن من بني التحارث و من قريش ز يكسر الضاد إلى ضباب بن عامر بن صعصعة و إلى 
محلة بالكوفة قلعة الضباب والضحاك أيضا ضبابى بالكسر وكان قتل أشيم الضبابى مسلماً في عهد 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم خحطأ و لكن دية العمد محمولة عند جميع فقهاء الأمصار على دية 
الخبطأ فإنها كسائر مال الميت يرث منها الزوج والزوجة والإخحوة للأم وغيرهم و به قال مالك و أبو 
حنيفة والشافعي رحمهم اله تعاليئ كذا في المنتقى وكذا عن أحمد رحمه الله تعاليئ في مسنده عن اين 
عباس رضي الله تعالئ عنهما أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: المرأة ترث من مال زوجها و 
عفله ويرث ع ومن غالها وعقلها ما لم يقتل واعدمتهنما ضاحيه أخريحه ابن ماحه والدار قطني وأحرج 
سعيد بن منصور عن إبراهيم في باب ميراث المرأة من دية زوجها قال رسول الله صلى الله تعالئ 5 
وسلم : الدية على الميراث والعقل على العصبة و في المغني لابن قدامة الحنبلى: دية المقتول موروئة 
عنه كسائر أمواله.و قوله ”أن ورّث“ بصيغة الأمر المعروف من التوريث و لفظ ”أن“ بفتح الهمزة و 
:سكون النون مصدرية والباء مقدرة أو تفسيرية بيان للمكتوب و في نسخة ”أن أور رث” بصيغة المتكلم 
من التوريث- امرأة أشيم من دية زوجها أشيم كذا في الزرقاني وغيره؟ .١‏ 











ّْ ما0». اط نجاط ناهام ْ 
شمس السالك باب الرحل يرث من دية امرأته والمرأة .. 


عمر أدخل ا ا ان و ا ا 
بهعمر بن الخطاب. 


قال محمد وبهذا نأخذ لكل وارث في الديةجزه © والدم نصيب امرأة كان 


44# قوله: أدخل الخباء حتى اتيك الخ بصيغة الأمر من الدحول و الخباء بالكسر والمد 
الخيمة جمعه أحبية و ما في بعض النسخ الجناء بالجيم والنون تحريف صريح و قوله حتى اتيك و 
في بعض النسخ ”حتى اتينك“» بنون الثقيلة والمعنى فأتحقق و أسمع منك مرة أخرى بالتحقيق 
للتغبت فلمًا نزل عمر في الخيمة أو بالمنزل أحبره الضحاك بذالك الخبر مرة أخرى فقضى به عمر 
أي حكم بتوريث الزوجة من دية الزوج بعد أن أخبره الضحاك و زرارة والمغيرة و ذالك لغاية 
احتياطه في المسائل مع أنه كان يقول: الدية للعصبة العاقلة لأنهم يعقلون عنه ولا ترث المرأة من 
دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك فترك القياس لأحل النص فإنه لا قياس مع النص و إنما قال 
للضحاك ”أدخخل الخباء“ لا لأنه لا يقبل خبر الواحد بل لإشاعة الخبر و إشهاره في الموسم و فيه أن 
العالم الجليل قد يخحفى عليه من السنن والعلم ما يكون عند من هو دونه في العلم و أخخبار الاحاد 
علم خاصة لا ينكر أن ينحفى منه الشئ على العالم وهو عند غيره كذا في شرح الزرقاني و فيه دليل 
على صحة العمل بما كتب العالم إلى من يستفتيه و ذالك نو.ع من الإجازة لأن النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم كتب إليه بذالك ليمتثله و يعمل به وهذا حجة واضحة في ذالك و نقله الضحاك إلى 
عمر رضي الله تعالئ عنهما ليعمل به و تلقاه عمر على ذالك و إنما يحب أن يكون ذالك إنما كتب 
به العالم إلى من هو من أهل العلم و الفهم باللسان قاله الباجي ة في المنتقى و قال الشعبي رحمه الله 
تعالئن: قد ورّث رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم الزوج والزوحة من الدية كذا في 
الإستذكار؟ .١‏ 

ذه» قوله: لكل وارث في الادية الخ سواء كان الوارث زوحا أو زوجة أو أعحنا أو بنتا من ذوى 
الفروض أو العصبات ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا له ”في الدية“ خطأ أو عمدا ”والدم“ أي في طلب 
القصاص في الغمد نصيب أي حظ و حصة و دليل توريث الدية حبر الضحاك والمغيرة و زرارة و 
قضاء عمر رضى الله تعالئ عنهم و كذا يثبت حق الزوجين و غيرهما من الورثة في القصاص عند 
الحمهور لقوله ضلى الله تعال: عليه وسلف: ”من ترك مالا أو حقا فهو لورثته“ ولا شك أن القضاص 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يرث من دية امرأته والمرأة ... 


الوارث أو زوجا أوغير ذالك وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 


حقه لأنه بدل نفسه فيستحقه جميع الورثة بحسب إرثهم كالدية و قال مالك رحمه الله تعالى في 
رواية: لا يرث الزوجان لإنقطاع الزوجية بالموت ولا وجوب الدية بعده ولا يخفى أن هذا تعليل في 
مقابلة النص من الدليل وهو غير مقبول كذا في المهيأ و لكن الأصح أن مالكا رحمه الله تعاليئ فيه 
مع الحمهور كما مر من الباجي المالكي. وقال إبن أبى ليلى رحمه الله تعالئ: لا حق للزوجين في 
القصاص كذا قاله القاري رحمه الله الباري و ما روى عن علي رضن الله تعالئ عنه أنه كان يقول: ل 
يرث الإخعوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيا فهو خحبر مدكر منقطع لا يصح عن علي 
رضي اللّه تعالئ عنه كذا في الاستذكار و قال الباحي ذ في المنتقى: هذا قول كان يقوله فربما رحع 


عنه اه؟ ١‏ . 
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مطم». أ وططناهم 
شمس السالك باب الجروح و ما فيها من الأرش 


ُ 411 
باب الجروح و مافيها من الآرش ‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال في كل 
نافذة«479 في عضو من الأعضاء ثلث عقل ذلك العضو. 
قال محمد في ذلك أيضاط4 حكومة عدل وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


41> قوله: من الأرش بفتح الهمزة الدية و في بعض النسخ الأروش بالجمع و وجه تسمية 
الدية عقلا لأن كل إبل تربط عند باب وارث المقتول لأجله ديته ثم شاع استعمال لفظ العقل في 
كل دية كذا قاله الأصمعي كذا في المهيأ و قد سلف منا تفسيره في كتاب الديات؟١.‏ 

41 قوله: في كل نافذة الخ أي في كل جراحة نافذة في أي عضو من الأعضاء في الجسد 
ثلث الدية الكاملة لذالك العضو وهذا حكم قاسه سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئن على الجائفة 
لأنها جراحة تنفذ إلى الجوف كذا في الاستذكار و الأصل في ذالك عندنا التوقيف والتوقيف 
إجماع أو سنة ثابتة فإذا عدم ذالك لم يجز أن يشرع للناس شرع لا يتجاوز بالرائ ولزم الإمام في ما 
ينزل بالناس مما لا نص فيه ولا توقيف إلا الإحتهاد في الحكم و مشاورة العلماء فإن أجمعوا على 
شئع أنفذه و قضى به وإن احتلفوا نظر و احتهد هذا هو الحق عند أولى العلم والفهم قاله ابن عبد البر 
وفي المبسوط للسرحسي: لا قصاص في الجائفة و فيها ثلث الدية و إن نفذت الجائفة ففيها ثلثا 
الدية لأنها بمنزلة الجائفتين إحداهما من جانب البطن والأخرى من جانب الظهر فيجحب في كل 
واحدة منهما ثلث الدية اه فقد روى عن مجاهد قال: في الجائفة الثلث فإن نفذت فالثلثان و عن 
أبى بكر قال: إذا نفذت فهى جائفتان و عن إبراهيم أنه قال إذا نفذت ففيها الثلثان أحرج كله عبد 
الرزاق في مصنفه و قد تقدم بيانه في كتاب الديات في ذكر الجائفة فافهم7١.‏ 

4 قوله: في ذالك أيضاً الخ و في نسخة ”في هذا أيضا“ يعنى ليس فيه دية معينة شرعاً 
كما قال: ليس عندنا في العين القائمة إذا فقعت أرش معلوم ففيها حكومة عدل و كذلك في عضو 
من الأعضاء حكومة عدل و في موطا يحيى بعد رواية سعيد هذه قال مالك: كان ابن شهاب لا يرى 
ذالك و أنا لا أرى في نافذة في عضو من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه محدّدا بحدّ كما 
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ام». اط وجاطناهام 
شمس السنالك 1 باب الجروح و ما فيها من الأرشن 


3 0 اا 0 ااا ا ااا اا1اااااااا1اا1ااا 000 ااا 00101 1 201100 


حدّه ابن المسيب و لكنى أرى فيه الإجتهاد يجتهد الإمام في ذالك فيكون ما اجتهد فيه و ليس في ٠‏ 
ذالك أمر مجتمع عليه عندنا لا يتعدّى وكرّره تاكيدا ذكره الزرقاني وغيره و في المحلي: وهو قول 
أبى حنيفة والجمهور. و ذكر الباحي في المنتقى: إن فيما دون الموضحة الإحتهاد وهو الحكومةو 
كذاليلك خرانح الجسد لأن مقادير العقل.لا تؤحذ بالقياس و ليس في ذالك شرع مقدر وهو أن يقوّم 
المتجتى عليه: لؤ كان عبدا كم كان يساوى سليماً فيقال: مائة دينار ثم يقوّم و به الجرح فتساوى 
ثمانين فيعلم أن الجناية قد نقصته حمس قيمته فيلزم حاتي اصن ادكه اتويرو لامر الور 
ا« ا ويم 
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ما0». اط و جاطناهام 
شمهس السالك باب.دية الجنين 





تعالى عليه وسلم قضى في الجنين<9؟4 يقعل في بطن أ به )4ه عند 0 و اليدة افقال 


0 8 


5 26 قوله: الجنين على ادر ل فر م ا ا 
.طلب والجنين إسم الولد في بطن الأم و رحمها ما دام فيه وإلتجمع أحيّة فإذا ولد يسمّى .ولدا ثم 
.رضيعاً إلى غير ذالك على ما عرف في موضعه كذا في البنإية و سمى.به لكونه ميختفياً و :مادة هذا 


: بالكسر أي البستان و السترة والجن والجنون قال تعالئ ”من الحنةبو الاش“ و:قإل ”أم.يه جنةء 
:والمجتة والمجنّ الترس والجنان بالفتح القلب والتعود الدولاب .فإن_في. كل -منها معنق 


اللاحتفاء فافهم و تدير؟ .١‏ 


4 
اج معنم يي 


40 قوله: ا ب و و00 


”يقتا “ مجهول صفة للجنين أو حال أي حال كونه يقتل في بطن أمه.كم! قيل بهما في. قوله.تعالئ 


”كمثل الحمار يحمل أسفاراً“ الجمعةه و في قول الشاعر ع و لقد أُمرعلى.اللشيم يسسبّنى. والمقتول 


.في:يطن أمه سواء كان ذكرا أو أنثى أو حنثى و لو مضغة أو علقة أو ما يغلم أنه ولد عند مإلك رجه 


.الله تعالئ و إن لم يتبين من -حلقه عين ولا أصبع ولا غير ذالك ففيه.الِغرّة و تنة تنقضئ يه العدّة و تكورن 
.به.الأمة أم ولد كذا ة في المهيأ والمنتقى و غيرهما. و.جتين الكتابية.والمحوسية لا فرق :بين كونه 
:.ذكرا أو ,أنثى لأن السنة لم تفرق بينهما ففيه عشر دية أمه عند الجميع.و كذا ف جنين الأمة إلا أن أبا 


حنيفة و أصحابة قالوا: يجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرا و عشب قيمته إن .كان أنثى ل الغرة 
الواحبة في جنين الحرة هى نصف عشر دية الرجل و عشر دية الأنثى كذاة في المفني لابن قم 
الحنبلي واقتصر في هذا الحديث على قصة الحنين دون قتل ا لمرأفلافقهم]1.: د 


0 قوله: 000 وضم ان المسمة و ة مكو وو لا اسع و2 
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01.0 3لاطناهام 


مي ا م و ا و وو لودو ووو 


سمى بدل الحنين غرّة لأن الواحب عبد والعبد يسمى غرّة و قيل: لأنه أول مقدار ظهر في باب الدية 
وغرة الشئ أوله كما سمى أول الشهرغرة و سمى وجه الإنسان غرة لأن أول شئ يظهر منه الوجه 
كذا في البناية. و قال الدهلوي في المسوي: الغرة من كل شئ أنفسه والمراد في الحديث النسمة 
من الرقيق ذكراً كان أو أنثى اه و قال الحافظ: الغرة في الأصل البياض يكون في جبهة الفرس و قد 
استعمل للادمى في حديث الوضوء: إن أمتى يدعون يوم القيلمة غرّا الحديث و تطلق الغرّة على 
الشئ النفيس آدميا كان أو غيره ذكرا كان أو أنثى و قيل: أطلق على الادمى غرّة لأنه أشرف الحيوان 
فإن الله تعالئ عحلقه في أحسن تقويم فإن محل الغرة الوجه و الوجه أشرف الأعضاء إنتهى و عبر به 
عن الفحسد كله اطلاقا للجزء على الكل قاله الزرقاني. و روى بعضهم بإضافة غرة بالإضافة البيانية 
إلى عبد و وليدة أي أمه وجارية و في المغني: يقال: غرة عبد بالصفة و غرة عبد بالإضافة والصفة 
أحسن لأن الغرة إسم للعبد نفسه اه و كذا في البناية و قال الزرقاني: بجرهما بدل من غرة و ”أو» 

لتفسيم والتاخيير والنتويع 0 ات و03 الباحجي: يحتمل لفظ الحديث الشك من الراوى اه و 
روآه ب بعضهم بالإضافة البيانية والأول أقيس و أصوب لأنه حيتكذ يكون من إضافة الشئ إلى نفسه واه 

يحوز إلا بتأويل "كما ورد قليل والمراد العبد والأمة و إن كانا أسودين إنتهى فلا يعتبر لوث الغرة. و 
قال صاحب المحلي: و إذا رفع العبد فهو خبر مبتدأ محذوف و إذا نصب فهو تمييز أو مفعول به أي 
أعنى عبدا اه و في المهيأ: هما مجروران على أنهما عطفا بيان بغرة أو بدلان عنها و رويا بالرفع 
بتقدير هى عبد أو وليدة اه و ظهر بهذا سخافة ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق: و يروى 
بالإضافة وهو أحسن إتتهى والغرة عبد أو أمة عند أكثر أهل العلم و قال عروة و طاؤس و مجاهر 
رحمهم الله تعالئ: عبد أو أمة أو فرس لأن الغرة إسم لذالك و قد جاء في الحديث بغرة عبد أو أمه 
أو فرس أو بغل أحرجه أبو داؤد في الديات والظاهر أنه وهم فيه الراوى فهو متروك في البغل بغير 
لاف فكذالك في الفرس و جعل ابن سيرين رحمه اللّه تعالئ مكان الفرس مائة شاة لما رواه أبو 
داؤد أيضا و سمى العبد والأمة بذالك لأنهما من أنفس الأموال و الأصل في الغرة الخيار ولا يتقدر 
سنها لأن الشرع لم يرد به و قال الشافعي رحمه الله تعالئ: سن الغرة سبع سنين أو ثمان سنين بله 
عيب و قال داؤد كل ما وقع عليه إسم الغرة كذا في الزرقاني. و لا يعتبر لون الغرة فيقبل عبد أسود و 
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5506 ملم6. أ تطاوناها م 557 


الذى قضى عليه( 4 » كيف أغرم من لا شرب و لا أكل ولا نطق و لا استهلٌ و مثل ذلك 


جارية سوداء خلافا لأبى عمرو بن العلاء كذا بسطه في المغني و قال الكماحي في المهياً: المراد 
بالغرة التى تكون دية الجنين عبد أو جارية يساوى كل منهما خمسين دينارا أو ستمائة درهم وهى 
نصف عشر الدية لأم الجنين إن كان الجانى من أهل الذهب و الفضة و إن كان من أهل الإبل 
فخمسة من الإبل و إن كان من أهل الغنم فمائة من الشاة فهو نصف عشر الدية الكاملة كما سيأتى 
في الحديث الثانى من هذا الباب و لذا قال ابن قدامة في المغني: و إذا لم تجد الغرة انتقل إلى خمس 
من الإبل على قول الخخحرقى لأنها الأصل عنده و على قول غيره ينتقل إلى نحمسين دينارا أو ستمائة 
درهم إنتهى؟ ١‏ . 
4*2 قوله: الى انتب غالية الغ نالا روفن أو مسحو ولي الى ستككن ايه بالتزة وطق 
ولى المرأة التى غرّت أي ابنها مسروح رواه عبد الغنى والأكثر على أنه زوجها حمل بن النابغة 
الهذلى أو أعحوها عمران بن عويمر رواه الطبراني فيحتمل تعدد القائلين قاله الحافظ فإن كلا تكلم 
عن المرأة الجانية ففيه دلالة قويه لقول مالك و أصحابه و أحمد و من وافقهم رحمهم الل تعالئ أن 
الغرة على الحانى لا على العافلة كما قاله أبو حنيفة والشافعي و أصحابهما رحمهم الله تعالي لأن 
المفهوم من اللفظ أن المقضى عليه واحد معين وهو الجانى إذ لو قضى بها على العاقلة لقال: ”فقال 
الذين قضى عليهم“و في القياس أن كل جان جنايته عليه إلا بدليل لا معارض له كالإجماع أو السنة 
و رواية البخماري بلفظ ”غرمت“ و ”غرّت» صريحة بأن المرأة الجانية هى التى غرمت كذا قاله 
الزرقاني و'لنا أن هذه الدلالة تعارضها الروايات الأخحر الصريحة أخرجها أبو داؤد و الترمذي 
والطحاوي و ابن أبى شيبة والدار قطني أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم جعل في الجنين غرة 
على عاقلة القاتلة والتفصيل في تخريج أحاديث الهداية و قوله ”كيف أغرم“ من باب سمع أي بأي 
حال أضمن و أعطى غرم من لا شرب أي لبنا ولا ماء ولا استهل أي لا صاح ولا تصوّت عند 
الولادة و هو من الإستهلال و هو رفع الصبى صوته عند الولادة كأنه تعجب من إيجاب الدية فإنها 
عوض عن النفس الحية والجنين لم يوجد فيه شئ من أثر الحياة و في رواية جابر رضى الله تعالئ 
عنه: فقالت العاقلة: أ ندى من لا شرب ولا أكل الحديث أي أنؤدى دية الجنين وهذا أيضا من 
مويدات من أوجب الدية على العاقلة وهذا كله صريح في أن الغرة هو دية الجنين لا دية المرأة كما 
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150 .تالاه م 5 


بطل قال:فقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إنما هذاه 4 من إخوان الكان. ٠...‏ 


ظنه.قوم.و قد. بسط الكلام في رده الطحاوي في شرح معانى الآثار كذا في التعليق للفاضل 
اللكتوي.:و إنما إختار المصنف رواية ”من لا شرب ولا أكل إلى اخره ولم يختر رواية يحيى“ما.لا 
شرب و لا أكل مغ أنها كلمة تستعمل في الجمادات و في غير ذوى العقول و كلمة ”من“ تستعمل 
في الإنسان واذوى العقول إثباتا بمذهب الحنفى و جوابا على المذهب المالكى فإن عندهم الدية 
ثابتة لما خرج من بطن أمه ولو كان مضغة أو علقة و أما عندنا فلا دية في الجنين إلا في الحنين 
الذئ. استبان بعض نخلقه فإنه بمنزلة الجنين التام في جميع الأحكام لإطلاق أن النفس بالنفس ولأنه 
ولد في أمومية الولد كذا في الهداية و مقتضى الظاهر أن كيف أغرم من لم يشرب ولم يأكل و عدل 
عنه و عبر بالماضى تنبيها على تحقق وقوعه نحو قوله تعالئ: و نفخ في الصور فصعق من فى 
النسلوات ومن في الأرض“ الزمرة6 بمعنى يصعق كذا في المهيأ و قوله ”يطل“ بالياء المضمومة و 
شد اللام من.باب سمع و إفعال أي يهدر و يلعّى و يبطل من الأفعال التى لا تستعمل إلا مبنية 
للمفعول قاله الزرقاني و في رواية ”بطل“ بالموحدة و عحقة اللام من البطلان و قال اماحي في 
المُنتقى: و يروى باطل اه7 ١‏ . 
9ه . ١.-قوله:‏ إنما هذا الخ أي هذا الساجع المناقض للحكم المبان من إنخوان الكهان يضم 
الكاف و تشديد الهاء جمع كاهن و إنما قال هذا لمشابهة كلامه كلامهم و زاد مسلم: من أجل 
سجعه الذى سجع فيه فشبه بالإخوان لأن الأخوة تقتضى المشابهة و ذمه لأنه أراد بسجعه دفع ما 
أوحبه صلى اللّه تعالى عليه وسلم و لم يعاقبه لأنه مأمور بالصفح عن الجاهلين وهو كان أعرابيا لا 
علم له.بأحكام الدين فقال له قولا لينا و تلك شيمته أن يعرض عن الجاهلين ولا ينتقم لنفسه فاج 
دلآلة فيه لمن زعم كرافة التسجيع مطلقا نعم ينكر على الإنسان الخطيب أو غيره أن يكون كلاه 
كله سجع أما إذا كان أقل كلامه فليس بمعيب بل مستحسن محمود فأنه كلام وكذالك الشعر 
فحسنها حسن و قبيحها قبيح كالكلام م المنثور كما دلت على ذالك الأثار عن النبي صلى الله تعالرن 
عليه وسلم و.عن أصحابه كذا في شرح الزرقاني. . وقال الباجحي في سبب ذمه: لأنه اعترض .على 
نص النبي ضلى الله تعالن عليه وسلم بالحكم عليه و لعله ظن أن ما أورده عاما يجوز تخصيضه بم 
ظهر من حال الجنين و اعتقد أن حكم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إنما مرج علي أنه ظن أن 
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رده 0 للم». أ تناه م ةتون 

أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن أبى سلهة بن عمد الحقى عن يل هريرة 
أ مزأين + من هليل استبّتا في زمان رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فزنت 
إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الل صلى الله تعالى عليه ول بغرّة 
عبد أو وليدة. 


الجنين حرج حيا فأنكر النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال "نبالا من إسرات الكواف ريد 
واللّه أعلمء أنه لا علم عنده إلا ما أورد من الأسجاع التى يستعملها الكهّان على وجه الإلبان على 
الناس أو التمويه عليهم و ليس قوله عليه الصلاة والسلام بقول شاعر.بل هو حق فإنه ما ينطق عن 
الهوئ فافهم و أخخر ج مسلم في القسامة و أبو داؤد في الديات والنسائى فى القسامة والدارمئ: في 
الديات و أحمد في المسند: فققال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إنما هذا من إغوان الكهّّانء 
من أجل سجعه الذى سجع و في رواية ”أسجع كسجع الأعراب اه و.في التغليق التمجد.قال 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: دعنى من رجز الإعراب أحرجه الطبرانئ والكاهن هو .الذى 
يحبر عن الكوائن في مستقبل الزمان و يدّعى معرفة الأسرار و مطالعة. علم الغيب. و هو:ضال عن 
الملربق المستقيم و مضل الناس عنه قال رسول الله صلى الله تعالئ علية وسلم: يمن أتى: كلها 
فِصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد“ رواه البخاري كذا في المهيأ؟١..‏ . | 
7 قوله: أنّ امرأتين الخ كانتا صرلين تحت حال زن ماك ل النابنة عماس !1 حلي را 
غطيف والأخرى مليكة أو أم مكلف أو أم مليكة و كلتاهما من قبيلة هذيل بصيغة التصغيز و لا يخجالفه 
رواية الليث عن ابن شهاب: ”امرأتين من بنى لحيان“ لأنه بطن من هذيل كذاافين.الورقاني و:قؤله 
«اسئَيّا“ بتشديد الباء أي تشاتمتا و قد أحرج الطبراني في المعجم عن حمل بن مالك بن النابغة الهذلى: 
أنه كانت عنده امرأة فتزوج عليها أخرى فتغايرتا فضربت إحداهما الأخرئ بعمؤد فسطاط فطرجت 
ولدا ميتا الحديث كذا في البناية و قوله ”فرمت“ أي بحجر أو بعمود فسطاط أو حباء أو مسطح أي 
عحشبة :أو. عوديرقق به الحبز على احتلاف الروايات و في معجم الطبراني. لمالك بن:نابغة امرأتان 
إخداهما هذلية والأحرى عامرية فضربت الهذلية بطن العامرية و في.طريق: فضربت أم.عفيف ملكية.و 
جزع:ابن عبد البر أن الرامية أم عفيف والمرمية مليكة و قال السيوطي في تنوير الحوالك: إسم القاتلة أم 
عفيف ابنة مسروح والمقتولة مليكة بنت عويمر و في البناية للعيني: أم غطيف الهذلية هى الثى ضربتها 
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ا ل0». احاح اانا هام 3 


قال محمد و بهذا نأخذ إذا ضرب بطن المرأة الحرة :9( فألقت جنينا 


أم مليكة فأسقطت اه و لهذا الاضطراب في الة الضرب و في الضاربة والمضروبة لم يذكر مالك 
رحمه الله تعال شيئا من ذالك كذا في بعض الشروح. و قوله” فطرحت“ أي ألقت المرمية المضروبة 
جنينها في نسخحة ”جنينا“ ميتا بسبب رميها و سيأتى فائدة هذا القيد فانتظره واغتنمه و أعلم أنه زاد 
الليث عن ابن شهاب بسنده في هذا الحديث: ثم أن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت» فقضى صلى 
الله تعالئ عليه وسلم أن ميراثها لبنيها و زوجها و أن العقل على عصبتها و قريب منه في رواية يونس عن 
الزهرى و كلاهما في صحيحى البخاري و مسلم كذا في الزرقاني؟١.‏ 

47 قوله: المرأة الحرة الخ إنما قيد به لأن جنين الأمة إن كانت حاملا من زوجها فيه نصف 
عشر قيمة الأم في الذكور و عشر قيمته في الأنثى و إن كانت حاملا من مولاها أو من المعروف يحب 
الغرة المذكورة لأن الجنين حر. ولو لم يعلم ذكورته ولا أنوثته يوحذ بالمتيقن هذا عندنا و قال 
الشافعي رحمه الله تعالئ: فيه عشر قيمة الأم مطلقا لأنه جزء منها و ضمان الأجزاء يؤحذ مقدارها من 
الأصل فلا يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كما في جنين الحرة و به قال مالك و أحمد والحسن 
والزهري رحمهم الله تعالئ و لنا أنه بدل نفسه ولا يعتبر كونه جز و إلا لم يحب ضماته إلا إذا تقص 
الأصل كما هو في سائر الأجزاء فيقدر بقيمة الجنين لا بقيمة الأم كذا في الهداية والبناية والمهياً. 3 
إنما قيد بأن ألقت نينا ميتا لأنه لو ألقته حيا ثم مات ففيه الدية الكاملة قال المغني: عليه إجماع أهل 
العلم لأنه أتلف حيا بالضرب السابق و إن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية بقتل الأم وغرّة بإلقائها و إن 
ماتت الأم بالضرية ثم تحرج الجنين حيا ثم مات فعليه دية في الأم و دية في الجنين و إن ماتت ثم ألقت 
جنينا ميتا فعليه دية في الأم ولا شئ في الجنين عندنا و عند مالك رحمه الله تعالئ لأن موت الأم أحر 
سببى موت الجنين فلا يتيقن موته بالضرب -حلافا للشافعي و أحمد رحمهما الله تعالئ و الظاهرية كن, 
في البناية. و قال داؤد الظاهرى: لا شئ في جنين الأمة مطلقا كذا في بعض الشروح و إن كان الجنين 
تؤمين ففيهما غرتان و وحه ذالك أن كل واحد منهما جنين لو انفرد لوجبت فيه الغرّة فكذالك إذا كان 
معه غيره كذا في المنتقى و قال في المغني: و إذا ضرب بطن امزأة فألقت أحنة ففى كل واحدة غرّة و 
بهذا قال الزهري و مالك والشافعي و اسحاق و ابن المنذر رحمهم اللّه تعالئئ و قال: : ولا أحفظ عن 
غيرهم حلافهم و قال: و إن اشترك جماعة في ضرب امرأة فألقت جنينا فديته أو الغرّة عليهم بالحصص 
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5 .اتا اناها م ل 
ميّتا ففيه غرّة :4/9 عبد أو أمة أو خمسون دينار أو خمس مائة درهم نصف عشر الدية 
إن كان من أهل الؤبل أخحذ منه خحمس من الإبل و إن كان من أهل الغنم أخذ منه ماثة من 
الشاة نصف عشر الدية. 


و على كل واحد منهم كفارة كما إذاقتل جماعة رجلا واحداً و إن ألقت أحنة فدياتهم عليهم 
بالحصص و على كل واحد في كل جتين كفارة فلو ضرب ثلثة بطن امرأة فألقت ثلاثة أجنة فعليهم 
تسع كفارات على كل واحد ثلاثة و قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالئ: إن ألقته بعد موتها لم 
يضمئه لأنه يجحرى مجرى أعضائها و بموتها سقط حكم أعضائها و قال الشافعي و أحمد رحمهما الله 
تعالئن: يحب ضمانه سواء ألقته في حياتها أو بعد موتها لأنه جنين تلف بجنايته و علم ذالك بخروجه 
فوجحب ضمانه كما لوسقط في حياتها و لأنه لو سقط حيّا ضمنه فكذالك إذا سقط ميّتا كما لو 
اسقطته في حياتها“ إنتهى ملخصا و أعلم أن في جنين الحرة المسلمة غرة غند أكثر أهل العلم من 
الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله تعال؟١.‏ 

4ه قوله: ففيه غرّة الخ يعنى ففي جنين ميت فقط وجوب غرّة على العاقلة في سنة واحدة 
عندنا و في ثلاث سنين عند الشافعي رحمه الل تعالئ كسائر ديات قثل النفس و على الحانى في 
ماله عند مالك و أحمد رحمهما اللّه تعالئ لأنه بدل الجزء و لنا ما روى عن محمد رحمه الله تعالئ 
بلغنا أن رسول اللّه صلى الل تعايئ عليه وسلم حعل على العاقلة سنة ذكره في الهداية و هو و إن لم 
يجده مخخرّجوا أحاديثه لكن قد ذكر جمع من المشائخ أن بلاغات محمد رحمه الله تعالئ في 
حكم المسندة. و له وحه وهو أن دية الجنين لها شبهان: شبه بالنفس من حيث أنه حئ بحياة نفسه 
و شبه بالعضو من حيث أنه متصل بالأم فعملنا بالشبه الأول في حق التوزيث و بالثانى في حق 
التأجيل و بدل العضو إذا كان نصف العشر يجب في سنة فكذا هذا ذكره الفاضل اللكنوي في 
التعليق. و قوله ”أو حمسون دينارا“ أي إن لم يعط الغرة فعليه بطريق القيمة حمسون دينارا أو حمس 
مائة درهم فكل دينار بعشرة دراهم و قوله ”"نصف عشر الدية“ حبر لمحذوف أو بدل أو بيان وهو 
من الذهب ألف دينار و من الفضة عشرة الاف درهم و من الإبل مائة و من الغنم ألفان فنصف العشر 
من ألف دينار حمسون دينارا و من عشرة الاف درهم حمس مائة درهم و من مائة إبل خمس من 
الابل و من ألفين من الغنم مائة من الشاة فتدبّر و تذكر؟١.‏ 
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٠‏ سس السالك 0 ام .113 اهام ل 


' أخبرنا مالك أخبرنا يجيى بن سعيد عن سليمن بن يسار أنه قال في الموضحة 


41١2‏ قوله: الموضحة الخ أي باب في بيان حكم دية الموضحة بفتح الضاد المعجمة أو بكسرها 
إسما المفعول أو الفاعل من باب إفعال و هى الشجة بفتح الشين الجراحة التى تظهر و تكشف العظم 
و تقطع اللحم و تسمى بالشجة إذا كانت في الوجه أو الرأس و ما تكون في غيرهما تسمى جراحة لا 
شبحة و في الجراحة حكومة عدل على ما مر و الشحاج عشرة في اللغة والفقه أولهاالدامية هى التى 
تدمى الجلد ثم الحارصة هى التي تخدش الجد ثم الباضعةٌ هى التى تشق الجد ثم المتلاحمةُهى التى 
أذت في اللحم ثم السمحاق كقرطاس هى التى بلغ السييافت وهو الغشاء الرقيق بين للحم 
والعظم و يقال لها الملطاء ثم الموضحة و قد مر : ثم الهاشمة و هى التى تهشم العظم ثم المنقلةٌ وهى 
التى يطير العظم منها ثم المأمومَة وهى التى تصل إلى أم الدماغ ثم الجائقة #وهى التى تصل إلى الجوقف 
و أسماء هذه الشسحاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر البدن و إسم الحرح يختص بما 
وقع في البدن نعم الجائفة من جراح الجسد لا من جراح الرأس فقد بقيت بعد ذالك تسعة لا عشرة و 
في الموضحة القصاص إن كانت عمدا و لا قصاص في بقية الشجاج و فيما دون الموضحة حكومة 
عدل لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن إهداره فوحب اعتباره بحكم العدل و إن كانت الموضحة 
خط ففيه نصف عشر الدية كذا في البناية والبداية لابن رشد و رد المحتار وغيره. و قال الباججي 
المالكي في المنتقى: معنى الموضحة من جهة اللغة ما أوضح عن العظم و أظهره بوصول الشجة إليه و 
لك تراس لبح ويكاد وتزر فلاتيهدا شين عا جر جرن من بحية ناذا لح كل ير 
أعضاء الحسد إلا أن أرش الموضحة الذى قدره الشرع بنصف عشر الدية سواء عظمت الموضحة أو 
صغرت و إنما يختص بموضحة الرأس والوجه لأن العظم واحد وهو حمجمة الرأس و أيضا وجه 
ذالك أن الخطر يعظم بوصول الجرح إلى ذالك العظم دون سائر عظام الجسد فلذلك اختصت 
موضحته بهذا الحكم فإذا أطلق في الشرع الموضحة فإنما تنطلق على الموضحة التى يثبت لها ها 
الحكم ولا كردم إلا ذ في الوجه و الرأس لما قدمناه إنتهي و أجمع حمهور العلماء أبو حنيفة و مالك 








لك ١131.01‏ الاها كليل الموضحة في الى جه ولول 
في الوجه إن لم تعب الوجه:؟ 4 مثل ما في الموضحة في الرأس. 

قال محمد الموضحة في الوجه والرأس سواء في كل واحدة نصف عشر الدية 
وهو قول إبراهيم الدخعي و أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. . 


والشاقي و أحمد و أصحايهم حمه لله تعائ على أذ الموضحة لانكوث إل ف الوحه و لون 
دون التخسد و فيها نصف عشر الدية حطأ كذا في الاستذكار وغيره17. : 
248 قوله: إن لم تعب الوجه الخ ر عي ل 700 
غيب ققوله "تفن» عن العيب أو الإعابة و فيه إشارة إلى أنها إن كانت تعيب يزاد في عقلها كما في 
موطا ينحبى: أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأض إلا أن تُعيب' الوجه فيزاد في عقلها ما 
بينها وبين عقل نصف الموضحة في الرأس فيكون فيها حمسة و سبعون دينارا عَلَى أهل الذهب لأن 
الدية الكاملة على أهل الذهب كانت ألف دينار كما تقدم قريبا فنصفْ عشر من الألف تحمسون دينارا 
و هذا أصل عقل الموضحة فإذا زيد عليه النصف للعيب صار حمشة و سبعين و على أهل الورق نصف 
غشز-الذية حمس مائة درهم لأن الدية الكاملة من الفضة عشرة آلاف و على أهل الإبل مس من 
الابل لأن الدية الكاملة من الإبل مائة و نصف عشرها حمس كما في كتاب عمرو بن حزم في 
الموضحة حمس من الإبل رواه أبو داؤد و النسائى و الترمذي و قال حسن و ابن ماجة والدارمي و . 
أحمد في المسند و على أهل الغنم مائة لأن الدية الكاملة فيها ألفان على ما سبق بيانه و عند الشافعي 
رحمه الله تعالئ: أن موضحة المرأة على النصف من موضحة الرجل بناء على أن جراح المرأة على 
النضف من حراح الرنحل في الكثير و القليل و في رواية عن أحمد رحمه الله تعالئ: تضعف موضحة 
الوبجخه على موضحة الرأس فييجب في موضحة الوجه عشر من الإبل لأن شينها أكثر و موضحة الرأس 
يسترها الشعر والعمامة ولنا عموم الأحاديث و هو حجة عليهما فافهم كذا في , بعض الشروح. و قال 
ني المهيً: الموضحة في الوجه و الرأس سواء لعدم اعتبار تفاوت المنفعة اه و قوله ”وهو قول إبراهيم 
ان وى حنيفة العامة من فهانارحمهم التي ححة قينا تلن تا ااام العم 
والقدوة الأفحم رضي الله تعالئ عنه. و إنما قيد بالوجه والرأس لأن الجراحة لو تحققت :. تحققت في غيرهما 
نحو السأق واليد لا يكون له أرش مقدر و إنما يجب حكومة عدل لأن التقدير بالتوقيف من الشارع 
وهو إنما و رد فيما يختص بهما هكذا في التعليق الممجد ملخصاً١.‏ 
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01.0 3لاطناهام 


أخبرنا مالكب حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب و عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال جرح العجماء جبار:8١»‏ 


41١‏ قوله: جبار, بضم اليم و تحفيف الباء المفتوحة و قد يين الإمام محمد رمه الله تغالوز 
معناه فيما بعد بقوله ”الجبار الهدر“ بفتح الهاء والدال المهملة والراء يعنى باطل لا دية ولا غرم فيه 
ولا ضمان على ربها في كل ما سقط فيها من غير صنع أحد إذا حفرها في موضع يجوز حفرها فيه 
كملكه أو داره أو فناء ه أو صحراء الماشية أو فى طريق واسع محتمل و نحو ذالكء هذا قول مالك 
والشافعي والليث و داؤد و أصحابهم رحمهم اللّه تعالئن كذا قاله في التمهيد و قال أبو عبيد: المراد 
بالبعر هنا العادية القديمة التى لا يعلم لها مالك و تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا شئ في 
ذالك على أحد كذا في المهيأ والزرقاني. لل لسر ع عرز 
غير مهموزة و هى مؤنثة معنوية و يجوز تذكيرها على معنى القليب والطوى قاله الزرقانى و قوله في 
سند الحديث الأول ”عن سعيد بن المسيب و عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» تحويل للسند لتقوية 
الحكم و قد أشار المحدثون في كتبهم إلى تحويل السند برمز ”ح“ فافهم و لتحويل السند أنحاء 
يطلب بسطه من كتب الأصول7١.‏ 

479 قوله: جرح العجماء جبار الخ لفظ ”جرح“ انق الب على اللمضبدر لاخر قال ار 
فأما بالضم فإسم مضاف إلى العحماء بفتح العين و سكون الجيم و بالمد تأنيث أعجم وهو البهيمة 
و سميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم و البئر والمعدن عطفان على العجماء و هذا الحديئع 
أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم و في رواية لهم: ”العجماء حبار“ ولا بد من تقدير لأن كون 
العحماء نفسها جبار لا معنى له و دلت رواية مسلم ”العجماء جرحها حبار“ على أن ذالك المقدر 
هو جرحها فوجب المصير إليه و إن كان الحكم لا يختص بالجرح كما ستعلم و في بعضها 
”الرجل حبار“ بكسر الراء و في كتاب الآثار: ”العجماء حبار و القليب جبار و الرحل جبار و المعدن 
حبار و في الركاز الحمس“ و فسر الرحل بقوله: إذا سار على الدابة فنفحت برحلها وهى تسير 
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1.207 3مانانا هم 


م م اود م ا مي م ا م مم 





فقتلت إنسانا أو حرحته فذالك هدر ولا يجب شيع على عاقلته ولا على غيره و قال أبوعمر: جرحها ' 
جنايتها و أجمع العلماء بأن جنايتها نهارا و جرحها بلا سبب فيه لأحد أنه هدر لا دية فيه و لا أرش 
أي فلا يختص الهدر بالجراح بل كل الإتلافات ملحقة بها و قال غياض رحمه الله تعالئ: وإنما 
عبر بالجرح لأنه الأغلب أو هو مثال نبّه به على ما عداه كذا فصله الزرقاني في شرحه و قال أبو 
حنيفة و أصحابه رحمهم الله تعالئ: من أوقف دابته في الطريق مربوطة أو غير مربوطة ضمن ما 
أصابت بأي وجه ما أصابت كذا في الاستذكار. و قال صاحب المحلي: لا حلاف بين الأئمة 
الأربعة أنه يضمن الراكب والسائق و القائد ما وطئت'دابته فتلفت نفسا أو مالا و لو بالت أو راثت 
فتلف به نفس أو مال لا يضمن و أما ما نفخحت برجلها أو ذبنها فلا يضمن عند أبى حنيفة و أحمد 
في رواية وهو الظاهر من قول مالك رحمهم الله تعالئ و قال الشافعي و أحمد في رواية رحمهما 
اللّه تعاليم: يضمن الرديف كالراكب عند أبى حنيفة و مالك روحمهما الله تعالئ و قال الشافعي و 
إسحق رحمهما الله تعالئئ: لا يضمن الرديف كذا في بعض الشروح و لذا قال مالك رحمه الله 
تغالىم: القائد و السائق و الراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة أي تركض 
برجلها من غير أن يفعل بها شئ و قد قضى عمر بن الخطاب رضى الله تعالئ عنه في الذى أحرى 
فرسه بالعقل فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذين أحرى فرسه كذا في موطا يحبى» 
وقد فسر الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ العجماء بالدابة المنفلتة بضم الميم و سكون النون و فتح 
الفاء و كسر اللام و فتح التاء المثناة والهاء أي المتنفرة الخارحة من يد صاحبها بغير تصرفه تحجرح 
الإنسان أو تعقره من باب ضرب تقطعه سواء يكون ليلا أو نهاراً و قيد بالمنفلتة احترازا عن الدابة 
التى لها سائق أو قائد أو راكب عليها فعطبت أو جرحت فإن الضمان هناك واجب على تفصيل 
مذكور في كتب الفقه كذا في التعليق الممجد و قد حمل الجمهور الحديث على أنه إذا لم يكن 
للدابة راكب و لا سائق و لا قائد و احتلف الجمهور فيما أصابت الدابة برحلها فقال مالك رحمه 
لله تعالئن: لا شئ فيه إن لم يفعل صاحبها شيئا يبعثها به على أن ترمح برجلها و قال الشافعي رحمه 
اللّه تعالي؛: يضمن الراكب ما أصابت بيدها أو رحجلها و به قال أبو حنيفة رحمه الله تعاليا إلا أنه 
استثنى الرمحة بالرحل و ربما احتج بما روى: ”الرجل جبار“ هكذا في بعض الشروح7١.‏ 
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ما0». اط و جاطناهام 


رمه جبار والمعدن جباره479 و في الركاز الخمس 9 "42 

قال محمد و بهذا نأخذ والجبار الهدر والعجماء الدابه المنفلتة تجرخ الإنتنان 
أو تعقره والبئر والمعدن الرجل يستاجر الرجل يحفر له بئرا و معدنا فيسقط عليه فيقتله 
فذلكب هدر و فى الركاز الخمس والركاز ما استخرج من المعدن من ذهب أو فضة أو 
رصاص انخاس او حديد أو زيبق ففيه الخمس وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهالنا. 


+4 >قوله: والمغدن جبار.: بفتح الميم و سكون العين و كسر الدال المهملتين جمعه:مغاذن 
مكان.من الأرض يخرج منه شئ من الجواهر والأجساد المعدنية من الذهب والفضة والنتخاش 
:والحديد والرصاص والكبريت والحجارة والكحل وغيرها فهو إسم مال حلقه الله عزو خل في 
الأرض فيكون فيها الغيران العظيمة التى من سقط فيها أو سقطت عليه غلب عليه الهلاك فأخخبر 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بأن من أصيب بذالك دون فعل أحد فإن ما حدث عليه بسبب ذالك منن 
جناية فإنه حبار يعتى أنه مطلول لا ضمان فيه كالبعر و ليس المعنى أنه لا زكوة فيه وإنما المغنى أن 
من استأجر رحلا ليعمل في معدن فهلك فهدر لا شئ على من استأجر ولا دية له في بيت المال وله 
غيره والأصل فى زكاته قبل الإجماع قوله تعالئ: ”أنفقوا من طيّبات ما كسبتم و مما أخرخنا لكم 
:من الأرض“ البقرة 7 و صححح الحاكم أنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أنحذ من معادن القبلية 
الصدقة كذا في المنتقى والزرقاني وغيرهما و ذالك هدر باطل لأنه لا ضمان فيه لعدم العسبّن 
والمباشرة منه ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. و أماامن حفر بثرأفي طريق فتلف به إنسان ضّمن 
عائقه دوه الأنه متبجي بالتلف مسد بشغل الظريق و يه قال مالكو احم ععلاقا للشائي زبجنهم 
الله تعالئ و إن تلف بحفر البئر في الطريق بهيمة ضمن الحافر من ماله ايد 
متعدٌ في الحفر فيضمن ما تلف به كذا في المهيأ؟١.‏ 

44 قوله: و في الركاز الخمس يكسر الراء و حفة الكاف جمعه أركزة و ركزان إسنع نمال 
المركوز المدفون في الأرض من أهل الجاهلية فالمستخرج من المعدن إما أن يكون من خلق الله 
تعالئ كالذهب والفضة وغيرهما من المعدنيات المخلوقة في الأرض وهو المعروف بإسم المعدن 
:و إما أن يكون مثبتا فيه من الأموال بفعل الإنسان وهو الكنز و يعمهما الركاز و في كل متهن 
العحمس ولا يشترط الحول ولا النصاب لأنه في حكم مال الغنيمة عندنا الحنفية و حمل ماللك و 
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1.2017 3مالانا هم 


ا شيمسن السالك . باب البئر جبار 


...أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب عن حزام بن بعيدد بن:محيّصة أن ناقة لليراء بن 
0 دخلت حائطا لرج ل «ه» فافسدت فيه فقضى رسو الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 


200 0 


لاني وأحمد رحمهم الله تعالئ الركاز في الحديث على الماك المدقو ن. فى الأر ض. أ على 
-الكنزو أما المعدن الذى نخلقه اللّه تعالئ فى الأرض فلا حمس فيه بل فيه الزكاة.إذا بلغ قدر:النصباب 
و حال عليه الحول و قد بسطنا حوله في باب الرّكاز من كتاب الزكاةءفانظر هناك :و قوله رضاص“ 
بالفتح في الأردية رانكا و ”نحاس“ بالضم في الأردية تانبا و ”زيبق“ كدرهم في الأردية باره و.منوهًا 
اسيغخرج من حجارة معدنية بالنار و دحانه يهرب الحيات:و العقارنث منن:البيتِ.و .ما أقام منهاقتله 
>كذا فني القاموس هكذا في المهيأ. والمراد من قوله ”المعدن حبار“ .أن إهلاكه للأجير:الجافر غير 
.مضمون لا أنه لاشئ في نفسه أصلا و إلا لم يجب فيه شئ.أصلا حتئ الزركاة وهو بحلاف :الإجماع 
-فتخاصله أنه أثبت للمعدن بخصوصه حكما و نص على خصوصه إسما ثم أثبت له يشكها مع غيزه فعبر 
بالاسم الذى يعمهما كذا حمّقه في فتح القدير ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق: و.قوله:"الخمين» 
بضمتين أو بضم فسكون يعنى لو وجد الرحل ذهبا أو فضة أو غيرها في أرض حراجية.وهن الب فتجها 
الأمام قهرا أو عشرية وهى التى فتتحها صلحا أنحذ الإمام جزأ واجدا من خيمسة أجزاء فما وجده مسلم 
أو ذمى و باقى الحمس مما وجده المسلم من أربعة أعماس لمالك الأرضن إن ملكت:و إلا.فيكون 
الباقئ للواحد كذا في المهيأ و هذا الخمس في الحال لا بعد الحؤل باتفاق. سواء-كان في دارالاسلام 
أو: الجرب قليلا أو كثيرا نقدا أو غيره كنحاس وجوهر على ظاهر الحديث و إنما كانبفيه الجمس لأنه 
.لا يحتاج في استخخحراحه إلى عمل و مؤونة و معالجة بخلاف المعدن أو لأنه مال كافر فنزل واجانه 
.منلة الغانم فكان له أربعة أحماسه كذا فى الزرقاني و في هذا البابلطيفة ذكرها الزرقاني مما نعت .به 
المخب أنه كالدابة جرحه حبار حكى أن خحطافا راؤد خخطافة في قبة.سليمان.عليه الصلاة والسلام 
قشتمعه يقول: بلغ منى حبّك لوقلت لى اهدم القبة على سليمان ندات فاستذعاه سليمان فقال له: لا 
,تعبحل إن للمحبة لسانا لا يتكلم به إلا المحبّون والعاشقون.ماعليهم من سبيل فإنهم يتكلّمون بلسان 
.إلمتحبة لا بلسان العلم والعقل فضحك سليمان ولم يعاقبه و قال: هذا جرح جبار إنتهى 17 
ةا . قوله: حائطا لرجل الخ أي بستانا و في موطا.د مح البحاوة ردك بسن تبلاو 
سس فيه أي في بستانه اد بالرتع والدوس والوطئ فحكم رسيول الله صل 
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1.017 طانانا 2م 
شمس السالك باب البئر جبار 


أن على أهل الحائط حفظها بالنهار و أن ما افسدت المواشى بالليل فالضمان على أهلها. 


الله تعالئن عليه وسلم على أهل البساتين حفظها بالنهار من أن تفسد على بساتينهم قلا ضمان على 
أهل المواشى فيما أفسدت بالتهار إن سرحت بعد المزارع ولا راعى معها فإن كان معها وهو قادر 
على دفعها ضمن و ما أفسدت بالليل فالضمان على أهلها أي على مالك المواشى لقصور الحفظ 
من قبله ففي هذا الحديث حجة لمالك و الشافعي و أحمد و أكثر أهل الحجاز رحمهم الله تعالئ 
أن صاحب الدابة المنفلتة يضمن قيمة ما أفسدته ليلا لا نهارا و إن كان أكثر من قيمة الماشية و أيضا 
هذا الحديث موافق لقوله تعالئ ”و داؤد و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم» 
الأنبياء7, و النفش لا يكون إلا ليلا والهمل بالنهار و حرثهم كان عنبا و قال الليث و عطاء 
رحمهما الله تعالئن: يضمن بالليل و النهارولا يضمن أكثر من قيمه الماشية و أظنهما قاسا على العبد 
الحانى كذا في الزرقاني والمهيا وغيرهما و أن الظاهر من حديث ناقة البراء الضمان مطلقاً غير مقيد 
بقيمة الناقة وغيرها و قال أبو حنيفة و أصحابه رحمهم اللّه تعالئ: لا ضمان على أرباب البهائم فيما 
تفسده أو تجنى عليه لا في الليل ولا في النهار إلا أن يككون راكبا أو بكار قالخا سحو في 
ذالك قول رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: العجماء جرحها حبار“ أخحرجه الستة و هذا 

من رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم بحلاف ما شرع لداؤد و سليمان عليهما السلام قال اليه 
عزوجل: لكل حعلنا منكم شرعة و منهاجا"“ المائدة./: كذا ذ في الإستذكار و ما رويناه مطلق و 
متفق عليه مشهور و حديث ناقة البراء مرسل وهو ليس بحجة عند الشافعي رحمه الله تعالئ و قال 
الباحي المالكي في المنتقى: و الزروع مثل الحوائط والمواضع ثلثة أضرب» موضع تتداخل فيه 
المسارح والمراعى والثانى أن تنفرد المراعى أو الحوائط و ليس بمكان مسرح والثالث أن يكون 
موضع مسرح و ليس بموضع زرع فيحدث فيه إنسان زرعا و قد تقدم بيان حكم الموضع الأول و 
حكم الموضع الثانى فما أفسدت ليلا أو نهارا فعلى أصحاب المواشى ضمانه و الثالث فليس على 
أهل المواشى الإمتناع من إرعاء مواشيهم ليلا أو نهارا و ما أفسدته من زرعه فلا ضمان عليوم فيه و 
ما قضى به رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في الموضع الأوّل على أهل الحوائط حفظها 

ال ا اليا لو 00 
الأموال و تضبيعها فلما وجب لذالك حفظ الزروع التى هى معظم الأقوات و سبب المعاش كان 
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حفظها بالنهار يلزم أرباب الزرو ع ولا يلزمهم ذالك بالليل لأنه وقت راحتهم و نومهم و سكونهم و 
ليس بوقت رعى للماشية في غالب الحال والوجه الثانى: أن أهل الزرع إن أرادوا جفظ زروعهم و 
دفع الضررعنها فإن عليهم ذالك بالنهار لما جرت العادة به من رعى المواشى بالنهار إنتهى ملخختصا و 
قال في شرح السنة: لأن في العرف أن أصحاب الحوائط يحفظونها بالنهار و أصحاب المواشى 
بالليل فمن مخحالف هذه العادة كان نخارجا عن رسوم الحفظ هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن 
كان معها فعليه ضمان ما أتلفه سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقعة و سواء أتلف 
بيدها أو رحلها أو فمها اه ولكن لا دخل للقياس مع النص الصريح الصحيح كما مر فظهر بهذا 
"حال ما قال ابن عبد البر: و ألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لتفريطهم فى ضبطها و حبسها 
عن الإنتشار بالليل ولما كان على أرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النهار فلم يفعلوآ كانت 
المصيبة منهم لتفريطهم أيضا و تضييعهم ما كان يلزمهم من حراسة أموالهم و أعلم أن الفقهاء 
إحتلفوا في هذا المعنى على أربعة أقوال: أحدها: كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن والثانى لاضمان 
فيما أصاب المنفلتة من الدواب والمواشى والثالث ما أصابت بالليل فهو مضمون و ما أصابت 
بالنهار فغير مضمون والرابع الفرق بين الأموال والدماء والتفصيل يطلب من مطولات الفن 

.١؟مهفاف‎ 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب من قتل نحطأ ولم تعرف له عاقلة 


: 9 5 
باب من قتل خطأ و لم تعرف له عاقلة 
أخبرنا مالك أخبرنى أبو الزناد أن سليمن بن يسار أخبره أن سائبة:؟4 كان 


4١#‏ قوله: ولم تعرف له الخ بصيغة المجهول أي الحال أن للقاتل حطأ عاقلة و لكن لم تعرف 
بعينه و بخدصوصه و القاتل فقير فلذا لم يجعل الدية على بيت المال للمسلمين و لا على القاتل في ماله . 
وقال القاري الحنفي رحمه الله الباري: العاقلة أهل الديوان وهم أهل الرايات و هم الجيش الذين 
كتب أساميهم في الديوان و فرض لهم العطاء فتؤنحذ الدية من عطاياهم متى خرحت سواء خربحت 
في ثلاث سنين أو أقل أو أكثر و قال مالك والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالئ: الدية على العشيرة 
وهم العصبات وانختلف في الاباء والبنين فقال الشافعي و أحمد في رواية رحمهما الله تعالي: ليس اباء 
القاتل و إن علوا و أبناؤه و إن سفلوا من العاقلة و قال مالك و أحمد رحمهما الله تعالئ: تدخحل في 
العاقلة و هو قولنا عند عدم أهل الديوان و لنا أن عمر رضي اللّه تعال عنه لما دوّن الدواوين جعل العقل 
على أهل الديوان و كان ذالك بمحضر الصحابة من غير نكير و روى ابن أبى شيبة في مصنفه عن جاير 
رضي الله تعالئ عنه قال: أول من فرض الفرائض ودوّن الدواوين و عرف العرفاء عمر بن الخطاب و 
عن إبراهيم رضي الله تعال عنه قال: أول من فرض العطاء عمر بن الخحطاب رضي الله تعالئ عنه و فرض 
فيه الدية كاملة كذافي المهيأ والتعليق وغيرهما؟١.‏ 

#42 قوله: أن سائبة الخ هو عبد يقول له مالكه: أنت سائبة يريد به عتقه فيعتق ولا ولاء للمعتق 
قاله السيوطى فالعتق ماض على هذا بإجماع و إن احتلف الفقهاء في الولاء و في كراهة هذا اللفيظ 
و إباحته و الجمهور على كراهته كذا في المهياً. و المرجح عند مالك رحمه الله تعالئ أن السائبة ل 
يوالى أحدا و أن ميرائه للمسلمين و عقله عليهم و عند أبى حنيفة و الشافعي وهو رواية لأحمر 
رحمهم الل تعالئ ولاؤه و ميرائه لمعتقه والشرط باطل و في المحلي: السائبة العبد الذى شرط فى 
عتقه أن لا يرتد المولى من ساب أي جرى و ذهب اه و قال الباجي: هو أن يقول: إذهب فأنت حر 
سائية أو يقول: أنت سائبة فيريد العتق و لفظ التسيبب لفظ الحرية اه و لم يعرف إسم السائبة كما 
لم يعرف إسم المعتق ولفظ ”الحجاج“ بضم الحاء المهملة و تشديد الجيم المعجمة جمع الحاج 








5 مله». أ وططناهام 
شمس السالك الع ار ا 


أعتقه بعض الحجاج فكان يلعب مع ابن رجل من بني عابد فقتل السائبة بن العابدى فجاء 
العابدئ«479 أبو المقتول إلى عمر بن الخطاب فطلب دية ابنه فأبى عمر أن يَدِيّهِ وقال 


و كان العبد السائبة يلعب مع ابن رحل من بنى عابد بكسر الباء والدال المهملة نسبة إلى عابد بن 
عبد بن عمر بن مخخزوم أو بكسر الياء مثناة التحتية والذال المعجمة نسبة إلى عائذ بن عمر بن بنى 
شيبان ذكره السيوطي رحمه اللّه تعالئ و في نسخحة ”وكان يلعب هو و ابن رحل من بنى عايذ و في 
نسححة عابد“ و إسم ذالك الرحل ”سائب» كما سيأتى عن البيهقي7١.‏ 
40 قوله: فجاء العابدي الخ أو العائذى و كذا فيهما بعده كمافي نسخ بياء نسبية كفارسى و لفظ 
"أبو المقتول” بدل من العابدى أو عطف ببان منه ”إلى عمر بن الطاب“ رضي الله تعالئ عنه و هو بمكة 
كما أخرج البيهقي في سننه ”قدم عمر بن الخنطاب رضي الله تعالئ عنه بمكة وهو نخليفة فرفع إليه رحل 
:أعتق سائبة أصاب ابنا للسائب بن عائذ بن عبد الله بن عمر بن مختزوم نخطأ فطلب السائب من عمر بن 
0 الخطاب دية ابنه الخ و في نسخة لموطأ ”يطلب دية انبه“ أي حال كونه يطلب و قال الزرقاني أفاد أنه قتل 
00 نحطأو في المنتقى للباجي: يقتضى أن قتله كان خطأ و لذالك لم يجب فيه غير الدية و يحتمل أن يكون 
عمدا و انحتار الدية على رواية التخخيير اه و قد مر انفا عن البيهقي أنه كان حطأ و قوله ”فأبى عمر أن يديد“ 
من ودى يدى دية باب ضرب فحذفت الواؤ لوقوعها بين الياء التحتية و بين كسرة أي امتنع و أذكر عمر 
رضي الله تعالئ عنه عن أن يحكم بدية المقتول على أحد لأن القائل ممن لا مولى له و فن : نسخة ”فقال | 
عمر لادية له“ لأنه لا عاقلة له تلزمها الدية لأن أداء الدية يلزم العاقلة و هذا لا عاقلة لهو مذهب مالك رحمه 
< الله تعالئ أن من لا قوم له يعقل عنه المسلمون و يرثون عقله و يحتمل أن يكون هذا المعتق سائبة غير 
مسلم و قد التزم المقام بأرض المسلمين على أداء الجزية و لم يوجد من يعقل معه و لم يكن لة مال إنتهى 
ملخصا عن المنتقى و قال عمر رضي اللّه تعالئ عنه ليس له أي للسائبة القاتل مولى أي حتى يكون عاقلته 
في نحذ منه ديته و سيأتى في الككتاب عن الإمام محمد رحمه اله تعالئ لا نرى أي لا نظن و في نسخحة ”الا 
ترى» أن عمر أبطل ديته الخ حاصله أن حكم عمر رضي الله تعالئ عنه من عدم وجوب دية المقتول ابن 
العابدى ليس لأجل أنه لا مولى للقاتل ولا له عاقلة حتى يجب عليهم ديته فإنه لو كان كذلك لحكم 
بوجوب الدية في مال القاتل إن كان موسرا غنيا أو في بيت المال إن كان معسرا مسكينا فقيرا ولم يحكم 
يبطلان ديته رأسا بل كان ذالك الحكم لأنه كان له مولى معتق و عاقلة ولو مبهم مجهول و لكن عمر 
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600.أ13اناناها م 

شمس السالك باب من قتل نحطأ ولم تعرف له عاقلة 
ليس له مولى فقال العابدى له أرأيت لو أن<449 ابنى قتله قال إذن تخرجوا ديته قال 
العابدى هو اذن كالأرقم إن يرك يلقم و إن يقعل ينقم. 

قال محمد و بهذا نأخذ لا نرى أن عمرأبطل ديته عن القاتل ولا نراه أبطل ذلك > 
لأن له عاقلة ولكن عمر لم يعرفها فيجعل الدية على العاقلة و لو أن عمر لم ير له مولى ولا 
أن له عاقلة لجعل دية من قتل في ما له أو على بيت المال و لكنه راى له عاقلة و لم يعرفهم | 
لأن بعض الحجاج أعتقه و لم يعرف المعتق ولا عاقلته فأبطل ذلك عمر حتى يعرف ولو 
كان لا يرى له عاقلة لجعل ذلك عليه في ماله أو على المسلمين في بيت مالهم. 


رض الله تعالئ عنه لم يعرف المعتق لا عينه ولا مكانه أي من هو و أين هو فإن القاتل كان معتقنا لبتعض 
الحجاج و حينئذ يحكم بعدم لزوم الدية حتى يعرف و يتبين معتقه أو عاقلته فيحكم عليهم بأداء الدية و لو 

كان لا يرى له عاقلة من بدوالأمر لجعل الدية عليه في ماله أو على المسلمين في بيت مالهم حسب حال 

القاتل موسرا أو معسرا فافهم7١.‏ 

44# قوله: أرأيت لو أن الخ بفنتح تاء الطاب أي أبرنى يا عمر لو أن ابنى قتل السائبة ما كان حكمه؟ 
يعنى هل لا دية للسائبة المقتول كما لا دية عليه حال كونه قاتلا فأجاب عمر رضي الله تعالئ عنه و أعلمه أنه إذا 

كان القاتل ابنك وجب عليك وعلى قومك أن تعطوا ديته فإنك عاقلة ابنك و أما السائبة القاتل فليس له مولى 

معلوم متعين يكون عاقلة له و قوله "هو إذن كالأرقم” أي السائبة إذ ذاك مثل الأرقم بفتح الهمزة و سكون الراء 
المهملة والقاف المفتوحة و الميم وهى الحية التى فيها بياض و سواد أو حمرة و سواد كأنه رقم عليها و نقش و 

قوله "إن يترك” على صيغة المجهول ”يلقم“ من باب سمع على صيغة المعلوم أي يعض و ينهش و يحعل لقمةو ١‏ - 
أصله الأكل بسرعة ”و إن يقتل» ببناء المجهول ”ينقم' ببناء الفاعل من باب ضرب لغة القران و في لغة بفتح القاف 0 ' 
من باب سمع وهى أولى هنا بالسجع و فعناه إن تركت قتله قنلك و إن قتلته كان له من يتتقم منك و هو مثل من 

أمثال العردب مشهور و قال ابن الأثير: كانوا في الجاهلية يزعمون أن الجن تطلب ثأر الجان وهى الحية الرقيقة 

فربما مات قاتلها و ربما أصابه خلل و خبل وهذا مثل فيمن يجتمع عليه شرّان لا يدرى كيف يصنع بهما كذافي 

شرح الزرقانى والتنوير والمهيأ و قال أبوعمر في الإستذكار: الأرقم الحية الذكر العادى على الناس إن تركه الذنى 

يراه التقمه و إن قتله انتقم له الذى انتقم للفتى اللشاب من الحية المقتولة التى وحدها على فراشه فغرز رمحه فيها و 

رفعها فجعلت تضطرب فى رأس الرمح و حر الفتى ميتا إنتهى ١17‏ . 
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مام». اط قن جاطناهام 


48 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن سليمن بن يسار و عراك بن مالك 


#41١9‏ قوله: القسامة بفتح القاف و حفة السين إسم مصدر بمعنى القسم و اليمين أو مصدر 
أقسم و قسّم من باب إفعال و تفعيل و قد يطلق على الجماعة الذين يقسمون و يحلفون على 
استحقاق دم المقتول و قال في الزرقاني: القسامة مأحوذ من القسم وهو اليمين أو من القسمة 
وس ل اب او لاه و ا 

حصٌ القسم على الدم بالقسامة و المراد بالقسامة ههنا الأيمان المكررة في دعوى القتل فإذا ادّعى 
أولياء المقتول قتله على أهل المحلة أو على معيّن أو على أهل دار أو موضع قريب فللولى أن يختار . 
من الموضع تحمسين رجلا يحلفون خمسين يمينا "واللّه ما قتلناه ولا علمنا قاتله“ و كل واحد يقول 
بصيغة المفرد ”واللّه ما قتلته ولا علمت قاتله“ فإن نقصوا على الخمسين كررت الأيمان عليهم حتى 
تتم كذا في المغني وغيره و في الدر: القسامة لغة بمعنى القسم وهو اليمين مطلقاً و شرعاً اليمين . 
باللّه تعالئ بسبب مخصوص و عدد مخصوص على شخص مخصوص و على وجه مخصوص اه 
فالسبب المخصوص هو وجود القتيل في المحلة أو ما في معناها ولا قسامة فيما دون النفس من 
الأطراف والجراح بالإجماع لأن القسامة تثبت في النفس لحرمتها فاختتصت بها دون الأطراف و 
إن وجد القتيل في برية أو في النهر فهو هدر والعدد المخصوص هو نحمسون يمينا فإن لم تكمل 
أهل المنحلة كررت الأيمان عليهم حتى يتم خحمسين لما روى أن عمر رضي الله تعالئ عنه لما قضى 
في القسامة وافى إليه تسعة و أربعون رجلا فكرر اليمين على رحل منهم حتى تمت خمسين ثم 
قضى بالدية و اختيار الغحمسين لأولياء القتيل ولا قسامة على صبى ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة و 
إن لم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يقرّوا لقضاء عمر رضي الله تعالئ عنه بذالك ولم نعرف له في 
الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً كذا في بعض الشروح و الشخخص المختصوص هو الحر البالغ العاقل 
أو المالك المكلف ولو امرأة والوجه المخصوص إشارة إلى باقى الشروط منها كون القسامة بعد 
الدعوى من الأولياء و اتفاقهم على الدعوى فإن كذب بعضهم بعضاً لم تثبت القسامة و منها بعد 
الإنكار من المدعى عليه و بعد طلب القسامة و. منها أن يكون في القتيل أثر القتل من جراحة أو 
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ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب القسامة 


الغفاري أنهما حدثاه أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرساط؟4 فوطئ على إصبع 
رجل من بنى جهينة فنزف منها الدم فمات فقال عمر بن الخطاب للذين أدعى عليهم 


ضرب أو حنق أو نحوه و أما إذا وجد ميتاً لا أثرفيه فلا قسامة ولا دية و هذا ميت ليس بقتيل و. منها 
أن لا يعلم من قتله لأنه إذا علم القاتل فلا قسامة والحكم يتعلق به وكذا إذا كان له بيئنة فلا حاحة إلى 
القسم. و يحلف الحالف فيها في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع الناس فيه و عند مالك 
والشافعي رحمهما الله تعالئ لا يشترط أن يكون بالقتيل أثر و يشترط عند أبى حنيفة و أحمد 
والثوري رحمهم الله تعالئ لأنه إذا لم يكن به أثر احتمل أنه مات حتف أنفه كذا في المغني. و 
حكمها القضاء بوجوب الدية بعد الحلف لا القصاص سواء كانت الدعوى في القتل الخطأ أو 
العمد عند أكثر أهل العلم و قالت طائفة من العلماء لا يجوز الحكم بها و قال مالك و الشافعي في 
القديم و أحمد رحمهم الله تعالئ: إن كانت الدعوى في القتل العمد إذا حلف الأولياء بعد يمين 
أهل المحلة يستحقون القود و محاسنها والحكمة فيها: تعظيم الدماء و صيانتها عن الإهدار و 
حلاص المتهم بالقتل عن القصاص كذا في البناية وغيرها. وكان بدء القسامة في أيام الجاهلية بدأه 
أبو طالب عم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كما في صحيح البخخاري عن ابن عباس رضى الله 
تعالئ عنهما ثم أقرها الإسلام فصارت سنة بخلاف الأموال التى سن فيها يمينا واحدة أخرج عبد 
الرزاق في مصنفه عن الزهري رحمه الله تعالئ: إن للناس في القسامة حياة» كذا في الإستذكار و 
إضافة لفظ ”باب“ إلى ”القسامة“ من إضافة العام إلى الخاص ووجه المناسبة بين هذا الباب و بين 
الباب السابق السببية والمسيبية كذا في المهي؟١.‏ 

479 قوله: : أجرى فرساً الخ أي أسرعه في جريه فوطئ حافر فرسه على إصبع رجحل من بنى 
حهينة بالتصغير قبيلة من قضاعة ينسب إلها الجهنى فنزف من باب ضرب و في لفظ فنزى أي سال 
من إصبعه الدم بكثرة حتى ضعف فمات بسببه الجهنى فادعى أولياء الجهنى على أولياء السعدى 
ا ا ا اي 
بعد إنكارهم أنه مات بسببه: : أ تحلفون باللّه بهمزة الإستفهام حمسين يمينا طبق ما تقدم أنه لم يمت 

من تلك الجهة؟ فأبوا أي نكلوا و أنكروا عن اليمين و تجرحرا من رفي لسيعة عو لأيماذ جمع 
يمين أي امتنعوا عنها و ظنوا فيها حرجاً فلم يحلفوا احترازاً عن الحرج والوقوع في الإئم ففى الفعل 





06 ».ا واطنا هام د 
أتحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا و تحرجوا من الأيمان فقال للأخرين 412 
اجلفوا أنتم فأبوا فقضى بشرط الدية على السعديين. 


تخاصية الحسبات والتجحتب فافهم7١.‏ 

4 قوله: فقال للاحترين اللخ زع لوأب عدر رضي اللاجارا ع لبجل لأزناء اهن 
المقتول بقوله ”احلفوا أنتم“ أيها المدعون خخمسين يميناً على أنه مات بسببه» بصيغة الأمر و في 
نسخة موطا يحيئ ”أ تحلفون أنتم أنه مات منها؟ فقضى بشطر الدية“ أي حكم عمر رضي اللّه تعالئ 
عنه بنصف الدية على السعديين أي المنسوبين إلى بنى سعد المدعى عليهم و هذا الحديث أخجرجه 
عبدالرزاق في المصنف و هو يدل على عود الحلف على المدعين بعد تحليف المدعى عليهم و قد 
احتلف فيه بين الأئمة فذهب مالك والشافعي و أحمد و أصحابهم رحمهم الله تعاليئ إلى أنه يبدأ 
بأيمان المدعين في القسامة حيث لا بينة فإن نكلوا حلف المدعى عليهم بخمسين يمينا و يب رأون و 
ذهب أصحابنا الحنفية و فقهاء الكوفة والبصرة و كثير من أهل المدينة و أهل العراق إلى أن المدعى 
عليهم يبدأون في القسامة بالأيمان فإن حلفوا بروا عند بعضهم و عند أكثرهم يحلفون و يغرمون 
الدية اتباعاً لعمر رضى اللّه تعالئ عنه وهو سلفهم في ذالك فقد روى عن الزهري قال: قضى رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم في القسامة» أن اليمين على المدعى عليهم و كذا عن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما أنه قضى بالقسامة على المدعى عليهم والسنة المجتمع عليها: أن البينة على 
المدعى واليمين على من أنككر» و في رواية على المدعى عليه أخرجه الترمذي والدار قطني بل 
أصحاب الستة كذا في الاستذكار والبناية و عن سعيد بن المسيب أنه كان يرى القسامة على 
المدعى عليهم أخرحه ابن أبى شيبة في مصنفه و أما جواب استدلال الأئمة الثلثة بما يروى عن 
سهل بن أبى حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه الخ كما سيأتى فهو كما قال ملك العلماء 
الكاساني في البدائع: و أما حديث سهل ففيه ما يدل على عدم الثبوت و لهذا ظهر النكير فيه من 
السلف فإن فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أيمان اليهود و لثن ثبت فهو مؤول و تأويله أنهم 
لما قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ”يحلف منكم خمسون“ على 
٠‏ الإستفهام أي أ يحلف؟ إذ الإستفهام قد يكون بحذف حرف الإستفهام كما قال الله تعالق حل 
ؤ شأنه ”تريدون عرض الدنيا“ الانفال717 أي أ تريدون كما روى في بعض ألفاظ حديث سهل: أ 
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د للم»ء. اط 3جاناناهام له 
أخبرنا مالك حدثنا أبو ليلى بن عبد اللّه بن عبد الرحمن عن سهل بن أبى 
حفمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه:(4 4 أن عبد اللّه بن سهل و محيصة خرجا إلى 


تحلفون و تستحقون دم صاحبكم على سبيل الرد والإنكار عليهم كما قال اللّهِ تبارك و تعالئ ”) 
فحكم اللجهلية يبغون“ المائدة_ .© وحملناه على هذا توفيقاً بين الدلائل والحديث المشهور دليل 
على ما قلنا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ”البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه“ جعل 
جنس اليمين على المدعى عليه فينبغي أن لا يكون شئ من الأيمان على المدعى و ما روى البيهقي 
عن جتن ب لحي هن أيه غود أن رسول اللتساى النتسان عليه بويك قال ”البينة على 
المدعى واليمين على من أنكره إلا في القسامة:: استثنى القسامة فينبغي أن لا يكون اليمين على 
المدعى عليه في القسامة لأن حكم المستثنى يخخالف حكم المستثنى منه فالجواب: أن الإستثناء لو 
ثبت فله تأويلان أحدهما اليمين على المدعى عليه بعينه إلا في القسامة فإنه يحلف من لم يدع عليه 
القتل بعينه والثانى اليمين كل الواجب على المدعى عليه إلا في القسامة فإنه تجب معها الدية واللّه 
سبحانه و تعالئ أعلم إنتهى. و أيضاً أشكل على ظاهر حديث الباب هذا بأنه إن ثبت عنده كون 
القتل بسبب الوطبع يحب أن يحكم بكل الدية لأنه قتل حطأ و إن لم يثبت يلزم أن لا يحكم بشع 
فما معنى إيحاب نصف الدية؟ و حوابه أنه حكم مصلحة و رفعاً لزاع و استطابةٌ للأنفس لا عا 
وجه القضاء و قال الدهلوي في إزالة الخفاء عن خخحلافة الخلفاء بعد ذكر هذا الأثر قال مالك و 
الشافعي رحمهم الله تعالئ: ليس العمل على هذا و قلت البداية بالمدعى عليهم هو القياس والبداية 
بالمدعين محول عن القياس احتياطاً لأمر القتل و أما قضاؤه بنصف الدية على السعديين فيجرى فيه 
ما قال البغوي: ”أمر بنصف الدية“ استطابة لأنفس أهليهم أو زحراً للمسلمين في ترك الث عور 
وقوع الشبهة والأوجه عندى أنه على طريق الصلح يشهد له كتاب عمر إلى أبى عبيدة بن الحرّاح و 
أحرص على الصلح إذا لم يستبن لك القضاء قاله الفاضل اللكنوي في التعليق؟١.‏ 
412 و ا ا 
جمع كبير أي عظمائهم و مشائخهم و قد مائهم و هم محيّصة و حويصة ابنا مسعود و عبد الرحيئن 
و عبد اللّه ابنا سهل قاله الحافظ في الفتح و على هذا فالكيراء المتخبروت أخبروا سها و في لهي 
”حدثنى أبو ليلى أنه أخبره عن رحال من كبراء قومه؛ ' و في رواية ”عن أبى ليلى عن سهل أنه أخبره 
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فين انالك .أ 3حاحاناها م باب القسامة 


خيبر من جهد أصابهما فأتى محيصة فأخبر«إه4 أن عبد الله بن سهل قد قتل و طرح في 


هو و رحال من كبراء قومهة و على هذا فاكبراء و سهل أخمروا با يى و في أخرى "قال ابن بكيم 
أنه أخبره هو عن رجحل من كبراء قومه“ كذا في ب بعض الشروح. و أعلم أن عبد الله و عبد:الرحطن 
ابنان لسهل بن زيد بن كعب ا 0 
القسامة و أما عبد الرحمطن فشهد بدراً و أحداً و الخندق و المشاهد كلها و استعمله عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالئ عنه في خلافته على البصرة و هما ابنا أخمى حويّصة و محيّصة أبنى مسعود 
بن كعب بن عامر بن عدى الحارثى الخزرجى و شهد محيصة (ب بضم الميم و فتح الحاء المهملة و . 
كسر الياء الثقيلة على الأشهر و فتح الصاد المهملة و قيل بسكون الياء و كذا أخحوه حويّصة فيه 
لغتان أيضا و قال النووي تشديد الياء فيهما أشهر اللغتين ذكره الزرقاني والمحلي) المشاهد كلها ش 
وهو أصغر من حويصة و قد أسلم قبله فإن إسلامه كان قبل الهجرة و على يده أسلم حويّصة كذا في 
أسد الغابة وغيره فهذان عمًا عبد الله بن سهل و روى البيهقى بلفظ ”وجد عبد الله ابن سهل قتيلا . 
فجاء أخوه عبد الرحطن و عماه حويّصة و محيّصة“ ثم قال: فتكلم أحد عميه الكبير منهما اه و لعل 
من الخحطأ ما قيل أنهما ابنا مسعود بن زيد و الصواب كعب بدل زيد كذا في الفتح و إرشاد الساري 
رعق تحت فول أب فار د ”وهما ابنا عمه“ هو إطلاق محازى و إلا فهما إبنا عم أبيه كذا في بعض 
الشروح و قوله ”إلى خحيب ر“ بعد فتحها و قيل لم تفتح بعد ”من جهد“ بفتح الحيم و ضمه و سكون 
ذاه أي من ل ترج عرو فقو دوه تنعط عط وف ماد حرجا إلى خيبر في زمن رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و هى يومئذ صلح و أهلها يهود كذا في الزرقاني والمهياأ 
وغيرهما؟ .١‏ 
ه» قوله: فأخبر الخ بصيغة المجهول و كذا ما قبله و ما بعده و قوله ”في فقير“ بفتح الفاء و 
كسر القاف هو البثر القريبة القعر الواسعة الفم و قيل: الحفرة التى تكون حول النخل و في موطا 
يحيئ ”الفقير هو البئر و قوله ”أوعين“ شك من الراوى و في رواية محمد بن اسحاق: ”فوجد في 
هرح فل لسرت عله ورطرح نجها :ونه الى يداد الجاضر الى عدا تحقلفة نك ققنة روزت يقني 
جماعة يهود وهو غير منصرف للعلمية و تأنيث القبيلة مع وزن الفعل كذاة في المهيأ فقال لهم: أنتم 
ياسكان حيبر قتلتموه أي حيث أنكم سكان خيبر و أعداء للمسلمين و لعله كان به حرح أو أثر 


0 1 113 731 لاناوعاطم 16 كام !© 5كاه50 عروالاا رمع 





شمس السالك لم». ادا ججانانا هام 52550 
فقير أو عين فأتى يهود فقال أنتم قتلعموه فقالوا واللّه ما قتلناه ثم أقبل حتى قدم على قومه 


ضرب أو خنق أو روج دم من أذنيه أو عينيه لأن الخالى عنه لا قسامة فيه عندنا ولا دية وهو قول 
أحمد رحمة اللّه تعالئ في رواية و حماد و الثوري و قال مالك والشافعي و أحمد في رواية رحمهم 
الله تعاليئ: ليس الأثر شرطاً بل الشرط اللوث وهو ما يوقع في القلب صدق مدعى من أثرهم على 
ثيابه أو عداوة ظاهرة أو شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل المحلة قتلوه لأنه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم لم يسئل الأنصار بل كان يقتلهم أثر فيه أو لا ولنا أن القسامة في الدية لتعظيم الدم و 
صيانته عن الهدر و ذالك في القتل دون الموت حتف الأنف والقتل يعرف بالأثر كذا فصله 
الكماخي و في رواية موطا يحيى: ”نتم واللّه قتلتموه“ حلف لقرائن قامت عنده أو قيل له بخير 
| يوجب العلم قاله الزرقاني و قال الباحي في المنتقى: يحتمل أن يكون أخخبره من عاين قتله من أهل 
العدل و من غير أهل العدل أو يكون أخبره بذالك من وجده مقتولاً ولم يعاين من قتله و يحتمل أن 
يكون بقى عبد اللّه بن سهل قائما يتكلم فيه و يقول: قتلنى يهود و وصف بأنه قتيل بمعنى أنه قد 
أنفذت مقاتله إنتهى و بهذا سقط ما قال بعض الشراح: والعجب أن عبد اللّهِ بن سهل رضي الله 
تعالئ عنه لما كان قتل في خحيبر فكيف صار من المخبرين لهذا الحديث فتدبر و قوله ”فقالوا“ أي 
أهل يبر واللّه ما قتلناه أي عبد اللّه بن سهل و زاد في رواية ”ولا علمنا قاتلا“ أي له و في لفظ ”وى 
علمنا قاتله» وهذا حكاية قول الجميع لأن الواحد منهم إذا حلف يقول: ما قتلت ولا علمت له 
قاتله» لا ما قتلناه لحواز أنه قتله وحده فإذا حلف ما قتلناه كان صادقاً في يمينه لأنه لم يقتله مع غيره 
فإن قيل: يجوز في الواحد نفس الإحتمال إذا قتله مع غير قلت أن يكون قتله مع غير كان في يمينه 
كاذب لأن الجماعة متى قتلوا واحداً كان كل واحد منهم قاتللً و لهذا يجب القصاص على كل 
واحد منهم في العمد و:الكفارة في الحطأ كذا حققه بعض الحنفية فإن قيل: المراد بقول ما قتلناه ى 
قتله واحد فيقال: يحتمل أن يكون صادقاً في نفسه إلا أنه يكون كاذباً في حق غيره لعدم إحلافه في 
إثباته و نفيه كذا في المهيأ و قوله ”ثم أقبل“ أي بعد حلفهم أقبل محيصة حتى قدم على قومه أي بنى 
حارثة من الأنصار بالمديئة المنورة فذكر ذالك لهم أي ما وقع و جرى له بخيبر ثم أقبل هو أي 
محيصة و حويّصة و حويصة أخو محيصة أكبر من محيّصة وهذان كلاهما عمَّان للقتيل عبد الله بن 
سهل و عبد الرحطن هو أخو القتيل و الدليل على أن حويصة كان أكبر من محيصة سناً ما روى أبو 
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شمس السالك ش باب القسامة 


فدكر ذلك لهم ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه و عبد الرحطن بن سهل فذهب 
ليتكلم<” 4 وهو الذى كان بخيبر فقال له رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه ونسلم كبّر 


داؤد: أن رسول اللّه صلى لله تعالئ عليه وسلم قال: ”من ظفرتم به من رحال يهود فاقتلوه“ و في 
الزرقاني: أنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قاله بعد قتل كعب بن الأشرف. فوثبٍ محيّصة على شبيبة 
رحل من تجار يهود كان يلابسهم فقتله وكان حويصة إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما 
قتله جعل حويصة يضربه و يقول: أي عدو الله أما والله لرب شحم في بطنك من ماله“ فافهم؟١.‏ 

4 قوله: فذهب ليتكلم الخ أي فذهب محيصة ليتكلم بزيادة اللام في النسخ المصرية و 
بحذفها في الهندية ”وهو الذى كان بخيبر” حملة حالية مبنية لعلة تقدمه في القضية حيث كان 
حاضراً هناك مع المقتول و كان أعرف بالقصة و في التعليق الممجد: إنما بدر لكونه حاضراً في 
الوقعة و في رواية لمالك: ”فذهب عبد الرحمن ليتكلى» ' مع أنه أصغر القم لمكانه من أخبيه و جمع 
بإحتمال أن كلا منهما أراد الكلام كذا في الزرقاني وغيره ”فقال لمحيصة رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كبر كبّر“ بالجزم أمر والتكرار للتاكيد والمبالغة والإهتمام فى المرام أي قدم الأسن 
والأكبر للكلام و أن يبدأ في الكلام و في رواية فقال: ”الكبر الكبر“ بهمزة وصل وضم الكاف و 
تسكين الموحدة جمع الأكبر والنصب على الإغراء يعنى ليلى الكلام الأكبر وزاد ابن المفضل 
فسكت و قوله ”يريد السن“ أي ير يد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم من قوله كبر كبّر كبير 
السن و فيه إرشاد إلى الأدب في تقديم الأسن يعنى أنه ينبغي أن يتكلم الأكبر سنا أولا و فيه أن 
المشركين في معنى من معانى الدعوى وغيرها كالمسلمين في أنه أولاهم ببدء الكلام أكبرهم فإذا 
سمع منه تكلم الأصغر فيسمع منه إن احتيج له فإن كان فيهم من له بيان و لتقديمه وجه فلا بأس 
بتقديمه و إن صغر قاله ابن عبد البر و أنحرج بسنئده أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبدا لعزيز 
رحمه اللّه تعالئ فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام فقال عمر: كبّروا كبّروا فقال الفتى: يا أمير 
المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذالك لكان في المسلمين من هو أسن منك قال: صدقت» 
تكلم رتحمك الله فقال: : إنا وفد شكر فذكر الخبر إنتهى و ترحم البخخاري في صحيحه ”باب إكرام 
الكبير و يبدأ الأكبر بالكلام والسؤال“ و حقيقة الدعوى إنما هى لعبد الرحدن أخبئ القتيل ولا حق 
لابن عمّه فيها فإنما أمر صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يتكلم الأكبر لأنه لم يكن المراد حيتقذ 
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كبّر يريد السن فتكلم حويّصة407 ثم تكلم محيّصة فقال رسول الله صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم و إما أن يوذنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم في ذلك فكتبوا له نا واللّه ما قتلناه فقال رسول اللّه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم لحويّصة و محيّصة و عبدالرحمن تحلفون488 و تستحقّون دم صاحبكم 


الدعوى بل سماع صورة القصة و عند الدعوى يدعى المستحق أو المعنى أن الأكبر يكون وكيل 
له ذكره الزرقاني وغيره؟7 .١‏ 

40 قوله: فتكلم حويّصة الخ الذى هو أكبر سنا ثم تكلم بعده محيصة الذى كان بخيبر 
تكميلا للقصة و قال الباجي في المنتقى: يحتمل أن يريد أنه تكلم حويصة بجملة الأمر ثم تكلم 
محيصة بتفاصيله لما شهد و يحتمل أن يكون حويصة تكلم بمعظمه و أن محيصة أكمل ما نسى 
منه أو لم يكن أخبر به ثم رجحو لامترقة عرقي ره لم سيت عيذ يعاق ذ 
تكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا مقتل عبد الله بين سهل الحديث و لعل عبد الرحطن احتاج 
إلى التكلم إذ ذاك لكون الدعوى له و'قوله ”فقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أي لليهود 
المدعى عليهم ”إما“ بكسر الهمزة حرف عطف ”أن يدوا صاحبكم“ من الدية باب ضرب لفيف 
مفروق يعنى اليهود إما أن يعطوادية صاحبكم المقتول و في نسخ بصيغة الختطاب في الموضعين 
أي إما أن تعطوا أيها اليهود دية صاحبكم القتيل و إما أن تخخبروا و تعلموا بحرب من الله و رسوله 
والخطاب لبعض اليهود والحاضرين و صيغة الغيبة أظهر والضميران ليهود تحيبر الذين وحد القتيل 
فيهم و هذا تهديد و تشديد إذ لا قدرة لهم على حربه صلى الله تعالئ عليه وسلم مع ما هم فيه من 
غاية الذلة و كناية عن نسخ الجزية و ترك الإجارة كذا ذ في المهيأ فكتب إليهم أي إلى يهود خيير 
رسول الله صلى الله تعاين عليه وسلم بنفسه أو أمر رحلا من أصحابه بكتابته في ذالك أي في الأمر 
الذى بلغه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم من قتل عبد الله هذا على تقدير إقرارهم و عدم إنكارهم فكتبوا 
له أي اليهود لجواب رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم .١7‏ 

4 قوله: تحلفون الخ بتقدير الإستفهام و في موطا يحيى ”أ تحلفون" بهمزة 6 الاستفهام يعنى 
'خمسين رحلا أو نحمسين يمينا و في رواية”أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال لهم: تأقون 
بالبينة على من قتله قالوا: ما لنا بينة فقال أ تحلفون؟ كذا في المنتقى و في رواية قال: أقم شاهدين 
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قالوا لا قال فتحلف لكم يهود قالوا لا ليسوا بمسلمين فوداه رسول:اللّه صلى اللّه تعالوا 


على قاتل أخيك عبد الله بن سهل أرفعه إليك برمته فقال: إنى لم أصب شاهدين و إنما أصبح قتيلا 
على أبوابهم قاله في المهيأ وقوله ”قالوا“ أي الحويصة و المحيصة و عبد الرحمن ”لا“ أي لا نحلف 
و في رواية ابن المفضل: و كيف نحلف و لم نشهد و لم نرو في لفظ ”لم نشهد و لم نحضر“ وفي 
تعليق الفاضل اللكنوي ”و تستحقون دم صاحبكم”“ أي قصاصاً على ما هو الظاهر أو دية كما سيأتى 
أي بدل دم صاحبكم ففيه حذف مضاف أو معنى صاحبكم غريمكم فلا حاجة إلى تقدير والجملة 
فيها معنى التعليل و قد جحاء ت الواؤ بمعنى التعليل لأن المعنى أتحلفون لتستحقوا قاله الزرقاني و 
قال الباجي: يحتمل أن يريد به ما يجب لهم في دم صاحبهم المقتول و يحتمل أن يريد دم صاحيكم . 
الذى تدعون عليه القتل أو الذى يجب عليه القتل بأيمانكم اه و في نسخة بدل ”دم صاحيكم”“ 
”دية صاحبكم' “و قال صلى الله تعالئ عليه وسلم ”فتحلف»' ' بصيغة التأنيث و حذف الاستفهام و 
في نسخحة ”بصيغة التذكير و بهمزة الإستفهام“ لكم يهود أي المتهمون بأن حلف خمسون زجلا 
حرا مكلفاً منهم فتختارهم حمسين يميناً أنهم ما قتلوه ”قالوا“ أي الثلاثة المذكورون: ”اليهود ليسوا 
بمسنلمين» فكيف نقبل أيمان قوم كفار كذا في رواية و في أحرى: لا نرضى بأيمان اليهود و في 
رواية: ما يبالون أن يقتلونا أحمعين ثم يحلفون ذكره الزرقاني و ليس لهم أيمان لأن فيهم كفراً أعظم 
من أن يحلفوا على إثم ”فوداه رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم من عنده“ أي أعطى دية 
المقتول إلى ورثته من محالص ماله أو من بيت المال لأنه عاقلة المسلمين و ولى أمرهم كذا في. 
المهيأ و في رواية الشيخحين ”فوداه مائة من إبل الصدقة“ و جمع بإحتمال أنه اشتراها من إبل الصدقة . 
و رواية ”من عنده”“ أصح كذا في التعليق الممجد أو المراد بقوله ”من عنده“ أي بيت المال المرصد 
للمصالح و'أطلق عليه صدقة ة بإعتبار الإنتفاع به مجاناً لما في ذالك من قطع المنازعة و إصلاح ذات 
البيين و قد حمله بعضهم على ظاهره فحكى القاضى عياض رحمه الله تعالئ عن بعض العلماء حواز 
صرف الزكاة في المصالح العامة واستدل بهذا الحديث وغيره و على هذا فالمراد بالعندية كونها 
تحت أمره و حكمه و للإحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم أو أن أولياء القتيل كانوا فقراء 
مستحقين للصدقة فأعطاهم أو أعطاهم ذالك من سهم المؤلفة استثلافا لهم و استجلابا ليهود كذا 
في بعض الشروح و قال في المنتقى: و أن أيمان الكفار لا تبرئهم بما ادعى عليهم أوردّت الأيمان: 
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للم». اط 3راناناهام 
عليه وسلم من عنده فبعث إليهم4+5142 بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سهل بن 
أبى حفمة لقدر كضتنى منها ناقة حمراء. 
قال محمد إنما قال لهم رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أ تحلفون و 
تسه تستحقون دم صاحبكم يعنى بالدية ليس بالقود. 4١‏ و إنما يدل على ذلك أنه إنما 
ّْ أراد الدية دون القود قوله في أول الحديث إما أن تدوا صاحبكم و إما أن تؤذنوا بحرب 
فهذا يدل على اخر الحديث وهو قوله تحلفون و تستحقون دم صاحبكم لأن الدم قد 


فيه عليهم و لو كان ذالك لقضى بالدية على اليهود و لكنه صلى اللّه تعالى عليه وسلم عدل إلى أن 
. تفضل على الحارثيين و أعطاهم من بيت المال دية قتيلهم حين لم يثبت له في الحكم شئ اه ١‏ . 

49# قوله: فبعث إليهم الخ أي إلى ورثة المقتول و أوليائه الحارثيين بمائة ناقة كمال الدية 
دفعاً للمنازعة حتى أدحلت ببناء المجهول و الضمير إلى النوق ”عليهم“ أي على أصحاب المقتول 
و هم في الدار أي دارهم وهو كناية عن قربها لديهم و وصولها إليهم و قال الفاضل اللكنوي في 
التعليق: ذكر ذالك ليتبين ضبطه للواقعة ضبطاً شافياً بليغاً و كذاقوله ”لقدر كضتنى“ أي رفستنى 
برحلها و قوله ”منها“ أي من تلك الإبل و قال أبو الوليد الباحي: قال ذالك على معنى إظهار تبيينه 
لحني و مجاه للكت مه ولك ماري دين الأبعرال ليذ كربا ل سيار ادر 
يتعلق بها الحكم واللّه تعالئ أعلم إنتهى و في هذا الحديث مشروعية القسامة و به أذ كافة الأئمة 
و السلف من الصحابة والتابعين و علماء الأمة رحمهم الله تعالئ و عن طائفة التوقف فيها فلم يروا 
٠‏ القسامة ولا أثبتوا لها في الشرع حكماً و هذا الحديث رواه البخماري في الأحكام و مسلم والأربعة 
هكذا في شرح الزرقاني7١.‏ 

4٠١9‏ قوله: يعنى بالدية ليس بالقود الخ أي يريد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم استحقاق 


الدم بالدية لا بالقصاص و الدليل على ذالك لفظ أول الحديث ”إما أن تدوا صاحبكي“ من الدية و 


. هذا دليل واضح على أن المراد في ار الحديث ”تستحقون دم صاحبكم”“ استحقاق الدية لا 
القصاص و الخطاب للأنصار و لو كان استحقاق القصاص لقال ”تستحقون دم من ادعيتم عليد» 
لأن المستحق في القصاص إنما هو دم القاتل المدعى عليه لا دم المقتول و لكن كما يطلق 
استحقاق الدم في القصاص كذالك يطلق على استحقاق الدية فقوله: ”"تسحقون دم صاحبكم» لا 
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يستحق بالدية كما يستحق بالقود لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يقل لهم 
تحلفون و تستحقون دم من ادعيتم فيكون هذا على القود و إنما قال لهم تحلفون و 
تستحقون دم صاحبكم فإنما عنى به تستحقون دم صاحبكم بالدية لأن أول الحديث 
يدل على ذلك قوله إما أن تدوا صاحبكم و إما أن توذنوا بحرب و قد قال عمر بن 
الخطاب القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم في أحاديث كثيرة فبهذا نأخذ وهو قول 
أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


ينافى هذا المعنى ولا ضير في الخطاب لليهود فإن إضافة ”صاحبكم“ لأدنى ملابسة وهو و إن كان 
يشمل المعنى الأخخر أيضا لككن صدرالحديث دل على تعيين المراد في اخخره فقوله ”لأن النبي.صلى 
الله تعالئ عليه وسلم لم يقل الخ“ الظاهر أنه دليل ثان على استحقاق الدية فلو كان بحرف الفصل 
لكان أولى و قوله ”لأن أول الحديث الخ هذا عود إلى الدليل الأول و لو لم يستعن به ههنا لكان 
أحسن و ظهر بهذا مراد قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم في بعض طرق حديث القسامة "ييرئكم 
اليهود بأيمانها“ أي البراء ة من القصاص لا البراء ة مطلقاً و قد ثبت عن عمر رضي اللّه تعالئ عنه 
فيما أخحرحه الطحاوي و عبد الرزاق و ابن أبى شيبة وغيرهم أنه جمع بين القسامة والدية بسطه 
العيني وغيره و قوله ”وقد قال عمر بن الخنطاب رضي الله تعالئ عنه“ هذا دليل ثالث على وجوب 
الدية في القسامة دون القصاص وهو كالنص في هذا الباب و ما أفاده عمر رضى الله تعالئ عنه وارد 
في أحاديث كثيرة و قوله ”العقل“ بفتح فسكون أي الدية و قوله ”لا تشيط“ من باب ضرب و باب . 
إفعال من أشاط الدم و شاط دمه و أشاطه السلطان أي أبطل دمه و أهدره كذا في المغرب وغيره و ٠‏ 
قوله ”وهو قول أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ الخ“ دليل رابع لنا الأحناف فتدبر و لا تكن من الغافلين 
المتمردين؟ .١‏ 
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».مانا هم 


شمس الساللك باب العبد يسرق من مولاه 


5 : 419 


باب العبد يسرق من مولاه 


4١#‏ قوله: كتاب الحدود الخ و فى نسخمة "أبواب الحدود" بدل ”كتاب الحدود» وهوجمع 
حدوهوالمنع لغة وعقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى شرعاً وسمىّ به لكونها زاجرة ما نعة عن 
ارتكاب المعاصي أولكونها مقدرة من الشارع فلا يسمى القصاص حداً لأنه حق العبد ولاالتعزير 
لعدم التقديرمن الشارع بل من الحاكم بوناليه والمقصة الأصلى من شرعه الاتزبجار هما يعضوريه 
العباد والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر كذا فيالهداية وشروحها وقال الله 
سبحانه» تلك حدوداللّه فلا 7 تقربوهاء» (البقرة 1407) و قال : ومن يتعدّ حدودالله فقد ظلم نفسه» 
(الطلاق١)‏ وإنما قال : الحدود بلفظ الجمع إشعاراً بأنواع الحدود كحدالزنا والقذف وشرب 
الخمر لكنها هنا مخصوصة في حدودالسرقة لما قيدها بقوله : من السرقة وهى في اللغة : أحن 
ال من الغير على وجه الخحفية وف يالشريعة في حق القطع : أخذ مكلف خخفية قدر عشرة دراهم 
مضروبة محروزة بمكان أوحافظ بلا شبهة كذا قاله السيدالسند الشريف الجرجانيالحنفى 
وإِنُماقدم بيان حد السرقة لأن المقصود من الحدود انزجار الناس عن أسبابها فكان الأهم تقديم 
حدالسرقة على غيره لأن في السرقة إتلاف المال وإتلافه سبب لإتلاف النفس فالمال مخلوق وقاية 
للنفس فحد السرقة وهو قطع يدالسارق سبب لإبقاء المال وإبقاؤه سبب لإبقاء النفس فالنفس 
مقدمة فكذلك سببها و وحه المناسبة بين هذاالكتاب و بين الكتاب السابق الديات: إحياء النفس 5 
حزؤها لأن في أخحذ الدية عن القاتل و في قطع اليد في السارق زحر غيره عن قتل النفس و عن 
السرقة و هذا المعنى إحياء النفس و إبقاؤها حكماً كذاة في المهياً. واعلم أنه يشترط في السارق 
أهلية وحوب القطع و هى العقل والبلوغ فلا يقطع الصبى ل 0 
الإسلام فليست بشرط لثبوت الأهلية فتقطع الأنثى والعبد والأمة والكائى لعموم آية السرقة وود 
بسطه الإمام الكاساني في البدائع؟ ١‏ . 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب العبد يسرق من مولاه 


أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو 
الحضرمي جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبد له فقال اقطع هذاط(4 فإنه 
سرق فقال وما ذا سرق فقال سرق مراة لإمرأتى ثمنها ستون درهما قال عمر أرسله ليس 


44 قوله: اقطع هذا الخ أي اقطع يد هذا العبد و في نسخة موطاد يحي: ”اقطع يد غلامى 
هذا“ ولم يذكر اسم الغلام و كذا في نسخ ”جاء بغلام له“ بدل ”جاء بعبد له“ و قوله ”فإنه سرق“ 

بيان منه لسبب ما دعاه إليه من قطع يده و قال الباجي في المنتقى: هذا يقتضى أنه اعتقد أنه لا يجوز 
له قطع يده و إنما ذالك إلى الإمام والحاكم بخلاف الجلد في الزنى والخخمر فإن للسيد إقامته على 
عبده و أما ما فيه قطع عضو أو قتل فإن ذالك ليس لأحد إقامته إلا الإمام انتهى و هذا مبنى على 
مذهب الإمام مالك رحمه اللّه تعالئن وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه تعالئ و إقامة 
الحدود على العبيد على السادات مطلقا في ظاهر مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالِ/ و مذهينا 
الحنفية أن الحدود بجميع أنواعها مفوّضة إلى الإمام ولا حلاف بينهم في أن حد الحر إلى الإمام 
مطلقا كذا في بعض الشروح. و لم يبين ابن عمرو معنى السرقة لما لم يختلف ذالك عنذه و لما 
اختلف ذالك عند عمر رضي اللّه تعالئ عنهما سأله عما سرق و يحتمل أن يكون سأله لتقدير 
النصاب و يحتمل أن يكون سثئله ليتوصل بذالك إلى ما توصل إليه من معرفة المالك لما سرق من 
: معرفة صفة الحرز الذى منه سرق فأجابه عن النصاب بأن قيمته ستون درهما و هى أمثال النصاب 
فإن أقل النصاب عشرة دراهم و أعلمه أن ما سرق هو مراة والمراة مما يقطع سارقها و كذالك كل 
مغمون كان أصله مباحا أو غير مباح كذا في المنتقى وغيره و معرفة النصاب والحرز كان مما لابد 

منها و قوله ”مراة“ بكسر الميم و سكون الراء المهملة و مد الهمزة على وزان مفتاح والجمع مراء 
على وزان حوار و غواش الة نظر الوجه وغيره فيها و ثمنها زائد عن أقل نصاب السرقة بكثير كما لا 

يخحفى و اختلف أهل العلم في قدر ما يقطع به يد السارق فذهب مالك و أحمد رحمهما الله تعالئ: 

نصاب السرقة ربع دينار أو ثلثة دراهم و قال الشافعي و الأوزاعي والليث رحمهم الله تعالئ: و 
دينار و ذهب العترة و أبو -حنيفة و أصحابه و سائر فقهاء العراق رحمهم الله تعالئ | إلى أن النصاب 

الموجحب للقطع هو عشرة دراهم و سيأتى أدلتنا قاله القاري و قال الحسن و داؤد رحمهما الله 
تعالئ: ليس للسرقة نصاب مقدر لإطلاق الآية و لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالئ 
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ما0». اط ونجاطناهام 
شمس السالك باب العبد يسرق من مولاه 


عليه قط ع فإ 4 خادمكم سرق متاعكم. 


قال محمد و بهذا نأخذ أيما رجل له عبد سرق من ذى رحم محرم منه2؛ © أو 


غنه أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالرع عليه وضلية "لعن الله السارق يسرق بيط فطع يدهو 
يسرق الحبل فيقطع يده“ وأحيب بأن الأية مقيدة بالنصاب كما هى مقيدة بالمال و مراد الحديث 
فيه أنه بيض الحديد والحبل ما يساوى دراهم أو المراد بالحبل حبل السفينة كذا في المهيأ و قال 
في الاستذكار: هذا حديث شاذ و يحتمل أن يكون معناه القليل لأن مقدار ما تقطع فيه يد السارق 
في جناية يدهء قليل اه أو يراد بذالك أن هذا السارق قد يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم 
الب الاي ري ار در 
الشروح7١.‏ 

48# قوله: اسار عالت نس سن سد بس ب متو ل 
و ذالك لأنه ادمكم سرق متاعكم والخادم إذا سرق متاع مولاه لا يجب عليه القطع فلا يج 
عليكم أمران. و كانه سقظ بعض مالكو على بعض فكسو يما تبحتداذاكره الكماخي و قال الباوى 
المالكي: رأى عمر رضي الله تعالئ عنه أن لا قطع عليه في ذالك و قال ”حادمكم سرق متا 

ذالك أنه فهم منه واللّه تعالئ أعلم أن هذا الغلام كان يخدمهم و يدخخل إلى الموضع الذى فيه متاع 
امرأته و يكون فيه مثل هذا مما يحتاج أن تستعمله له في كثير من أوقاتها و قد روى ابن الموّاز عن 
مالك: :أن اعد إذا سرق من متاع زوجحة سيده من بيت أذت له في دحعوله فلا قطع عليه و إن سرقه م 
بيت لم يؤذن له في دحوله فإنه يقطع وكذالك عبد الزوجة يسرق من مال الزوج و كذا يقطع كل 
واحد من الزوحين بسرقة مال الأحر إذا سرقه من موضع لم يؤذن له فيه اه و هذا مبنى على مسلك 
المالكية من التفريق بين مال السيد و مال زوحة السيد ولا تفريق بينهما عند الحنيفة والحمهور و 
قال في الهداية: إذا سرق أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة 0060 
سيدته لم يقطع لوجحود الإذن بالدحول عادة اه فوجد الإختلال في معنى الحرز و الحدود تدرا 
بالشبهات و قال ة في الاستذكار: إنما لا يقطع لأنها عيانة لا سرقة اه و لم ينقل أنه أنكر على عمر 
رضي اللّه تعالئ عنه منكر فيكون إجماعاً كذا في البدائع ولو سرق عبدك أو مكاتبك أو مدبّرك ك من 
مال سيدك أو مكاتبك أو مدبّرك مما حجر عنه لم يقطع قاله الباحي ١7‏ . 
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ظ لل0». أ1 13 اناهام 
شمس السالك باب العبد يسرق من مولاه 
من مولاه أو من امرأة مولاه أو من زوج مولاته فلا قطع عليه فيمه سرق و كيف يكون 
عليه القطع«إه» فيما سرق من أخته أو أخيه أو عمّته أو خالته وهو لو كان محتاجا زمنا 


449 قوله: سرق من ذى رحم محرم منه الخ أي سرق من متاع ذى قرابة للعبد و محرمه أو 
ذى قرابة للرحل و ذو الأرحام أولاد البنات و الأخحوات والإخوة والعمات والأعمام للأم و الأخوال 
و الخالات وغيرهم أو سرق من متاع سيده أو متاع امرأة سيده أو متاع زوج سيدته فلا قطع على 
العبد السارق فيما سرق من المال ولا حلاف بين الأئمة في أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده 
و إن سفل و سواء في ذالك الأب والأم والإبن والبنت والحد والجدة من قبل الأب و الأم و قال 
أبوثور و إبن المنذر: القطع على كل سارق بظاهر الكتاب ولنا قوله صلى الله تعالئن عليه وسلم: 
"أنت و مالك لأبيك» و قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”إن أطيب ما أكل الرحل من كسبه و إن 
ولده من كسبه ولا يجوز قطع الإنسان بأخحذ ما أمر النبي صلى الل تعالئ عليه وسلم بأخبذه و لأن 
الحدود تدرأ بالشبهات و لا يقطع الإبن و إن سفل بسرقة مال والده و إن علا و قال مالك رحمه الله 
تعالئ يقطع و في السرقة من ذى رحم محرم غير قرابة الولاد كالاخبوة والأعوات و من عداهم من 
سائر الأقارب حلاف الأئمة الثلئة فعندهم يقطع و عندنا الحنفية لا يقطع لأن في مثل هذه القربات 
يكون البسط في الأموال والدحول في الحرز بغير إذن يلاف غيرها من القرابات البعيدة كذا ذكره 
الفاضل اللكنوي في تعليقه وغيره في غيره و قيل: إن الزوج يقطع بسرقة مال الزؤجة لأنه لا حق له 
فيه ولا تقطع الزوجة ؛ بسرقة مال الزوج لأن لها النفقة فيه كذا في المغني و قال مالك و أبو ثورو ابن 
المنذر رحمهم اللّه تعالئ: يتف بسرفتة عن حال من عذا بريه "كزرحة سيل لعموع الأب 15 ذي 
المحلى فافهم؟ .١‏ 
ه» قوله: و كيف يكون عليه القطع الخ أي كيف يجب على العبد السارق قطع يده والحال 
أن السارق لو كان محتاجاً زمنا (ب: بفتح الأول و كسر الثانى) أي مقعداً أو صغيراً بحيث ما يقدر على 
الكسب أو كانت الأمة أو الأعمت وغيرها محتاجة إلى النفقة و الكسوة ”أجبر“ بصيغة المجهول و 
في التعليق الممجد ”الظاهر: أجبروا على نفقته فكان له في ما لهم نصيب اه أي أمر الحاكم إلى 
سيد العبد المحتاج والصغير و الأمة المحتاجة على نفقتهم فكان و في نسخة ”وكان“ لهم أي 
للعباد و الإماء أو لكل واحد من السارق و من سرق منه ممن ذكر في مال الاخر نصيب أي حظ 
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شمس السالك ْ باب العبد يسرق من مولاه 
أو صغيرا أو كانت محتاجة أجبر على نفقتهم فكان لهم في ماله نصيب فكيف يقطع من .. 
سرق ممن له في ماله نصيب و هذا كله قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


عظيم فكيف يقطع الخ هذا دليل عقلى حلى يشير إلى أصل كلى وهو أن السارق إذا سرق من مال 
له فيه نصيب أو شركة أو حق والسارق من رجحل له أي السارق في ماله أي ذلك الرجحل نصيب بوجه 
من الوجوه لا يجب القطع و يتفرع عليه فروع كثيرة مذ كورة في كتب الفقه ويؤيده ما فى البناية 
عن القاسم أن رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر فقال لا قطع عليه ما من أحد إلا 
وله فيه حق أخرجه ابن أبى شيبة و أخخرج عبد الرزاق في مصنفه: أن علياً أتى برحل سرق من المغنم 
فقال: له فيه نصيب وهو خخائن فلم يقطعه وكان قد سرق مغفراً و أخرج ابن ماجه عن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما أن عبداً سرق من الخحمس فرفع إلى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فلم 
يقطعه وقال: مال الله يسرق بعضه بعضا كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. . و عن ابن مسعود 
رضي الله تعالئ عنهء أن رجحلا جاء ه فقال: عبد لى سرق قباء لعبد لى اخر فقال: لا قطع؛ مالك سرق 
مالك أرحه البيهقي في سننه الكبرى و عبد الرزاق و ابن أبى شيبة في مصنفيهما و هذه قضايا 
تشتهر و لم يخالفها أحد فتكون إجماعا و هذا يخصٌ عموم الاية و لأن هذا إجماع من أهل العلم 
لأنه قول من سمّينا من الأئمة و لم يخخالفهم في عصرهم أحد فلا يحوز خخلاقهم بقول من بعدهم 
كما لا يجوز ترك إجماع الصحابة بقول واحد من التابعين كذا في المغنى فتدبر؟ ١‏ . 
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شمس السالك باب من سرق ثمراً أو غير ذالك مما لم يحرز 


0 0 49 . 
باب من سرق ثمرا أو غير ذالك مما لم يحرز 
صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلّق9؟4 ولا في حريسة جبل فإذا اواه 


41١‏ قوله: مما لم يحرز أي لم يحفظ ولم يمنع وصول يد غير صاحبه فيه من باب إفعال صيغة 
المجهول من الإحراز والحرز على نوعين: أحدهماء أن يكون بالمكان المعد لحفظ الأموال 
كالدور والصندوق والحانوت وغيرها و ثانيهماء أن يكون بصاحب المتاع فإذا سرق مالا محرزا 
وجب القطع و إلا لا والحرز ماعدّ عرفا حرزا للأشياء لأن اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص على 
بيانه فيعلم به أنه رد إلى عرف الئاس فيه والعرف يتفاوت و قد يتحقق فيه اختلاف لذالك كذا في 
بعض الشروح و وجه المناسبة بين هذا الباب و بين الباب السابق التقييد و الإطلاق كذا في المهيأ و 
قوله ”ثمر“ بالمثلثة و الميم المفتوحتين و في نسخحة ”تمر بالتاء و قوله ”أو غير ذالك» أي من 
الحيوانات و الثمار و نحوها التى ليس لها حرز و صيانة ولا ادخار و بقاء بل يتسارع إليه الفساد فإن 
مالا يحتمل الادخحار لا يعدّ مالا فلا قطع في سرقة الطعام الرطب والبقول والفواكه الرطبة واللحم 
الطرى والصفيق والسملك واللبن لأنه يتسارع إليه الفساد وهو المراد من الحديث الذى أخرحه أبو 
داؤد في مراسيله عن الحسن البصري رضي الله تعالئ عنه: أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: 
إنى لا أقطع في الطعام و قد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان قال هو الطعام الذى يفسد من 
نهاره كالثريد واللحم والمسئلة مبسوطة في البدائع وغيره7١.‏ 

فيه الوا ييل في لحر مساق الك أت را ريالى واالما رفي لجر الت الالو فار 
قبل أن يجذّ و يحرز وكلمة” 'في” في قوله ”في ثمر“ للتعليل كما في قوله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم: إن امرأة دحلت النار في هرة حبستها كذا في المهيأ و كذالك الحنطة إذا كانت في 
سنبلها فهى بمنزلة الثمر المعلق في الشجر لأن الحنطة ما دامت في السنبل لا تعدّ مالا ولا 
يستحكم جفافها أيضا فإذا استحكم الجفاف لا يتسارع إليه الفساد فكان مالا مطلقا كذا في 
البدائع و قال في المغني: يعنى به الثمر في البستان قبل إدحاله الحرز فهذا لا قطع فيه عند أكثر 
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الفقهاء اه و قال الباحي المالكي في المنتقى: قوله ”لا قطع في ثمر معلق” يريد واللّه تعالئ أعلمء 
الشمر في أشجارها إذا كان في الحوائط و شبهها و أما من سرق من ثمر نخلة في دار رحل قبل أن 
تجد ففي الموازية: يقطع إذا بلغت قيمته على الرحاء والحوف ربع ديئار قال: ولو كان ذالك في 
الحوائط والبساتين لم يقطع في ثمر معلق اه و وجه ذالك عدم كونه محرزا و عدم كونه مالا 
مطلقا لتسرع الفساد إليه و فصله القاري في المرقاة و قوله ”ولا في حريسة جبل“ قال ابن الأثير 
الحزري في النهاية في غريب الحديثء أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق» قطع» لأنه ليس 
بمحرز و حريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها و يحفظها و منهم من يجعل 
الحريسة السرقة نفسها يقال: حرس يحرس حرسا إذا سرق أي ليس فيما يسرق من الماشية 
بالجبل قطع اه وقال الباجي: حريسة حبل الماشية التى تحرس في الجبل راعية و قال ابن القاسم 
في العتيبة: حريسة الحبل كل شئ يسرح للمرعى من بعير أو بقرة أو شاة أو غير ذالك من الدوابٌ, 
لا قطع على من سرق منها و إن كان أصحابها عندها و وجه ذالك أن الحبل ليس بحرزلها و إنما 
هو موضع مشيها و رعيها والموضع مشترك واللّه تعالئ أعلم إنتهى؟١.‏ 

4 قوله: فإذا اواه المراح الخ بمد الهمزة من الإيواء باب إفعال أي أسكنه و أنزله والمراح 
بضم الميم و فتح الراء المهملة فألف و حاء مهملة إسم ظرف من أراح وهو موضع مبيت الغنم 
والإبل الذى تروح إليه في المساء للحرز بالليل و حمعه مراحات و الفرق بين المعنى الثانى للحريسة 
و بين معنى المراح أن معنى المراح موضع له سطح و باب يغلق بخحلاف المعنى الثانى للحريسة كذ| 
في المهيأ و الحرين بفتح الحيم و كسر الراء الممدودة فنون أي المربد و يسمى البوع عند بعض 
الناس و هو الموضع الذى يجمع و يجفف فيه الشمارعطف على المراح والجمع حرن كبريد و برد 
و فيه لف نشر غير مرتب أي فإذا جمعت الماشية في المراح والثمار بعد القطع في الحرين فسرق 
منها شئع لزم القطع لوجود الحرز و قال ابن العربى: اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون 
المسروق محرزا ممنوعا من الوصول إليه بمانع خلافا لقول الظاهرية والحسن: لا قطع في كل 
فاكهة رطبة ولو بحرزها و قاسوا على ذالك الأطعمة الرطبة التى لا تدخخر قال و ليس مقصود 
الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله ”فإذا اواه الخ فبين أن العلة كونه في غير حرزله كذا في الزرقانى و 
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شمس السالك باب من سرق ثمراً أو غير ذالك مما لم يحرز 


أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المج ن«4 4 
قال محمد و بهذا نأخذ من سرق ثمرا في رأس النخل أو شاة في المرعى فلا قطع 
عليه فإذا أتى بالشمر الجرين أو البيت و أتى بالغنم المراح وكان لها من يحفظهاهؤه » 


في نسححة ”فإذا اواها“ والضمير المؤنث راجع إلى حريسة والضمير المذكر عائد إلى حريسة باعتبار 
المال ذكره الكماحي في المهيأ و إذا اوئ الماشية المراح ففيها القطع و إن كان في غير دور ولا 
تحظير ولا غلق و أهلها في مدنهم و كذا إذا جمع الراعى غنمه فساقها إلى المراح فسرق منها في 
طريقها عليه القطع أو سرق منها أحد قبل أن تخرج من بيوت القرية أو ردّها من مسرحها إلى 
مراحها فسرق منها بعد أن دلت القرية ففيها القطع و إن لم تدحل المراح لأن ذالك حرز و مستقر 
لكل واحد منهما كذا في المنتقى؟7١.‏ 

#449 قوله: ثمن المجنّ يعنى فيازم قطع يدالسارق بالمسروق الذى بلغ ثمنه و قيمته قدر ثمن 
المجن بكسر الميم و فتح الجيم و تشديد النون الترس و بالفارسية سبر والهندية هال و سمى به 
لأنه ييحن صاحبه أي يستره و يواريه و كسر الميم لأنه الة و قوله ”فالقطع في ما بلغ من المحن» ظ 
يحتمل أن يكون من قول الراوى واللّه تعالئ أعلم و الاعتبار بقيمة السرقة يو م القطع عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالئ لا حين إخخراجها من الحرز كذا ف في المنتقى و اتلف في قدر ما يقطع فيه السارق 
بقرب من عشرين مذهباً و منها ما قالت الظاهرية و الخوارج وطائفة من أهل الكلام: كل سارق بالغ . 
ا 0 
دراهم أو حمسة دراهم أو أربعة أو ثلثة أو درهمان أو دينار أو ربع ديئار بسطه في التمهيد 
والاستذكار و قال مالك و أحمد رحمهما الله تعالئ: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلئة دراهم و قال 
الشافعي والأوزاعي رحمهما الله تعالئ: نصاب السرقة ربع دينار و قال أبوحنئيفة و عامة الفقهاء 
الحنفية رحمهم الله تعالئ: عشرة دراهم و سيأتى بيانه؟١.‏ 

ه» قوله: وكان لها من يحفظها الخ قال القاري رحمه الله الباري: كذا في الأصل والظاهر 
أنه ”أو كان لها“ أى لكل من المذكورات يعنى يشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز 
والحرز هو ما يحصن به المال و يحفظ به وقد تقدم بيان معنى الحرز فلو سرق الثمر في رأس الشجر 
في ميدان أو سرقت الشاة في موضع الرعى بدون حافظ لا يقطع و إذا قطع الشمرو جمع في المربد 
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أو البيبت و جئ بالغنم إلى المبيت أو أي موضع الحفظ أو تعيّن لها حارس و بلغ قيمة المسروق 
النصاب ففيه قطع يد السارق و استدلٌ مالك و الشافعي و أحمد رحمهم اللّه تعالئ بأن أقل ما نقل 
في تقدير ثمن المجن ثلثة دراهم و الأعحذ بالمتيقن أولى غير أن الشافعي رحمه اللّه تعالئ قال: كانت 
قيمة الدينار على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اثنا عشر درهماً والثلاثة ربعها واحتج بما روى 
الترمذي عن عائشة رضي الل تعايئ عنها أن النبي صلى الل تعالئ عليه وسلم كان يقطع في ريع 
دينار و احتتج مالك رحمه الله تعالئ بما روى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم: أن رسول 
اله صلى الله تعالئ عليه وسلم قطع سارقا في محن قيمته ثلشة دراهم و لنا أن الأخمذ بالأكثر في هذا 
الباب أولى احتياطاً للدرٍ والحدود تندرئ بالشبهات مع أن الثلئة ليس بمتيقن ففي رواية درهمان و 
أيضا كان يساوى الدينار في عهد رسول الله صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم عشرة دراهم و لما جاء 
الإختلاف في ذالك عن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و عن أصحابه بعده و لم يعرف 
عدم واج لحرت اناس والخصوع 12 ناته يلوي الليعتية الى اوقلت فيه وهو مغر 
دراهم و قد روى محمد في كتاب الاثار والطحاوي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه 
قال كان يقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرة دراهم و حديث ايمن 
أخرحه النسائى والحاكم و و البيهقى و حديث ابن عباس عند الطحاوي والحاكم ؤ أبي داؤد و 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند النسائي و أحمد و ابن أبي شيبة واسححق بن راهويه 
في مسنده كلها تدل على أن القطع في عشرة دراهم والكلام في هذا المقام طويل مذكور في البناية 
و فتح القدير وغيرهما و أيضا الرجوع إلى قول هؤلاء الرواة أولى لأنهم جلّة الغزاة فكانوا أعرف 
إغيمة السلاح من غبرهي بسطه السرحى في المبسوط واورة في الحلايث المعروت عن ار 
مسعود رضي الله تعالئ عنه موقوفاً و مرفوعاً: لا مهر أقل من عشرة ولا قطع في أقل من عشرة دراهم 
كذا في بعض الشروح و أعلم أن الدينار مثقال و المثقال أربعة غرامات و ربع و الدرهم تكون من 
الفضة سبعة أعشار المثقال فدكون ثلثة دراهم واحداً و عشرين عشراً أي مثقالان و عشر مثقال فظو 
الفرق بين ربع الدينار و بين ثلثة الدراهم لأن ثلثة الدراهم لا تبلغ ربع الدينار و ثلثة دراهم لا تكون 
ربع عشرة دراهم و قد اعترض بعض الزنادقة على الشريعة في هذا الحكم و قال: : كيف تقطع اليد في 
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باب من سرق ثمرا أو غير ذالك مما لم يحرز 
فجاء سارق سرق من ذلك شيئا يساوى ثمن المجنّ ففيه القطع والمجنّ كان يساوى 

يوعنك عشرة دراهم ولا يقطع في أقل من ذلك وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا 
أخبرنا مالك ل 

سرق ودياه”4 من حائط رجل فغرسه فى حائط سيده فخرج صاحب الودى يلعمس 

وديّه فوجده فاستعدى عليه مروان بن الحكم فسحنه وأراد قطع يده فانطلق سيد العبد 


عشرة دراهم و إذا قطعت اليد وحب فيها حمسمائة دينار؟ فدية اليد حمسمائة دينار فكيف تقطع 
هذه التى قيمتها حمسمائة دينار في ربع دينار و هل هذا إلا تناقض أحيب بأن الحكمة واضحة جدا 
في هذه الشريعة فإن الله تعالئن جعل ديتها عمسمائة دينار حفظا للنفوس حتى لا يجترئ أحد على 
قطع الأيدى و جعلها تقطع في دينار حماية للأموال حتى لا ينجترئ السراق على أموال الناس هكذا 
ذكره البعض فافهم7 .١‏ 

»4 . قوله: إن غلاما سرق ودياً الخ أي عبدا أسود و إسمه فيل و سيده واسع بن حبان عم 
محمد الراوى المذ كور كمافي التمهيد و قوله”وديا“ بة بفتح الواؤ و كسر الدال المهملة و تشديد 
الياء التحتية غصن من النخل يقطع منه فيغرس كذا في المغرب و قال في المنتقى: الودى هو 
الفسيل وهو صغار النخل و في بعض طرق الحديث ”سرق نخلا صغارا» وهو النخلة الصغيرة 
كالنقل من شجر التين وغيرها قلعه الذى سرقه و غرسه في حائط سيدة وابْتع بن حبان كذا في 
الاستذكار و عن مالك في الموازية: لا يقطع من سرق نخلة صغيرة أو كبيرة كذا في المنتقى. و 
قوله ”من حائط رجحل“ أي من داخل جداره و لم يذكر اسم الرحل و في رواية عن محمد بن 
يحيى أن غلاما لعمّه واسع بن -حبان سرق وديا من أرض جار له فخرج مالك الودى يطلب وديه 
فوحده في بستان حاره واسع فاستعدى أي استعان واستغاث صاحب الودى على العبد المذكور 
عند مروان يقال استعدى فلان الأمير على فلان فأعداه عليه اى استنصره عليه فنصره والاستعداء 
طلب المغونة وكان مروان إذ ذاك أمير المدينة من جهة اميرالمثومنين معاوية رضي اللّه عنه يعنى 
أحضر صاحب الودى الغلام إلى حضور مروان بن الحكم وقال له: هذاالغلام سرق من حائطى 
وديا كذا فيالمهيأ وقال الباحى: وقوله”فاستعدئ على العبد“ يحتمل أن يكون صاحب الودى 
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شمس السالك باب من سرق ثمرا أو غير ذالك مما لم يحرز 
إلى رافع بن خديج فسأله فاخبره أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول لا قطع 
في ثمر#7 ولا كثر والكثر الجمار قال الرجل أن مروان أخذ غلامى وهو يريد قطع 
يده فأنا أحب أن تمشى إليه فتخبره بالذى سمعت من رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 


إنما استعدى على العبد في أن يرد إليه وديه ويحتمل أن يكون استعداه بمعنى أنه طلبه بأن يقطع 
يده فيكون معناه أعلمه منه بما يوجب القطع عليه وكان سببا لثبوت ذالك عنده إما لأنه أقام 
عنده بذالك بينة أولأنه كان سببا لإقرارالعبد على نفسه اه وقوله ”فسجنه“ من باب نصر ولا 
ينبغى مافى المهيأ أنه من باب التفعيل يعنى جعله محبوسا في السجن وقصد قطع يده ويحتمل أن 
يكون سجنه لأن الشهادة لم تتم عليه إذاكان منكرا يسجنه لتتم عليه الشهادة ويكون معنى أراد 
قطعه أنه اعتقد ذالك إن تمت الشهادة عليه ويحتمل أن يكون قدثبت ذالك عليه واعتقد 
هووجوب القطع ولكنه سجنه إلى أن يشاور في ذالك أهل العلم فيعلم موافقتهم له على ذالك 
ومخالفتهم فيه ولعله اعتقد ذالك من حهة عموم الاية أومن جهة نظر فيوقف طلباً أو نظراً 
أولطلب نص أو ظاهر مخخالفة نظره كذا فى المنتقى وقوله ”فسأله “ يعنى سئل واسع بن حبان 
رافع بن تحديج الصحابى الشهير عن حكم هذه الواقعة ليعلم ما يحب في ذالك فإن وحب القطع 
استسلم لأمر اللّه تعالئ ولما لم يجب القطع رفعه عن عبده بإظهاره إلى مروان أو لعله رجا أن 
يجد فيه نخلافا بين العلماء فيكون ذالك سببا للعدول عن القطع قاله الباحى. ١7‏ 

#4079 قوله: لاقطع في ثمر الخ وزاد فيرواية الترمذى وغيره: إلا ماأواه الحرين. أي لا قطع 
حائز أو لا يجوز قطع يد الرحل في سرقة ثمر بفتح المثلة والميم معلق على الشجر قبل أن يجحذ 
ويحرزكما تقدم التقييد بذالك ولا كثر بفتح الكاف والمثلة و في نسخحة ”ولا في كثر“ أي ولا قطع 
في سرقة كثر والكثر بفتحتين الجمار بضم الجيم و تشديد الميم في ١ءحره‏ راء مهملة قال الحافظ: 
:هو قلب النخلة وهو معروف و قال الجوهري هو.شحم النخخل الذى وسط النخلة وهو شئ أبيض 
لين ناعم يخترج من النخلة كذا في المغرب وهو شحمه الذى يخرج به الكافور وهو وعاء الطلع من 
جوفه سمى جماراً و كثراً لأنه أصل الكوافير و حيث تجتمع و تكثر كما في الفائق و هذا التفسير 
مدرج و به تعقب تفسير ابن الأثير للكثر بالتمر الرطب ما دام في النخلة فإذا قطع فهو رطب فإذا كثر 
فهو تمر ذكره الزرقاني و أما من قال الحمار هو الودىٌ وهو التافه من الدخخل فقد أخطأ كذا في 
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باب من سرق ثمراً أو غير ذالكِ مما لم يحرز 
فمشى معه حتى أتى مروان فقال له رافع أخذت غلام هذا؟طإ/ فقال نعم قال فما أنت 
صانع قال أريد قطع يده قال ارس مر ات كر بين 
في ثمر ولا كثر فأمر مروان بالعبد فأرسل. 


المغرب و قال في البناية: تفسير الجمار بالودى لم يثبت مح او و ود ار ا 
الودى فإنه يو كل عندهم كما تؤكل الثمار والودى ليس كذالك كذا في الإستذكار و سيأتى عن 
الإمام محمد رحمهاللّه تعالئ: ”ولا في ودىٌ“ فعطف الود على الكثر والعطف يدل على المغايرة 
فأثبت الحكم في الودى مقايسة والجامع عدم الإحراز أو كونه مما يتسارع إِليْه الفساد أو كونه 
تافها كذا في بعض الشروح فاستبان بهذا التقرير تسامح الباجي والزرقاني حيث حملا الكثر على 
الودىٌ ففي المنتقى: و الكثر الجمار وهذا خاص يختص بموضع الخلاف و في شرح الزرقاني: 
والكثر الحمار وهو القصد من الودى الذى هو النخل الصغار فلا قطع على سارقه فالدليل طبق 
المدلول كما هو واضح اه و إنما لا يقطع في ثمر ولا كثر لكونهما غير محرزين و كذالك النخلة 
والودى لم توضعا في منبتهما للإحراز و إنما وضعتا للنماء فلم يكن حرزا يؤثر في إثبات القطع كذا 
في المنتقى7١.‏ 

44 قوله: أخذت غلام هذا الخ بصيغة الخطاب بطريق السؤال أي هل أحذت غلام هذا 
الرحل الذى جاء معى و حبسته في السجن فالإستفهام بحذف حرفه و في موطا يحبى بذكره كذا 
في التعليق الممجد وقوله ”فما أنت صانع؟ أي فاعل يعنى ما تفعل به و في هذا من اللطف في 
الخطاب ما لا يخحفى حيث لم يقل له: إن هذا قد أحذت له غلاما و أردت قطعه كذا في الزرقاني 
قال أي أجاب مروان أريد قطع يد الغلام بسبب سرقته فقال له:رافع فإنى سمعت الخ و هذا الحديث 
تلقت الأئمة متنه بالقبول قاله الطحاوي و قال ابن العربي: فإن كان فيه كلام فلا يلتفت إليه كذا 
ذكره الزرقاني فأمر مروان بالعبد يعنى لما علم مروان بما عنده في ذالك عن رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم رحع عن رأيه و ما اعتقده من قطع يد العبد و أمر به فأرسل ببناء المجهول أي أطلق 
من السجن بعد ضربه و أرسل إلى صاحبه و سيده و لفظ أبى داؤد: فجلده مروان حلدات و خلى 
سبيله» و في رواية: فضربه و حبسهه و في أخرى: فأرسله مروان فباعه أو نفاه أي باعه سيده كذا في 
شرح الزرقاني والمهيأ؟ .١‏ 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك باب من سرق ثمراً أو غير ذالك ممالم يحرز 


الجمار ولا في ودىٌّ4348 ولا في شجر وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. 


4959 قوله: والكثر الجمّار ولا في ودى الخ إعلم أن إعادة التفسير السابق في الرواية تنبيها 
على الموافقة و قد سبق أن عطف ”ولا في ودى“ على الجمار دليل على أنه غير الحمار و ذهب 
مالك والشافعي و أحمد و أبويوسف رحمهم الله تعالئ إلى أنه لا يقطع في سرقة ثمر معلق و كثر 
مأحوذ من الحوائط التى ليست بحرز و نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها فلا تكون محرزة و 
احتحوا في ذالك بحديث: فإذا اواه المراح أو الحرين و ذهب أبوحنيفة و معظم أصحابه رحمهم 
الله تعالئن إلى إطلاق الحديث فلم يوحبوا القطع في الفواكه الرطبة و كل ما يتسارع إليه الفساد 
سواء أخذ من حائط صاحبه أو منزله بعد ما قطعه و أحرزه فيه أي محرزة أو غير محرزة و سواء كان 
تافها أو غاليا فإنه لم يسئل عن القيمة واحتحوا في ذالك بحديث: لا قطع في الطعام رواه أبو داؤد 
في مراسيله بإطلاق حديث الباب: لا قطع في ثمر و لا كثر» و نحوها من الروايات و أجاب عن 
احتجاجهم صاحب الهذاية من قبل أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ: أن قوله ”فإذا اواه الحرين حرج 
على العادة فإن عادتهم كان على أنهم لا يضعون في الحرين إلا اليابس» فلا يفيد القطع إلا في 
اليابس وهو كذالك عنده أيضا لا في الفؤاكه الرطبة فإن معنى قوله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم: ؛ حتى 
يؤويه الحرين» حتى يتم إيواء الحرين إياه و ذا لا يحصل إلا إذا حفٌ فإنه عند ذالك ينقل عنه و 
يدل الحرز و إلا فنفس الحرين أي المربد ليس حرزاً حتى يجب القطع بالأخذ منه اللّهم إلا أن 
يكون له حازس يترصده مع أنه معارض بإطلاق قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا قطع في ثمرو لا 
كثر و قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا قطع في الطعام» و إذا تعارضا في الرطب الموضع في 
الحرين وحب تقديم ما يمنع الحد درأ للحد و قد قال صلى الله تعالئ عليه وسلم: إدرأوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتم كذا فصله الإمام ابن الهمام في الفتح و سقط بهذا البيان ما قال الفاضل 
اللكنوتي في التعليق أن في جحواب صاحب الهداية من جانب الحنفية نظراً ظاهراً فافهم؟١.‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرحل يسرق منه الشئ يجب فيه القطع. 


باب الرجل يسرق منه الشئ يجب فيه القطع 
فيهبه السارق بعد ما يرفعه إلى الإمام : 


أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن أمية قال قيل لصفوان 
بن أمية إنه من لم يهاجر هل ك4 فدعا براحلته فركبها حتى قدم على رسول الله 


412 قوله: يجب فيه القطع الخ أي يجب لأجل الشئ المسروق قطع يد السارق فكلمة ”في“ 
للتعليل و هذه الجملة صفة للشئ واللام على الشئ للعهد فهو نكرة كما في ع و لقد أمرٌ على اللقيم 
يسيّنى- و لفظ ”يسرق“ ببناء المجهول و الشيع نائب فاعله و قوله ”فيهبه السارق” أي يهب الرحل 
المسروق منه ذالك الشيع المسروق للسارق و يعفو عنه فالسارق مفعول ثان و في نسخة ”للسارق“ 
و في أحرى ”إلى السارق“ و قوله ”بعد ما يرفعه إلى الإمام“ أي إلى حضور السلطان أو نائبه يعنى 
بعد ما يخبر الإمام عن القصة فالضمير راجع إلى ما يفهم من السابق أو راجع إلى السارق أي بعد 
إحضاره السارق إلى الإمام وهو الأنسب لما يأتى ووجه المناسبة بين هذا الباب و بين الباب 
السابق: العفو والإيجاب من حهة الشارع في قطع يد السارق كذا في المهيأ؟ .١‏ 
419 قوله: إنه من لم يهاجر هلك الخ كأن قائل ذالك ظن أن الهجرة مفروصٌّة ولم يسمع 
قوله صلى اللّه تعالىئن عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح رواه البخخاري و في رواية أخرجها أبوعمر: : أنه 
قيل له أنه لا يدحل الجنة إلا من قد هاجر فقال: لا أنزل منزلى حتى أتى النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كذا في شرح الزرقاني يعنى من لم يهاجر من مكة و غيرها إلى المدينة المنورة هلك و مات 
عاصيا إن كان الهجرة قبل فتح مكة فرضا أو شرطا لقبول الإسلام بالنسبة إلى غير المستضعفين : 
ذكره الكماخي و قال الباحي في المنتقى: يحتمل أن يكون قال له ذالك من علم وجوب الهحرة 
قبل الفتح فاعتقد بقاء حكمها لمن أسلم بعد الفتح والهحرة من مكة إنما كانت قبل الفتح لأنها 
كانت دار كفر فكان المهاجر يهاحر من دار الكفر إلى دارالإسلام وكان يهاجر ليقوم بنصرة النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم وذالك لا يكون إلا بالمقام معه فلما افتتحث مكة ' و أسلم أهلها و كثر 
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55 0ا0»©. ارلا كار رق سه الشئ يحب فيه القطم. 
صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد قيل لى إنه من لم يهاجر هلك فقال رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم ارجع أبا وهب إلى أبا طح مكة فنام صفوان في المسجديل» متوسدا 


الإسلام صارت مكة دار إسلام فلم تلزم المهاجرة منها واستغنى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
بمن معه من المسلمين انتهى. و قوله ”حتى قدم“ و في موطا يحيى ”فقدم“ من باب سمع أي أتى 
على رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أي في المدينة المنورة و في نسخ ”فقدم صفوان بن أمية 
المدينة“ يعنى مؤديا لما سمع من وجوب الهجرة أو مستفتيا لذالك و قوله ”أباوهب» أي يا أباوهمب 
و هذا كنية لصفوان و ”أبا طح مكة“ جمع أبطح بالفتح أي واديها يعنى ارحع إلى مكة فإنه لا هجرة 
بعد فتح مكة كما رواه البخاري في صحيحه؟ ١‏ . 
4 قوله: فنام صفوان في المسجد الخ أي في المسجد النبوي الشريف كما قاله الزرقاني و 
في رواية واحدة للنسائى تصريح بمسجد النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و سياق الروايات في هذه 
القصة أيضا يدل على ذالك و قال القاري: أي في مسجد المدينة أو مسجد مكة و روى أنه طاف 
بالبيت و صلى ثم لف ردائه فوضعه تحت رأسه فأحذه الخ أو في بطحاء عارية أو في البطحاء ففي 
رواية للبيهقي عن عطاء قال: بينما صفوان مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت 
رأسه كذا في بعض الشروح و قال الباحي: و يحتمل أيضا أن يكون في المسجد بيت نزل فيه 
صفوان بن أمية اه واعلم أن احتلاف الروايات على هذا الوجه لا يوجب اضطراب الحديث لأن 
الإختلاف إذا كان لا يتعلق بالحكم فإن ذالك لا يضرٌ لأنه لا يؤثر في أصل الحديث و حكم 
الحديث مثل اخحتلاف الرواة في ثمن القلادة في حديث فضالة بن عبيد و في قدر ثُمن حمل حابر 
كما هو مصرح في كتب الأصول و قوله ”متوسدا ردائه“ يعنى جعل الرداء تحت رأسه كالوسادة أو 
ا ا ا 
عليه وسلم هو الإزار والرداء و في المستدرك قيمة قيمة الرداء ثلثون درهما و في رواية أبي داؤد وغيره: 
كنت نائمافي المسحد على خميصة لى ثمن ثلاثين درهما كذا في التعليق الممجد. وقوله ”فأحنز 
ردائه“ أي رداء صفوان من تحت رأسه والفعل معروف أو مجهول و في موطا يحيئ ” فجاء سارق 
فأخذ ردائه فالفعل معلوم و قوله ”فأحذ السار ق“ لفظ السارق مفعول به فالفعل معروف و فاعله 
صفوان كما في نسخة ”فأحذ صفوان السارق ق“ أو الفعل مجهول و ما بعده مفعول مالم يسم فاعله 
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لمء. اطاوخططناهام 
شمس السالك باب الرحل يسرق منه الشئع يجب فيه القطع. 
رداءه فجاء ه سارق فأخذ رداء ه فأخذ السارق فأتى به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم 
فأمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بالسارق أن تقطع يده44# فقال صفوان يا رسول 
الله إنى لم أرد هذا 4 117507070701000 17 


وكذا احتمالان في قوله “فأتى به“ أي أنى صفوان السارق إلى رسول الله صلى الل تعالئ عليه وصلم 
أو جيع بالسارق إلى رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم و قال الباحي: يحتمل أن يكون أحذه في 
المسجد اه و في رواية للنسائى عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: فسرق فقام و قد ذهب 
الرحل فأدركه فأحذه و في رواية لأبي داؤد: فاستلّه من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ كذافي ' 
بعض الشروح” ١‏ . ى ى 

44 قوله: فأمر رسول الله صلى اللّمتعالئ عليه وسلم بالسارق أن تقطع يده الخ أي بأن 
تقطع يد السارق من مفصل الكوع و يستفاد من”هذا الحخديث فوائد منها جواز النوم في المسجد 
عند الحاجة و منها نسخ الهجرة من مكة و منها أن الحزز يختلف بإختلاف الأموال فرداء النائم 
حرزه أن يضعه تحت رأسه لأن هذا هو العادى فالوسادة تحت الرأس تعتبر في حرز لأن هذا هو 
الذى حرت به العادة و منها أن الأردية في عهد الرسول صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كانت غالية 
رفيعة الثغمن حملا لهذا الحديث على أن الرداء يبلغ النصاب كما تقدم أن قيمته كانت ثلاثين درهما 
و منها جواز الشفاعة في الحد قبل أن يصل إلى السلطان أو نائبه و في المنتقى للباحي: فيمن سرق 
ردائه في المسجد ولم يكن تحت رأسه وكان قريبا منه يقطع إن كان منتبها و كالنعلين بين يده اه 
و كذا سارق حصر المسجد و قناديله و بلاطه و طنافسه و نحوه ما يبلغ النضاب فإن قيل الحد لا 
يقام على المجرم إلا بعد ثبوت الحريمة بإقرار أو بّنة و هنا لا يوجد شئ منهما قلت إن صفوان قد 
أقام عليه بيّنة أو اعترف السارق كما في نسخة موطا د يحنيئ ”فقال له النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم أسرقت رداء هذا؟ قال : نعم فافهم و تدبر؟١.‏ 

هه» قوله: إنى لم أرد هذا الخ أي لم أقصد قطع يده و إنما أردت تأديبه أو نحو ذالك 
فقط وهو عليه صدقة أي الرداء المسروق على السارق صدقة وهبة له منى كما في رواية 
”ردائى عليه صدقة“ أ و القطع عليه صدقة كما في رواية ”وهبت القطع“ وهبة القظع لا تسقط 
الحد فكأنه ظن أن القطع موكول إلى إرادته لأن ذالك كان قبل أن يتفقّه في الادين وكذا 








1.207 اانا هم 
شمس السالك باب الرجحل يسرق منه الشئ يجب فيه القطع. 


هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فهلا3 4 قبل أن تاتينى به. 


يحتمل أنه تصدق عليه بالمسروق أو وهبه منه لكن لم يقبضه والقطع يسقط بالهبة مع القطع و 
في رواية: يا رسول اللّه قد تجحاوزت عنه» ؛ و في لفظ ”قد عفوت عنه“ و في رواية قال: أتقطعه 
من احل ثلثين درهما أنا أبيعه و أنسئه ثمنها“ كذا في بعض الشروح و قال الباحي: يريد أنه لم 
يرد أن يبلغ به القطع و أنه قد وهبه الثوب ليبيّن بذالك أنه لم يرد به القطع و يحتمل أن يكون 
وهبه ذالك لما اعتقد أن ذالك يسقط عنه القطع و يحتمل أن يكون اعتقد أن الحق من حقوقه 
فتصدّق به عليه بمعنى أنه أسقطه عنه و ذالك كله لا يسقط القطع عن السارق بعد وجوبه عليه 
سواء وهبه إياه قبل الترافع أو بعده انتهى7 ١‏ . 

4*2 قوله: فهلا الخ بشد اللام أداة تحضيض وحث على الفعل والطلب له فهى في 
المضارع بمعنى الأمر و إذا دخلت على الماضى تكون لتوبيخ المخاطب ولومه على ترك 
الفعل و كلمة ”ألا“ أداة عرض والعرض دون التحضيض والتحضيض عرض بإلحاح أي لو لا 
تصدقت قيل أن ترفعه إلىّ فكان ذالك نافعا و أما الان فلا فإن الحدود إذا انتهت إلى الإمام لا 
تدرأ و يحو ز أن تكون هنا ”هلا“ , بمعنى ”لو“ أي لو كان ذالك قبل أن تأتينى به لقبلت و قال 
النووي: قد أجمع على تحريم الشفاعة بعد بلوغه إلى الإمام والحاكم فأما قبله فأجازها الأكثر 
إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى للناس بل الشفاعة مستحب و ذالك لأن الحدود لله 
عزوجل فليس لأحد أن يعطلها عن أحد بخلاف القصاص فإنه من حقوق العباد فالشفاعة فيه 
ْ جسة مركوية ليها نانم إن وعبه قبل التضاء وسقظ القطم يلد عبللاف و إن وجبة يعد القشاء قبل 
الإمضاء يسقط عندهما و قال أبويوسف رحمه اللّه تعالئ: لا يسقط وهو قول الشافعي رحمه 
اللّه تعالئ و أما هبة القطع فلا تسقط الحدّ و قال عليه الصلاة والسلام: من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله فقد ضادٌ اللّه عزوجل في حكمه أخرجه أبوداؤد في الأقضية و أحمدة 
المسند و و ابن ماجه في الأحكام و من حجتنا الحنفية الحديث المرفوع: تعافوا الحدود في ما 
بينكم فما بلغنى من حد فقد وجبء أخرحه أبوداؤد في الحدود والنسائى في قطع السارق 
كذا في الاستذكار وغيره و قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوى الذنوب 
حسنة حميلة ما لم تبلغ السلطان و أن عليه إذا بلغته إقامتها كذافي الزرقاني7١.‏ 
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للم». او رااناهام 
قال محمد إذا رفع السارق إلى الإمام أو القاذف#178 فوهب صاحب الحد 
حده لم ينبغ للإمام أن يعطل الحد و لكنه يمضيه وهو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا. 


4074 - قوله: أو القاذف الخ يعنى من قذف أحدا و وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة فوهب 
صاحب الحد أي المسروق منه أو المقذوف يعنى أعطى صاحب الحق حقه كما في نسخة سواء 
كان الحق مالا أو عرضا لم ينبغ للإمام أي لا يجوز له أن يبطل الحدّ و يسقطه فإنه من حق الله 
سبحانه والشرع فعلى الحاكم أن ينفذه و يقضيه و يجريه بدون حوف لومة لائم وهو قول عامة 
الفقهاء الحنفية فما في بعض الكتب يسقط الحد بعد رفعه إلى الحاكم أيضا لوعفاعنه صاحب 
الحق قول مرحوح لا يعوّل عليه كما لا يخفى على من له إلمام بالفقه الحنفى فتفكر و تشكر ولا 
تكن من الغافلين” ١‏ . 
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ش مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب ما يجب فيه القطع 


باب ما يجتب فيه القطع 


أخبرنا هالككت اخيرنا دافم مواق عبد اللدين حمر عن انو غير أن الى على 
الله عليه وسلم قطع في مجنّ9١4‏ قيمته ثلثة دراهم. 


41> قوله: ما يجب فيه القطع أي ذكر مقدار نصاب السرقة يجب لأحل سرقته قطع يد 
السارق و قد مرّفي باب من سرق ثمراً الخ أن في نصاب السرقة نحو عشرين قولا منها ما قال مالك 
و أحمد رحمهما الله تعالئ تقطع في ربع دينار أو ثلاثة دراهم و روى عن مالك رحمه الله تعاليئ: 
حمسة دراهم و عند الشافعي رحمة اللّه تعالى التقدير بربع دينار و عندنا الحنفية دينار أو عشرة 
دراهم و روى عن النخخعي رحمه اللّه تعالئ لا تقطع في أقل من أربعين درهما كذا في المغنى و قد 
رأيقم نبذا من دلائل الأئمة و ترجيح المذهب الحنيف فيما سبق و من دلائلنا أنهم قد أجمعوا أن الله 
عزوجل قدعنى عشرة دراهم واختلفوا في سارق ما هو دونها أهو ممن عنى الله تعالئ؟ قال قوم: :هو 
منهم و قال قوم: ليس منهم فلم يجز لنا لما اختلفوا في ذالك أن نشهد على الله أنه عنى ما لم 
يجمعوا أنه عناه و جاز لنا أن نشهد فيما اجمعوا أن الله عناه فجعلناه سارق العشرة فما فوقها داح 
في الاية و جعلنا مادون العشرة خحارجاً من الآية وهو قول أبى حنيفة و أبى يوسف و محمد رحمهم 
اللّه تعالئن كذا في شرح معانى الآثار؟ .١‏ ' 

42 قوله: قطع في مجنّ الخ بحذف المفعول و اسناد القطع إلى النبي صلى الله تعالوئ.عليه 
وسلم مجازى و لفظ ”في“ سببية أي أمر بقطع يد السارق لأجل سرقته المجن بكسر الميم و فتح 
الجيم و تشديد النون إسم الآلة أي الترس والدرقة و قد تقدم شرح لفظ المجن في باب ”من سرق 
ثمرا الخ“ وهذا الحديث أخرجه البحاري و مسلم في الصحيحين و أبو داؤد و النسائى والدار قطني 
والبيهقى في السئن و أحمد و الشافعي والطيالسي في المسانيد وهو أصح حديث روى في ذالك 
قاله ابن عبد البر. و روى النسائى أن بلالا هو الذى قطع يد المخزومية. وقوله ”قيمته ثلثة دراهي» 
أي فضة و يحتمل أن ذالك قيمته و يحتمل أنه بيع بثلئة دراهم و أن ذالك العدد قيمته و نسبته لقيمته 
دليل على أن القطع متعلق بقدر معلوم و إلا فلا فائدة كذا في ١‏ لمنتقى لأبى الوليد الباجي و روى 
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21.6010 3زاناناهام ' 
شمس السالك باب ما يجب فيه القطع 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد اللّه بن أبى بكر عن عمرة بدت عبد الرحمن أن 
عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم خرجت إلى مكة» و معها مولاتان و معها 
غلام لبني عبد الله بن أبى بكر الصديق و أنه بعث مع تينك المرأتين ببرد مراجل قد 


الأكثر عن نافع: ثمنه والمراد به هنا قيمته و قال ابن دقيق العيد: القيمة والشمن قد يختلفان والمعتبر 
إنما هو القيمة اه و قيمة الشئ ما تنتهى إليه الرغبة فيه وْ أصل الثمن ما يقابل به الشئ فى عقد البيع 
فأطلق على القيمة ثمنا مجازا أو لتساويهما في ذالك الوقت أو في ظن الراوى أو باعتبار الغلبة شرحه 
الزرقانى وغيره واعلم أن في قيمة المجنّ احتلافات كما سبق ذكره فثلثة دراهم نصاب قطع اليد عند 
أهل المدينة و أما النصاب عند أهل العراق فعشرة دراهم كما سيذكر في الكتاب و أخعرج الطحاوي 
عن أم أيمن: قوّم على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم و أخرج 
الحاكم عن ابن عباس رضي اللّه تعالئع عنهما قال: كان ثمن المجن في عهد رسول الله صلى الله تعاليئ 
عليه وسلم يقوّم على عشرة دراهم؛ و قال هذا حديث صحيح على شرط البخخاري و مسلم و له شواهد 
أخرجه النسائى والدارقطني والطبراني في الأوسط و ابن أبى شيبة و عبد الرزاق في المصنف و أحمد 
في المسند و قيمة الدينار عشرة دراهم والاعتبار بقيمة يوم القطع كذا فن بعض الشروح. و يعتبر كمال 
النصاب في سرقة واحدة سواء كانت الدراهم مجتمعة أو مُتفرقة بعد أن كان الحرز واحدا حتى لو 
سرق عشرة دراهم متفرقا من كل كيس درهما من عشرة أنفس من منزل واحد يقطع لأن الحرز واحد 
و إذا تفرق الإخراج و تعددت السرقات و احتلفت الأحراز لا يقطع والتفصيل في البدائع و قال الباجي 
المالكي في المنتقى: ما كان من باب الجنايات فديناره باثنى عشر درهما كالدية والقطع في السرقة و 
ما كان من باب الزكاة فديناره بعشرة دراهم و ذالك أن نصاب الورق مائتا درهم و نصاب الذهمب 
عشرون دينارا فكان كل دينار بعشرة دراهم واللّه تعالئ أعلم و أحكم انتهى17١.‏ 
4 قوله: خرجت إلى مكة الخ أي في نسك بحج أو عمرة و معها مولاتان أي معتقتان فإنه 
لا يسمى من فيه بقية رق مولى حتى يعتق كذافي المنتقى و ليحيئ: ”و معها مولاة لها“بالواحد لا 
0 لم أقف على إسم أحد من الثاثة اه والغلام لبنى عبد اللّهِ أي 
مشت ركون فيه أو كان لأحد منهم كذا في المهيأ و قوله ”أنه بعث“ ضمير ”أنه“ تلشأن و 
برح ين الي فبعثت“ ببناء المعلوم و الفاعل عائشة رضي اللّه تعالئ عنها و 
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خيطت عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه و جعل مكانه 
لبدا أو فروة و خاط عليه فلما قدمنا«(؛ 4 المديئة دفعتا ذلك البرد إلى أهله فلما فتقوا 
عنه وجدوا ذلك اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلّمتا عائشة رضي الله عنها 


برد مراجحل بصيغة الجمع في النسخ الهندية و أكثر المصرية بفتح الميم و كسر الجيم نوع برد من 
اليمن و في المحلى برد مراجل ضرب من برد اليمن كذا في جامع الأصول و في المجمع عليه: مرط 
مراحلء بالحاء المهملة أي نقش فيه تصاوير الرحال و روى بجيم أي صور الرجال و الصواب الأول 
رع ريمح مرخ اج ريا لمرو العرحاة و لبدو على الرااجل اتوي و فى ينان لاخ 
المصرية: ببرد مرحل بالإفراد بضم الميم و فتح الراء و فتح الجيم المعجمة أو الحاء المهملة ما فيه 
تصاوير الرحال بالجيم أو الرحال بالحاء بالوشى كما أفاده أبو عبيد الهروى و منع تصوير الحيوان 
إنما هو إذا تم تصويره و كان له ظل دائم و هذا مجرد و شى في البرد لا ظل له وليس بتام كذا في 
شرح الزرقاني و قال في المهياً: بفتح الميم و كسر الجيم نوع من برود اليمن اه و قوله ”قد حيطت 
عليه“ و في نسحة "قد خحيط عليه“ أي على ذاللك البرد كاللفافة له و جعل البرد مخفيا فيها و ظاهره 
أن عائشة رضي اللّه تعالئن عنها أرسلت البرد مع المولاتين إلى المدينة أو عمرة ليدفع ذالك في 
المدينة إلى شخحص كذا في التعليق الممجد. و قوله ”قالت“ أي عمرة فأحذ الغلام البرد المخيط 
على غفلة منهما ففتق أي شق عنه و نقض خحياطة الخرقة التى كانت على البرد فاستخرج منها البرد 
و جعل مكان البرد لبدا بكسر فسكون ما يتلبد من شعر أو صوف و في المحلى عن القاموس: اللبد 
الجوالق والمخلاة و بساط معروف و ما تحت السرج اه أو فروة بفتح الفاء و الهاء في اعحره و يقال 
أيضا بحذفها ما يلبس من حلد الغنم و نحوها و كلمة ”أو“ شلك من الراوى قاله الزرقاني و خاط 
عليه أي خخاط الغلام لبدا على الخرقة قة الخضراء كما كانت فالضمير المذكر عائد على الخرقة بتأويل 
الثوب أو خاط الخرقة على ما وضع فيها كذا في المهياً وغيره7١.‏ 

#؛:» قوله: : فلما قدمنا الخ بصيغة المتكلم مع الغير و كذا ”دفعنا“ على ما في بعض النسخ و في 
بعضها الأول بصيغة المتكلم مع الغير والثانية ”دفعتا“» بصيغة الماضى الغائب بارحاع الضمير إلى 





المولاتين و موطا د يحيئ: ”فلما قدمتا المدينة دفعتا“ بصيغة الماضى الغائب المؤنث و في نسخ ”فلما 
قدمت المولاتان المدينة» بصيغة الواحد المؤنث الغائب من الماضى و قوله ”إلى أهله“ أي إلى أهمل 
0 بايا م 4 0 
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555 ما0». اط وجاطناهام 


باب ما يجب فيه القطع , 
أو كتبتا إليها و اتهمتا العبدَ فسئل عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشةؤه »4 فقطعت يده 
وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا. 


البرد وهو الذى بعث إليه فلما فتقوا عنه أي ؟ شقوا و فتحوا عن البرد على زعمهم و هم أصحاب البرد ٠‏ 
فوحدوا فيه اللبد يعنى أو الفرو و لم يجدوا فيه البرد فكلموا المرأتين أي المولاتين المذكورتين 
فكلمتا أي المولاتان عائشة رضى الله تعالئ عنها في ذالك الأمر بلا واسطة أو كتبتا إلى عائشة رضي 
الله تعالين عنها و ظاهره أن عائشة رضي اللّه تعالئ عنها لم تكن عند ذالك في المدينة و يحتمل أنهما 
لم تشافها ها بل كتبتاها بالقضية مع كونها في المدينة و ”أو“ ههنا للشك من الراوى كذا ذكره 
الفاضل اللكنوي في التعليق و اتهمتا العبد المذكور الذى كان معهن بالسرقة والفعل من باب الإفتعال 
أي الإتهام بتشديد التاء الفوقية يعنى ظنت المولاتان أن العبد أسحذ البرد فسثل ببناء المجهول أي العبد 
عن ذالك البرد فاعترف العبد بأحذ البرد و بالسرقة و أقرَ بأنه سرقه كذا في المهيأ وغيره؟١.‏ 

3ه قوله: فأمرت به عائشة الخ أي بقطع يده على سبيل الفتوى فقطعت يده بصيغة المجهول أي 


. قطعها الحاكم و في بعض نسخ موطا يحيئ ”فأمرت عائشة بقطعه“ وقال الباحي في المنتقى: يحتمل أنه كان 


لا يدحل على عائشة و لا ينزل معها ولا تأذن له بالدحول إلى موضعها وان المولاتين كانتا معها في منزل 
واحد فأنحذ الغلام البرد من منزل عائشة و لم تأذن له في الدحول إليها و ما كان بهذه الصفة فهو مأخوذ من 
حرز و يحتمل أن يكون الغلام كان يؤذن له في الدحول على عائشة أو على المولاتين إن كائتا قد نزلتا في 
موضع عائشة لكنه كان المنزل منزلا تسكن فيه عائشة وغيرها مشتركا و لعائشة رضي اله تعالئ عنها أو 
ا ا 
أن يريد أنه حمل إلى الأمير فثبت اعترافه عنده فقطعه انتهى و بذالك اندفع التعارض الظاهر بين هذا الحديث و 
بين ما في باب العبد يسرق من مولاه فليس عليه قطع و في الاستذكار و لم يختلف العلماء فيمن أرج الشئ 
المسروق من حرزه سارقا له و بلغ المقدار الذى تقطع فيه يده أن عليه القطع حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو 
أنثى مسلماً كان أو ذمياً اه و قوله ”القطع في ربع دينار» أي من | لذهب يعنى ربع ديار حقيقة أو حكما 
كسرقة ما يبلغ ثمنه ثلثة دراهم ”فصاعدا“ هذا يختص بالفاء ولا يجوز بدلها الوا قاله صاحب المحكم وقد 
أعربها النحويون على أنها حال مؤكدة حذف منها عاملها و صاحبها و تقدرفي كل سياق بحسبه والحال 
المؤكدة هى اللتى لا تنفك عن صاحبها ما دام موجودا غالبا نحو زيد أبوك عطوفا فالعطوفية لا تنتقل عن 
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للمء. اط وداناناهام 

٠‏ شمس السالك باب ما يجب فيه القطع 
أخبرنا مالك أخبرنا عبد اللّه بن أبى بكر عن أبيه عن عمرة ابنة عبد الرحمن 

إن سارقا سرق في عهد عفمان أترجّة479 فأمر بها عثمان أن تقرّم فقرّمت بثلثة دراهم 

من صرف اثنى عشر درهما بديئار فقطع عثمان يده. ظ 


الأب في غالب الأمر كذا قاله الحرحاني في التعريفات و صاعدا أي زائدا مثل كونه الثلث أو النصف لأنه 
أكثر من الربع فيدحل في قوله ”فصاعدا“ و قال الباجي: تريد أن البرد مما يجب فيه القطع لأنه لا تقصر قيمته 
عن ذالك اه و صرف الدينار على عهد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان بإثى عشر درهما كذا قاله 
القاري فربع الدينار يساوى ثلاثة دراهم و هو مسلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ و قال الإمام المفسر 
القرطبي: أول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة و أمر الله تعالئ بقطعه في الإسلام فكان 
أول سارق قطعه صلى الله تعالئ عليه وسلم من الرجال الخحيار بن عدى بن نوفل بن عبد مناف و من النساء 
فاطمة المخزومية كذا في المهيأ؟١.‏ 

479 قوله في عهد عثمان أ ترجة الخ و في نسخ “في زمان عثمان” أي في زمان خلافته و قوله 
”أ تربحة“ واحد أترج بضم الهمزة و سكون التاء الفوقية و ضم الراء المهملة و تشديد الحيم 
ا ا 


واحد ترنج واللغة الصحيحة فيها ما في الكتاب و قيل ”ترنجة“ بحذف الهمزة كذا ذكره عياض و ' 


هى أفضل الثمار المأكولة الذى يقصد بها الريح الطيب كذا في المهيأ و في رواية: قال مالك: هى 
الأترجة التى يأكلها الناس كذا في التلخيص الحبير للحافظ و قال ابن كنانة: كانت أترجة من ذهب 
قدر الحمصة يجعل فيها الطيب و قيل: الأترحة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبى كذا في 
المحلى و رد عليه بأنها لو كانت من ذهب لم تقوم لأن شأن الذهب والورق إذا سرقا أن لا يقوماو 
إن كانا مصوغين بل يعتبر بوزنهما لأنهما أصل الأثمان و قيم التلفات كذا في المدونة و وجه آخر 
وهو أن لفظ الأترجة إنما يطلق على الثمرة التى تؤكل كما يطلق لفظ الثمر والعنب و سائر 
المطعومات على المأكول دون التماثيل و هذا يقتضى القطع في الفواكه و قد تقدم ذكره قاله 
الباحي وغيره و قوله ”ان تقوم فقومت“ ببناء المجهول من التقويم و كان الأترجّ في تلك الأيام 
غالى القيمة و كان الصرف في تلك الأيام ما يكون الدينار و إثنا عشر درهما فيه متساويين فيكون 
ثلئة دراهم و ربع دينار متساويين و فيه أنه يجب النصاب في قطع السرقة فلذا أمر بالتقويم لينظرهل 
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ْ 1.>»017طحانا 2م 
شمس السالك باب ما يجب فيه القطع 


قال محمد قد اختلف الناس فيما يقطع فيه اليد فقال أهل المديئة ربع دينار و 
رووا هذه الأحاديث4717 و قال أهل العراق لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم و 
رووا ذلك عن النبي صلى اللّه عليه وسلم و عن عمرو عن عثمان و عن علي و عن عبد 


الله بن مسعود و عن غير واحد فإذا جاء الإختلاف في الحدود أخذ فيها بالثقة وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فقهائنا 


تبلغ النصاب وهذا النصاب عند الثلئة و عندنا الحنفية فقد تقدم أن العبرة بعشرة دراهم سواء كان 
المسروق ذهبا أو غيره وكأن الأترحة قومت هنا بما يوازى ربع دينار و الأمر بالتقويم كان لرجلين 
عدلين فقوّماها بما يوجحب القطع أنفذ الحكم و لم ينظر إلى لاف من خحالفهما كذا في المنتقى. 

ولعل الروايات عن عثمان رضي الله تعالئ عنه في ذالك مختلفة فسيأتى أن الامام محمد رحمه الله 
. تعالئ عدّ عمر و عثمان رضي الله تعالئ عنهما فيمن قالوا؛ لا تقطع في أقل من عشرة دراهم و كذا 
في الدراية والمبسوط للسرحسى قال عثمان رضي الله تعالئ عنه: أن سرقته لا تساوى عشرة دراهم 
فأمر بتقويمه فقوم بثمانية دراهم فدرأ الحد فدلٌ أنه كان ظاهرا معروفا فيما بينهم أن النصاب يتقدر 
بعشرة دراهم كذا في بعض الشرو ح فاتقنه واغتنمه7 .١‏ 

#0 قوله: هذه الأحاديث الخ أي المذكورة سابقا عن عائشة و عثمان. وا عر رضي الله 
تعالئ عنهم و نحوها فيما استدلوا بها و قال أهل العراق أي فقهاء الكوفة الحنفية لا تقطع في أقل 
من عشرة دراهم و استدلوا فيه بأحاديث مرفوعة و موقوفة عن كثير من الصحابة والتابعين رضي الله 
تعالن عنهم و ذكرنا نيذة منها فيما سبق فقد سردت روايات مؤيدة لنا في كتاب الأثار و مسند 
الإمام الأعظم و شرح معانى الأثار و النسائى والحاكم والبيهقى و سنن أبى داؤد و معجم الطبرانى 
و مصنف ابن أبى شيبة و عبد الرزاق وغيرهم و التفصيل في المطولات و لما جاء ا لإختلاف بهذا 
ددري المرار والعرارت و اترييرات لظام بلع لفقي ب1نا د رلتتمير ا 
بالأحوط المعتمد الذى لا يشك فيه و هو عشرة دراهم لأن الحدود تندرأ بالشبهات و لا يثبت إلا 
بما لا شك فيه فظهر بهذا قوة مذهبنا الحنفى فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة. رواه الترمذي والحاكم والبيقهقى وابن أبى شيبة فافهم و تشكر؟١.‏ 
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».أ 3لاطناهام 
شمس السالك باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ... 


باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده و رجله 


أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل 
اليمن(١4‏ اقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبى بكر الصديق رضي اللّه تعالئ عنه و 
شكى إليه أن عامل اليمن ظلمه قال فكان يصلى من الليل فيقول أبو بكر و أبيك ما 
ليلك بليل سارق ثم افتقدوا حليّا١4‏ لاسماء بدت عميس امرأة أبى بكر فجعل 
41 قوله: أن رجلا من أهل اليمن الخ و أعلم أن ”رحلا“ موصوف وصفته الأولى ”من أهل 
اليمن” و صفته الثانية ”اقطع اليد والرحل” بنصب ”أقطع“ مضاف إلى اليد و لم يسم ذالك الرجل 
قاله الزرقانى و قال ابن جريج: إن إسمه جبر أو جبير كما في الاستذكار يعنى رجحل قطع يده اليمنى 
في السرقة الأولى و رجله اليسرى في السرقة الثانية و قال ابن عبد البر في الاستذكار: إن هذا الأقطع 
لم يكن مقطوع اليد والرحل و إنما كان مقطوع اليد اليمنى فقط و إنما قطع أبو بكر رجل الأقطع 
اه فما قال الراوى له أقطع اليد والرحل فهو بحسب ما صار الأن لا بحسب ما كان فافهم. قدم أي 
المدينة حبر أن فنزل على أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالئ عنه في زمان خحلافته و عامل اليمن أي 
واليها من أبي بكر رضي الله تعالئ عنه وهو يعلى بن أمية كما في رواية عبد الرزاق ”ظلمه“ و في 
نسخ "قد ظلمه“ إذ قطع يده أو يده و رحله بغير موجب لذالك فكان ذالك الرجل الشاكى الأقطع 
يصلى النوافل في بعض الليل كثيرا فيقول أبوبكر رضي الله تعالئ عنه متعحبا بصلاته "وأبيك» قسم 
على معني ورتب أبيلك أو كلمة جرت على لبان الغرب لا يقصدوة بها القسم لما روي عن التي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا باباككم وهو كما في حديث الأعرابي 
قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: أفلح و أبيه إن صدق دحل الحنة رواه مسلم فلا يقال كي يقال 
أبوبكر و أبيك الخ مع أن الحلف بغير الل حرام ”ما ليلك في الطاعة بليل سارق في المعصية لأن قيام 
الليل ينافى السرقة فلفظ ”ما“ نافية و ”ليل سارق“ بالأضافة و قال الباحي: يريد أن ليل السارق إنما 


الال ا لي ار امسا بلا ت من أفعال: 


رق قرنه: لح افوا حلي الع من زاب اناق نمت لقتو اق .خوط ودين 2 ثم أنهم فقدوا 
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مسي وود بدت 





للم»ء. أجاتاناناهام 
شمس السالك باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ... 
الرجل يطوف معهم و يقول اللهم عليك من بيّت أهل هذا البيت الصالح فوجدوه عند 
صائغ زعم أن الاقطع جاء ه به فاعترف به الاقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت 


عقدا“ بفتح الفاء والقاف من باب ضرب أي ضاع منهم والحلى يفتح فسكون والجمع حلى بضم 


الحاء و كسر اللام و تشديد الياء أي العقد بكسر العين و سكون القاف قلادة ”فجعل يطوف 
معهم“ أي شرع الأقطع يدور مع الذين كانوا يفتشون العقد و يقول ذالك الرجل السارق في الواقع 
إظهارا لبرائته داعيا مستقبل القبلة رافعا يده كما أحرجه عبد الرزاق في المصنف ”اللّهم عليك» أي 
حذ بالعقوبة وألزم قهرك و قهّر بمن بيت من باب التفعيل هو الاغارةفي الليل و لفظ الصالح 
منصوب صفة أهل يعنى اللّهم قهّر بمن أغار ليلا على أهل بيت أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه 
بأخذ العقد مكرا عليهم و قال الباحي: يريد سرقهم ليلا أو صيّرهم فى ليلهم إلى مثل ذالك الحال من 
التعب والمشقة اه فوحدوه أي أصحاب البيت أو المفتشون وجدوا الحلى الذى هو العقد 
المسروق عند صائغ على زنة فاعل أي صانع الحلى زعم و في نسخة فزعم أي قال الصائغ: إن 
الأقطع المذكور أتى عنده بهذا الحلى و في المنتقى: و هذا لا يؤجب على الصآلغ قطعا لو أنكر. 
الأقطع اه و كذا لا يوجب القطع على الأقطع أيضا حتى جاء منه الاعتراف أو قامت عليه بيّئة فلذا 
قال فاعترف الأقطع لمر يس لصيس ببناء المجهول من المجرد شك من الراوي 
و في نسخحة صحيحة: ”و شهدوا عليه“ بالواؤ كذا في المهيأ ولا ضير في اجتماع الأمرين 
فافهم؟ ٠. .١‏ 

40 قوله: فقطعت يده اليسرى الخ لأنه كان مقطوع اليمنى من قبل وحلا القطع في اليد 
الكوع و في الرحل من مفصل الكعبين بالإجماع لأن اليد يتناول إلى الإبط والرسخ متيقن به لكونه 
أقل و في العقوبات إنما يؤخذ بالمتيقن فما نقل عن شذوذ من الاكتفاء بقطع الأصابع لأن بها 
البطش و عن الخخوارج من أن القطع من المنكب لأن اليد إسم لذالك حرق للإجماع وكذا ما نقل 
عن الروافض قطع الرحل من نصف القدم من معقد الشراك و يجب أن يحسم بالنار و يكوى 
بحديدة محماة لينقطع الدم فإنه لو لم يحسم يفضى إلى التلف والهلاك والحتّزاحر لا متلف كذا 
في الهداية و قال بعض التابعين والخوارج و طوائف من أهل الكلام و بعض أصحاب داؤد: لا يحوز 


1 13> 0231ناناوعاطم 10 عام1! © 5كاه80 عرنو اللا ,م 





01.0 3لاطناهام 


شمس السالك باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ... 
قال أبو بكر واللّه لدعاؤه على نفسهط؛ * اشد عندى عليه من سرقته. 


أن يقطع من السارق إلا الأيدى دون الأرجل كذا في الإستذكار و قال الدهلوى في المسوى: اتفق 
أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى ثم إذا سرق ثانيا تقطع رحله اليسرى 
واحتلفوا فيما:إذا سرق ثالثا بعد قطع يده و رجله اه فقال مالك والشافعي و أحمد في رواية أنه 
يقطع اليد اليمسرى في الثالثة د ثم الرحل اليمنى في الرابعة و في الخامسة يعزر و يحبس و عند أبي 
حنيفة و أصحابه رحمهم الله تعالئ وهو قول الثورى والزهري و حمّاد و الشعبي والنخعي و إليه 
ذهب أحمد و روى هذا القول عن جماعة من الصحابة و التابعين و من بعده من العلماء رضي الله 
تعالئ عنهم أجمعين أنه يعزر في الثالثة ولا يقطع اليد اليسرى بل عليه الضمان والغرم و يحبس و 


يعائب يتوب أو يموت كذا الاستذ كار وغيره. قال أبو مصعب الما أنه 
حتى في 2 يقتل في. 


الخخامسة لما روى أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قتله في الخخامسة أخرجه أبو داؤد و عند الجمهور 
هو منسوخ أو مؤول بقتله لاستحلاله كذا في المحلى و في الجوهر النقى: حديث القتل منكر لا 
أصل له اه و في المبسوط: الحديث غير صحيح كذا ذ في الفتيح. و قال في المنتقى: : يحتمل أن 
يكون قطع يده اليسرى لما كانت يده اليمنى قد عدمت بقطع عامل اليمن لها في سرقة أو غيرها 
لأن الشرع قرر أنه إنما تقطع في السرقة اليمنى لمن كانت يداه سالمتين فمن كانت يمناه ناقصة 
الأصابع أو إصبعين لم تقطع و كذا إذا كانت يده اليمنى شلاء انتهى و عن ابن عمر رضي الله تعالي 
عنهما: أن ذالك الأقطع لم تكن رحله مقطوعة و إنما كان مقطوع اليد اليمنى فقطع أبوبكر رجله 
يعنى اليسرى ذكره ابن عبد البر في الإستذكار؟ .١‏ 

:»4 قوله: والله لدعاؤه على نفسه الخ يعنى قوله ”اللّهم عليك“ أو ”اللّهم أظهر من سرقب,» 
كمافي مصنف عبد الرزاق أو نحوه فإنه دعا مستقبل القبلة قائما رافعا يديه الصحيحة والمقطوعة و 
في نسخخحة ”أشد عندى من سرقته“ و في أخحرى ”أشدّ علىٌ“ و في نسححة ”أشد عليه“ بدل ”عندى” و 
هذا لأن فيها حظا للنفس في الجملة بحلاف الدعاء عليها أو لما في ذالك من عدم المبالاة بالكبائر 
كذا في شرح الزرقاني و في مصنف عبدالرزاق قال: فما انتتصف النهار حتى عثروا على المتاع عنده 
فقال أبوبكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله عزوحل فأمربه فقطعت رحله و في لفظ فقطعت يده كذا 
ذكره في التلخيص و في نصب الراية: كان أبوبكر يقول: لجرأته على اللّه أغيظ عندى من سرقته اه 
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ل0». ادا ججاناناها م 
شمس السالك باب السارق يسرق وقد قطعت يده أو يده ... 
قال محمد قال ابن شهاب الزهري يروى ذلك عن عائشة أنها قالت إنما كان 
الذى سرق حلى اسماء أقطع اليد اليمنى فقطع أبو بكر رجله البسرى 458 و كانت 
تدكر أن يكورن اقطع اليد والرجل و كان ابن شهاب أعلم من غيره بهذا و نحوه من أهل 


و تبعه الحافظ في الدراية والصحيح أن يعلى قطع يده فقط فقطع أبوبكر رضي الله تعالئ عنه رجله 
كذا في بعض الشروح و ذكر ابن التركمانى تبعا للاستذكار و الصواب ما في الاستذكار فإن القصة , 
في أصل مسند عبد الرزاق من أنه قطعت يده أولا و قطع أبوبكر رضي الله تعالئع عنه رجله اخراً و.أما 
اعبران: ليسدمل ديكوت ابنواع يك ائز على لقسه بالسرفة على وبعه التوبة و يختبل ذا يكرد يعد 
تهديد و تشدّد عليه والتوبة لا تسقط الحدود هكذا في المنتقى7١.‏ 1 
«ه»» قوله: أقطع اليد اليمنى فقطع أبويكر رجله اليسرى الخ يعنى انسارق اليمنى كان 

مقطوع اليد اليمنى فقط عند سرقة الحلى و لم يكن حينذاك مقطوع اليد والرحل كلتيهما كما مر 
عن الاستذكار وغيره وهذا ما حزمت به أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالئ عنها و قوله 
"وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث و نحوه من الأحاديث من غيره من الرواة من أهل بلاده أي 
من المدينة المنورة و ما حولها و هذا إشارة إلى ترحيح رواية الزهري على رواية عبد الرحطن 
المذكورة ذ في الكتاب والدليل الغالث على ترجيح المذهب الحنفي بقوله ”وقد بلغنا" ولا يخحفى أن 
بلاغات الإمام محمد رحمه اللّه تعالى مسندة كما في رد المحتار وغيره أن عمر و علياً رضي الله 
تعالئ عنهما لم يقطعا في المرة الثالثة و لم يزيد اعلى قطع اليد ا ليمنى والرجل اليسرى بل زجر على 
رضي اللّه تعالئن عنه أصحابه على مشاورة القطع و قال: قتلته اذاً و ما عليه القتل» بأي شئغ يأكل 
الطعام و بأي شئ يتوضا للصلاة بأي شئ يغتسل من الجنابة بأيّ شئ يقوم إلى حاجته فرده إلى 
السحن أياما ثم استخحرجه فاستشار أصحابه فقالوا له مثل قولهم الأول فقال لهم مثل ما قال فجلده 
حلداً شديداً ثم أرسله رواه سعيد بن منصور و في رواية قال: إنى لأستحيى من الله أن أدعه ليس له 
يد يأكل بها أو يستنجى و رجل يمشى بها أخرحه الإمام محمد رحمه الله تعالئ في كتاب الأثار و 
ابن أبي شيبة في: المصنف والدليل الرابع لا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه لأن البيت لم 
يبق حرزا في حقه لكونه مأذونا في دحوله ولأنه بمنزلة أهل الدار فيكون فعله حيانة لاسرقة كذا في 
الهداية فكيف القطع في رواية عبد الرحمن فتدبر و ما قال الباحي في المنتقى: يحتمل أن يريد به أنه 


2 
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01.0 3لاطناهام 


شمم السالك باب السارق يسرق وقد قطعت يذه أو يده ... 


بلاده و قد بلغنا عن عمر بن الخطاب و عن على بن أبي طالب إنهما لم يزيدا في القطع 
على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى فإن أتى به بعد ذلك لم يقطعاه و ضمَّناه وهو 


0 قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللّه. 


أنزله في موضع يسكنه و يكون فيه بأمره و يحتمل أن يكون أنزله في دار يسكنها أبوبكر في بيت 
فيها إما أن يكون البيت الذى يسكنه أبوبكر أو بيت ١خر‏ و يحتمل أن يكون أنزله تلك الدار لا 
يسكنها غير أبي بكر و يحتمل أن يكون يسكنها معه غيره اه فمجرد احتمال أو بناء على المذهب 
المالكى فافهم و قال ابن الهمام ة في الفتح: هذا كله ثبت ثبوتا لا مردّله فبعيد أن يقع في زمن رسول 
الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم مثل هذه الحوادث التى غالبا تتوفر الدواعى إلى نقلها ولا خبر بذالك 
عند على و ابن عباس و عمر من الأصحاب الملازمين رضي الله تعالئ عنهم بل أقل ما في الباب أن 
كان ينقل لهم أنهم غابوا بل لا بد من علمهم بذالك و بذالك تقتضى العادة فامتناع على رضي الله 
تعالئ عنه بعد ذالك إما لضعف الروايات المذكورة في الإتيان على أربعة و إما لعلمه أن ذالك ليس 
حداً مستمرا بل هو على رأى الإمام كذا ذكره الفاضل اللكنوي في التعليق. . و قوله ”وضمُّناه» أي 
مسرو هن ريحي انان عنوسناما ته أو ليو اجا نعل حارف .ال ار را واد 
يضمن و وجوب الضمان في الإستهلاك دون الهلاك ولا يجتمع الضمان مع القطع في صورة 
الهلاك عندنا و قال الشافغي و العمد رعيها لله تعال يسددو فى السالين و قال مالك ربحمة الله 
تعالئم: إن كان السارق معسرا لا ضمان عليه وإن كان موسرا انظر للجانبين كذا في المهيأ و مسئلة 
الضمان للسارق مبرهنة في كتب الأصول في مبحث الخاص ١5‏ . 
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لل0». اط وطاناناهام 


شمس السالك باب العبد يأبق ثم يسرق. 


ا 7 
باب العبد يأبق ثم يسرق 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق وهو ابق فبعث به 


41١‏ قوله: يأبق الخ مهموز الفاء من باب ضرب أو من باب سمع أي يهرب من سيده و 
اسم الفاعل منه ابق و يسرق بكسر الراء من :باب ضرب يعنى إذا سرق العبد الآبق فما ذا 
حكمه؟ و في نسخ موطا يحيى: ”ما جاء في قطع الابق السارق“ أو ”الابق والسارق”“ أي 
بحرف العطف و يدون العطف والمراد العبد الأبق السارق و أما السارق الذى يجب عليه حد 
السرقة فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفا سواء كان حرا أو عبداً ذكراً أو أنثى 
معارده إلا ما روى في الصدر الأول من الخحلاف في قطع العبد'الأبق إذا سرق كذا في 
0 بغض الشروح و قال مالك رحمه الله تعالن: الأمر الذى لا اتلاف فيه عندنا أن العبد الابق إذا 

تيرق ما يبحب فيه الققطع اقطلع و جطلى هذا اقول الكافضى .و إن سيق و أضتخائهم والتورقئ 
والأوزاعي والليث وأحمد و إسحاق و أبي ثور و داؤد و جمهور أهل العلم اليوم بالأمصارو ش 
إنما وقع الإختلاف فيه قديما ثم انعقد الإجماع بعد ذالك والحمد للّه كثيراً و كان ابن عباس 
و عثمان و سعيد بن العاص و مروان لا يقطعون الأبق إذا سرق في إياقه كذا في الاسعذ كارر 
ما في المغني البق يقطع بسرقته و به قال مالك و الشافعي رحمهما الله تعالئ و قال أبو حنيفة 
يعسلل سهان لايق أن اسان تاه جل سردو لك جر با 1ق لا علق عو 
الحنفية ولا يعتبر فيه إقرار السيد و لا يضر إنكاره و إنما يعتبر ذالك من العبد فافهم و تدبر و 
مسعلة أخرى خلافية هنا فقال مالك رحمه الله تعاليئ لا يقطع السيّديد العبد إذا أبي السلطان 
أن يقطعه كذا قال الشافعي رحيه الله تعالئْ فى ”الأم“ وهو المرجح من مسلك الإمام أحمد 
رحمه الله تعالئ أنه ليس للسيد قطع يد عبده في السرقة وليس ذالك إلا إلى الإمام و في 
الموجز الراحح من مذهب مالك رحمه الله تعالئ أن العبد لا يقطع يده إلا السلطان فإن أبي 
السلطان قطعه فللسيد ذالك و مذهب الحنفية: ليس للسيد إقامة الخد على عبده مطلقا انتهى 
و بذالك حزم الإمام محمد رحمه اللّه تعالئ في موطئه كما سيأتى7١.‏ 
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ظ 1.017 طنانا 2م 


ابن عمرظ47 إلى سعيد بن العاص ا ا ايه 
الأبق إذا سرق فقال له عبد اللّه بن عمر أ في كتاب الله وجدت :47 هذا أن العبد الأبق 


لا تقطع يده فأمر به ابن عمر فقطعت يده. 


« #4 قوله: فبعث به ابن عمر الخ أي فأرسل بعبد سارق من مال غير سيده في زمن إباقه ثم 
رحع فلا منافاة بين هذا و بين ما تقدم في ياب العبد يسرق من مولاه و العبد لم يسم و قوله "وهو 
ابو ب“ جملة حالية والمرسل هو مولاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما إلى سعيد بن العاص 
بغير ياء على الصحيح كذا في المهياً وكان له صحبة و سنّه يوع وفاة النبي صلى الله تعاليئ عليه 
وسلم تسع سنين فصيحا مشهوراً بالجود و الكرم حتى كان عليه ثمانون ألف دينار حين مات 
فوفاها عنه ولده عمرو الأشدق و إنما أرسله إليه ليقطع يده لكونه أمير المدينة المنورة من ججهة 
معاوية و كان عاتبه على تخاآفه عنه في حروبه فاعتذر ثم ولاه المدينة الشريفة فكان يعاقب بينه و 
بين مراون في ولايتهما قاله الزرقاني فأنكر سعيد و امتنع من قطع يده و قال في الإعتذار ”لا تقطع 
يد الابق إذا سرق“ لعله قاس على عبد سرق من سيده أو عرسه أو سيدته لما مر في باب ”العبد 
يسرق من مولاه“ و فيه لاف داؤد لأنه قال: يقطع لسرقته مال سيده أيضا لعموم الآية و هى 
”والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ المائدة./7 كذا في المهيأ أو لعل سعيدا ظن أن العبد الابق لا 
تقطع يده من السرقة مطلقا من سيده سرق أو من غيره و ذالك لأن الغالب على العبد الابق الجوع 
والهلاك و لا قطع على من سرق زمن المجاعة كما ورد به الخبر بيّنه الفاضل اللكنوي في التعليق أو 
لعلّه بلغ إليه الحديث المرفوع الذى رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: "ليس على 
العبد الأبق قطع إذا سرق ولا على الذمى" و قد سبق ما فيه فتذكر؟ ١‏ . 
4 قوله: أ في كتاب الله وجدت الخ بهمزة الإستفهام للإنكار و التوبيخ و في نسخحة ” في 
أي كتاب الله وجحدت هذا“ أي في أيٍّ اية من كتاب الله تعالئ وجدت هذا الأمر الذي تقول به 
فأمر به و في نسخة ”ثم أمربه“ أي بالعبد أو بالقطع فقطعت يد العبد الأبق السارق لقوة الدليل على 
ذالك وهو قوله تعالئ في سورة المائدة./٠‏ ”وأيديهما“ أي يديهما و في قراء ة عبد اللّه بن مسعوو 
رضي الله تعالئ ”أيمانهما“ و إنما قدم في الاية السارق على السارقة لأن السرقة من الجرائة و هى 
في الرجال أكثر و قدمت الزانية على الزانى لأن داعية الزنا في الإناث أكثر و لأن الأنثى سبب في 
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الل0». اط طامنا هام 
شمس السالك باب العبد يأبق ثم يسرق 
قال محمد تقطع يد الأبق وغير الأبق إذا سرقإ44 ولكن لا ينبغى أن يقطع 
السارق أحد إلا الإمام الذى يحكم لأنه حد لا يقوم به إلا الإمام أو من ولاه الإمام ذلكف 


وقوع الزنا لأنه لا يتأتى غالبا إلا بطوعها و أتى بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس 
تارق لارحظ نيه التي تتصيع والضية بالنار إلى المصبين الجافظ يهنا كثااتي شرج الزرناي 
والمهيأ؟ .١‏ 

«4» قوله: إذا سرق اخ أي من مال غيره و أما إذا سسرق من مال سيده فلا تقطع يده والايق 
وغير الابق فيه سواء فرأى ابن عمررضي اللّه تعالئ عنهما حلاف رأى سعيد بن العاص رضي الله 
تعالئ عنه فأمر بالقطع لقوة دليل ما ظنّه من دون أمر سعيد و هذا موافق لمذهب الأثمة الثلثة أن 
للسيد أن يقيم الحد على عبده بلا إذن الإمام و قال أصحابنا الحنفية: ليس له ذالك فلذا قال الإمام 
محمد رحمه اللّه تعالئ و لكن لا ينبغى أي لا يجوز أن يقطِع السارق أحد إلا الإمام الذى يحكم و 
في نسحة ”إليه الحكم“ لأنه أي القطع حد لا يقوم به إلا الإمام أو من ولاه الإمام ذالك أي نائبه و 
الأمير من جهته نيابة و لنا دلائل ساطعة قاطعة عقلا و نقلا منها ما روى الأصحاب في كتبهم عن 
ابن مسعود و ابن عباس و ابن الزبير موقوفا و مرفوعا: أربع إلى الولاة الحدود والصدقات 
والجمعات والفئ ولأن الحد حالص حق الله تعالئ فلا يستوفيه إلا نائبه وهو الإمام و روى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن الحسن البصري رحمه الله تعالئ كذا في الفتح والبناية و قد سرد الإمام 
الكاساني في البدائع حول ترحيح المذهب الحنفي ما يشفى علة و يروى غلة و أجاب عن الحديثين 
اللذين احتجت بهما الأئمة الثلثة الأول: ”أقيموا الحدوذ على ما ملكت أيمانكم”“ والثاني: ”إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليجلدها فإن عادت فليبعها ولو بضفير أي 
بحبل» بأن كلا منهما يحتمل أن يكونا خطاباً لقوم معلومين علم عليه الصلاة والسلام منهم من 
طريق الوحى أنهم يقيمون الحدود من غير تقصير مثل الأمير والسلطان و يحتمل أن يكون ذالك 
خحطاباً للأئمة فى حق عبيدهم والتخصيص للترغيب في إقامة'الحد لما أن الأئمة والسلاطين لا 
يباشرون الإقامة بأنفسهم عادة بل يفوّضونها إلى الحكام والمحتسبين و قد يجئ منهم في ذالك 
تقصير و يحتمل الإقامة بطريق التسبب بالسعى لرفع ذالك إلى الإمام بطريق الحسبة و تخصيص 
المولى للترغيب لهم في الإقامة لإحتمال الميل والتقصير في ذلك و يحتمل أن يكون المراد من 
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».انام 
شمس السالك باب العبد يأبق ثم يسرق 


وهو قول أبي حنيفة رحمه اللّه. 


الحد المذكور في الحديث التعزير لوجود معنى الحد فيه وهو المنع فلا يصح الاحتجاج بهما مع 
الإحتمال واللّه تعالئ أعلم اه و قال الفاضل اللكنوي في عمدة الرعاية مانصه: ولنا أن الخد حق اللّه 
تعالئ ولذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه بحلاف 

التعزير فإنه حق العبدء كذا في الهداية و يشهد لمذهبنا قول الحسن البصري: أربع إلى السلطان 
الصلاة والزكاة والحدود والقصاص أخرجه ابن أبي شيبة و عن عطاء الخراساني قال: إلى السلطان 
الزكوة والجمعة والجدود انتهى و مع هذا كله عجبا من الفاضل اللكنوي في التعليق حيث نقل: و 
قال الترمذي: القول الأول (قول الثلثة) أصح. لموافقته حديثا رواهء ثم سكت و لم يذكر شيئا يؤيد 
مذهبه الحنفي و يكفى لكم ما ذكرنا هنا فاعتصموا به و قال الفقيه المالكى ابن العربي حول مسئلة 
١‏ في العشر في أحكام القران و عارضة الأحوذى شرح سنن الترمذي: أقوى المذاهب في المسئلة 
مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعال' دليلاً و أحوطها للمساكين أولها يام لشكرالنعمة وعليه يدل 
عموم الآية والحديث انتهى7 ١‏ . 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب المختلس . 


باب المختلسنٌ 


4١«‏ قوله: المختلس اسم فاعل من الاختلاس وهو أذ الشئ بسرعة على غفلة ليل كان 
أو نهاراً فالمختلس هو المختطف على غفلة بسرعة والخلسة يضم فسكون قال الباحي: هو أن 
يأحذ الشىئ مسارعاً و يبادر بأخذه منه على غير وجه الإستسرار والسرقة إنما هى أخذه على 
وجه الإستسرار من غير اختلاس و لا مبادرة. و قال عطاء: تقطع اليد المختفية ولا تقطع 
المختلسة اه و قال عياض: شرع اللّه تعالئ إيجاب القطع على السارق دون غيره كالإختلاس 
والإنتهاب والغصب لأن ذالك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالإستعانة إلى الولاة و تسهيل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها و اشتد عقوبتها 
ليكون أبلغ في الزحر عليها انتهى و قال الموفق: إن اعتطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع 
عليه عند أحد علمناه غير أياس بن معاوية فإنه قال: أقطع المختلس لأنه يستخفى بأحذه 
فيكون سارقا و أهل الفقه والفتوئ من علماء الأمصار على خلافه و قد روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ليس على الخخائن قطع رواه أبو داؤد اه و روى ابن ماجه عن عبد 
الرحطن بن عوف مرفوعاً: ليس على المختلس قطع و روى الأربعة عن جابر قال الترمذى 
حسن صحيحء و أحمد في المسند و ابن حبان في الصحيح و الحاكم في المستدرك والبيهقى 
في السنن والدارمى في الحدود مرفوعا: ليس على خائن ولا على منتهب ولا مختلس قطع” 
وقال الكما نحى فيالمهيا: وعندأحمد: يقطع يد جاحد العارية وبه قال اسحاق لما أخرحه 
مسلم عن عائشة رضى الله تعالئ عنها أنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعيرالمتاع وتحجره . 
فأ مرالنبى صلى اللّه عليه وسلم بقطع يدهاء وأجيب بأن ذكرالعارية فيهذاالحديث وقع لقصد 
التعريف لا لأنه سبب القطع فإنهاكانت كثيرة الاستعارة والحجر حتى عرفت به واستمرت 
على ذالك حتى سرقت فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدهاءبدليل الأحاديث التى طرح 
فيها بالسرقة و قيل الحديث منسوخ بما رويئاه من حديث جابر و قيل إن قطعها كانت سياسة 
لعكرار ذالك الفعل كذا قاله على القاري انتهى؟١.‏ ش 
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ظ للم». اط 3راناناهام 
قيس السالف 2 , باب المختلس 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب إن رجلا اختلس شيئاه؟4 في زمن مروان 
بن الحكم فأراد مروان قطع يده فدخل عليه زيد بن ثابت فأخبره أنه لا قطع عليه. 
قال محمد وبهذا ناخذ لا قطع في المختلس وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 


41 قوله: إن رجلا اختلس شيئا الخ أي احتطف بسرعة على غفلة شيئا يساوى نصاب 
السرقة و في نسخخحة موطا يحيئ: أتى بسارق قد اختلس متاعا الخ يحتمل أن يكون سمّاه سارقا 
لسرقة تقدمت له قبل هذا الإختلاس من حكم السرقة و لذالك أراد أن يقطع يده كذا في المنتقى 
للباحي و مروان كان أميرا على المدينة المنورة ١نذاك‏ فأراد القطع ظنا منه أنه في حكم السرقة كذا 
في التعليق الممجد أو أراد القطع لمما ثلته بالسرقة كذا في بعض الشروح فأحبره زيد بن ثايت 
الصحابى الشهير أحد فقهاء الصحابة أنه لاقطع على الرحل المختلس لما تقدمت من أحاديث 


ظ ولأن القطع ثبت بالنص في السرقة و أذ الشئ على الخفية معتبر في حقيقتها و ليس ذالك في 


الإختلاس و الإنتهاب و ليس الأخذ من الحرز في الخيانة و في موطا يحيئ: ”فأرسل إلى زيد بن 
ثابت يسئله عن ذالك“لاستظهار لما ظهر له أو تحقيقا للمسئلة إن كانت اشتبهت عليه هكذا في 
المنتقى و في رواية قال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة لا قطع فيها و عن علي رضي الله 
تعالئ عنه أنه سئل عن الخلسة فقال: تلك الدعرة المعلنة لا قطع فيها كذا في الاستذكار و يسيّ 
تعليق اليد المقطوعة في عنق السارق لما روى فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
أتى بسارق فقطعت يده ثم أمربها فعلقت في عنقه رواه أبو داؤد و ابن ماجه والترمذي والنسائي و 
أحمد و فعل ذالك علي رضي الله تعالئ عنه ولأن فيه ردعا و زجرا كذا في المغنى و تدفن اليد 
المقطوعة ولا تعاد إلى مكانها ففيه عبرة و نكال كما نص عليه القران الكريم و لما أمر بالحسم في 
الحديث الشريف فإن الحسم ينافى الإعادة فتفكر و تشكر؟ .١‏ 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك بات الرجم 


«وأبواب الحدود 9 الزناء». 


١ 


باب الرج ْ ١‏ 


241 قوله: الرجم أي في بيان ما يوجب الرجم بفتح الراء و سكون الجيم أي رمى الزاني 
بالحجارة حتى يموت و الحد في اللغة المنع و منه الحدّاد للبواب و في الشريعة هو العقوبة المقدرة 
الواحبة حقا لله تعالئ فلا يسمى التعزير حدا لأنه غير مقدر و لا القصاص لأنه حق العبد يملك 
إسقاطه و قد حصر بعض العلماء وحوب الحد في سبعة عشر شيئا الردةٌ والحرية ما لم يقب قبل 
القدرة والزث والقذف به و شرب الخحمر أسكر أو لم يسكر والسرقة هذاما اتفق عليه و أماما اختلف 
فيه فححَد العارية و شرب ما يسكر كثيره من غير الخخمر والقذف بغير الزنا والتعريض بالقذف 
واللواطة و لو بمن يحل له نكاحها و إتيانٌ البهيمة والسحاق و تمكييٌ المرأة للقرد وغيره من 
الدوابٌ من وطئها والسحر و ترك” الصلوة تكاسلا و الفطرك في رمضان كذا فصله الحافظ و قد مرٌ 
شرح لفظ الحد في كتاب الحدود و إنما قال الحدود بالجمع إشعارا بأنواع الحدود كحد الزنا 
للمحصن و حد الزنا لغير المحصن وحد القذف و نحو حد شرب الخحمر و غير ذالك و لفظ ”الزنا” 
بالقصر عند أهل الحجاز و بالمد عند أهل نجد و طيئ كذا في المهيأ و الزنا هو وطئ في قبل المرأة 
العارى عن عقد النكاح و عن شبهتهٍ و يتجاوز الخحتان الختان فلا يحد عندنا على من قبّلها و لمسها 
و فعل كل شئع سوى الوطئئع و كذا من وطى في دبر الرجل أو المرأة أو البهيمة أو وطئ امرأته 
المتزوحة بدون شهود أو المتزوحة بمعتدة الغير أو المتزوجة المجوسية أو تزوج حمسا في عقد 
واحد أو جمع بين أخحتين أو تزوج بمحارمه فوطئها ظنا منه أنها تحل له و نحو ذاك فإن الحدود 
تندرأ بالشبهات وقالت الأئمة الثلثة الوطوع في دبر المرأة زنا و يرجم حتى يموت و يتحقق موته وإذا 
مات فيغسل و يكفن و يصلى عليه و يدفن مع المسلمين لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذى 
أقيم عليه وقد ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى على من رحم و أيضا أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن ابن بريدة قال: لما رجحم ماعز رضي الله تعالئع عنه قالوا: يا رسول اللّهء ما نصنع به قال: 
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1.017 ةطحانا 2م 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن عبد اللّه 
ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول الرجم<9١4‏ في كتاب اللّه تعالئ حق على من 


اصنعو به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه و قد روى الجماعة إلا 
البغخاري من ديق غمرات بن -خصين رضي الله تعاللخ غنه أنه ضلى الله تعالن غلية وسلم صل على 
امرأة من جهينة رحمت فقال له عمر رضي الله تعالئ عنه تصلى عليها يا نبى الله و قد زنت؟ فقال: 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لو سعتهم و هل وححدت توبة من أجادت 
بنفسها للّه؟ و لأنه قل بحق فصار كالمقتول في القصاص و وجه المناسبة بين هذا الباب و بين 
الباب السابق التناول بحق الغير بسرعة كذا بيّنه الكماخي الحنفي في المهيأ؟١.‏ 

241 قوله: يقول: الرجم الخ هذا مختصر من خطبة نخطبها عمر رضي اللّهِ تعالئ عنه في 
المدينة المنورة على المنبر النبوي الشريف يوم الجمعة بعدالفراغ من حجته و رجوعه إلى المدينة و 


وصل المدينة في اخر ذى الحجة يوم الأربعاء و قد سمع في هذه الحجة رحلا يقول: لو مات عمر ” 


رضي الله تعالئ عنه لقد بايعت فلانا أخرجها البخاري وغيره بطولها و الرحم أي القتل برمى 
الأحجار هذا مبتدأ و خبره ”في كتاب اللّه حق“ أي ثابت و قال الحافظ: قوله في كتاب اله حق أي 
في قوله تعالئ ”أو يجعل الله لهن سبيلا” فبيّن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أن المراد به رحم 
الثيب و حلد البكر اه و قال الباجي: إن المراد في قول عمر رضي اللّه تعالئ عنه الرحم في كتاب 
الله حق» ما روى عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: إنه مما أنزل في القران من اية الررحم و 
سيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالئ اه و قال الفاضل اللكنوي في التعليق: حق أي ثابت حكما 
أي الحكم غير منسوخ و إن نسخحت ايته تلاوة وهى ”الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة 
ذكالا من الله والله عزيز حكيم والمراد بالشيخ والشيخة المحصن والمحصنة و إن كان شابا سناو 
ذال السيوطي في الإتقان: خطر لى في نسخ هذه الأية تلاوة نكتة حسنة وهو أن سببه التخفيف على 
الأمة بعدم اشتهار تلاوتها وكتابتها في المصحف و إن كان حكما باقيا لأنه أثقل الأحكام و أشنها 
و أغلظ الحدود و أخرج الحاكم: كان زيد بن ثابت و سعيد بن العاص يكتبان المصحف فمرًا على 
هذه الآية فقال زيد:؛ سمعت رسول الله يقول: ”الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة“فقال عمر: 
لما نزلت أتيت النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فقلت: أكتبها؟ فكأنه كره ذالك و قال: ألا ترى إلى 
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أن الشيخ إدا زنا و لم يحصن حلد و أن الشاب إذا زنا و قد أحصن رجم قال الحافظ في الفتح: 

يستفاد من هذا الحديث السبب في نسخ تلاوتها لكون العمل على غير الظاهر من عمومها و عن 

زرين حبيش قال: كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة و إن كنا لنقرأ فيها اية الرجم: ”إذا زنا . 
الشيخ والشيخحة فارجموهما البتة نكالا من الله واللّه عزيز حكيم“ و عن أمامة بن سهل أن حالته 

قالت: لقد أقرأنا رسول الله اية الرجم: إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا.من اللذة 

أخرجه النسائي في السئن انتهى و قال الإمام البيهقى رحمه الله تعالئ: في هذا وما قبله دلالة على أن 

اية الرحم حكمها ثابت و تلاوتها منسونحة وهذا مما لا أعلم فيها لافا اه و هذا أحد أوجه النسخ 

والوجه الثانى بالعكس أي نسخ الحكم و بقاء التلاوة نحو ”لكم دينكم ولى دين“ والوجه الثالث أن 

ينسخ الحكم واللفظ كلاهما والله عزوجل حكيم لا ينسخ شيئا إلا لحكمة سواء كان اللفظ أو 

الحكم أو الجميع والتفصيل في الإتقان وغيره و في هذا النسخ إبراز فضيلة هذه الأمة و تمييزها عن بنى 

اسرائيل فإن الأمة الإسلامية تطيّق الحكم الشرعى و إن لم يكن موجودا لفظا في الكتاب بينما بنو 
اسرائيل لم يطبّقوا الحكم الشرعى مع أنه موجود في كتابهم و أيضا في قوله ”الرحم حق“ أي ليس 
بباطل ردّ على الخحالفين المخالفين الذين يقولون: إن الرحم همجية و وحشية و قال مالك رحمه الله 
تعالئ: قوله ”الشيخ والشيخة يعنى الثيب والثيبة و أيضا سئل مالك ابن شهاب عن الذى يعمل عمل قوم 
لوط فقال ابن شهاب عليه الرحم أحصن أو لم يحصن كذا في بعض الشروح؟ ١‏ . 

4١‏ قوله: إذا أحصن الخ بيناء المجهول أو المعلوم يقال رجحل محصن بكسر الصاد إذا 
حصن نفسه بالنكاح و بالفتح إذا حصنه غيره أي إذا كان الزانى محصنا مأحوذ من الإحصان بمعنى 
المنع و المحصن هو الحر العاقل البالغ المسلم قد تزوج حرة تزويجا صحيحا و جامعها و قال 
الموفق: المحصنات في القران جاء ت بأربعة معان العفائف والمزوجات والحرائر و بمعنى الإسلام 
و فهم من هذا أن حد الرحم لا يثبت إلا يشرط الإحصان فإن كان الزاني غير محصن فإنه لا يرحم و 
لكنه يجلد مائة جلدة و لا فرق في ذالك بين الرحال والنساء و حكمهما في ذالك سواء و 
للإحصان شروط سبعة أن يكون في نكاح والوطئع في القبل بتغييب الحشفة في الفرج و أن يكون 
النكاح صحيحا والحرية والبلوغ والعقل و أن يوحد الكمال فيهما جميعا حال الوطء فيطأ الرحل 
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من الرجال والنساء إذا قامت عليه البيّنة<؛ © أو كان الحبل أو الإعتراف. 


العاقل الحر امرأة عاقلة حرة والإسلام شرط للاحصان عند الحنفية و المالكية خحلافا للشافعي و 
احم رجبهما اللدضالك ولأ يحب عاك الدكاح ايعاد الأضان فلو كم فى غمرههرة تورظلقو 
بقى مجردا و زنا رحم كذا في الدرولا يحصل الإحصان بخلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر 
أو بزنا أو وطئئع الشبهة أو التسرّى أو الوطء في نكاح فاسد أو عبد تحته حرة أو أمة تحت حر 
والصبى والمجنون إذا بلغ و عقل بعد الوطئ لا يكون محصنا فافهم و تدبر فإن قيل: أمرنا بالرحم 
للمحصن دون غيره قيل لأن فعله فعل الحمير والكلاب وهنّ تضرب بالحجارة والخحشب لأنه لما 
تزوج و امتثل أمر اللّه تعالى حصلت له الكرامة و نشر الشكر عليه و ذالك حالف أمر اللّه تعاليئ ظ 
فينشر الحجارة عليه إهانة له و من العجحب في ذالك ما في صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون ظ 
قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها اه وقال بعض العلماء: إنما 
وجبب الرحم على المحصن لأنه لمّا تزوّج ذاق طعم الغيرة و علم مقدار حرزها فالإقدام على الزنامع 
علمه على قبحه و ما يترتب عليه من الغيرة في أهل أوجب عليه الرحم لأنه فعل مع الناس ما لا يحب 
أن يفعل و أمّا الذى'لم يتزوّج فلم يعرف مقدار الغيرة فوحب عليه الحد بمائة حلدة نخاصة لكنه فيه 

تنبيه إلى أن ذنب العالم أقبح من ذنب الجاهل و كذالك عقاب العالم الغير عامل أشد من عقاب 
الحاهل قال الله تعالئ في سورة الزمر ”قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون“ الزمره أي 

لا يستوى القانتون والغاصون كذافي المهيأ7١.‏ 

رق قوله: إذا قامت عليه البيّئة الخ أي على الزنا أو على رجحل زان البينة أي شهادة أربعة 
رحال عدول بالزنا أو شهدت على الزنا الشهود و هم أربعة رحال أو ثبت الزنا بالشهادة و عليه 

انعقد الإحماع أنه إذا قامت البينة وهو محصن يرجم ولا بد أن تكمل الشهادة أربعة حتى لو قال 

واحد منهم رأيت حركة تدل على الجماع لكنى لا أشهد أن ذكره في فزجها كالرشاء في البثر 
والميل في المكحلة لم تكمل الشهادة و يحد الثلثة ثمانين جلدة أو كان الحبل بفتح الحاء و 

سكون الباء أي الحمل و في رواية ”الحمل“ أي وجدت المرأة الخلية من زوج أو سيد أو نفى لعان: ْ 
حبلى و لم تذكر شبهة ولا [كرامًا كذا في فتح البارى و إرشاد السارى و قال السيوطي في الديياج: 

هذا مذهب عمر بن الخطاب وحده و قال النووى: هذا قول عمر رضي اللّه عنه و تابعه مالك و 
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أخبرنا مالكف حدثنا يحيئ بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول لما 
صدر عمرطزه» بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوّم كومة من بطحاء ثم طرح عليه 


أصحابه رحمهم اللّه تعالئ فقالوا: إذا حبلت و لم يعلم لها زوج ولا سيد و لا عرفنا إكراها لزمها 
الحد إلا أن تكون غريبة و تدعى أنه من زوج أو سيد و قال الشافعي و أبو حنيفة و الجمهور رحمهم 
الله تعالئ أنه لا حد عليها بمجرد ظهور الحبل مطلقا لأن الحدود تسقط بالشبهات و روى الدار 
قطنى عن ابن مسعود و معاذ و عقبة بن عامر رضي الله تعالئ عنهم أنهم قالوا: إذا اشتبه عليك الحد 
فادرأ ما استتطعت و عن هاشم أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج و قد حملت 
فسئلها عمر رضي الله تعالئ عنه فقالت: إنى امرأة ثقيلة الرأس وقع علىٌ رحل و أنا نائمة فما' 
استيقظت حتى فرغ فدرأ عنها الحد و عقلا ونظرا بأن المرأة تحمل من غير وطبئع بأن يدنخل ماء 
الرحل في فرجها إما بفعلها أو فعل غيرها و لهذا تصور حمل البكر فقد وجد ذالك و لا سيما في 
هذا العصر بطريق الأنبوبة فإنها تعم في المستشفيات و قوله ”أو الاعتراف“” أي إقرار الزانى بالزنا 
والإستمرار عليه والإقرار أربع مرات بأنه زنى و في أربعة مجالس و قال مالك والشافعي رحمهما 
الله تعالن يكفى في الإقرار مرة واحدة و قال أحمد رحمه الله تعالئن لا يختلف اختلاف مجالس 
المقر والأدلة مبسوطة في الطوال كذا في المهيأ و من فوائد الحديث أن طرق ثبوت الزنا ثلثة البينة 
والحمل والإقرار و فيه ما فيه كما.مرٌ و أن بقاء حكم الرجم إلى ما بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام دليل على أنه ثابت لم ينسخ و أنه لا مانع من أن تضمن خطبة الجمعة المسائل الفقهيةولا 
سيما المسائل الكبيرة العظيمة التى يحتاج الناس إليها و أنه لا يشترط أن تكون الخطبة خطبة وعظ 
فقط بل حسب ما تقتضيه الحال واعلم أن الزنا زناء ان زنا سرو زنا علانية فزنا السر أن يشهد 
الشهود فيكون الشهود أول من يرمى امتحانا لهم فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة و ربما 
امتنع بعض الشهود عن الرحم فلا يرجم لأنه دليل رجوعه و زنا العلانية أن يظهر الحبل أو الاعتراف 
فيكون الإمام أول من يرمى كذا في بعض الشروح7١.‏ 

9ه# قوله: لما صدر عمر الخ من باب نصر و ضرب أي رجع من منى في ار حجاته سنة 
ثلاث و عشرين إلى مكة يوم الصدر و استشهد في تلك السنة بعد انصرافه من الحج و قوله ”أناخ 
بالأبطح“ أي برك راحلته بالمحصب و الأبطح واد بين مكة و منى يسمى بالمحصب و قال الباجي: 
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شين امالك" 131.600 اناهام باق 
ثوبه ثم استلقى و مدّ يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سنى و ضعفت قوتى وانتعشرت 
رعيّتى فاقبضنى إليكى(9” 4 شان 6 ع واه 6ه لق لل ادها ف تقاف قاع اهارق فاه لقاع ه فاع رمن هاعر ا قاف 60186 0ط 28 


وهو بأعلى مكة إما لأنه رأى التحصيب مشروعا أو لأنه نزل به حتى يقضى ما عليه و يطوف للوداع ش 


ثم يقفل منه إلى المدينة اه و التحصيب مستحب عند الجمهور قال نافع: حصب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والخلفاء بعده و عن ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما أن النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم و أبا بكرو عمر كانوا ينزلون الأبطح رواه مسلم في صحيحه ثم كوم بتشديد الواؤ من باب 
التفعيل بمعنى جمع و كومة بفتح الكاف و ضمها و سكون الواؤ و جمعها كوم مثل جملة و حمل 
أي قطعة و صبرة و بطحاء بالفتح هى صغار الحصى و جمعها بطاح بالكسر أي جمع قطعة و صبرة 
من دقاق الحصى و رفع رأسها ثم ألقى عليه أى على المجموع من التراب والحصى و في نسخة 
"عليها“ أي على الكومة من الحصا ردائه كما في نسخ بدل ”ثوبه“ ليقيه التراب قاله الباجى ثم 
استلقى على ظهره أو على قفاه واضعا رأسه عليها أو رقد على قفاه و أسند ظهره عليها كذا في 
المهيأ و مدّ يديه إلى السماء أي رفعهما للدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء قاله الزرقاني وقال 
الكماخي: لإظهار التضرع والدعاء وهى قبلة اليدين و قال الباحي المالكي: راغبا إلى الله تعالئ اه 
و قوله "كبرت سنى“ أي طال عمرى فالسن مؤنثة والفعل من باب سمع و كبر في القدر والرتبة من 
باب كزم كذا في المغرب و ضعفت قوتى أي بسبب كبر السن يعنى وهنت قواى و أعضائى في 
سكونى و حركتى بكثرة العمر وانتشرت رعيتى أي كثرت و تفرقت في البلاد رعيتى التى أقوم 
بتدبيرها و سياستها و تسبيرها و في الحديث: ”كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته“ و قال 
الباحي في المنتقى: يريد أنه ضعف عما كان عليه من الاجتهاد في العبادة والنظر للمسلمين مع 
انتشار رعيته ببعد الأقطار انتهي ١7‏ . 

479 قوله: فاقبضنى إليك الخ بكسر الباء فعل أمر من باب ضرب أي توفنى راجعا إليك 
. راضيا مرضيا و راعيا مرعيا حال كونى غير مضيع على صيغة إسم الفاعل من باب تفعيل أي لا 
تحعلنى مضيعا بأمر من أو امرك التى أمرتنى بها ولا مفرط من التفريط أي التقصير يعنى فتوفنى حال 
كونى غير مقصر بسبب التهاون بأمرك أي غير متهاون به أو إسم فاعل من الإفراط بمعنى الزيادة أي 
كبر متحاوز لحكم من أحكامك أي اقبضنى إليك حال كونى غير مبتلى بالفتنة في الدين بأن أنقص 
ل ل ل سس 
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غير مضيّع ولا مفرط ثم قدم المدينة(٠»‏ فخطب الناس فقال أيها الناس قد سنت لكم 
السنن و فرضت لكم الفرائض و تركتم على الواضحة وصفّق بإحدى يديه على 


في شئئع أو أزيد شيئا و قال بالباحي: يحتمل أن يريد بذالك أن يهبه من العون على ما كلفه ما يعصمه ' 
من التضيبع والتفريط إلى أن يموت و يحتمل أن يدعو بتعجيل ميتته لما حشى أن يقع منه تضييع أو 
تفريط لضعف قوته و انتشار رعيته و ليس هذا مما نهى عنه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم من أن 
يدعو احد بالموت لضررنزل به و إنما دعاء عمر رضي الله تعالئ عنه بالموت خوف التفريط و من 
دعاء النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: و إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون اهو في 
المحلى: في الأثر جواز تمنى الموت لمن حاف ضررا أو فتنة في دينه و قد فعله لائق من السلف 
والنهى عنه محمول على ما إذا تمئاه لضرر نزل به من الفاقة و نحوها من مشاق الدنيا قاله النووي 
' انتهى و قد بسط الأخحبار في هذا الباب الحافظ السيوطي في شرح الصدور فلتطالع فإنه كتاب 
منفرد في بابه لم يصنف مثله لاقبله ولا بعده قاله الفاضل اللكنوي في التعليق و قال ابن عبد البرفي 
الإستذكار: ليس في قول عمر رضي الله تعالئ عنه ”فاقبضنى إليك غير مضيع ولا مفرط خملاف لما 
روى عن النبي صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم في قوله ”لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به به“ رجه 
البخاري في المرضى والدعوات والتمنى و مسلم في الذكر و أبو داؤد والنسائي في الحنائز و ابن 
ماجه في الزهد والدارمي في الرقاق و أحمد في المسند لأن هذا دعاء كان من عمر شفقة على دينه 
وخحوفا من أن تد ركه فتنة تصده عن القيام دور لدت في ويام ودييه ربخا لعل له نسو إن 
نهى النبي صلى اللّه تعالئن عليه وسلم عن تمنى الموت عند نزول المصائب و حلول البلاء تسخطا 

للقضاء و قلّة رضى و عدم صبر على الإيذاء و قال يوسف عليه السلام ”توفتى مسلما و ألحقنى 
بالصلحين“ سورة يوسف ١١٠ااه؟١.‏ ا 

ا قوله: ثم قدم المدينة الخ يوم الأربعاء في اخر ذى الحجة فوعظ الناس يوم الجمعة و 
تفصيل الخطبة في صحيح البخخاري عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما كما مر من قبل و في 
المحلى عن البزار أنه قال في -حطبته هذه فرأيت رؤيا و ما ذاك إلا عند اقتراب أحلىء رأيت كأن 
ديكا نقرنى انتهى و قال الباحي: لعله قد استشعر إجابة دعوته فخطب الناس معلما لهم بما حاف 
إشكاله من الأحكام و مذكرا لهم و واعظا و مودّعا اه ”قد سنت“ ببناء الماضى المجهول من باب 
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الأخرى 4/1 إلا أن لا تضلوا بالناس يمينا و شمالا ثم اياكم أن تهلكوا49 عن اية 


نصر و كذا فرضت من باب ضرب و تركتم أيضا بصيغة المجهول و هذا كله ببناء المفعول للعلم 
بالفاعل قاله الزرقاني والسئن جمع سنة والفرائض جمع فريضة يعنى شرعت لكم الشرائع أو السنن 
النبوية و قضى لكم اللّه تعالئن أحكامه و ترككم نبيّكم على الطريقة الواضحة البينة الظاهرة التى لا 
تخفى المسهلة البيضاء المستقيمة المؤيدة بالكتاب والسنة القديمة التى لا يخاف على سالكها 
ضلالا و قال الباحي: يحتمل أن يريد بالسئن طرق الشريعة و أحكامها و بالفرائض المقدّرات 
اه؟ .١‏ 

489 قوله: وصفّق باحدى يديه على الأخرى الخ من التصفيق أي ضرب عمر بإحدى يديه ' 
على الأخرى تأسفا و تعجبا ممن يقع منه ضلال بعد الطريق الواضحة و بعد هذا البيان البالغ و قال 
الباجي المالكى في المنتقى: يحتمل أنه فعل ذالك على معنى القطع لكلامه و الإشارة إلى أن ما قاله 
أمر قد فرغ منه لا اعتراض فيه و يحتمل أن يضرب إحداهما على الأخرى أو يزيلها عنها إلى جانئب 
على سبيل أن يضل العلماء بالناس يمينا و شمالا اه و كانت العرب تضرب إحدى اليدين على 
الأخرى إذا أراد أن ينيّه غيره و يستدعى إقباله عليه و ربما فعله إذا صاح على شئ أو تعحب من شئع 
كذا في المهيأ وغيره و هذه جملة معترضة و في نسخ موطا يحيئ:هذه الجملة بعد قوله ”إلا أن له 
تضلوا بالناس يمينا و شمالا“ و في نسخ ”أن تضلوا“ بدون كلمة له“ قال القاري: إلا بكسر الهمزة 
و تشديد اللام أي لكن أن لا تضلوا بالناس من الضلال و إن شرطية والباء للتعدية و لا يبعد أن يكون 
”الا“ للتنبيه و إن زائدة اه و قوله يمينا و شمالا“ أي بالإنتقال عن الطريقة الواضحة المستقيمة. 
الوسط إلى أطرافها و احتلاف طرقها لهوئ أنفسكم كما قال تعالئئ ”و أن هذا صراطى مستقيما 
#اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله” الأنعام01 ١‏ كذا في المهياً و قال في المنتقى: ظاهره 
أنه خماطب بذالك الصحابة رضي الله تعالئ عنهم و أهل العلم محدّرا لهم عن أن يضلوا بالناس 
فيحملوهم على غير الطريقة الواضحةعلى حسب ما يفعل الضال عن الطريق يذ عن يمينها أو عن 
شمالها انتهى7١.‏ 

41 قوله: ثم إياكم أن تهلكوا الخ أي احذروا عن أن تهلكوا تضلوا بسبب الغفلة عن اية 
الرحم للمحصن والجلد لغيره و عدم العمل بها و في المنتقى للباحي: يريد واللّه تعالئ أعلم أن 
آآ | لل اش 
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| مطم». أ وططنهام 


شمس السالك باب الر. جم 


الرجم أن يقول قائل (؟* نجد حدين في كتاب الله فقد رجم رسول اللّه صلئ اللّه عليه 
وسلم و رجمنا وانى والذى نفسى بيده لو لا أن يقول الناس«<9١ 4١‏ زاد عمر بن الخطاب 


تهلكوا بالإنكار لها والاعتراض عنها و يحتمل أن يريد بالإنكار لنزولها فيما أنزل الله من القران و 
يحتمل أن يريد الإنكار لبقاء حكمها اه و ذالك ”بأن يقول قائل“ هذا بيان الهلاك و قوله ”لا نحد 
حدين“ أي الرحم والجلد في القران المجيد إنما فيه حد واحد وهو الجلد و في بعض نسخ الموطا 
”بل فيه حد واحد وهو الجلد؛ 'و في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعاليئ عنهم عنهم: إن اللّه بعث 
فحمدا صلى اللّه تعالئن عليه وسلم و أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل اللّه اية الرحم فق رأناها و 
عقلناها و وعيناها أي حفظناها كذا في الزرقاني و قال الباجي: يحتمل ذالك وجهين أحدهما: أن 
يعيب قول من قال: لم تنزل اية الرحم بقران و إنما ثبتت بسنة النبي ضلى الله تعالئ عليه وسلم و 
فعله و الثاني؛ أن يعيب قول من ينكر الرحم جملة» إن كان أنكره أحد و زعم أن حد الزنى نى الجلد 
للمحصن وغير المحصن و أنه هو الموجود في كتاب اللّه عزوجل دون الرجم اه و هذا الذى 
عدشيه عمر رضي الله تعالئ عنه و قد وقع من الخوارج و من وافقهم و هذا من كرامات عمر رضي 
الله تعالئ عنه و يحتمل أنه علم ذالك من جهة النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قاله النووي 
والخوارج كلها و كثير من المعتزله كالنظام و أصحابه لم يقولوا بالرحم كذا في | لإستذكار وغيره: 
و قد أخرج السيوطي رحمه الله تعالئ في الدر برواية عبد الرزاق في المصئف عن ابن عباس عن 
عمر رضي الله تعالئ عنهم في نحو هذه القصة أنه قال في خحطبته: و إنه سيجئ قوم من هذه الأمة 
يكذبون بالرحم انتهى و قوله ريج رشدول الله على الله تعار2 عليه وسلم أى أمر بويعو وق حصي 
وهو ماعز الأسلمى واليهودى واليهودية والغامدية و امرأة صاحب العسيف هذه خمسة ”ورجمنا“ أي 
بعده انا والصديق بمحضر من الصحابة من غير نكير لأنهما رضي الله تغالئ عنهما كانا خليفتين و إقامة 
الحدود إلى السلطان وهو الخحليفة وهذا يدل على أن الرجم ثابت غير منسوخ كما هو واضح و ظاهر هذا 
يقتضى إثبات الرحم نخحاصة والرد على منكره من التمثيل لماعابه و يحتمل أن يريد به فقد رجحم رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم امتثالا لأية الرحم و رجمنا على ذالك الوجه كذا في المنتقى7١.‏ 
4٠١‏ قوله: لو لا أن يقول الئاس الخ كلمة ”لو لا“ للتحضيض والتحريض على الفعل الأتى 
يعنى لو لا مخحافة قولهم لقلة فهم أنه زاد عمر بن الخمطاب في القران الكريم شيئا من عنده لكتبتها 
3-------- 2277727 ا 


5 00 11 11132 731 7الادعاطاة 10 عام !0 5ام50 عروالاا :ه20 








1.>»017طاحانا 2م 
. شمس السالك باب الرجم 


في كتاب الله لكتبتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة“ فانا قد قرأناها قال 


أي اية الرتحم في المصاحف وهى ”الشيخ والشيخحة إذا زنيا فارحموهما ألبتة“ بهمزة قطع أي جزما 
و زيد في رواية ”نكالا من الله واللّه عزيز حكيم” و قد سبق فيها اختلاف القراءة ”فإنا قد قر قرأناها” ثم 
را 0 
في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله تعالئ عنهم: و أحشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل 
واللّه ما نجد اية الرحم في كتاب اللّه فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله كذا في الزرقاني و في ترك 
الصحابة كتابة هذه الاية دلالة ظاهرة على أن المنسوخ لا يكتب في المصحف قاله النووي وأيضا 
في إعلان عمر رضي الله تعالئ عنه كون هذه الاية من القران و سكوت الصحابة عليه دليل على أن 
الآية كانت من القران ثم نسحت و قال الزركشى في البرهان: ظاهره أن كتابتها جائزة و إنما منعه 
قول الناس و الحائز في نفسه قد يقوم من حارج ما يمنعه و إذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة لأن 
هذا شأن المكتوب قال: و قد يقال لو كانت التلاوة باقية ة لبادر عمر رضي الله تعالئ عنه و لم يعرج 
على مقالة الناس لأنها لا تصلح مانعا و بالجملة فهذه الملازمة مشكلة انتهى والذى يظهر أنه ليس 
مراد عمر هذا الظاهر و إنما مراده المبالغة والحث على العمل بالرجم لأن معنى الأية باق و إن نسخ 
. لفظها إذ لا يسع مثل عمر مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظهاء فلا إشكال ذكره الزرقانى و 
ما قيل: و لعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقران لا يقبت به و إن ثبت الحكم انتهى فقد رده 
السيوطي في الإتقان بأن قوله: لعله كان يعتقد أنه حبر واحدء مردود فقد صح أنه تلقاها من رسول 
الله صلى اللّه تعالئ علية وسلم انتهى كذا في التعليق الممجد و قال في بعض الشروح: ليس المراد 
ا اه بي ا و ا 1 

شى المصحف حتى ينظر إليه من يقرأ المصحف إلا أن الأمر بتجريد القران يمنعنى عن ذالك 
لوم ار إلى إدخاله فيه اه و يحتمل قوله ”أن يقول الناس: زاد ابن الختطاب في 
كتاب الله ' أن قوما حالفوه في أن اية الرحم نزلت فيما نزل من القران و لا يصح إثبات قزان إلا 
بإحماع و خبر متواتر فيقول من يخالفه في أنها من القران بقول: زاد في القران ما ليس منه» و من 
يوافقه على أنها نزلت فى القران أن يقول ل: زاد في القران ما لا يجوز أن يثبت فيه لكونه مختلفا في 
إثباته و يحتمل وجها اخخر وهو أن يكون جميع الناس وافقوه على أنها نزلت في القران و لكن 
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بت سس 


مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك 


سعيد بن المسيب فما انسلخ«(1 4١‏ ذوالحججة حتى قتل عمر.. 
أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن اليهود جاء وا<(1١4‏ إلى النبي 


باب الرحم 


نسحت تلاوتها و بقى حكمها فلا يجوز إثباتها في المصحف لأنه لا يش ينبت فيه إلا ما ثبعت تلاوته 
دون ما نسخحت تلاوته و إن بقى حكمه فيكو عمر رضي الله عان عنه إنما و قف قف عن إثباتها بيده 
في المصحف مخافة أن يقول الناس: زد عمر في كتاب الله عزوحل بأ كتب في ما لا يكيل ف 
لأنه قد نسخ إثباته في المصحف كما نسحت تلاوته ؛ ثم ذكر الاية التى أشار إِلِيهًا و هى ”الشيخ 
والشيخة“ إذا زنيا فارحموهما ألبتة“ و لم يخالفه أحد فيما ذكره من أحكام هذه القضية و يقتضى 
ذالك اهتبال الناس من أهل عصره بأمر القران و المنع من أن يزاد فيه مالم يثبت في المصحف أو 
ينقص شيئع منه لأنه إذا منعت الزيادة فبأن يمنع النقص أولى» » لأن الزيادة إنما تمنع لئلا يضاف 'إلى 
القران ما ليس منه و نقص بعض القران و إطراحه أشد كذا فصله الباحي في المنتقى7 ١‏ . 

41١‏ قوله: فما انسلخ الخ أي ما مضى الشهر الذى خخطب في اخخره هذه الخخطبة المذكورة حتى 
قل شهيدا بيد فيروز النصرانى عبد المغيرة بن شعبة رضي الله تعالئ عنه وهو يكنى أبا لؤلؤة و قال الحافظ 
في التهذيب: قتل يوم الأربعاء لأربع بقين من ذى الحجة و قيل لثلاث سنة “1ه و بهذا ظهر تصديق قول 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم حين صعد جبل أحد فتحرك فقال: اثبت ”أحد” فما عليك إلا نبى و 
صديق و شهيدان“ و هماعمر وعثمان رضي الله تعالئ عنهما أحرجه البخخارئ وغيره7١.‏ 

411 قوله: أن اليهود جاؤوا الخ أي جاء ت طائفة من اليهود من أهل خيبر منهم كعب بن ' 
الأشرف و كعب بن أسد و سعيد بن عمرو و مالك بن الصيف و كنانة بن أبى الحقيق و شاس بن 
قيس ويوسف بن عازوراء و غيرهم من قريظة والنضير كذا ذكره ابن العربى عن المفسر الطبرى و 
كان مجيئهم بهذه الواقعة في السنة الرابعة من ذى القعدة و كانت نحيبر حينئذ حربا و قال الباجى: 
يحتمل أن يريد به أحبار اليهود و رهبانهم اه و روى أبو داؤد عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه: 
زنى رحل من اليهود بامرأة فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبى فإنه بعث بالتخفيف فإن 
أفتانا بفتيا دون الرحم قبلناها واحتمججدا بها عند الله و قلنا: فتيانبى من أنبيائك قال: فأتوا النبي صلى 
الله تعالن عليه وسلم وهو حالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل و 
امزأة زنيا؟ كذا في فتح الباري و ارشاد السارى و في رواية: كان رجل و امرأة من أشراف أهل خخيبر 
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1.017 اانا 2م 
شمس السالك باب الرجم 


صلى اللّه عليه وسلم و أخبروه أن رجلا منهم و امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شان الرجم فقالوا نفضحهما417 و يجلدان فقال 


اه وامنتيان بهذا سبب مجيئهم إلى النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم و الرجل لم يسم والمرأة إسمها 
بسرة بضم الباء و سكون السين المهملة ثم راء و فوقية كذا في أحكام القران لإبن العربي و الحال 
أنهما محصنان يهوديان كذا في المهيأ و فيه أنه ينبغى السترعن الإنسان باسمه إذا كانت الفائدة 
تتحقق بدون ذكر اسمه فلدًا عبر بعض الرواة بهذا التعبير و قوله ”ما تجدون في التوراة في شأن 
الرحم؟” كلمة ”ما“ مبتدأ من أسماء الإستفهام و ”تجدون“ جملة في محل الخبر و المبتدأ والخبر 
معمول للقول يعنى أي شئ تحدونه في التوراة في حكم الرحم هل هو مذكور فيها أم لا و إذا كان 
فيها فما لكم لا تعملون بها وهو موافق لما عندنا وهذا السوأل لا لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم 
و إنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم الموافق لحكم الإسلام إقامة للحجة عليهم و إظهارا لما 
كتبوه و بدّلوه من حكم التوراة» فأرادوا تعطيل نصها ففضحهم اللّهِ و ذالك إما بوحى من الله تعال 
إليه أنه موجود في التوراة و لم يغير و إما بإخبار من أسلم منهم كعبد الله بن سلام قاله الزرقاني و قال 
الباحي في المنتقى: يحتمل أن يكون قد علم بالوحى أن حكم الرجم فيها ثابت على ما شرع لم 
يلحقه تغيبر ولا تبديل و إن كان قد لحق كثيرا من أحكامها تغيير أحبارهم و تبديلهم لها و تحريفهم 
إياها و يحتمل أن يكون علم بذالك بخبر عبد الله بن سلام و من أسلم من علماء اليهود على وجه 
حصل له به العلم بصحة ما نقلوه و يحتمل أن يسئلهم عن ذالك ليعلم ما عندهم فيه ثم يستعلم 
صحة ذالك من قبل الله تعالئ و إنما حكم رسول الله صلى اللّه تعالئن عليه وسلم بين اليهود فيما 
أظهر عليهم في التوراة و هذا قبل نزول الحدود والحاكم منا اليوم لا يحكم عليه بحكم التوراة و 
إنما يحكم على من يحكم بحكم الإسلام انتهى؟١.‏ 


4 قوله: فقالوا نفضحهما الخ ببناء الفاعل من الفضيحة من باب فتح أي نكشف , 


ويهما و نخذلهما و نبينهما للناس و ”يجلدان“ ببناء المفعول من باب ضرب أي يضربان 
بالحلد ماثة و إنما بنى أحد الفعلين للفاعل والاخر للمفعول إشارة إلى أن الفضيحة موكولة إليهم و 
آ بود ا 5 5 7 8 
إلى احتهادهم بكشف مساويهم و في رواية عند البخاري: فقالوا نسحم وجوههما و نخزيهما وفي 


الس كسمم 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرحم 


لهم عبد اللّه بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراةي4 4١‏ فنشروها فجعل أحدهم 
يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها و ما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده 


والحاصل: أثبتوا لهما الجلد و أنكروا الرحم و في رواية: أن أحبارنا أحد واتحميم الوجه والتجبية و 
في رواية: يحمم و يجبّه و يجلد والتجبية أن يحمل الزانيان على حمار و تقابل أقفيتهما و يطاف 
بهما واعلم أن فعل ”نفضحهم و يجلدون» كما في نسخة معمولان على الحكاية لنجد المقدر أي 
نجد في التوراة في -حكم الزانيين ين أن نخخذ لهما و يحتمل أن يكون ذالك مما فسروا به التوراة يكون 
مقطوعا عن الجواب أي الحكم عندنا أن نفضحهم و يجلدون فيكون حبر مبتدأ محذوف بتقدير 
”أن“ ذكره الزرقاني و قال الباحي: ظاهره أنهم قصدوا التبديل:والتحريف والكذب على التوراة إما 
رجاء أن يحكم بغير ما أنزل الله و إما لأنهم قصدوا بتحكيمه صلى الله تعالئ عليه وسلم التخفيف 
على الزانيين و رأوا أن ذالك يخرجهم عما أويحب عليهم من إقامة الرجحم عليهما و لعلهم قصدوا 
بذالك اختبار أمره إذا اعتقدوا أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لا يقر على الحكم يباطل فعصمه 
الله تعال و أظهر أمرهما و أبطل كيدهم و هداه إلى الحق و الحكم بما أنزل الله و جعل سبب 
ذالك بأن أكذبهم عبدالله بن سلام و قال لهم: إن في التوراة الرجم“ اه و عبدالله بن سلام بفتح 
السين و بتخفيف اللام الإسرائيلى ثم الأنصاري الصحابى الشهير كان من أحبار اليهود ثم أسلم و 
هو من ذرية يوسف بن يعقوب عليهما السلام حليف الخزرج له أحاديث و فضل و شهد له النبي 
صلى الله عليه وسلم بالجنة مات سنة ثلاث و أربعين بعد الهجرة في زمن معاوية رضي الله تعالئ 
عنه و كان إسمه في الجاهلية الحصين فسماه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عبد الله بعد أن أسلم 
و نزلت فيه يات من كتاب الله تعالئ في سورة الأحقاف و الرعد كذا في أسد الغابة وغيره17. 

41١4‏ قوله: فأتوا بالتوراة الخ بفتح الهمزة على صيغة الجمع من الماضى والفاعل اليهود و 
هو الأولى لمناسبة قوله الاتى ”فنشروها“ و في بعض النسخ ”فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم ضدقين” 
بصيغة الأمر و زاد في رواية: فأتى بها فنزع الوسادة من تحت يده فوضع التوراة عليها ثم قال: امنت 
بك و بمن أنزلكء و في رواية لأبي داؤد: فقال: إيتونى بأعلم رحلين منكم فأتى بابن صوريا اليهودى 
الأعور فنشروها أي فتحوها و بسطوها و زاد في رواية: فقالوا الربحل ممن يرضون يا أعور إقرأ فقرأ 
حتى انتهى إلى موضع منها فجعل أي وضع أحدهم و هو عبد الله بن صوريا اليهودى الأعور الذى 
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مام». اط نجاطناهام 
شمس السالك باب الرجم 


فإذا فيها اية الرجم فقال صدقت«09١4‏ يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله 


كان يقرأ و إنما وضع يده على اية الرحم ثم قرأ ما قبلها و ما بعدها قصداً للإحفاء عن الحضرة 
النبوية و هذا يدل على أنهم ما حرفوها و أبقوها على حالها إلا أنهم كانوا ينحرفون عن العمل بها 
كذا في المهياً فقال عبد الله بن سلام لليهودى القارى الأعور الواضع يده إرفع يدك عنها فرفع يده 
فإذا في التوراة اية الرحم موجودة للزانى المحصن و في رواية الصحيحين: فإذا اية الرحم تحت يده 
و ذكر أبو داؤد عن أبي هريرة رضي اللّه تعالئ عنه لفظ الاية: المحصن والمحصنة إذا زنيا و قامت 
عليهما البينة رجما و إن كانت المرأة حبلئ تربص بها حتى تضع ما في بطنها و أيضا من حديث 
حابر رضي الله تعالئ عنه: قالوا: إنا نحد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل 
الميل في المكحلة رجما و في المنتقى للباحي: و هذا يقتضى أن فصول التوراة تسمى ايات لما 
تضمنته من الهدى والحق الذى نزل على سبيل الهدى والحق ما لم ينسخ فإذا نسخ حكمها و 
تلاوتها امتنع ذالك فيها اه؟ ١‏ . 

»4 قوله: فقال صدقت الخ أي قال عبد اللّه بن صوريا اليهودى و في نسخ ”فقالو“ أي 
اليهود صدق أي عبد الله بن سلام وفيالتوراة اية الرحم على المحصن والمحصنة موجودة وزاد 
فيرواية: ولكننا نكاتمه بيننا وفي رواية البزار قال يعنى النبى صلى الى الله عليه وسلم: فما منعكم أن 
ترحموها؟ قالوا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل وفيرواية البراء رضى الله تعالئ عنه: نجدا لرحم ولكنه 
كثر ف يأشرافنا فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا: تعالوا 
نحتمع على شئى نقيمه على الشريف والوضيع فجعلنا التحميم اى تقبيح الوجه والجلد مكان 
الرحم كذا فيالزرقانى والفتح- فأمر بهما رسول الله صلى اللّه عليه وسلم بعد تحقق الزنا بأربعة 
شهود مسلمين أوكفار فإن شهادة بعضهم على بعض جائز عندنا خلافا للأئمة الثلاثة أولأنها أقرا 
بالزنا ذكره النووى فرحما ببناء المجهول اى اليهود يان الزانى والزانية وزاد فيرواية الشيخين”عند 
البلاط“ وهومكان بين السوق والمسجد النبوى الشريف وهذا يقتضى أن الإمام لا يبا شرذالك 
بنفسه لأن هذا حد من الحدود فلم يلزم الإمام مباشرته كا لجلد والقطع فيالسرقة وبه قال مالك 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى ولكن يستحب حضوره وبدايته بالرمى عندهم وقدرمى النبى 
صلى الله تعالى عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا وقال: ارموا 
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شمس السالك باب الر. جم 


صلى الله عليه وسلم فرجما قال ابن عمر فرأيت الرجل يجتأطط١»‏ على المرأة يقيها الحجارة. 


واتقوا الوجه فلما طفئت أحرجها فصلى عليها أخرجه أبوداؤد كذا فيالبناية وقال ابوحنيفة رحمه 
الله : إن ثبت الزنا بالا عتراف كان على الإمام أن يبدأ بالرحم ثم يتبعه سائر الناس وإن كا ثبت ببينة 
بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس ١ه‏ وهذا الحديث صريح فيأن الإسلام ليس بشرط فى 
الإاحصان كما ذهب إليه الشافعى وأحمد وابويوسف فيرواية رحمهم الله تعالئ وعند ابى حنيفة 
ومحمد والمالكية الإسلام شرط لأن الإحصان فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام ولأن إقامة الحد 
طهارة من الذنب والمشرك لا يطهر كذا فيالفقه على المذاهب الأربعة للجزائرى وأيضا استد لوا 
بأحاديث وردت في ذلك منها ما أرج اسحاق بن راهويه فى مسنده والدار قطنى فى سئنه والبيهقى 
فى السئن الكبرى أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من أشرك باللّه فليس بمحصن وقال اسححق: 

رفعه مرة فقال: عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ووقفه مرة انتهى قال الإمام بن الهمام عن العناية: 

ولفظ اسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وإنما ذكر عن الراوى أنه مرة رفعة ومرة أخرجه مخرج 
الفتوى فلم يرفعه ولاشك أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ماهو المختار في علم 
الحديث من أنه إذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذالك إذاأخرج من طرق فيها ضعف لم 
يضره وقف من وقفه اه و إذا تحقق هذا فلا مساغ لما قال الفاضل اللكنوي في التعليق حيث ارتاب 
في بوت الرواية المذكورة فإنه قال: ”أنه موقوف على ثبوت المذكور من طريق يحتج به“ و لكن 
قد أجاد الفاضل ناقلا عن الفتح لابن الهمام فقال: فالصواب أن يقال إن هذه القصة دلت على عدم 
اشتراط الإسلام و الحديث المذكور دل عليه والقول مقدم على الفعل مع أن في اشتراطه احتياطا 
وهو مطلوب في باب الحدود هذا هو تحقيق حسن انتهى و أجابت الحنفية عن رجم اليهوديين بأن 
ذالك كان في ابتداء الإسلام بحكم التوراة و لذالك سألهم عن ما فيها ثم نزل حكم الإسلام بالرجحم 
باشتراط الاحصان كذا في التعليق الممجد أو أنه إنما رجحمهما بحكم التوراة تنفيذا للحكم عليهم 
جما في كتابهم و ليس هو من حكم الإسلام في شئ وهو فعل وقع في واقعة حال عينية محتماة لا 
| دلالة فيها على العموم في كل كافر كذا في الزرقاني؟١.‏ 

419 قوله: الرجل يجتأ الخ أي الرحل اليهودى الزانى و يجنا بالجيم والهمزة من باب فتح 
أي يميل و في موطا يحيئ: يحنى بفتح الياء و إسكان الحاء المهملة و كسر النون أي يميل عليها و 
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قال محمد و بهذا كله نأخذ أيما رجل حر مسلم 4173 زنى بامرأة و قد تروج 
بامرأة قبل ذلك حرة مسلمة و جامعها ففيه الرجم وهذا هو المحصن فإن كان لم 


قيل بالجيم من ضرب أو إفعال أي أكب عليها و في نسخة ”أحنى“ بالحاء المهملة الفعل الماضى 
من إفعال بمعنى أكب عليها و عطف إليها و قد بسط الحافظ في الفتح في ضبط هذه اللفظة عشرة 
أوجه و قال في الإستذكار: يحنأ مهموز يقال منه: حنأ يحنأ حنوئاً إذا مال و في رواية: يحانع عنها 
بيده و في أخرى: يجا في بيده اه على المرأة أي المزنية اليهودية يقيها من الوقاية أي يحفظها من 
حجارة الرمى أن تقع عليها حبالها حتى تقع حجارة الرمى على الرجل الزانى ولا تقع على حبيبته و 
قال الباحي: قال مالك رحمه الله تعالئ: لا يحفر للمرجوم و لا سمعت أحدا ممن يحب ذالك و 
بهذا قال أبوحنيفة رحمه الله تعالئ و قال الشافعي رحمه الله تعالئ: يحفر للمرأة قال مالك رحمه 
الله تعالئ: ”دل قوله“ فرأيت الرجل يحنى على المرأة أنه لا يحفر له و لو حفر له ما استطاع أن يحنى 
عليها اه فعن الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم: لا يحفر و قال أبو يوسف و أبو ثور رحمهما الله 
تعالئ: يحفر للرحل و للمرأة كذا في الفتح و الحفر أحسن للمرأة لأنه أستر كذا في الهداية؟١.‏ 

17» قوله: أيما رجل حر مسلم الخ أي بالغ لأن لفظ الرحل يطلق عليه فلا رحم على غير 
البالغ والعبد والكافر و زنى بامرأة أى حرة مسلمة و قد تزوج بامرأة أي حرة مسلمة أيضا كما 
سيأتى نصبا على الحال و الواؤ للحال ”قبل ذالك“ أي قبل الزنا و في نسخخة ”وقد تزوج قبل ذالك 
بامرأة حرة مسلمة و جامعها أي المنكوحة و لو مرة حقيقة ليكون حجة عليه حيث عرف طريق 
الحال و هذا هو المحصن شرعا فإن كان لم يجامع المنكوحة قبل أو تزوجها و لم يدخل بها مطلقا 
أو دخخل بها لكن لم يحامعها أو كانت تحته أمة يهودية و في نسخة أو يهودية يعنى تزوج أمة أو 
هودية أو نصرانية من أهل الكتاب لم يكن بها محصنا فلم يرحم بل يضرب مائة حلدة لقوله تعالن: 
اي والزانى فاحلدوا كل واحد منهما مائة حلدة“النور 0ه والمراد بهما البكران والحديث رواه 
صحاب الكتب الستة مختصرا أو مطولا من حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما فإن قيل: لم 
جلد البكر مائة جلدة؟ قلت لأن السنة ثلاث ماثة و ستون يوما يذهب منها في الحيض في كل شهر 
عشرة أيام فيكون مائة و عشرين يوما والنفاس أربعين يوما فيبقى مأتان لكل واحد من الزانيين مائة 
حلدة على عدد أيام الإستمتاع التى تسلم لهما و تخلو الوقت بقضاء شهوتهما و لم تشغلا فيها 
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يجامعها إنما تزوجها والم يدخمل بها أو كانت تحيه أمة يهودية أو نصرائية لم يكن بها 
محصنا و لم يرجم و ضرب مائة و هذا قول أبي حنيفة رحمه اللّه والعامة من فقهائنا. 


بالوطء الحلال و قيل: الحكمة في العدد المذكورء لأن أربع نسوة حلال فيذهب من كل شهر 
حمسة أيام في أوسط أيام فيبقى حمسة و عشرون يوما فيكون للأربع نسوة مائة يوم فاضربوا مائة 
جلدة حيث لم يشتغل بالحلال و لأن السنة إثنا عشر شهرا وكل شهر أربع جمعات و كل شهر . 
ثلثون يوما و ثلثون ليلة و كل يوم و ليلة أربعة و عشرون ساعة فيكون جملة مائة لم يشتغل في جميع 
هذه المدة بالحلال فاحلدوه مائة و للشرع أطوار و حكم في تعبين الأعداد و الحدودية والعلمية 
يعرفها العارفون والحكماء والأدباء واللّه تعالئ أعلم كذا في المهيأ للكماععى الحتفى؟٠.‏ 
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».1 مانام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


»4 
باب الإقرار بالزناء 


419 قوله: الإقرار بالزنا أي الاعتراف به من جانب المجرم بنفسه أو بعد رفع الأمر إلى الحاكم 
و وجه المناسبة بين هذا الباب و بين الباب السابق هو الحكم بالرجم إلا أنه هناك بالشهادة و ههنا 
بالإقرار كذا في المهيأ فكما يلزم في ثبوت الزنا أربعة شهداء لقوله عزوجحل ”واللاتى يأتين الفاحشة من 
نساء كم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم“ النساءه و قال تعالئ ”والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأرد بعة شهداء فاحلدوهم ثمانين حلدة“ النورة والإقرار هى الشهادة على النفس قال الله تعالئ: شهداء 
لله و ل وعلى أنفسكم» النساءه ١‏ فلا بدله من الإقرار أربع مرات فما قال البعض: القول الصحيح أنه لا 
يشترط في الإقرار التكرار لأن اللّه تعالئ سمى الإقرار شهادة والشهادة لا يشترط فيها التكرار“ لي 

بصحيح و كيف لا ففي الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه: فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات و عند أبى داؤد و النسائى بلفظ: حتى اعترف أربعا فقال: ارحموه اه و هذا في قصة ما 
عزالأسلمى رضي الله تعالئ عنه فعندنا الحنفية يشترط لإقامة الحد أو الرحم في الإقرار أربع مرات في 
أربعة مجالس والراحح عند الحنابلة أيضا أربع مرات ولو في مجلس واحد و عند المالكية والشافعية: 
يحد بإقرار مرة و عندنا الشدة في الحكم إعظاما لأمرالزنا واحتياطا في درأ الحد و وقع الإختلاف في 
أن الستر على نفسه أولى أم الاعتراف قد تكلم ابن حزم في المحلى على روايات الستر ثم قال؛ فصح 
أن اعتراف المرأ بذنبه عند الإمام أفضل من الستر بيقين و أن الستر مباح بالإجماع اه و هذا من بركة 
السيرة النبوية النزيهة السامية و من تأثير دروسه الطاهرة النافعة النافذة حتى جاء المجرمون إلى حضرة 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. من غير ابعدحاء :مث ضلن الله تعالئ عليه وسلم جازمين بأن 
عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فاستمروا على إقامة الحد عليهم مع توبتهم ليتم تطهيرهم و لم 
يرجع وأ عن إقرارهم مع أن الطبع البشرى يقتضى أنه لا يستمر على الإقرار بما يفضى إلى إزهاق نفسه و 
إضاعة أعضائه فجاهد نفسه على ذالك و قوى عليها و أقر من غير اضطرار إلى إقامة ذالك عليه 
بالشهادة مع وضوح الطريق إلى سلامته من القتل و الضياع بالتوبة و كفى ذالك بهم فضلا و شرفا 
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1.27 اانا هم 


تحت ساعد باب الإقرار بالزناء 


هريرة و زيد بن خالد الجهني إنهما أخبراه أن رجلين اختصماظ!4 إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا نبى الله اقض بيننا بكتاب الله و قال الأخر وهو 
افقههما أجل <479 يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لى في أن اتكلم قال 


اللهم ارزقنا قبسا من سلوكهم المستئير؟ .١‏ 

4 قوله:أن رجلين اختصما الخ لم يعرف الحافظ إسمهما وكذا اسم العسيف و مزنيته قاله 
الزرقانى و في ستر الأسماء تحير كما تقدم و معنى ”اختصما“ احتكما و قوله ”إقض بيننا بكتاب 
اله أي احكم بيننا بما حكم به الله في الكتاب و في رواية للشيخين: فقام رجحل من الأعراب فقال: 
أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله قيل: و كان ذالك قبل نسخ تلاوة اية الرجم كذا في المهيا. و 


ْ قيل معناه: إقض بيننا بما كتب الله أي فرض و لم يرد القران و يحتمل أن يريد به أن يقضى بينهما 


بالحق الذى أوحبه كتاب الله المنزل عليك و يحتمل أن يريد بما تضمنه كتاب الله من الحكم ذون 
غيره و لذالك قال: إن الاحر كان افقهما كذا في المنتقى و قال الحافظ في الفتح المراد يكتاب الله 
ما حكم به و كتب على عباده و قيل المراد القران وهو المتبادر و قد تضمنه قوله تعالى”"أو يحعل الله 
لهن سبيلا“ النساءه ١‏ فبين النبي صلى الله تعالئ علية وسلم أن السبيل جلد البكر و رجم الثيب أو 
المراد بكتاب اللّه الأية التى نسحت تلاوتها و بقى حكمها و هى ”الشيخ والشنيخة إذا زنيا 
فاربحموهما“ و قيل المراد بكتاب اللّه ما فيه من النهى عن أكل المال بالباطل وهى ”ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل“ البقرة88 ١‏ لأن حصمه كان أذ منه الوليدة والغنم بغير حق و قال النووي: 
فيه أنه يستحب للقاضى أن يصبر على من يقول من جفاة الخنصوم ”احكم بالحق بيننا“ و نحو ذالك 
كذا في بعض الشروح و ”إقض» الأمر هنا ليس للوجوب لأنه ليس في مرتبة تؤهله أن يأمر النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم على سبيل الوحوب و لكن نقول: إنها من باب الإلتماس والترجى و ما 
أشبه ذالك فافهم؟ ١‏ . 

2-40 قوله: قال الأخر: وهو أفقههماء أجل الخ لفظ ”الاخر“ بمد الهمزة و فتح الخاء 
المعحمة وهو المدعى عليه و لفظ ”أجل“ بفتح الهمزة والجيم و سكون اللام المخففة حرف 
ايجاب لتصديق المخخبر نفيا و إثباتا أي ل قي ' معترضة و كونه أفقه 
بحيث ظهر منه التأدب و حسن أدبه في الاستيذان أولاً وحذره من الوقوع في النهى في قوله تعالئ 
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1.017 طانانا 2م 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


تكلم قال ان ابنى كان عسيفا على هذا »© يعنى أجيرا فزنى بامرأته فأحبرونى أن 


”لا تقدموا بين يدى الله و رسوله» الحجرات١‏ و ترك رفع صوته بخملاف خحطاب الأول في قوله 
”أنشدك اللّه إلى احره فإنه من حفاة الأعراب و أنشدك من باب نصر لا من باب إفعال فإنه خطأ و 
معناه أسئلك رافعا نشيدتى أي صوتى هذا أصله ثم استعمل في كل مطلوب مؤكد و إن لم يكن 
هناك رفع صوت كذا في الفتح و قال الحافظ زين الدين العراقى في شرح الترمذى: يحتمل أن 
الراوى كان عارفا بهما قبل أن يتحاكما فوصف الثانى بأنه أفقه من الأول مطلقا و يحتمل فى هذه 
القصة الخاصة بحسن أدبه كما مر انفا و قال الباحى: و يحتمل أن يكون وصفه بأنه أفقههما لما 
حكم بما أورده ويحتمل أن يكون وصف بذالك لما كان عليه فوصف ذالك من عرف حالهما و 
يحتمل أن يكون وصف بذالك لما وصف القضية على ماحرت وأورد منها ما تتعلق به الأحكام و أما 
الأول فلم يرد شيئا من ذالك انتهى و إنما سألا ذالك و هما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله ليحكم 
بينهما بالحكم الصرف لا بالنصائح والترغيب فيما هو الأرفق بهما أو أمرهما بالصلح إذ للحاكم أن 
يفعل ذالك قاله الزرقاني و قال البعض إنما علم أنه أفقه لكونه مدنيا حضريا من أهل الإقامة والمدينة ' 
والغالب أن هؤلاء أفقه من الأعراب و قوله ”وائذن لى في أن أتكلم“ و في نسخخحة بدون كلمة ”في“ و 
هى مقدرة أي أن أتكلم في تفاصيل القصة و أبينها بحضرتك قبله قال أي أمر بالتكلم بأن قال ”تكل,» 
أمر حاضر كذا في المهيأ و في فتح البارى: ظاهر السياق أن القائل هو الثاني والمحفوظ ما في سائر الطرق 
و لفظ البخجاربي في كتاب الشروط فقال: صدق إقض له يا رسول اللّهِ بكتاب الله إن إبنى الخ و جزم 
الكرمانى بأن القائل هو الأول لما وقع في كتاب الصلح من صحيح البخاري قال: حاء أعرابي فقال: يا 
. رسول الله إقض بيننا بكتاب اللّه فقام تحصمه فقال: صدق إقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي: إن ابنى 
كان عسيفا على هذا الحديث و لكن هذه الزيادة شاذة فافهم و تدبر كذا في بعض الشروح7١.‏ 

4:9 قوله: إن ابنى كان عسيفا على هذا الخ و العسيف هو الأجير و زنا و معنى و جمعه 
عسفاء بزنة أحراء و قوله ”يعنى أجيرا» تفسير مدرج من مالك رحمه اللّه تعالئ و يطلق أيضا على 
الخادم و على العبد و على السائل و قيل: على من يستهان به و على الغلام الذى لم يحتلم و لكنه 
باعتبار حاله في ابتداء الإستيجار و سمى عسيفا لأن المستأحر يعسفه في العمل والعسف الحو ر أو 
بمعنى الكافي فإن الأجير يكفى المستأحر الأمر الذى أقامه فيه كذا في الفتح وغيره و قوله "على 
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حك سورع 


0 مامء. أطولاطنا هام 
2 شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


على ابنى جلد مائة فافتديت منهه4 بمائة شاة و جارية لى ثم انى سألت أهل العلم 


هذا“ أي عند الرحل الحاضر أو لأجله فكلمة ”على“ إما بمعنى عند أو اللام التعليلية كذا في المهيأ و 
إنما قال: عسيفا على هذا و لم يقل ”لهذا“ نظرا إلى جانب العسيف بأن له على المستأجر الأجرة و 
لو قال لهذا لكان نظره إلى جانب المستأجر بما يلزم له على الأجير من العمل المعلوم قاله 
التوربشتى و في رواية النسائي: أجيرا لا مرأته و في أخرى: عسيفا في أهل هذا و كان الرحل 
استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذالك سببا لما وقع له معها و يصح نسبة الأجير 
إليهما معا كذا في بعض الشروح و قيل: قد استأجره لرعى إبله أو غنمه أو ما أشبه ذالك و قوله 
”فزنى بامرأته» أي امرأة الرحل الحاضر الذى تكلم أولا و هذا يدل على أن الإبن العسيف الزانى 
كان شابا و أيضا لأنه جلد وغير البالغ لا يجلد و قال الباحى في المنتقى: هذا إخبار عن ابنه و عن 
زوجة خحصمه بالزنى و حكم هذا أنهما إن صدقاه حدا و لم يكن قاذفا و إن كذباه فإن قاما يطلبا 
بحد القذف ففيه تفصيل بسطه الباجى و لعل هذا قد علم من حالهما أنهما قد أقرا بذالك بحضرة 
بينة تشهد له بذالك أو أن له بيئة بزناهما يغبت ذالك به عليهما إن احتاج إلى ذالك بتكذييهما أو 
تكذيب أحدهما له واللّه تعالئ أعلم اه و قال أبو حنيفة و أصحابه والأوزاعي و الشافعي رحمهم 
اللّه تعالين: لا'يحد القاذف إلا بمطالبة المقذوف و أيضا إحصان يتعلق به حد القذفء له خمس 
خصال عندنا الحنفية الحرية والبلوغ والعقل والإسلام و العفة كذا في الإستذكار و قوله 
”فأخبرونى”» بصيغة الجمع أي بعض أهل العلم و في رواية ”فقالوا لى” و في موطا يحيى و ابن | 
لقاسم ”فأحبرنى” بالإفراد وهو الصواب والأحسن و رواية عمرو بن شعيب تؤيده ففيها "فسئلت 
من لا يعلم فأخبرنى” و في رواية ”فأحبرت» ببناء المجهول كذا في الزرقاني وغيره و قوله ”“جلد 
مائة“ لأنه غير محصن ففي رواية صراحة حة ”وابنى لم يحصن“ كذا ذف افي الفتح و نص كلام النووي أنه 
محمول على أن الإبن كان بكرا أو معناه إن كان ابنك زنى وهو بكر فعليه جلد مائة كذا في بعض 
الشروح و في : نسلاحة: : ”الرحم" بدل ”حلد مائة“ ففي هذه الاسيفنة عمطاء اذا ريش الأخخير وهو غير ١‏ 
محصن و عدم الحد على المرأة و في تلك النسخة خطاء واحد من المفتى فافهم؟١.‏ 

02> قوله: فافتديت منه الخ ظنا منه أن الفداء ينوب عن الحد و لفظ ”من“ للبدل نحو قوله 
تعالئ ”أرضيتم بالحياة الدنيا من الأنحرة' التوبة 7 أي افتديت بمائة شاة بدل الرحم و جارية لى و 








/ 1 0000 0 1 113 721 نانادعاطق 160 كا !© 80015 عزوالا :80 





1.601 وماتانا هام ظ 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


فأخبرونى إنما على انبى جلد مائة و تغريب عام و إنما الرجم على امرأته فقال رسول 





برواية يحيئ ”بحارية لى“ بالباء الموحدة أي بعتقها أو بتسليمها إلى حصمه كأنه ظن أن ذالك حق 
لخصمه يجوز أن يعفو عنه على مال يأخذه و في رواية للبخاري في الحدود بمائة شاة و نخادم 
والمراد بالخادم الحارية المعدة للخدمة و في رواية ”بمائة من الغنم و وليدة و قال الباحي هذا نص 
في أنه أعطاه الغنم و الجارية ليسقط عن ابنه المطالبة بذالك فيحتمل أنه أعطاه ذالك لما اعتقد أنه 
حق له يصح إسقاطه و يحتمل أن يكون إعطائه إياه ليستر عليه و يترك قيامه به ولا يجوز أن يأخحذ 
عوضا على ذالك بوجه لأن الرحم حق لله تعالئ (وكذا الحلد) فليس لأحد تركه بعوض و ييطل 
الصلح في ذالك من وجه اخعر أن ما اعتقد أنه يلزم إبنه من الرحم غير لازم له و كذالك أخبر أهل 
العلم والدالزانى البكر أن ليس على ابنه إلا جلد مائة و تغريب عام و إنما الرحم على امرأته» فأحذ 
عوضا على إسقاط مالم يجب اه و قوله ”ثم إنى سألت أهل العلم“ أي الكبراء منهم عن حواز 
الإفتداء و لفظ البخاري ”ثم سألت رجالا من أهل العلم و قال الحافظ: لم أقف على أسمائهم ولا 
على عددهم اه و فيه فضل أهل العلم و أنهم في الأرض نور و هدى لقوله ”فسكلت أهل العلم 
فاخبرونى بكذا و كذا فافهم و فيه حواز استفتاء غير النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم في زمنه لأنه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم لم ينكر ذالك عليه و فيه أن العالم يفتى من مصرفيه من هو أعلم منه ألا 
ترى أن الصحابة كانوا يفتون في عهد رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وفي بلده أبو بكرو عمر و 
عثمان و علي و عبدالرحدن بن عوف رضي الله تعالئع عنهم و روى أنه كان الذين يفتون على عهد 
رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ثلثة من المهاحرين عمر و عثمان و علي و ثلثة من الأنصار 
أبى بن كعب و معاذ بن جبل و زيد بن ثابت رضي الله تعالن عنهم كذا في الإستذكار و زاد ابن 
الحوزى في التلقيح على هولاء ابن مسعود و عمار بن ياسر و حذيفة و سلمان و أبا الدرداء و أب 
موسى الأشعري رضي الله تعالئ عنهم و فيه أن الحد لا يقبل الفداء وهو مجمع عليه في الزناء و 
السرقة والشرب قاله القسطلاني كذا في التعليق الممجد و قوله ”حلد مائة“ أي حدا ”و تغريب عام“ 
أي تعزيراو سياسة وهو نفيه من البلد و إخراجه من بلده سنة و حد باللجلد لأنه كان بكراءكما مرو 
الزانى إذا لم يحصن حده الحلد دون الرجم و هذا ما لاخلاف بين أحد من أمة محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم كذا في الإستذكار و قوله ”وإنما الرجم على امرأته” لأنها محصنة و أجمع 
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».31 طاحانا 2م 
شمين السالك باب الإقرار بالزناء 


الله صلى اللّه عليه وسلم أما والذى نفسى بيده" » لاقضين بينكما بكتاب الله تعالىا 


الحمهور من فقهاء المسلمين أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء أن المحصن من 
الزناة حده الرحم واخحتلفوا هل عليه مع ذالك جلد أم لا؟ فقال أكثرهم و منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله . . 
تعالئ لا جلد على المحصن إنما عليه الرحم فقط و قال الحسن البصرى و اسخق بن راهويه و داؤد بن 
على رحمهم اللّه تعالئ: الزانى المحصن يجلد ثم يرجم و من حجتهم حديث تبادة ارجه البخاري في 
ْ التتفسير و مسلم و أبو داؤد و الترمذي وابن ماجه و الدارمي في الحدود و أحمد في المسند و فيه ”والثيب 
بالثيب جلد مائة والرحم بالحجارة و حجة الجمهور أن رسول الله صلى الله تعالن عليه وسلم رجم ماعزا 
الأسلمى و رجحم اليهوديين و رجحم امرأة من جهينة و امرأة من عامر و لم يجلد واحدا منهم و حديث عبادة 
منسوخ و صرح الطحاوي أيضا بنسخه أو أنه جلد أولا ثم استبان أنه محصن فرحمه و في هذه المسئلة 
قول ثالث قاله مسروق و فرقة من أهل الحديث هو أن الثيب من الزناة إن كان شابا رحم و إن كان شيخا 
حلد و رحم وهو قول ضعيف لا أصل له ذكره ابن عيد البر في الإستذكار والعحب من الدهاوى في 
المسوى وهو حنفي حيث قال بل الظاهر عندى أنه يجوز للإمام أن يجمع بين الجلد والرجم ويستحب 
له أن يقتصر على الرحم لاقتصار النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم على الرحم ”ثم أنى بمسائل خعلاف 
الحنفية فافهم و مقتضى النظر أيضا أن لا يجمع بين الجلد والرجم لأنه ما دام سوف يقتل لم نستفد من 
الجلد إلا مجرد التعذيب فلا فائدة و الجلد من أجل ردعه والان سوف يقتل فلا فائدة من الجلد بل يرحم 
فتدبر فإن قيل أن النبي صلى الله تعالين عليه وسلم قبل قول الرجل على ابنه و لم يقبل قوله على امرأة الرحل 
فما الجواب قلت كان الابن حاضرا فعدم إنكاره على أبيه بمنزلة الإقرار أو يجعل إقرار الأب على ابنه 
بمنزلة اقرار الابن لأنه من المستحيل أن يقول الرحل: إن ابنى زنى وهو لم يزن بخعلاف دعواه على المرأة 
أو الابن اعترف بالزنا فإن إقرار الأب عليه لا يقبل و قرينة اعترافه حضوره مع أبيه كما في رواية أرى ”أن 
ابنى هذا و ابنى لم يحصن“ كذا في الزرقاني7١.‏ 

4 قوله: أما والذى نفسى بيده الخ لفظ ”أما“ بتخفيف الميم حرف تنبيه يدمحل على الجملة 
لتوكيد مضمونها و الغرض منه إيقاظ الغافلين على مضمون الجملة ليتمكن في الأذهان و قد أقسم 
وهو صادق للتاكيد و لأحل طمأنينة المخاطب فإن المخاطب قال ”أنشدك الله الخ كما مر و فيه من 
حسن نحلق النبي صلى اللّه عليه وسلم و تعليمه و قضائه و أنه يسلك أقرب الطرق إلى إقناع المخاطب 
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1.017 مانالا 2م 
شمس السالك باب الإقرا ار بالزناء 


أما غنمك و جاريتك فرة عليك و جلد ابنه مائة وغرّبه عاماه4 و أمر أنيسا 


و فيه جواز الإقسام و إن لم يستقسم إذا دعت الحاجة أو اقتضت المصلحة و فيه جواز القسم بهذه 
الصيغة ”والذى نفسى بيده“ و فيه الإشارة إلى الحكمة فى القسم بهذه الصيغة وهو أن الإنسان يتذكر 
ش أنه سيموت و أن نفسة بيد الله سبحانه و قوله ”بكتاب الله“ أي بالحق كما في رواية شعيب بالحق 
بدل بكتاب الله أو المعنى بحكم الله و قضائه كقوله تعالين "كتاب الله عليكم“ النساء 4 أي حكمه 
فيكم و قضاؤه عليكم و ما قضى به النبي صلى اللّه عليه وسلم هو حكم الله ”وما ينطق عن الهوئ إن 
هو إلاوحى يوحى” النجم كذا في شرح الزرقاني و قد تقدم بيان المراد بككتاب الله فانظر هناك و قال 
الباحي المالكي: يحتمل أن يريد به أنه يقضى بينهما بالحق الذى ورد كتاب الله بالحكم به و يحتمل 
بأن يريد أنه يحكم بينهما بما تضمنه كتاب اللّه من حكم مسكلته فيذهب فى رد الجارية والغنم إلى 
قوله تعالئ ”ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» البقرة ١.8‏ و في الجلد إلى قوله تعالئ ”الزانية والزانى 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» النور ١‏ و فى الرجم إلى ما يروى عن عمر رضي الله تعالي' عنه أنه 
نزل من القرآن من حكم الرحم على الثيب من الرحال والنساء اه و قوله ”فردٌ عليك”“ جواب ”أئ» 
بتشديد الميم أي مردود عليك لا ينوب عن الحد من إطلاق المصدر على المفعول نحو نسخ اليمين 
أي منسوخحه ولذا كان بلفظ واحد للجمع والواحد و وقع في رواية ”أما الوليدة والغنم فردها و في 
أخحرى“ أما ما أعطيته فردٌ يك“ كذا في الفتح و قوله ”حلد“ ببناء المعروف من الماضى أي أمر أن 
يحلده مائة حلدة حداً لأنه كان بكراً غير محصن كذا ورد في النسائى صريحاً و قد سبق ذكره1١.‏ 

١ه‏ قوله: وغرّ به عاماً الخ أي أحرجه من البلد و نفاه عن وطنه سنة تعزيراً و سياسة و تغريب 
الزانى البكر حداً قاله مالك والشافعي و أحمد رحمهم الله تعاليئ و لكن مالك رحمه الله تعالئ قال 
5 شب على الدحر الذكر دون المرأة والعبد فان المرأة عورة و في تغريبها تعريض لها لزوال الستر 
سهاو أن العقوية إذا لم تبعض لم تلزم العبد بالزنى كالرجم و يكتب إلى والى البلد الذى يغرب إليه 
٠‏ "خض و يسع سناعيمور كريوة فى سيره عليه افق مالديو إك لم وكن له مال قثن الستبامين 
هكذا في المتتقى و كذا قال أحمد رحمه الله تعالي!: يحلد و ينفى سنة إن كات اليكر حراً والعبد 
حدّه حمسون جلدة و كذا الأمة لقوله تعالئ ”فعليهنٌ نصف ما على المحصنات من العذاب» 
النساءه ؟ نزلت في الإماء كذا في الهداية و قال أبوحنيفة و أصحابه رحمهم الله تعاليئ لا نفى على 


مام». اط قاطن هام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


الاسلمى 4/912 أن يأتى امرأة الأخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. 





زان و إنما عليه الحدّ رجحلا كان أو امرأة حراً كان أو عبداً إلا أن يزى الإمام في ذالك مصلحة فيغربه 
على قدر ما يرك و.3الك تعزير و سياسة لا حد لأن التغريب قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرائ 
فيه إلى الإمام و عليه يحمل النفى المروى عن بعض الصحابة رضي الله تعالئ عنهم في سنن 
الترمذى و مصنف ابن أبى شيبة و حديث عبادة في صحيح مسلم وغيره ”البكر بالبكر جلد مائة و 
تغريب عام“ منسوخ كشطره وهو ”الثيب بالثيب جلد مائة والرجم بالحجارة“ والعجحب من الخصم 
أنه يحكم في الحديث الواحد بأن نصفه منسوخ و نصفه محكم و أيضافي التغريب فتح باب الزنا 
لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد الكسب و المعاش فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من 
أقبح وجوه الزنا وهذه الجهة مرجحة لقول علي رضي الله تعالئ عنه ”كفى بالنفى فتنة“ رواه عبد 
الرزاق والشيباني في كتاب الأثار كذا فى الهداية و البناية و أيضا حكم التغريب زيادة على النص 
"فاحلدوا“ والزيادة عليه بخبر الواحد نسخ فلا يجوز و ما أجيب بأن الزيادة ليست بنسخ إذ حكم 
النص باق وهو الحلد و التغريب بالسنة قاله الزرقاني ففيه مافيه كما لا يخفى على اللبيب فإنه باب 
الحدود و جانب الدرأ فيه راحح فافهم و أيضا الحدود معلومة المقادير و ليس للنفئ مقدار في 
مسافة البلدان فقيل المسافة التى ينفى إليها مفوضة إلى رأى الإمام و قيل مسافة القصر و قيل إلى 
يومين أو يوم وليلة أو إلى ميل وغير ذالك من الأقوال و قال الحصاص في أحكام القران:و مما يدل 
على أن النفى على وجه التعزير و ليس بحد أن الحد معلومة المقادير والنهايات ولذالك سميت 
حدوداً لا تجوز الزيادة عليها ولا التقصان منها فلما لم يذكر النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم للنفى . 
'مكانا معلوما ولا مقدارا من المسافة والبعد علمنا أنه ليس بحد و أنه موكول إلى اجتهاد الإمام 
كالتعزير لما لم يكن له مقدار معلوم كان تقديره موكولا إلى رأى الإمام ولو كان ذالك حدا لذكر 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مسافة الموضغ الذى ينفى إليه كما ذكر توقيت السنة لمدة النفى 
انتهى. و أيضا هذا عمر رضى الله تعالئ عنه نفى رحلا فلحق بالروم فقال: لا أنفى بعدها أحداً 
ولوكان النفى حداً لم يجز تركه قال تعالئ: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الأخر“ النور؟ . والان قد استنار حكم التغريب كاملا فاحفظ هذا .١17‏ 

م4 قوله: وأمر أنيسا الأسلمى الخ و أعلم أن لفظ أنيس منصرف مصغر بضم الهمزة هو ابن 
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ا0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


أخبرنا مالك أخبرنا يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله بن أبى 


الضحاك الأسلمى هذا هو الصحيح لكثرة الناقلين له ولأن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كان 
يقصد لا يؤمّر في القبيلة إلا رجلا منهم لنفورهم من حكم غيرهم وكانت المرأة أسلمية كذا في 
تهذيب الأسماء واللغات للنووى و قوله ”أن يأتى امرأة الاحر“ بمد الهمزة و فتح الخاء المعجمة 
فراء كما مر و في رواية ”اغديا أنيس» أي إذهب غدوة في أول النهار و قديراد بالغدو مجرد الذهاب 
أي اذهب ولو في المساء فافهم. و قال النووى: إن سبب بعث النبي صلى الله تعالئ عليه وسلّم 
أنيسا للمرأة ليعلمها بالقذف المذكور لتطالب بحدّ قاذفها إن أنكرت أو تعفو عنه إلا أن تعترف 
بالزنا لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتتجحسس والتنقيب عنه بل يستحب تلقين المقربه ليرجع عن الإقرار 
بالزنا انتهى ملخصا فلا يرد عليه أنه كيف أمر بالتفتيش عنه و قد أمر بالستر والدرأ ما أمكن لأن 
القصة قد اشتهرت حتى لا يمكن أن تستر ولم يرسل إليها لإقامة الحد عليها بل لدرأ الحد عن 
العسيف فإن مذهب الحنفية أن الرحل إذا أقر بالزنا بالمرأة و أنكرته المرأة يسققط الحد عن الرحل 
أيضا ففى رد المحتار: لو أقر بالزنا بفلانة فكذبته درئٌ الحد عنه و إن أقرت بفلان فكذبها فلا حد 
عليها أيضا عنده حلافاً لهما في المسكلتين اه و قد أخرج أبو داؤد والنسائي عن ابن عباس رضي 
اللّه عنهما: أن رحلا أقرٌ بأنه زنا بامرأة فجلده النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم مائة ثم سأل المرأة 
فقالت: كذب فجلده حد الفرية ثمانين اه و قال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه في 
كتاب الحدود والتعزير: كل منهما صادق في حق نفسه و كاذب في حق غيره اه فافهم و تدبر. و 
قوله ”فاعترفت»“ والمراد بالإعتراف هو الإعتراف المعلوم وصفه في الشرع أي أربع مرات فإن 
الأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما قال الشافعى رحمه اللّه تعالئع في قوله تعالئ ”فاقرأوا ما تيسر من 
القران“ المزمل٠‏ . معناه فاقرأو! الفاتحة فقط أو مع السورة و قال ”فاركعوا والستحيوا بعاد 
الركوع والسحود المعلوم وصفهما أي مع الإطمئنان ويدل على أن احد الزانيين إذا كان محصناً 

والآخر غير محصن رجحم المحصن و جلد غير المحصن كذا ف في المسرّى فلا إشكال عليه بأ 
اكتفى بشاهدواحد وإقرار واحد و قوله ”فرحمها“ أي حكم رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
برحمها كما في رواية الليث: : فاعترفت فأمربها رسول الل صلى الله تعالئ عليه وسلم فرحمت وهى 
تشعر بأن أنيسا أعاد جوابها على على النبي صلى الله تعاليع عليه وسلم فأمر حيتئذ برحمها اه أو رحمها 
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31.6010الانا هم | 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


مليكة أنه أخبره أن امرأة أتت تت 449 النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته إنها زنت وهى 


أليس بعك ما أخسيره به كذا في رواية الأكثر و المراد بالأمر أمره الأول المعلق على اعترافها كذا في 
الفتح فعلى الأكثر إنما رجمها أنيس لأنه بعث حكماً فاستوفى شروط الحكم أو لأنه أذن له النبي 


صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد و على رواية الليث كان الرجم لتنفيذ الحكم من النبي صلى الله | 


تعالئ عليه وسلم كذا في بعض الشروح و في هذا الحديث دروب من العلم قد مضى ذكر البعض 
و منها أن أولى الناس بالقضاء بينهم الخحليفة إذا كان عالما بوجوه القضاء و منها أن المدعى أولى 
بالقول و أحق أن يتقدّم بالكلام و منها أن الباطل من القضاء مردود ابداً و أن ما حالف السنة باطل لا 
ينفذ ولا يمضى و منها أن ما قبضه الذى يقضى به وكان القضاء معطأ مخالفاً للسنة المجتمع عليها لا 
يدخله قبضه له في ملكه ولا يصح ذالك له ومنها تحطر الخحدم فإنه إذا كان الخنطر وقع في عهد الرسول 
صلى الله تعالئن عليه وسلم و عهد الصحابة رضي الله تعالئ عنهم فمابالك بعهدنا هذا و منها ضرر 
الفتيا بلاعلم و منها أن من قبض مال بغير حق وجب ردّه على صاحبه و منها جواز التوكيل في اثبات 
الحدود و في إقامة الحدود و منها أنه لا تقبل دعوى الغير على الغير ولا إقرار الغير على الغير و منها أنه 
لاحد في القذف قبل ثبوت البراء عند الحاكم ومنها ان الزنا جريمة فاحشة كبيرة قال تعالئ ”لا تقربوا 
الزنى إنه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلا» بنواسرائيل7 حتى جاء ذكر الزنى في القران الكريم في 
المرتبة الثالثة في الكبائر بعد الإشراك والقتل ”والذين لا يدعون مع الله إلهاً اخر ولا يقتلون النفس الَنّى 
حرّم الله إلا بالحق ولا يزنون“الاية الفرقان./" فافهم وتفكر كذا في الإستذ كار وغيره؟١.‏ 

و4 قوله: أن امرأة أتت الخ أي من غامد كما في الصحيح لمسلم من حديث بريدة وله و 
لأبى داؤد من حديث عمران: من جهينة ولا تنافي فغامد بغين معجمة فألف فميم مكسورة فدال 
مهملة بطن من جهينة و روى ابن منده بسند ضعيف عن عائشة رضي الله تعالئ عها سمعت سبيعة 
القرشية (وهى بنت الحارث) قالت: يا رسول اللّه إنى زنيت فأقم علىّ حد الله الحديث بنحو 
حديث الغامدية المذكور فإن صح فيكون ذالك وقع لهما معاً قاله الزرقاني و قيل إسم هذه المرأة 
أبية بنت فرج قاله ابن الجوزي في التلقيح و قال الحافظ في المقدمة: إسم المرأة فاطمة فتاة هزال و 
قيل منيرة و في طبقات ابن سعد: مهيرة والذى زنى بها هو ماعز بن مالك الأسلمى كذا في بعض 
الشروح و كان ذالك في التاسع من الهجرة كذا في المحلى و قوله: ”فأحبرته أنها زنت”“ بصريح 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


حامل فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم اذهبى حتى تضعى 4٠١١#‏ فلما وضعت ' 


اللفظ فإن الكناية لا تليق بمثل هذا المقام و في رواية مسلم قالت: يا رسول الله طهّرنى فقال: و 
يحك ارجعى فاستغفرى الله و توبى إليه:: فقالت: أراك أن تردّنى كما رددت ماعزاً قال: و ما ذاك؟ 
قالت: إنها حبلى من الزنا اه فسقط لأجل هذا التصريح احتمال الباجي: أنها الان حامل من ذالك 
أو غيره فافهم؟١.‏ 

41٠١#‏ قوله: اذهبى حتى تضعى الخ أي ما في بطنك من حملك لعدم جواز رجم الحبلئ 
وكذا جلدها لأنه يلزم عليه قتل الولد بلا جناية و في مسلم عن بريدة: فكفلها رحل من الأنصار حتى 
وضعت و فيه عن عمران: فدعا نبى الله وليّها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فأتنى بهاء كذا فى 
المهيأ وقوله ”فلما وضعت أتته“ وعند مسلم فلما وضعت أتته بالصبى في -حرقة قالت: هذا قد ولدته 
و أما ما قال العلامة الباحي في المنتقى: وهذا يقتضى أن حكم الإقرار قد لزمها و لو لم يلزمها لم 
يمنع الحمل من إقامة الحد عليها و إنما كان يمنع من ذالك عدم تكرار إقرارها فكان يقول: اذهبى 
حتى يتكرر إقرارك لكنه منع من إقامة الحد عليها الحمل اه فبعيد من مثل هذا العلامة المحقق فإنه 
اضطر إلى ذالك لكفاية الإقرار مرة عند المالكية كما تقدم و إلا فعدم ذكر تكرار الإقرار في هذه 
الرواية لا يستلزم عدم التكرار كما لم يذكر في هذا الحديث أنه صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم سثل 
عنها هل هى ثيب أم بكر؟ ولا بد من تحقيق ذالك مع وروده في بعض طرقه: أربع مرات“ صريحا 
كما عند البزار عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» و أن الراوى قد يختصر في الحديث فلا يلزم من عدم 
الذكر عدم الوقوع و قد بسطنا شيًا حول هذا من قبل فانظر هناك» وقال الموفق: لا يقام الحد على 
حامل حتى تضع سواء كان الحمل من زنا أو غيره ولا نعلم فيه خلافاً اه لأنه لا يؤمن تلف الولد 
من سراية الضرب و القطع و قوله ”اذهبى حتى ترضعى” أي حتى تسقيه اللّبأ و هو أول رضعة تكون 
من الثدى فإن هذا الِب بإذن الله بمنزلة الدبغ للمعدة ينتفع به الصبى انتفاعاً كاملاً و قال الكماخي 
في المهياً: أي إلى أن تفرغى من ارضاع فقال صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا نرحمها و ندع ولدها 
صخبرا ليس له من يرضعه فقام رحل من الأنصار و قال: إلى إرضاعه يا نبى الله قال: فرجمها و في 
مسلم: اذهبى فأرضعيه حتى تفطميهء فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خخبز فقال يا نبى الل 
فطمته و قد أكل الطعام فدفع الصبى إلى رجحل من المسلمين انتهى ولا تنافى بين الروايتين لإحتمال 
5م سس مي يي ا قصتلي 


مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك : باب الإقرار بالزناء 


أتعه فقال لها اذهبى حتى ترضعى فلما ارضعت و4 فقال لها اذهبى حتى 
تستودعيه فاستودعته ثم جاء ته فأمر بها فأقيم عليها الحد. 


أنه صلى الله عليه وسلم لم يرض قول الرحل ”إلىّ إرضاعه“ لأن أمّه أرفق به في رضاعه.قدفعه إليها 
حتى فطمته و يككون التعقيب في قوله في الأولى ”فرجمها“ نحو تزوّج زيد فولد له هكذا ظهر لى ثم 
رأيت النووي قال الروايتان صحيحتان و الثانية صريحة لايمكن تأويلها بخلاف الأولى فيتعين 
تأويلها على وفق الثانية بأن قول الرحل ”إلىّ رضاعه“ إنما قاله بعد الفطام و أراد به كفالته و تربيته , 
وسماه رضاعاً مجازاً انتهى و لعل ما قلته أقرب لإبقاء الرضاع على حقيقته ولا ينافيه التعقيب لأنه 
في كل شئع بحسبه كذا قاله الزرقاني و قال الباجي في المنتقى: يحتمل أنه لم يكن له مال يسترضع 
' منه ولوكان له مال و لم يقبل رضاع غيرها فعلى هذا لا ترحم حتى تتم رضاعه لأن هذا قتل للولد و 
| أمالوقبل رضاع غيرها أو كان له مال يسترضع له منه أقيم عليها الحد ولا تؤخر حتى تستقل من 
نفاسها انتهى ملخصا 7 .١‏ 
»4 قوله: فلمَا أرضعت الخ أي فرغت من الرضاعة و فطمته جاء ت بالصبى إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ”فقال لها“ أي أمرلها ”اذهبى حتى تستودعيه“ أي عند أحد يربيه و يحاضنه و 
يحافظه و قوله ”فاستودعته“ وهذا لا ينافى رواية مسلم ”فدفع الصبى إلى رجحل من المسلمين” 
لإحتمال أنها لما استودعته و أخبرته بذالك أحضره بالصبى و دفعه إليه ليكون أشد توثقاً في حفظه 
من مزيد رأفته صلى الله تعالئ عليه وسلم على خلق الله و قوله ”فأمربها فأقيم عليها الحد» أي الرحم 
كمافي رواية مسلم و قال في الاستذكار: و ما في الحديث من انتظار الفطام واللّه تعالئ أعلم. دليل 
على أن حدّها كان الرجحم و في موطا يحيئ ”فرجحمت' “ و في مسلم عن بريدة رضي الله تعالئ غنه: 
ثم أمر بها فحفرلها إلى صدرها و أمر الناس فرجموها فأقبل نخالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها 
فنضخ الدم على وجه خالد فسبّها فسمعه صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا حائد فوالذى نفسى 
بيده لقد تابت توبة لوتابها صاحب مكس لغفرله ‏ ثم أمربها فصلى عليها فدفنت و/فيه أيضا عن 
عمران رضي اللّه تعالىئ عنه: : ثم صلى عليها فقال له عمر رضي اللّه تعالئ عنه تصلى عليها يا نبى الله 
وقدزنت؟ قال: لقد تابت ا ا 
أفضل من أن جادت بنفسها و هذه الرواية صريحة في أنه صلى الله تعالئ عليه وسلِم صلَّى عليها“ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك | باب الإقرار بالزناء 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن رجلا اعترف بالزنى9١١4‏ على نفسه 


ولفظ ”صلئ”“ بالمعروف عند رواة مسلم و بالمجهول عند الطبرانى و في رواية لأبى داؤد: ثم 
أمرهم أن يصلوا عليها انتهى و قد يجمع بأنه أمرهم أوّلاً ثم قبل الصلاة صلىّ عليها لما علم بتوبتها 
كذا في شرح الزرقانى. واعلم أن مذهب الشافعى و أحمد و إسحاق و مالك في المشهور رحمهم 
الله تعالئ: أنها لا ترحم حتى تجد من ترضعه فإن لم تجد ترضعه حتى تفطمه ثم رحمت و قال 
أبوحنيفة و مالك في رواية عنه: رضحا رت وي وار ضر برضبة كادفي فرع يسام 
للنووى و قد روى عن الشافعى رحمه الله .تعالئ مثل قول أبى حنيفة رحمه اللّه تعالئ ترجم إذا 
ْ وضعت كذا في الإستذكار و عن أبى حنيفة رحمه الله تعالئ: أنه يؤخر إلى أن يستغنى ولدها عنها 
إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع كذا في الهداية. وأما صلاة 
الحنازة فهى فرض على كل مسلم مات خملا أربعة باهو قطا ع طريق و أهَلّعصبة و مكابرةٌ في مصر 
ليلا بسلاح و خحناق فحكمهم كالبغاة و قاتل أحد أبويه لا يصلى عليه إهانة له و ألحقه في النهر 
بالبغاة فمن قتل حداً أو قصاصاً يصلى عليه و كذا من قتل نفسه و لو عمداً يغسل و يصلى عليه به 
يغتى و به قال الشافعى و أحمد رحمه الله تعالئ نعم يحترز منه المعظّم الدينى والقائد الإسلامى و 

أهل الفضل لتكون عبرة للناس و قد تقدم صلاة النبي صلى الله تعاي عليه وسلم على الحهينية و 
كذا استلفت الروايات في الصلاة على ماعز الأسلمى رضى اللّه تعالئ عنه والجمع بأن تحمل رواية 
النفى على أنه صلى الله تعالئ عليه وسلم لم يصل عليه حين رحم و كذا قوله ”لا تصلوا عليه" و 

فا لات على أنه صلى الله تعايئ عليه وسلم صلّى عليه في اليوم الثائى و قال: : صلّوا على 
8 “ قاله الحافظ و قال مالك رحمه الله يصلى على من قتل في حدّ و قال أبو يوسف رحمه 
لله تعالئ: : من قتل نفسه يغسل ولا يصلى عليه كذا في بعض الشروح7١.‏ 

4119 قوله: أن رجلا اعترف بالزنى الخ وهو ماعز بن مالك الأسلمى باتفاق من الحفاظ و 
9 صرح في كير من طرق الحديك وز إسع المونية فاظمة أو مبيرة أو مهيرة أو ضميرة أو غيرة كن 
سبق ذكره و في ستر الإسم انذاك حكمة كما بيّنا و قوله ”في عهده“ أي في زمانه و روى عن ابن 
المدو أن ماعز بن مالك الأسلمى أتى إلى أبى بكر الصديق فأخخبره أنه زنى فقال له أبوبكر: هل 
ذكرت ذالك لأحد غيرى؟ قال: : لا فقال له أبوبكر: امغر يمر اللسوتب إلى الله تعاليم فإن الناس 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الإقر أر ابر اء 


على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم و شهد على نفسه أربع شهادات 6١79:‏ فأمر 
به فحدهف4 4١‏ قال ابن شهاب فمن أجل ذلك يوخذ المرأ باعترافه على نفسه. . 





يعيّرون ولا يعيّرون و أما الله عزوجل يقبل التوبة عن عباده فلم تقرره نفسه حتى أتى غمر بن 
الخطاب فقال له مثل ما قال لأبى بكر فقال له عمر مثل ما قال له أبوبكر فلم تقرره نفسه حتى جاء 
إلى رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم وهو في المسجد الخ كذا في الاستذكار و سيأتى في هذا 
الكتاب بعد حديثين. و في هذا الحديث جوز إقرار الإنسان بالزنا على نفسه و طلبه أن يطهّر لأن 
النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لم ينكر على الأسلمى و لكن هل الأفضل أن يقر الإنسان على نفسه 
بالحد ليحدّ أو الأفضل أن يستر على نفسه؟ فيه تفصيلء يقال: إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه 
سيتوب توبة حقيقة ولا يعود للذنب فالأفضل أن يستر على نفسه و إذا كان يخشى أن يعود لكثرة 
الفتتن وضعف عزيمته فالأفضل أن يقر من أجل أن ترفع العقوبة عنه في الأخخرة و فيه أن محرد الاقرار 
عند القاضى يوجحب عليه إقامة الحد و لكن يستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له: لعلك 
نظرت أو لمست أو قبّلت أو تزوجتها أو وطئتها بشبهة و إذا تمٌ إقراره أربع مرات سأله عن الزنا ماهو 
وكيف هو و أين زنى و بمن زنى فإذا بين ذالك لزمه الحد لتمام الحجة ولا يسئله متى زنى لأن تقادم 
الزمان لا يمنع من قبول الإقرار و أيضا نظر في حاله أ هو صحيح العقل أم به افة كذا في الهداية 
والبدائع وغيرهما؟ .١‏ ْ 
2419 قوله: و شهد على نفسه أربع شهادات الخ قد تقدم مفصلا أن عدد الأربع شرط عند 
الحنفية والحنابلة دون المالكية والشافعية فلذا احتاج الباجى المالكى إلى توجيه هذا الحديث 
فقال: هذا على سبيل الإخبار بما جحرى له من الإقرار على نفسه لاعلى أن عدد إقراره شرط في لزوم 
الحد له اه ثم ذكر احتمالات عديدة ولكن تأبى عذها ألفاظ الروايات كما لا يخفى عليكم 
والروايات المتوفرة عند البخارى و مسلم و أبى داؤد والنسائى و أحمد و إسحاق و ابن أبى شيبة 
وغيرهم متوافقة على ذكر أربع شهادات في قصة ماعز و كذا في قصة الغامدية و قد بسط كل ذالك 
الزيلعى والعسقلاني في تخريج أحاديث الهداية كذا في التعليق الممجد فتدبر؟ .١‏ 

#41١49‏ قوله: فحت الخ أي فرجم ببناء المجهول و في رواية موطا يحبى: فأمر به رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم فرب , و زاد في حديث جابر رضي اللّه تعالئ عنه: بالمصلى” أي نرحم 
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1.60 لهام [ 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 

أخبرنا مالك حدثنا زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزناء على 
عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى اللّه عليه وسلمهإه١»‏ 


بالمصلى أي مصلى الجنائز جنب البقيع فلما أزلقته الحجارة فرٌ قأدركه فرحم حتى مات فقال له 
النبي صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم: لوسترت ولم تخخبرنى» لكان خخيراً لك كذا في المهيأ و إنما كان 
الحد هكذا لأن الشهوة المحرمة شملت جميع البدن فناسب أن يذوق جميع البدن أ لم العقوبة 
وهذا من حكمة الله عزوجل وهذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين و أيضا في مسلم عن 
بريدة: فكان الناس فيه فريقين قائل يقول: : هلك لقد أحاطت به حطيئته. وقائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعز أنه جاء إلى رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم فوضع يده في يده ثم قال: اقتلنى 
بالحجارة فلبثوا بذالك يومين أو ثلثة ثم حاء صلى الله تعالئن عليه وسلم وهم جلوس فسّلم ثم جلس 
فقال استغفروا لماعز بن مالك فقالوا: غفرالله لماعز بن مالك فقال صلى الله تعاليئ عليه وسلم: لقد 
تاب توبة لو قسمت بين أمّة لوسعتهم و في النسائى عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه مرفوعا: قد 
غفرالله له و أدخحله الجنّة و في هذا منقبة عظيمة لماعز رضي الله تعالئن عنه كحديث الباب لأنه 
استمر على طلب إقامة الحد عليه مع توبته ليتم تطهيره كذا ‏ في الزرقاني و قوله ”فمن أجل أنه صلى 
الله على انه وضام مر جريحمة على إثراره أو لأحل شهادة الرحل أربع مرات على نفسه بالزنا كذا 
في المهيأ ”يؤخذ المرأ في نسخحة ”الرجل“» والفعل مجهول أي إذا كان المرأ مكلفاً عاقلا بالغاً غير 
محجور عليه و إنما يؤحذ بإقراره على نفسه بالزنا إذا تكرر الإقرار أربع مرات و بغير الزنا بدون 
التكرار فة ففي الإقرار بالزنا شرطان للمؤاءحذة الأول عدد الأقرار أربع مرات والثانى أن لا يرجع عن 
الأقرار للى وقت إقامة الحد نحوه في البداية لابن رشد المالكى وغيره7١.‏ 
4٠0‏ قوله: فدعا رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم الخ و في نسخة فدعاله أي لأجله 
يعنى طلبه ليحدٌ به و ليجلده لأنه كان غير محصن وقد ورد في رواية: ولم يكن الرحل أحصن“ كذا 
في الاستذكار و قال الباجى: لم يذكر فيه أنه أعرض عنه ولا تكرار إقراره و لعلّه أن يكون ذالك لما 
ظهر من صحة إقراره و حكم رسول اللّه صلى الله تعالن عليه وسلم بنجلده لما علم أنه غير محصن 
اه و لكنى أقول ليس في الحديث هنا نفى تعدد الإقرار ولا إثباته بل ذكر الاعتراف مطلقا فالمراد به 
الإعتراف المعلوم وصفه في الشرع وهو الإعتراف أربع مرات أو هذه الرواية مختصرة فكما لم 
لس سس _ . ىر _ رمت  !‏ # ريخلآ 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك ظ باب الإقرار بالزناء .. 
حر ا ار امار لير 
هذين فأتى بسوط قد ركب به4١4»‏ 


يذكر فيها كون الرحل بكراً لم يذكر فيها كيفية الإقرارأيضا لما كان الأمران معروفين عندهم و قد 


سلف بيان الدلائل لتعدد الإقرار نقلاً و عقلاً و قوله ”فوق هذا“ أي في الإيلام.والإيذاء فإن المكسور 
يخفف به الإيلام فلا يحصل به غرض الجلد المطلوب أي الزحر وقال الباجى: يريد أحدّ منه و 
أصلب اه و قوله ”لم تقطع ثمرته“ بصيغة المجهول والثمرة بفتح المثلثة و الميم والراء المهملة 
وفوقية أي الطرف و قال االجوهرى: ثمرة السياط عقد أطرافها و في المحلى: أي طرفه الذى يكون 
في أسفله و في المغرب: عذبتها و ذنبها و طرفها و قيل: العقدة و في المنتقى: يريدان طرفه مخدد لم 
تنكسر حدته ولم يخخلق بعد اه و قال أبوعمر: أي لم يمتهن و لم يليّن اه و قوله ”يين هذين” يعنى 
لحر ل را سر ا رسو ار 
في نسخ ذكر الجديد أولا والمكسور ثانياً كذا في ب بعض الشروح17١.‏ 

2419 قوله: قد ركب به الخ ببئاء المجهول من الركوب أي استعمل ذالك السوط في 
الركوب فلان و في نسسخ ”ولان“ بالواو بدل الغاء من اللين فإن السوط إذا استعمل و ركب به ذهب 
طرفه كذا في التعليق الممجد يعنى فذهبت عقدة طرفه و صارلينا لأجل الركوب مع بقاء صلابته 
بعدم كسره كذا في الزرقانى و قوله ”فأمربه“ أي أمر رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم بالسوط 
والوسط بين القوى والخفيف وهو سوط لا عقدة له و يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضرباً 
متوسطاً لأن علياً رضي اللّه تعالئ' عنه لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته و عقدته» و ينزع ثيابه إلا 
الإزار و يفرق الضرب على جميع بدنه إلا رأسه و فرجه و وجهه كذا في الهداية والمهيأ و قوله 
”فجلد“ بالمجهول أي مائة جلدة لأن الزاني غير محصن ولا تغريب و قد تقدم الكلام بصدده 
واحتلف الفقهاء في الموضع الذى يضرب به الإنسان في الحدود فقال مالك رحمه الله تغالئ: 
الحدود كلها لا تضرب إلا في الظهر و كذالك التعزير و قال الشافعى و أصحابه رحمهم الله تعالئ: 
يضرب سائر الأعضاء و يتّقى الفرج والوجه و قال أبوحنيفة والشيبانى و أحمد رحمهم اللّه تعالئ: 
تضرب الأعضاء كلها في الحدود إلا الفرج والرأس أي زاد الرأس في الوجه والفرج كذا في المنتقى 
وهو لأنه قد ذاق اللذة في كل عضو ولأن جمع الجلدات في عضو واحد ربما يؤدى إلى الإتلاف 
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».1 انام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 





فلان فأمر به فجلد ثم قال: أيها الناس:9/١٠‏ 4 قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّه فمن أصابه من 
هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر اللّه فإنه من يبدلنا صفحته نقم عليه كتاب الله عزوجل. 


والإتلاف غير مستحق كذا في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيرى و زاد الشافعى رحمه الله 
تعالين: ولا يضرب الخاصرة و سائر المواضع المحوفة كذا في ”احتلاف الأئمة العلماء“ للشيبانى 
وقال ابو بوسق رحب اللهتعالن» يضرب الرانس أيضاً والتعلفرا أبضا فى أعه التحمود ريا نقالت 
المالكية: الضرب في الحدود كلها سواء و عند الحنفية: التعزير أشد الضرب و ضرب الزنى أشد من 
الضرب في الخمرو ضرب السارق أشد من ضرب القاذف و قال الثورى رحمه اللّه تعالى) ضرب 
الزنى أشد من ضرب القذف و ضرب القذف أشد من ضرب الشرب و عند الحسن بن حي رحمه الله 
تعالئ: ضرب الزنى أشد من ضرب الشرب والقذف و عند البصرى رحمه الله تعاليع مثله و زاد: و 
ضرب الشرب أشد من التعزير كذا في الاستذكار و قال أحمد رحمه الله تعالين: أشد الضرب ضرب 
الزانى ثم حد القذف ثم التعزير كذا في البناية و أيضا فيه: و عند الأئمة الثلاثة حكم ضرب التعزير حكم 
ضرب الزنا اه. و في كتاب ”اختلاف الأئمة ة العلماء“ للوزير أبى المظفر يحبئ بن محمد الشيبانى: و 
قال الشافعى و أحمد رحمهما اللّه تعال: يجب أن يكون له وقع في الكل و قال مالك رحمه اللّه: 
الضرب في حد الزنا أشد منه في حد القذف و في القذف أشد منه في شرب الخمر و قال أبوحنيفة 
رحمه اللّه تعالئ: أشد الضرب التعزير ثم الزنا ثم شرب الخحمر ثم القذف انتهى؟١١.‏ 

4*7 قوله: ثم قال: أيها الناس الخ و زاد في موطا ابن وهب: ثم قام على المنبر فققال: أيها الناس 
اتقوا الله الخ كذا في الإستذكار و إنما قاله نصحاً للأمة و إعلاما لهم بأن إبداء الذنب ذنب و قوله 
”آن” بمدّ الهمزة و فتح النون الخفيفة أي حان و قرب و جاء الوقت لكم أن تنتهوا عن هتك حدود الله 
التى حرّمها فمن أصاب من هذه القاذورات شيئاً لهو ى نفسه الأمّارة بالسوء و هى جمع قاذورة وهو 
كل قؤل أو فعل يستقبح كالزنا و شرب الخمر و قذف المحصنات ونحوها و سميت بذالك لأن 
حقها أن تقذر فوصفت بما يوصف به صاحبها أي السيئات والمشبهة بالنجاسات كذا في الزرقانى 
وغيره و في بعض النسخ "القاذورة“ بالواحد و أخرج البيهقى والحاكم بلفظ ”اجتنبوا هذه القاذورة 
التى نهى الله عنها الخ وهذه الصفة ييان للواقع لأن القاذورات كلها نهى الله تعايئ عنها و قوله "فليستتر 
بستر الله“ بفتح السين أو كسرها أي بسبب ما أسبله الستار عليه فليتب إليه و يستغفره ولا يظهره لنا وله 
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للمء. اط وحاناناهام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 
أخبرنا مالكب أخبرنا نافع أن صفية بدت أبى عبيد حدثته عن أبى بكر الصديق ' 
رضي الله تعالئ عنه أن رجلا وقع على جارية بكره19» فأحبلها ثم اعترف على نفسه 
أنه زنى ولم يكن أحصن فأمر به أبوبكر الصديق فجلد الحد ثم نفى إلى فدك. | 


إلى الناس فإنه غفار ستار وهو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون و يذكر 
أن بنى إسرائيل كان الواحد منهم إذا أصاب ذنبا وجد هذا الذنب مكتوباً على بابة فضيحة لهم والعياذ 
باللّه تعالئ و لكننا وللّه الحمد لا يوجد هذا في هذه الأمة فإذا كان الله قد ستر عليك فاستتر ولا تصبح 
تتحدث بأنى فعلت كذا فعلت كذا هكذا في بعض الشروح و قوله ”من يبد“ بضم أوله و حذف الياء 
من احره كذا في معظم النسخ و قال الزرقاني: بإثبات الياء للإاشباع كقراءة ”و من يتقى» وكذا قال 
الفاضل اللكنوي في التعليق: بحذف الياء و إثباتها من الإبداء وهو الإظهار والصفحة بفتح الصاد 
المهملة و سكون الفاء أي الجانب والوجه والناحية يعنى جريمته فيظهر لنا فعله المخفى كأنه كان 
مغطئ الوحه فكشفه و قوله "نقم عليه كتاب الله عزحل» من الاقامة أي يجب علينا معاشر الحككام 
حيئنذ إنفاذ الحد الموجود في كتاب الله تعالين أي حدّه الوارد فيه أو في سئة نبيه صلى الله تعالئ عليه ظ 
وسلم فإنه أيضا منه و فيه إشارة إلى أن الأحب لمن ارتكب السيئات ذوات الحدود أن يستر ولا يظهر 
ويتوب إلى الله فإذا أظهر عند الحكام وجب عليهم إنفاذ الحد ولا تنفع عند ذالك شفاعة الشافعين و 
أمر الستر من باب الإرشاد لا الوجوب لأنه لو كان واجبا لمنع النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم من 
إقرار الذين أقروا عنده بالزنا و قال الزرقاني: فيجب على الشخص إذا فعل ما يوجب حداً الستر على 
نفسه والتوبة فإن حالف و اعترف عند الحاكم أقامه عليه اه فلعل الوجوب هنا في معناه العرفى لا 
الشرعى فافهم و قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله و رسوله و بصالحى المؤمتين 


' وفيه ضرب من العناد لهم و في الستر بها السلامة من الإستخفاف و إذا تمحض حت الله فهو أكرم 


الأكرمين و رحمته سبقت غضبه فلذالك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الاحرة و الذى يجاهر يفوت 
جميع ذالك انتهى كذا في ب بعض الشروح؟١.‏ 

419 قوله: إن رجلا وقع على جارية بكر الخ لم يسم الرجل ولا الجارية و قوله ”وقع على 
جارية بكر فزنى بها أو معنى وقع؛ وطئ فجعل الجارية حاملة ثم اعترف على نفسه أي الإعتراف 
المعلوم وهو أربع مرات فلا إيراد به على الحنفية و قد سبق شيع من دلائلنا فتذكر و لفظ ”أحصن”» 
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01.0 3لاطناهام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 
أخبرنا مالك حدثئى يحيئ بن سعيد قال سمعت سعيد بن ١‏ لمسيب يقول إن 
رجلا من أسلم152* أتى أبا بكر فقال إن الأخر قدزنى قال له أبو بكر هل ذكرت هذا 


بفتح فسكون من باب إفعال أي لم يكن محصناً بل كان بكراً مثل الجارية و قوله ”فجلد الحد" 
بصيغة الفعل المجهول أي أقيم عليه الحد بمائة جلدة حداً و نفى أي غرّب و أخرج إلى فدك تعزيراً 
و سياسة لاحدا و فدك بفتح الفاء والدال مهملة و كاف بلدة بينها و بين المدينة يومان و بينها و بين 
عيبر دون مرزحلة قاله الزرقاني و في المحلى: فدك محركاً قرية بخيبر وهى على سبعة مراحل من 
المدينة و قد تقدم اللاف بين الأئمة في حد غير المحصن فقالت الثلثة حدّه مجموع الجلد 
والنفى ة في الرحل الحر دون المرأة والعبد عند مالك رحمه الله تعالة و في العيك لتشاقعى رحمه الله 
تعالئ ثلثة أقوال في قول يغرّب ستة أشهر و في قول سنة و في قول لا يغرّب أصلا بل يجلد حمسين 
و مذهب الحنفية في ذالك أن النفى أمر ليس بداخل في الحد بل هو سياسة مفوّضة إلى رائ الإمام 
إن شاء فعل.و إن شاء لم يفعل والجواب منا لمثل هذه الأثار بوجوه الأول القول بالنسخ كذا في 
الهداية و فيه ما فيه والثاني أنه محمول على التعزير دون الحد بدليل ما غرب عمر رضي الله تعالئ 
عنه ربيعة بن أمية بن لف في الشراب إلى خخيبر فلحق بهرقل فتنصّر فقال عمر رضي الله تعالئ عنه: 
لا أغرّب بعده مسلماً أحرجه عبدالرزاق وكذا قول علي رضي اللّه تعالئ عنه: حسبهما من الفتنة أن 
ينفيا أحرحه في كتاب الاثار والثالث أنها أخبار احاد لا تجوز بها الزيادة على الكتاب والرابع هذا 
الحديث منقطع فإن صفية بنت أبى عبيد زوجة ابن عمر لم تدرك أبا بكر الصديق رضي الله تعالئ عنهم 
هكذا بسط الفاضل الكنوى في التعليق وغيره في غيره فلا إيراد بهذا الأثر على الحنفية و ما قال 
اللكنوى في الحواب الثالث أنه موافق لأصولهم لا يسكت خخصمهم أي الشافعي و مالك و أحمد 
رحمهم الله تعالئ يذهب سدىٌ حتى يقبت بأن الثلثة تجوّز الزيادة على الكتاب بالاحاد عندهم و دونه 
خعرط الققاد و ما قال في الأول: النسخ أمر لا سبيل إلى إثباته بعد ثبوت عمل الخلفاء به مع أن النسخ لا 
يثبت بالإحتمال ففيه أنه منسوخ من حيث الحد و معمول من حيث التعزيز فلا منافاة والحاجة ماسة 
إلى دفع التعارض من الأثار فافهم و تدبر واتفق الأئمة على قبول رجوع المقر بالزنا و نحوه وكذا 
رجوع الشهود قبل أن يقام الحد فلا يقام عليه الحد كذا في الإستذكار وغيره7١.‏ 

41599 قوله: إن رجلا من أسلم الخ هو ماعز بن مالك الأسلمى كما صرح به في كثير من 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الإقرا ار بال ناء 
لأحد غيرى قال للا قال بو بكر تب إلى الله عزوجل واستر بست لله فإ لله يقبل 


العوبة عن عباده قال سعيد فلم تقر رَبه نفسهة م حتى أتى عمرين الخطاب فقال لد كما 


طرق الحديث واتفق عليه الحفاظ والرواة كذا ف في الزرقاني و ”أسلم” يفتح فسكون و فتح اللام و 
الميم إسم قبيلة قال فيها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”أسلم سالمها الله“ و زنى ماعز بأمة 
لهرّال الأسلمى كما تقدم بيانه مع ذكر الخلاف في إسمها و قوله ”إن الأعبر“ بقصر: الهمزة 
المفتوحة والمدّ خطأ قاله عياض و كسر الخاء المعجمة فراء معناه الأرذل والأبعد والأدنى والأردء 
و قيل اللئيم و قيل الشقى و كله متقارب و مراده نفسه فحقرها و عابها بما فعل قاله النووي و قال 
في الإستذكار: و المعنى فيه: إن البائس الشقى زنى كما تقول الأبعد زنى قال ذالك توبيخاً لنفسه 
قال أهل اللغة في قول قيس بن عاصم: المسئلة أخمر "كسب الرحل أي أرذل كسب الرجل اه و قوله 
”الأحد غيرى“ و في رواية لأحد قبلى كأنه أراد هل ذكر للنبى صلى الله تعالئ عليه وسلم أم لا كذا 
في المهيا و في المنتقى للباجى: هذا احتراز من أن يكون قد أخبر بذالك من يقيم عليه الشهادة ممن 
لا يجرى إلى التستر عليه ولعلّه يفعل ذالك من يعتقد أن إظهار هذا عليه قربة وكان أبوبكر اعتقد أن 
تستره أفضل ما لم يبلغ إلى الإمام و يجب الحد و رأى عمر في ذالك رأى أبى بكر و قال كقوله 
انتهى. و قوله ”قال أبوبك ر“ و في موطا يحيئ ”فقال له أبوبكر“ لما جبل عليه من الرأفة بالأمة و في 
الحديث أرأف أمتى بأمتى أبوبكر و قوله ”تب إلى الله عزوجل“ أي بالندم على ما فعلت والعزم على 
عدم العودة والإستغفار كذا في الزرقاني و قال الكماحى الحنفى في المهياأً: أي ارجع عما فعلت من 
المعصية كلها بالطاعة إلى الذى غلب في حكمه و ظهر حكمه على جميع المحكومات في الدنيا 
والاخخرة اه و قوله ”واستتر بستر الله“ أي بينك و بين الخلق فلا تظهر أنت لأحد ما يستره عليك 
كذا في المهياً و قال الزرقاني أي بستر الله الذى أسبله عليك إذ لو شاء لأظهره للناس و فضحك فلا 
تظهر أنت ما ستره عليك اه ”فإن الله يقبل التوبة عن عباده» أي منهم إذا صحت شرائطها و هى 
حمسة الإخلاص والندم على ما فعل من الذنب والإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود و وأن 
تكون التوبه في وقت تقبل فيه يعنى قبل طلوع الشمس من مغربها و قبل حضور الأحل فتفكروا 
وتوبوا إلى اللّه سبحانه توبة نصوحاً؟١.‏ 

ليو قوله: فلم تقرّبه نفسه الخ الفعل بفتح التاء و كسر القاف و تشديد الراء من القرار باب 
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للام»ء. ااخططاناها م 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 
قال لأبى بكر فقال له عمر كما قال أبو بكر قال سعيد فلم تقرّبه نفسه حتى أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم ١#‏ 467 فقال له الأخر قد زنى قال سعيد فأعرض عنه النبي صلى الله 


ضرب أي لم تطمئن نفسه بكلام الصديق كذا قاله القارى و هذا لشدّة إشفاق ماعز و حوفه ولما 
علم من رأفة الصديق و شفقته على الناس و في موطا يحيئ ”فلم تقرره نفسه“ بضم الفوقية و سكون 
القافن و كسر الراء الأولى أي لم تمكنه نفسه من الثبوت على ما قال أبو بكر لما علم من رأفته و 
شفقته و ماعز رضي الل تعالئ عنه حصل له شدّة خحوف من ذنبه حتى أتى أي جاء إلى عمر بن 
الطاب رضي الله تعالئ عنه لما علم من صلابته في الدين و في الحديث و أَّدهم في أمرالله عمر 
فقال له عمر مثل ما قال له أبوبكر من الأمر بالتوبة والستر لأنه و إن كان شديداً في أمر الل لكنه عالم 
بأن الإنسان مطلوب بالستر على نفسه ما لم يبلغ الإمام فهو من حملة أمر الله فلم تقربه نفسه لشدة 
إشفاقه أي لم يطمئن قلبه بكلام عمر بن الخطاب رضي اللّهِ تعالئ عنه أيضا و قال الباجى: يريد أنه 
لم يقنع بقولهما مخافة أن لا ينجيه مما اقترفه إلا إقامة الحد عليه والتطهير له اه ١7‏ . 
47١9‏ قوله: حتى أتى النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم الخ وهو في المسجد فناداه فقال له 
الأخر بهمزة مقصورة و نحاء مكسورة أي الارذل الدنى قد زنى وإنما قال هذا لشدة حوفه من ربه 
حيث كان جازماً بأن عذاب الاخحرة أشد من عذاب الدنيا و في مسلم عن ابن عباس رضي الله تعال 
عنهما أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال لماعز: أحق ما بلغنى عنك؟ قال: و ما بلغك عنى؟ 
قال: بلغنى أنك وقعت بحارية ال فلان» قال: نعم؛ فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرحم" وقد جاء في 
غير مسلم أن قومه أرسلوه و عند مسلم عن بريدة رضي الله تعالئ عنه: قال: ويحك إرجع فاستغفر 
الله وتب إليه» فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول اللّهِ طهّرنى الحديث و في لفظ: فلما كان من 
لخد أنه كذا في الفتح و في رولية عند مسلم: أنه ردّه أربع مرّات في أربعة أيام و في لفظ: طرد ماعزاً 
في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة ولا تناقض بين الروايات فإن قوله صلى الله تعايئ عليه 
او ' بعد مجيئه و إقراره أربع مرات فلما قال له النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
"أبك جنون؟” قال: : لا قال: أحق ما بلغنى؟ و قول ماعز: وما بلغك؟ لإحتمال أنه صلى الله تعال 
كيه وسلم بلغه عنه أنه مجنون و أما قوله في الحديث المذكور: فشهد أربع شهادات» الفاء للترتيب 
الذكرى و لذا عقب قوله ثم رجحم بلفظ ثم, أو يقال: إن سؤاله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم كان في 
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كلمء. أطوطاطنا هام 
تس نانك باب الإقراربالزناء 
عليه وسلم قال فقال له ذلك مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه[1 4 


بعث إلى أهله فقال أيشتكى أبه جنّة قالوا يا رسول الله أنه لصحيح قال أبكر أم ثيب قال 


أول وهلة لدفع التهمة عنه فلما أقر ماعز بذلك أعرض عنه نم جاء ماعز بعد ذالك بنفسه فشهد أربع 
شهادات فرحم كذا في بعض الشروح؟١.‏ 
477 قوله: حتى إذا أكر عليه الخ أي المرة الرابعة ففى حديث أبى هريره: فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات دعاه صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال لا فقال: : أحصنت؟ 
قال نعم ولا ينافى سؤاله عن ذالك قوله ”بعث رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم إلى أهله 
فقإل: أيشتكىء أهو مبتلى بشكاية و مرض أذهب عقله أم به جنة بكسر الجيم و تشديد النون أي 
الحنون لأنه سأله أوَلَا ثم بعث إلى أهله تحقيقا لحاله لأنه استدكر ما وقع منه إذ مثل ذالك لا يقع 
من صحيح عاقل أو سئله ثم سئل عنة احتياطاً فإن فائدة سؤاله أنه لو ادعى الجنون لكان في ذالك 
دفع لإقامة الحد عليه حتى يظهر حلاف دعواه فلما أجاب بأنه لا جنون به سئل عنه لاحتمال أن 
يكون كذالك و لا يعتد بقوله و قال عياض: فائدة سؤاله أبك جنون ستر الحالة و استبعاد أن يلح 
م ا وح زو را رار ا 0 
في الإستثبات كذا في الزرقاني وغيره من الشروح. و قوله ”إنه صحيح“” أي فى عقله و بدنه و 
قوله ”أ بكر أم ثيب“ أي غير محصن أو محصن يعنى توج زوجة و دخل بها و أصابها بعقد 
صحيح و وطأ مباح و إنما سله هذا ليعلم أي الحدين يتعلق به و قوله ”فر جم“ ببناء المحهول و 
كان أبو بكر الصديق رضي اللّه تعالئ عنه رأس الذين رجموه ذكر ابن سعد فتقرّب إلى الله أولا 
بنصحه بأمره بالتوبة والستر فلما ثبت على الإقرار تقرّب ثانياً إلى الله كان رأس من رجمه و لفظ 
البخاري عن جابر رضي اللّه تعالئ عنه قال: كنت فيمن رجمه فرحمناه بالمصلى و في الحديث 
دليل على اشتراط الإقرار أربع مرات و أنه لا يكتفى بما دونها قياساً على الشهود و أجيب عن 
الحديث الذى لم يذكر فيه أربع مرات بأنه قد علم الإعتراف الذى يوجب حد الزنا على المعترف 
مما علّمهم النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فى ماعز وغيره و فيه أن المجنون لا حدّ عليه وهو 
إجماع لأنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: الصبى والمجنون والنائم “وأن 
إظهار الإنسان ما يأتيه من الفواحش جنون لا يفعله إلا المحانين و أنه ليس من شأن ذوى العقول 
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ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


ثيب فأمر به فرجم. 

أخبرنا مالك أخبرنا يحيئ بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلي اللّه عليه 
وسلم قال لرجل من أسلم يدعى هرّالاؤ407 يا هزّال لو سترته بردائك لكان خيرا 
لك قال يحيئ فحدثت بهذا الحديث في مجلس فيه يزيد بن نعيم بن هرّال فقال هزال 
جدى والحديث صحيح حق. 


كشف ذالك والإعتراف به عند السلطان وغيره و إنما من شأنهم الستر على أنفسهم والتوبة و 
كما يلزمهم الستر على غيرهم يلزمهم الستر على أنفسهم و أن حدّ الثيب غير حدّ البكر ولا 
لاف فيه و قال الخوارج والمعتزلة لا رجحم مطلقا و إنما الحدّ الجلد لغيب أو بكر وهو خلاف 
إجماع أهل,السنة والجماعة كذا في شرح الزرقاني و المهيأ؟١.‏ 

4 قوله: يدعى هرّالا الخ فعل مجهول من الدعوة أي يسمىّ و يقال و ينادى و في نسخة 
موطا يحيئن ”يقال له هرّال“ بفتح الهاء و الزاء المفتوحة المشددة و بعدها الألف و لام وهو هرّال بن 
رئاب بن زيد بن كليب الأسلمى كذا في المنتقى و في المحلى هو ابن يزيد بن ذباب بضم المعجمة 
و خحفة الموحدة بن كليب بن عامر أبو نعيم الأسلمى و في رواية النسائي: أن هرّالاً كانت له حارية 
و أن ماعزاً وقع عليها فقال له هرّال انطلق فأخبر رسول اللّه صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم فعسى أن 
ينزل فيك قران فانطلق فأخبره و قوله ”لوسترته بردائك“ وهو كناية عن إحفاء أمره و قيدّه بالرداء 
اهتماماً بأمر الستر كذا في المهيأ و قال الباحى: كان ستره بأن يأمره بالتوبة و كتمان تحطيئته و إنما 
ذكر فيه الرداء على وجه المبالغة بمعنى أنه لو لم تجد السبيل إلى ستره إلا بأن تستره بردائك ممن 
يشهد عليه لكان أفضل مما أتاه و تسبب إلى إقامة الحدّ عليه واللّه تعالئ أعلم و أحكم انتهى و في 


رواية "لو سترته بثوبك أي لم تحرّضه على إفشاء السرلكان حيراً كذا في التعليق الممجد وقوله 


"لكان” أي سترك ”خيراً للك“ من أمرك لماعز بن مالك بإخبارى لما في الستر على المسلم من 
“ام الحزيل المذكورفي كثير من الأحاديث قله الرقاى أو #عياً لك" مما أمرته من إطظهارأمرة 

خبارالنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم و أبى بكر و عمر رضي الله تعالئ عنهما به كذا في المنتقى 
اا سيك عا اه م ع هسه ار 
أفضل في الحدود ذكره الكماححى الحنفى في المهيا؟١.‏ 
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».مدان 2م | 
شمس السالك باب الإقرار بالزناء 


قال محمد و بهذا كله ناخذ ولا يحد الرجل باعترافه بالزنى حتى يقر أربع 
مرات<49 47 في أربع مجالس مختلفة و كذلك جاء ت السنة لا يوخذ الرجل بإعترافه 
على نفسه بالزنى حتى يقرٌ أربع مرات وهو قول أبي حنيفة و العامة من فقهائنا و إن أقر 
أربع مرات ثم رجع قبل رجوعه و خلى سبيله. 


«(474 2 قوله: حتى يقر أربع مرات الخ يضم الياء من ياب إفعال من الإقرار وهو الإعتراف و 
الشهادة على نفسه وهذا لأن الإعتراف به مرة يورث الشبهة فلا يحدّ بالشبهة قال رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم: ادرؤوا الحدود بالشبهات رواه ابن عدى كذا قال النووي في كنوز الحقائق طهكذا 
فني المهيا و قد تقدم عليه الدلائل و ترحيح المذهب الحنفى و إنما قيّد بأربع مجالس مختلفة لما ورد 
في بعض طرق قصة ماعز من التربيع في أربع مجالس كذا في البناية و لأن المجلس الواحد له أثر في 
توحد المتعدّد كذا بيّنه الفاضل اللكنوي في التعليق و قوله ”جاء ت السنة“ أي الثابتة الصريحة 
المرفوعة والموقوفة كما مرّ قوله ”لا يؤخذ“ وفى نسخة ”لا يؤاحذ» أي لا يحدّ وهذا لأجل احتمال 
الشبهة حتى لو رجحع بعد الإقرار أربع مرات في أربع مجالس المقر عن إقراره به قبل إقامة الحد أو في 
وسطه قبل من المقر الرحوع عن الإقرار و يسقط عنه الحد وكان الرجوع توبة له هذا هو معنى ”و 
خلى سبيله“ ماض مجهول من التخلية أي ترك دونه الحد لأنه وقع فيه شبهة والحدود, تندرئ 
بالشبهات وإلى ذلك ذهب أحمد و الشافعية والحنفية و هو قول لمالك و رواية عنه رحمهم الله تعاليئ 
و في رواية عنه: أنه لا يخلّى سبيله, لأن الحد وجب بإقراره فلا يبطل بعد ذالك بإنكاره كذا في المهياً 
وغيره فما قال الفاضل اللكنوي في التعليق ”وفيه حلاف الشافعى“” ليس بصواب لأن في قبول الرجحوع 
خلاف مالك لا الشافعى رحمهما اللّهِ تعالن كما في اختلاف الأئمة العلماء للوزير الشيبانى واعلم أن 
الحكمة في رحم المحصن وجلد غير المحصن أن الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة فإقدامه على 
الزنا يعدّ دليلاً على أن الشرٌ متأصل في نفسه وأن علاجه عن تركه صعب و أنه ليس له عذر في الإقدام 
عليه و أما غير المحصن فلعل داعى الشهوة غلبه على ذالك فخفف عنه الحد مراعاة لحاله و عذيره و 
حكمة جلد الزانى على بدنه دون الة الزنا فقط لأن الزانى يزنى بجميع بدنه و التلذذ بقضاء الشهوة يعم 
البدن كذا نص عليه الفقهاء فاعتصموا بذيولهم مع بالغ الإعتناء ولا تسلكوا سبل الأهواء و خحذوا 
حذ ركم عن الإمتراء حول الشريعة الطاهرة الغراء؟ .١‏ 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الإستكراه في الزناء 


باب الإستكراه في الزناء 


أخبرنا مالك حدثنا نافع أن عبداً كان يقوم:9١»4‏ على رقيق الخمس و أنه 


استكره جاريته من ذالك الرقيق فوقع بها فجلده479 عمر بن الخطاب و نفاه ولم 
يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. 


241١8‏ قوله: أن عبداً كان يقوم الخ لم يذكر اسم العبد ولا الجارية وكان يقوم أي يتولى و 
يخدم رقيق الخمس. بضمتين و إسكان الميم لغة. الذى هو حق الإمام من الغنيمة و يدّبر حوائجهم 
بتولية من عمر بن الخحطاب رضي اللّهِ تعالئ عنه و لفظ ”الرقيق» للواحد والجمع والذكر والأنثى و 
قد يأتى الجمع أرقاء و للأنثى رقيقة و رقيق الخمس أي الأرقاء التى أصابت بيت المال من مال 
الغنيمة والإستكراه بمعنى الإكراه و الجبر والسين للتأكيد و قوله ”جارية من دالك الرقيق“ و في 
نسخ موطا يحيئ ”من تلك الرقيق“ والإشارة إلى رقيق الحمس و لفظ البخحارى ”وقع على وليدة من 
الخمس فاستكرهها“ وقوله ”فوقع بها“ أي وطئها و جامعها و زنابها كذا في المهيأ وغيره؟١.‏ 
42 قوله: فجلده الخ أي ضرب العبد الزانى حمسين جلدة لأنه كان بكرا غير محصن بل لو 
كان العبد محصنا أي متزوجاً فالجلد أيضا دون الرحم فإنه حد العبد سواء كان بكرا أو ثيباً عند 
الجمهور و منهم الأئمة الأربعة خلافاً لبعض الصحابة والظاهرية كذا ذ في المغنى وغيره و قال تعالئ: 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» النساءه . ونفاه أي أخرحه من البلد زجراً و سياسة 
نصف سنة لأن حدّه نصف حد الحرٌ ويستفاد منه أن عمر رضي الله تعالئ عنه كان يرى أن الرقيق 
ينفى كالحر كذا في الفتح و فيه خحلاف مالك وأحمد رحمهما الل تعاليئ والشافعى رحمه الل تعالي 
في قولٍ و عندنا الحنيفة لا نفى على زان رجلا كان أو مرأة عبداً كان أو حرا إلة وبخراً لآححداً وقد 
ذكرنا فيما سبق وقال الباججى المالكى: و يصيراك يريد بنفاه أن يباع بغير أرضها و قد روى ابن 
المواز عن ربيعة في العبد يستكره الحرة يحد و يباع بغير ارضها لتبعد عنها معرّته انتهى و لم يجلد 
الوليدة أي الجارية لأنه لاحد على المكرهة و إنما هو بالرضا والطوع لا بالجبر والإكراه و قال 
الموفق: : ولا نعلم فيه مخالفاً و ذالك لقول رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عفى لأمتى عن 
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131.60 اناهام 
شمس السالك باب الإستكرا آمو في الر ناء 
أخبرنا مالك حدثنا بن شهاب أن عبد الملك بن مروأن قضى في امرأة 
اصيبت مستكرهة4792 بصداقها على من فعل ذالك. 
قال محمد إذا استكرهت المرأة فلا حدّ عليها و:على من استكرهها الحدٌّ فإذا 


الختطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه له و عن وائل أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله صلى 

الله تعالئن عليه وسلم فدرأعنها الحد أخرجه الترمذى و قال الله تعال,': ولا تكرهوا فتياتكم على 

البغاء إن أردن تحصّنا لتبتغوا عرض النحياة الذثيا وعن يكرهونٌ فإن اللهمن يقد إكراهِهن غقور 
رحيم“النور”. و قال الباءحى: يحتمل أن تقوم البيّنة بالاستكراه لها أو تأتى متعلقة به تدمئ أما لو 

ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد يقرٌ بوطئها فقالت: استبكرهت» فإنه لا يقبل قولها و تجلد اه و 

قال المؤفق: و إن أكره الرجل فزنى فال أصحابنا عليه الحد و به قال محمد بن الحسن و قال أبو 

حنيفة رحمه الله تعالئ: إن أكرهه السلطان فلا حدّ عليه و إن أكرهه غيره حدّ استحساناً و قال . 
الشافعي رحمه الله 3::.. "+ لا لحا عليه وبسط ابن قدامة في المغنى7١.‏ 

4+9 قوله: أصيبت مستكرهة الخ أي جومعت و وطنت بالإكراه والجبر يعنى حكم قاضى 

المدينة عبدالملك بن مروان بن الحكم على رجل زنا امرأة جبراً بمهر مثلها و وجوب مهر المثل إذا 

سقط الحد بشبهة سواء كانت الشبهة في المحلّ أو في الفعل و قضاء عبدالملك بن مروان محمول 

على ذالك كذا في المهياً و إذا وجب على المكره الحدّ بطل مهر المثل ولا يجب الحد و مهر المثل 
في جماع واحدٍ كما لا يجمع بين القطع والضمان وقال الفاضل اللكنوي في التعليق: : هذا احتراز 

عما إذا وقع جماع ثان ولم يحدّ فيه بشبهة يجب فيه مهر المثل لعظم نحطر منافع البضع و أما إذا 
وجب الحد فلا يجب شئ من الضمان كما لا يجب مع القطع في السرقة الضمان و تفصيله في 
كتب الفقه اه و في الحديث الأول دليل على أن السيد يقيم الحد على مملوكه واعتلف في إقامة 
السادة الحدود على عبيدهم فقال مالك رحمه الآه تعالئ: يحد المولى عبده و أمته في الزنى و شرب . 
الخمر والقذف إذا سهد عليه الشهود و لا يحدّه إلا بالشهود ولا يقطعه في السرقة و إنما يقطعه 
الإمام و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطان دون المولى في 
الزنى و في سائر الحدود و قال الشافعي و أحمدٍ رحمهما الله تعالئ يحدّه المولى في كل حدّ كذا 
في الإستذكار. و قال الإمام المجدد المحقق المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه: إقامة الحدود 





للمء. اا وجحاناناهام 
شمس السالك باب الإستكراه في الزناء 
وجب عليه الحد بطل الصداق ولا يجب الحد والصداق في جماع واحد فإن درئ عنه 
الحدٌ بشبهة وجب عليه الصداق وهو قول أبى حنيفة و إبراهيم النخعى والعامة من فقهائنا. 


و التعزير والسياسة مو كولة إلى السلطان و نائبه لا مطلقا بل لها شرائط و قيود و كل ذالك معلوم من 
الشرع بلا حفاء والمقصود إزالة المنكر و مهما حصل بغير القتل تعين ذالك الغير نعم قالوا لكل 
مسلم إقامة التعزير حال مباشرة المعصية قال صلى الله تعالئ عليه وسلم من رأى منكم منكراً فليغيّره 
بيده الحديث أخرجه مسلم في صحيحه أما بعد المباشرة فليس ذالك لغير الحاكم قال في القنية 
رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعرّره بغير إذن المحتسب فللمحتسب أن يعرّر المعزّر إن عزّره 
بعد الفراغ منها كذا في الفتاوى الهندية في فصل التعزير وضابطة التعزير كل معصية ليس فيها حد 
مقدر فيه التعزير وليس فيه تقدير بل هو مفوّض إلى رأى القاضي و أكثره تسعة وثلثون سوطالو 
بالضرب كذا في الأشباه و الدرر و للاثم أنواع ثلثة أحدها صغير لا يبلغ الحد كالتقبيل والمعائقة مع 
الأحنبية و ثانيها كبير تجاوز الحد لا يطهر بالحد كالنكاح مع المحارم والجماع معها و ثالثها 
متوسط يقام عليه الحد كالزنا مع الأجنبية و من التعزير ما سكل الهندوانى رحمه اللّه تعالئ عن رجحل 
وجد مع امرأته رحلا أ يحل له قتله؟ قال: إن كان يعلم أنه ينزحر عن الزناء بالصياح والضرب بمادون 
السلاح لا يحل و إن علم أنه لا ينزجر إلا بالقتل حلّ له القتل و إن طاوعته المرأة حلٌ له قتلها أيضاً 
كذا في النهاية. و حيث لا سلطان ولا نفاذ لأحكام الشرع الشريف فعلى المسلمين أن يقاطعوا من 
أتى الفاحشة بالمرة حتى يندم على الجريمة و يتوب علناً و يصلح حاله و إلا صاروا اثمين و قال 
عزوحل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظلمين“ سورة الأنعام.54. هذا و من أراد المزيد فعليه 
العطايا النبوية في الفتاوى الرضوية وغيرها من كتب الفقه7١.‏ 
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مامح .أ اانا هام 
باب حل المعاليك في الزناء والسكر 


باب حد المماليكث في الزناء والسكر 


أخبرنا الك حدتنا يعي إن سعد أن سليط برريتسار اخبره عن غيل الله بن 
عياش بن أبى ربيعة المخزومي قال أمرنى عمر بن الخطاب في فتية من قريش ©45١9:‏ 


شمس السالك 


241 قوله: المماليك في الزناء الخ جمع المملوك كالمناكير والمجانين جمع 
المنكور و المجنون و إنما أتى بالجمع لشمول تعدّد الأنواع من العبيد والإماء و الأبكار 
والمحصنين فإن حدودهم جميعا نصف حدود الأحرار و في الزنا حمسون جلدة على كل 
حال لأن الرحم لا يتجزأ ولا يقبل التنصيف ففى المغنى لإبن قدامة الحنبلى: و إذا زنى العبد أو 
الأمة جحلد كل واحد منهما خمسين جلدة ولم يغربا و جملته أن حد العبد والأمة خمسون 
حلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء منهم علي و عمر وابن مسعود وحسن النخعى 
و مالك و الأوزاعى و أبوحنيفة والشافعى والبتى والعنبرى اه و في تفسير المظهرى الفانى 
فتى: وحد الرقيق رجحلل كان أو امرأة متزوجاً كان أو غير متزوّج خمسون سوطا عند الأئمة 
الأربعة اه ولفظ ”الزناء“ بالمد في لغة نجد والزنا مقصور في اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز 
التى جحاء بها القران قال تعالئ ”ولا تقربوا الزنا“ الإسراء؟”7 كذا قاله ابن الهمام رحمه الله 
تعالئ والسكر بالضم أو الفتح و سكون الكاف أو بضمتين وراء مهملة هو السد وزوال 
الإدراك بالحمور وغيرها و بفتحتين كل شراب أسكر و قيل عصير الرطب و قيل نقى التمر إذا 
غلا و لم يطبخ كذا ذكر العينى فقوله ”في الزنا والسكر“ أي بسبب الزنا و بشرب المسكر 
وهذان قيدان احترازيان قال القارى: احتراز عن نحو القتل والسرقة فإنه لا فرق فيهما بين 
الأحرار و بين المماليك هكذا في التعليق الممجد7١.‏ 

4 قوله في فتية من قريش الخ يعنى أمرنى عمر بن الخمطاب رضي اللّه تعاليو عنه في زمان 
خلافته حال كونى في فتية من قريش و فتية بكسر الفاء و سكون المثناة الفوقية جمع قلة لفتى أي 
في جماعة شباب أحداث كذا في بعض الشروح و قال الكماخي: هو الشاب القوى الحديث و 
يستعار للمملوك و إن كان شيخا كالغلام ”من قريش“ أي نحن مع جماعة من قريش اه و قد 





ْ 1.601 3وجاتانا هام 
شمن السالك باب حدّ المماليك في الزناء والسكر 


فجلدنا ولائد492 من ولا ئدا لامارة خمسين خمسين في الزناء. 


حكى القاضى أبو محمد يستحب للإمام إحضار طائفة من المؤمنين لإقامة الحد والأصل في 
ذالك قوله تعالئ ”و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" النور؟ والطائفة المستحبة في ذالك 
أربعة فصاعداً و حكى عن عطاء وغيره ثلاثا و قيل اثنان» والدليل على مانقوله أن للأربعة 
اعتصاصاً بالزنا فكان ذالك أولى ما سنّ فيه و قال الشيخ أبو القاسم: ينبغى للإمام أن يحضر أربعة ٠‏ 
فصاعداً من الأحرار العدول و كذالك في عبده و أمته» انتهى ما في المنتقى. و قالت الفقهاء: 
يستحب حضور الجمع والمقصود إعلان إقامة الحد لما فيه من الرد ع و لما فيه من رفع التهمة 
عمن يجلد و قيل: أراد بالطائفة الشهود لأنه يبحب حضورهم ليعلم بقائمهم على الشهادة و لكن 
صيغة الأمر في الأية ظاهره الوجوب كذا في التفسير الكبير والأولى أن تكون الطائفة جماعة 
يستفيض الخبر بها و يشيع فيرتد ع الناس عن مثله لأن الحدود موضوعة للزحر والردع و بالله 
التوفيق قاله الحصاص في أحكام القران7 ١‏ . 

#0 قوله: فجلدنا ولائد الخ جمع وليدة وهى الجارية والأمة والإمارة بكسر الهمزة و 
تفتح أي سلطنة الخليفة وهو عمر رضي اللّه تعالئ عنه كذا في المهياً و قال الباحي في المنتقى: 
يحتمل أن يكون عبد اللّه بن عياش قد شاهد إقرار الولائد بالزنى أو قيام البيّئة عليهنّ بذالك و 
يحعمل أن يكون عمر رضي اللّه تعالئ عنه أمرهم بذالك دون أن يعرفوا وجه الحد عليهن و في 
المدنية: سألته فيمن أمره إمام بقتل رحل في حدّ أو بجلده فقال: إن كان الإمام عدلاً مأموناً لا 
يخاف عليه جور ولا جهل فليفعل ما أمره به و إن كان يخماف عليه جهلا أو جوراً فلا يمتثل أمره 
إلا أن يعرف أن الذى أمره به الإمام قد وجب عليه فليمتثل أمره اه و قوله ”"خمسين حمسين“ أي 
جلدة لكل واحدة منهن في حدّ الزنا أو المراد بقوله ”في الزنا» بسبب الزنا و عن الزهرى: أن عمر 
بن الخطاب جلد ولائد من الحمس أبكاراً في الزنا كذا في الزرقاني و إنما حلد حمسين جلدة 
لقوله تعالئ ”فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهنّ نصف ما على المحصنت من العذاب”“ 
النساءه ؟ نزلت في الإماء فيعرف حكم الذكور بدلالة النص بناء على أنه لا يشترط فيه الأولوية 
المسكوت والمساوات يكفيه كذا في المحلى و قوله تعالئن نصف ما على المحصئت من 
العذاب أي الحرائر الأبكار من الجلد لأن الرحم لا ينصف و لأن الاحصان معدوم في حقهنٌ 
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شمس السالك ليم 13101 ل ار حة لايك ني الزن كر 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنأبى هريرة 


لعدم شرطه وهو الحرية و إذا ثبت النصف في الإماء للرق ثبت في العبيد ودلالة أن النص الوارد 
في أحد المثلين وارد في الاخر كذا قاله على القارى كذا في المهيأ و ما الحكمة في اللزوم على 
الإماء نصف ما على المحصنت من العذاب وهو الجلد؟ قيل هى أن العقوبة على قدر الجناية 
والجناية تزداد بكمال حال الجانى و تنتقص بنقصان حاله والعبد أنقص حالاً من الحر 
لإاختصاص الحر بنعمة الحرية فكانت جنايته أنقص و نقصان الحناية يوجب نقصان العقوبة لأن 
الحكم يغبت على قدر العلة هذا أمر معقول إلا أن التنقيص بالتنصيف ثبت شرعاً بقوله عزوجل 
”فعليهن نصف ما على المحصلت من العذاب“ كذا في البدائع و أيضا مما جاء ت الأخبار و 
الاثار منها ما روى البييهقى عن علي رضي الله تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم إذا زنت إمائكم فأقيموا عليهن الحدود أحصن أو لم يحصن و عن ثمامة بنت عبيد الله بن 
أنس قالت شهدت أنس بن مالك يضرب إمائه الحد إذا زنين تزوجن أو لم يتزوجن و روى ابن 
أبى شيبة في مصنفه عن ابن أبى ربيعة قال دعانا عمر في فتيان من فتيان قريش في إماء زنين من 
رقيق الإمارة فضربناهنٌ حمسين حمسين و ما إلى ذالك من الروايات العديدة و قال طائفة لا حدٌ 
على الأمة غير المتزوجة أصلً لأن الإحصان هو التزوج في قوله تعالئ ”فإذا أحصن“ و قال أهل 
الظاهر: حد العبد مائة جلدة مصيراً إلى عموم قوله تعالئ ”فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة” 
النور؟ و لم يخخصص حراً من عبد و من الناس من درأ الحد عنه قياساً على الأمة وهو شاذ كذا في 
بداية المجتهد و قال أبو ثور: إن أحصن العبد والأمة فعليهما الرجم لعموم الأخبار فيه ولأنه حد 
لا يتبعض فوحب تكميله كالقطع في السرقة كذا في بعض الشروح. وقال أبو عمر: هذا كله 
أصح و أثبت مما روى عن عمر رضي اللّه تعالئ عنه أنه سكل عن الأمة كم حدّها؟ فقال: : ألقت 
فروتها وراء الدار و أراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل موضع 
يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الإمتناع منه فلذا لا تكاد تقدر على الإمتناع من الفجور فلا حدّ 
عليها إذ لا حجاب لها ولا قناع و إنما عليها الأدب و تجلد دون الحدّ و هكذا قال طائفة: لا حدٌ 
على الأمة حتى تنككح و عليه تأوّلوا حديث زيد و أبى هريرة و روى القولان عن أنس و قد قرئ 
فإذا أحصنّ بفتح أوّله أي أسلمن أو عففن عند الأكثر و معناه عند البعض تزوّجن و بضمها أي 
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اد 1101لماك لبان بر ارو 


وعن زيد بن خخالد الجهني :449 أن النبي صلى اللّه عليه وسلم سثئل عن الأمة إذا زنت و لم 


أحصنّ بالأزواج أي أنهم أحصنوهنٌ عند من شرطه و عند غيرهم معناه أحصن بالإسلام فكما أن 
الزوج يحصن الأمة فكذالك الإسلام يحصنها والمعنيان متداحلان في القراء تين انتهى ملخصا 
كذا في شرح الزرقاني و قال الباجى في المنتقى: و قوله ”فجلدنا حمسين خمسين“ يحتمل أن 
يكون ذالك في أوقات مختلفة و يحتمل أن يكون في وقت اتفق فيه اجتماع إقرارهنٌ أو سبب 
بإقرار واحدة منهن إقرار سائرهن اه؟ ١‏ . 
44# قوله: و عن زيد بن خالد الجهني الخ أشار بالعطف على ”عن أبى هريرة“إلى 
تحويل السند تقوية بالحكم و قوله ”لم تحصن“ ولم يذكر هذه اللفظة أحد من الرواة غير 
مالك قاله الطحاوى و أشار بذالك إلى تضعيفها و أنكر الحفاظ هذا على الطحاوى قالوا بل 
روى هذه اللفظه أيضا ابن عيينة و يحيئ بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك فحصل أن 
هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء 
أحصنت أم لا كذا في تنوير الحوالك للسيوطى و قال القسطلانى في ارشاد السارى تقييد 
حدها بالإحصان ليس بقيد و إنما هو حكاية حال اوالمراد بالإحصان ههنا ما هى عليه من 
ل التعليق الممجدء وقوله 
”لم تحصن“ من باب إفعال فعل معروف بإسناد الإحصان إليها لأنها تحصن نفسها بعفافها و 
مجهول بإسناد الإحصان إلى غيرها فالزوج محصنها بالتكاح و الإسلام محصنها و يروى 
أيضا و لم تحصن ببناء المجهول من باب تفعيل والجملة في محل الحال من فاعل ”زنت“ و 
ليست بقيد إنما هى حكاية حال في سؤال و لذا أحاب صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال إن 
زنت فاجلدوها“ غير مقيد بالإحصان للتنبيه على أن لا أثر له و إن موحبه في الأمة مطلق الزنا 
أو المراد بالإحصان المنفى الحرية كما قال الباحى: أي لم تعتق لأن الإحصان يكون بمعنى 
الحرية فدل الحديث على جلد من لم تحصن:والاية على حلد المحصن إذ الرحم لا يتنصف 
فتحلد ولو متزوّحة عملا بالدليلين كذا في شرح الزرقاني وغيره و أيضا إذا ثبت بالآية نصف 
جلد الحرة دون الرحم للأمة المحصنة فلغير المحصنة بطريق أولئ و إنما تعرض لحالة 
الإحصان لأنها التى يتوهم فيها رحمهنٌ كالحرائر فافهم و تدبر؟١.‏ 
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تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوهاهه4 ثم إذا زنت فاجلددوها ثم 


42 قوله: ثم إن زنت فاجلدوها الخ قال النووى: فيه أن الزانى إذا حد ثم زنا ثانا يلزمه حد 
اخرثم إن زنى ثالثة لزمه حد ١خر‏ و هكذا أبداً فأما إن زنا مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد 
واحد للجميع أجمع عليه الأئمة الأربعة و قال الموفق: لا نعلم فيه نخلافاً كذا في بعض الشروح- و 
قال الباجى: يحتمل أن يكون نحطاباً للأئمة و يحتمل أن يكون خطاباً للسادات و ذالك أن للسيد أن 
يقيم حد الزنى على عبده أو على أمته و به قال الشافعى و قال أبوحنيفة: ليس ذالك له اه أقول على 
تقدير الإحتمال الأول لاضير عند أحد من الأئمة وكذا لوكان الإمام سيداً أيضا و على 
تقديرالاحتمال الثانى تحمل هذه الأحاديث على التسبب بأن يكون المولى سيباً في حد عبده 
بالمرافعة إلى الإمام أو معنى ”فاجلدوها“ بإذن الإمام والحاكم وأيضا قالت الأئمة الثلئة مالك و 
مواد حرو ار اا 0 
للحنفية ولكن استثنى مالك رحمه الله له تعاليئ القطع في السرقة لأن فيه مثلة فلا يؤمن السيد أن يمثل 
برقيقه فيمنع من مباشرته القطع سداً للذريعة ذكره الزرقانى المالكى و يملك السيد إقامة الحد 
عندهم بأربعة شروط الأول أن يكون جلداً كحد الزنا والشرب والقذف أما القتل والقطع فلا 
يملكهما إلا الإمام والثانى أن يحتص السيد بالمملوك فإن كان مشتركاً بين الإثنين لا يملك السيد 
إقامه الحد عليه والغالث أن يثبت الحد باعتراف و إلا يقوم به الحاكم والرابع أن يكون السيد 
عاقلا عالماً بالحدود و كيفية إقامتها فمسئولية الحد إلى السيد صعب جداً وأيضا الحد خالص حق 
لله تعالئ فيفووض إلى نائبه وهو الإمام أو مأذونه كما في حق الاحرار وكالقتل والقطع نعم يجوز 
تفويض الجلد تعزيراً إلى السيد لأنه تأديب والسيد يملك تأديب عبده كذا في بعض الشروح و 
أيضا استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما أخحرجه ابن أبى شيبة في مصنفه عن الحسن قال أربعة إلى 
السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقصاص و عن عبدالله بن جرير قال: الجمعة والحدود و 
الزكاة والفمى إلى السطان وكذا عن عطاء الخراسانى و بما روى عن ابن مسعود و ابن عباس و ابن 
الزيير موقوفاً و مرفوعاً: أربع إلى الولاة: : الحدود والصدقات والجمعات والفئى كذا في فتح القدير 
ولأن الحد حالص حق اللّه تعالئ فلا يستوفيه إلا نائبه و هو الإمام و ما روى عن الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهم مباشرتهم الحدود تحمل على إذن الإمام ولا مانع من ذالك في الآثار المذكورة و بهذا 
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».1 اانا 2م 
شمس السالك باب حدٌ المماليك في الزناء و السكر 


بيعوها:4”9* ولو بضفير قال ابن شهاب لا ادرى ابعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل. 


ف واحكم و الأن تيّن سخحافة ما قال الفاضل اللكنوي في التعليق 










ارتفع التعارض بين الاثار فا 


”لعل المنصف بعد إحاطة الأكلام من الجوانب يعلم أن قول الجمهور قول منصور ا ه و علمت 
الإنصاف فد ع عنك الت . والاعتساف و قد تقدم مناحول هذا شيئًا يقنع الباحث فى باب ”العبد 
يأبق ثم يسرق“ فانظر هناك7 ١‏ . 


4 قوله: ثم بيعوها الخ أتى ”بثمّ“ لأن الترتيب مطلوب لمن أرارد التمسك بأمته الزانية أما 
من أراد بيعها من أول مرة فله ذالك و قال ابن شهاب الزهرى: لا ادرى ولا اعرف هل أمر النبي 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ببيعها بعد الزنية الثالثة أو الرابعة و في نسخة أو بعد الرابعة فالهمزة 
للإستفهام ففى الترمذي في مرسل عكرمة بلفظ: وإذا زنت الرابعة فليبعها و عند البخاري عن أبى 
هريرة رضي الله تعالئ عنه: ثم إن زنت الثالثة فليبعها و وقع الخلاف هل يجلدها في الرابعة قبل 
البيع أو يبيعها بلا جلد والراجح الأول للعلم بأن الجلد لا يترك ولا يقوم البيع مقامه والأمر للندب 
عند الحنيفة والشافعية و الجمهور خلافاً لأبى ثور و داؤد وأهل الظاهر فالبيع واجب عندهم إذا 
زنت رابعة لأنه عطفه على الحد وهو واجب و تعقب بأن دلالة الاقتران ليست بحجة عند غير 
المزنى و أبى يوسف كذا في الزرقاني و بعض الشروح و قال في المحلى: أن الأمر بالبيع 
بعدالثلاثة مندوب و بعد الرابعة فرض يجبره السلطان على بيعها أحب أم كره اه و سئل عيسى 
بن دينار: هل تباع ببلدها ذالك أو تغررب؟ فقال: يبيعها بذالك البلد أو حيث شاء و كان يستحب 
بيعها بعد ثلاث ولا يوجبه قال ابن مزين: ذالك تحضيض من النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ولا 
يقضى به على أحد كذا في المنتقى.وقوله ”ولو بضفير“ على زنة فعيل بمعنى مفعول أي حبل 
مضفور و في رواية المقبرى عند البخاري ”ولو بحبل من شعر“ قال صاحب المحلى: قيده 
بالشعر لأنه الأكثر في حبالهم انتهى و أصل الضفر نسج الشعر و إدخال بعضه في بعض و منه 
ضفائر شعر الرأس و قيل هو من سعف النخل و قيل من الشعر ولا يراد به ظاهره و إنما ذكر 
للمبالغة فقد قال الزرقاني: عّر به مبالغة في التنفير عنها والحض على مباعدة الزانية لما فيه من 
الإطلاع على المنكر والمكروه والعون على الخبث قالت أم سلمة رضي الله تعالئ عنها: يا 
رسول اللّه أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الحبث و فسره العلماء بأولاد الزنا و ”لو“ 
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1.6010 2113م . 
شمس السالك باب حك 3 التماليك فى الزناء والسكر 
قال محمد و بهذا نأخذ يجلد المملوك الممكوكة في حد الزناء نصف حل 
الحرة خمسين جلدة و كذالك القذف 40719 و شرب الخمر والسكر. وهو قول أبى 
حنيفة والعامة من فقهائنا. 


شرطية بمعنى إن أي و إن كان بضفير فيتعلق بخبر كان المقدرة و حذف ”كان“ بعد ”لو“ هذه 
كثيرة و يجوز أن التقدير ”ولو تبيعونها بضفير” وهذا على جهة التزهيد فيها و ليس من إضاعة 
المال واستشكله ابن المنير بأنه صلى الله تعالئ عليه وسلم نصح بإبعادها' والنصيجة عامة 
للمسلمين فيدحل فيها المشترى فينصح في أن لا يشتريها فكيف يتصوّر الحانبين و كيف يقع 
البيع إذا اتتصحامعاً وأحاب بأن المباعدة إنما توجهت على البائع لأنه الذى لدغ فيها مرة بعد 
أخرى ولا يلدغ المؤمن من ححر مرتين ولا كذالك المشترى فإنه لم يجرب منها سوء أفيست 
وظيفته في المباعدة كالبائع و لعلها أن : تستعف عند المشترى بأن يزوجها أو يعمّها بنفسه أو 
يصونها بهيبته أو بالاحسان لاا لق و ا 
ماله الكيثر بالتافه اليسير و فيه أن الزناعيب يرد به الرقيق انتهى و قال الحافظ: استشكل الأمر 
بالبيع مع أن كل مؤمن مأمور أن يرى لأخيه مايرى لنفسه و من لازم البيع أن يوافق أخخاه المؤمن 
على أن يقتنى مالا يرضى اقتنائه لنفسه وأحيب بأن السبب الذى باعه لأحله ليس محقّق الوقوع 
عند المشترى لحواز أن يرتدع الرقيق إذا علم أنه متى عاد أنحرج فإن الا خراج من الوطن المألوف 
شاق و لجواز أن يقع العفاف عند المشترى بنفسه أو بغيره و قال ابن العربي رحمه اللّه تعالى: 
يرحى عند تبديل المحل تبديل الحال و من المعلوم أن للمجاورة تأثيراً في الطاعة و في المعصية 
اه و قوله ”الضفير الحبل” هذا إدراج من كلام الزهرى أو من تفسير غيره بل هو من كلام مالك 
رحمه اللّه تعالئ كما تشهد به نسخة موطا يحيئ ولا يوحد هذا الإدراج في بعض الموطات 
فافهم واحفظ؟١.‏ 

#07 قوله: وكذالك القدف الخ أي يحد فيه نصف حد الحرأربعين جلدة فإن للقاذف الحر 
ثمانين جلدة و كذالك يحد به أربعين في شرب الخمر مطلقا قليلا أو كثيرا أسكرأ ولم يسكرو 
السكر بفتح السين المهملة وسكون الكاف أي زوال الإدراك بسبب الخحمر وغيره كالنبيذ وغيره إلا 
أن. السكران في حق الحد زائل العقل بناء على قول أبى حنيفة رحمه الله تعايئ هو من لا يعرف 
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ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب حدّ المماليك في الزناء والسكر 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن عمر بن عبد العزيز أنه جلد عبدا فى 
فرية:؟ ثمانين قال أبو الزناد فسألت عبد اللّه بن عامر بن ربيعة فقال ادركت عفثمان 


الرجال من النساء ولا الأرض من السماء و أما في حق الحرمة فعنده اختلاط الكلام احتياط في 
الجهتين و قال أبو يوسف و محمد و مالك و الشافعى و أحمد رحمهم الله تعالئ: السكران مطلقا 
أي في حق الحد و في حق الحرمة هو الذى يخلط في كلامه قال في المبسوط: و إليه أكثر 
المشائخ و احتار للفتوى لأنه هو المتعارف كذا بسط الكماخحى في المهياً فلفظ السكر مصدراً 
عطف على شرب الخمر أي في السكر الحاصل من غير الحمر فإن الخمر شربه مطلقا موجب للحد 
أسكر أو لم يُسكر و أما بفتحتين معطوف على الحمر أي شرب شراب مسكر مطلقا أو نوعاً نخاصاً 
اكماب كذاني التعارن المسسحاا و كداء في أكل المسكر أيضا فافهم؟١.‏ 

4١‏ قوله: جلد عبداً في فرية الخ بكسر الفاء و سكون الراء المهملة و فتح التحتية فهاء 
بمعنى الكذبة والإفتراء يقال: هذا فرية بلا مرية والمراد به ههنا القذف و إنما حلد عبداً له أو لغيره. 
ولم يسمء ثمانين جلدة أحذاً بظاهر قوله تعالئ: فاحلدوهم ثمانين حلدة“ النور؛ فإنه ليس فيه 
تفصيل بين الحر و العبد فحمله على عمومه إذ لم يخنص حراً من عبد فرأى عمر بن عبدالعزيز 
رحمه الله تعالئ أن حد العبد في ذالك كحد الحر و نص حكم التنصيف بالزنا و أجرى حد 
القذف على عمومه وهو من الأئمة المجتهدين كذا في المهيأ و روى عن ابن مسعود رضي الله 
تعالئ عنه أنه قال: في عبد قذف حراً يجلد ثمانين و به قال عمر بن عبدالعزيز وأبو بكر بن محمد 
و عمرو بن حزم و قبيصة بن ذؤيب و ابن شهاب الزهرى و القاسم بن محمد والأوزاعى و أبوثور 
و داؤد و عن حرير بن حازم قال قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدى بن أرطأة: أما بعدء 
فإنك كتبت إلىّ تسثل عن العبد يقذف الحر كم يجلد؟ و ذكرت أنه بلغك إنى كنت أجلده إذا 
زنى بالمدينة أربعين جلدة ثم جلدته في اخر عملى ثمانين جلدة فإن جحلدى الأول كان رأيا رأيته 
و إن جلدى الاحر وافق كتاب الله تعالئ فأجلده ثمانين كذا في الإستذكار و قال أكثر العلماء 
ا 7 
و مجاهد والشعبى النخعى و:طاؤس و الحكم و حماد و قتادة والقاسم بن محمد و سالم و 
جمهور الصحابة و على رأسهم الخلفاء الراشدون رضي الله تعالئ عنهم أجمعين: حد العبد 
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لم». ادا ججاناناها م 
شمس السالك باب حدّ المماليك في الزناء والسكر 
بن عفان13 45 و الخلفاء هلم جرا فما رأيت احدا ضرب عبدا في فرية أكثر من أربعين 
قال محمد وبهذا نأخذ لا يضرب العبد في الفرية إلا أربعين جلدة نصف حد 

الحر و هو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 

أخبرنا مالك حدثنا ابن شهاب و سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغناه١١‏ 4 
والأمة في القذف أربعون جلدة سواء قذف حراً أو عبداً و قاله مالك رجمه الله تغاليئ في العبد و 
من فيه بقيّة رق من مدبر أو أم ولد أو غيرهما والدليل على ذالك أنه حد يتبغض فكان حد العيد ' 
فيه نصف حد الحر كحد الزنى كذا في المنتقى وغيره17١. ٠‏ 
49# قوله: أدركت عثمان بن عفان الخ و في نسخحة موطا ب يحيئ ”ذكر عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالئ عنه أيضا و في بعض الروايات الأخر ذكر أبى بكر و علي رضي الله تعالئ عنهما 
أيضا و قوله "هلم حرأ» أي من عهد الصديق إلى عهد عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالئ عنهما و 
لفظة ”هلم“ إسم فعل بُنى على الفتح لوقوعه موقع الآمريستوى فيه الواعاد او الجبع وللاار اي 
الأنثى عند أهل الحجاز و في لغة تميم يثنى و يجمع و أصله عند البصريين هالم بفتح الهاء وضم 
اللام و ألف بينهما ففتح الميم المشدة مأخوذ من لم إذا قصده حذفت الألف عن الهاء للتخفيف 
فصار ”هلم“ بفتح اللام و ضم اللام و فتح الميم المشدة واطلب تفصيله من تفسير البيضاوي وغيره 
في سورة الأنعام ”قل هلم شهدائكم“.٠١‏ و دلّ هذا كله على أنهم خصّصوا اية النور بالأحرار 
لقوله تعالئ في اية النساء ”فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب» ١5‏ والعبد في معنى الأمة 
بجامع الرق قاله الزرقانى و قال عبدالرحمن بن الزناد: حضرت عمر بن عبد العزيز جلد عبداً في فرية 
ثمانين فأنكر ذالك من حضره من الناس وغيرهم من الفقهاء قاله الموفق كذا في بعض الشروح و 
لذا سعل أبوالزناد عيقالله بن عامر لأنه أشكل عليه فعل عمر بن عبدالعزيز فإنه سمع عمن سلف 
بحلاف ذالك و قوله ”حد الحرٌ“ أي ثمانون جلدة في القذف فنصفه أربعون و أيضا قوله ”وهو قول 
أبى حنيفة والعامة من فققهائنا' ' يؤيد ما ذكر فافهم17١.‏ 
41١٠.‏ قوله: بلغنا الخ أي عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم والبلاغات لاسيما بلاغات 
الزهرى مسندة كما مر مراراً و قوله ”حد العبد“ أي الرقيق ولو أنثى و في الخمر أي في حد الخمرو 
نصف حد الحرٌ في الحمر أربعون جلدة و في نسخة بعد قوله نصف حد الحرّ ”لا تعتد عليه“ كذا 
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1.60 3 لهام 
شمس السالك باب حدّ المماليك في الزناء والسكر 
ان عليه نصف حد الحر و ان عليا و عمر و عثمان و ابن عامر رضي اللّه عنهم جلدوا 
عبيد هم نصف حد الحر في الخمر. 
قال محمد و بهذا كله نأخذ الحد في الخمر والسكر ثمانون وحداالعبد في 
ذالك أربعون وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 


في المهياً و قال الشافعى و أحمد رحمهما اللّهِ تعالئ في رواية: حد الخمر في الحر أربعون فنصفه 
للعبد عشرون كذا في البناية و قوله ”إبن عامر“ وفي موطا يحيئ ”ابن عمر“ اه و بهم القدوة لأن 
حد الرقيق على نصف حد الحر و أصله قوله تعالئ ”فعليهنَ نصف ما على المحصئت من العذاب» 
النساءه ” كذا في الزرقانى و قوله ”السكر“ أي المسكر من غير الخحمر ثمانون في رواية الجمهور 
فحدّ العبد في ذالك أربعون لأن حد العبد نصف حد الحر مطلقاً زناً أو قذفاأو خمرا أو نحوها و 
قال أبو ثور و داؤد و أكثر أهل الظاهر: الحد في الخمر أربعون حلدة على الحر والعبد وانعقد 
إجماع الصحابة رضوان الله تعالئ عليهم في زمن عمر رضي اللّه تعالئ عنه على الثمانين في حد 
الخمر ولا مخالف لهم منهم و على ذالك جماعة التابعين و جمهور فقهاء المسلمين والخلاف في 
ذالك كالشذوذ المحجوج بالحمهور كذا في الإستذكار؟ .١‏ 
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».اانا هم 


شمس السالك باب الحدّ في التعريض 


شن ©» ١‏ 
باب الحدّ في التعريض 
أخبرنا مالك أخبرنا أبو الرجال محمد بن عبدالرحمن عن أمه عمرة 


419 قوله: التعريض من باب تفعيل وهو في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح 
قاله السيد السند في التعريفات و قيل التعريض نوع من الكناية وهو إمالة الكلام و توجيهه إلى 
عرض بالضم أي ناحية و جانب يدل على المقصود بالسياق والقرائن و أيضا التغريض قد يكون 
مجازاً و قد يكون كناية كذا في كتب البيان من تلخيص المفتاح وغيره و قال الراغب هو كلام 
له وجهان ظاهر و باطن فيقصد قائله الباطن و يظهر إرادة الظاهر اه والمراد هنا الإشارة بالقذف 
من غير تصريح قال مالك و أحمد في رواية مرجوحة له يجب الحد في التعريض عملا بقول عمر 
و من وافقه رضي اللّه تعالئن عنهم و أن التعريض الظاهر ملحق بالصريح والتلويح أبلغ في التصريح 
نعم إن لم يكن التعريض في حال الخحصومة ولا وجدت قرينة تصرف إلى القذف فلا شك في أنه 
لا يكون قذفاً كذا في بعض الشروح. و قال أبوحنيفة و الشافعى رحمهما الله تعالئ ليس في 
التعريض حدّ وهو غير ملحق بالصريح ولا يحدّ إلا بالصريح لأن الكناية دون التصريح لما فيها 
من الإحتمال و لأن الله سبحانه فرّق بين التعريض بالخطبة في العدة فأباحه و بين التصريح فمنعه 
حيث قال: ”ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء“ البقرة © ١7‏ فليفرق بينهما في 
القذف أيضا ولأنه تعالئ أوجب الحد في القذف بتصريح الزنا فلم يمكن لنا إيحابه بكنايته 
إلحاقاً لها به دلالة و لما روى الشيخحان عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه: إن أعرابيا قال: يا 
سول اللّه إن امرأتى ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال نعم قال: و ما ألوانها؟ قال 
حمر. قال هل فيها من أورق؟ أي إبل لونه مائل إلى السواد قال نعم قال: فأنى أتاها ذالك؟ قال 
لعله نزعه عرق قال فكذالك هذا الولد لعله نزعه عرق و ترجم عليه البخارى: يباب إذا عرض بنفى 
الولد و ما روى أبو داؤد و النسائى عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: جاء رجحل إلى رسول 
الله صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امزأتى لا تمنع يد لامس فقال غرّبها أي 
طلّقها قال أحاف أن تتبعها نفسى قال فاستمتع بها و في رواية فأمسكها و قوله ”لا تمنع يد 
. لامس»“ كناية عن زناها و مع ذالك عليه حد القذف كذا فى المهيأ وغيره نعم قالت 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الحدّ في التعريض 


بست عبد الرحمن أن رجلين في زمان عمر استبّا 4 فقال احدهما ما أبى بزان 
وله أمى بزانية فاستشار في ذالك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح أباه و أمهو 
قال اخرون قد كان لأبيه و أمه مدح سوى هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر 
الحد ثمانين. 


الحنفية والشافعية يعزّر المعرّض للقذف و يؤدّب لأنه أذى و يزحر عن ذالك ولا يجب الحد إلا 
في التصريح بالقذف البيّن وأيضا لاحدّ إلا على من قذف حرا بالغا مسلماً أو حرّة بالغة مسلمة 
كذا في الإستذكار؟١.‏ 

479 قوله: استبًا الخ أي سبٍّ و شتم كل واحد منهما الاخر و الرحلان لم يسميا و قوله: 
ما أبى بزان ولا أَمّى بزانية“ يقتضى أنه قال له ذالك على وجه المشاتمة و المفهوم في لسان 
. العرب من هذا إضافة مثل هذا إلى أُمْ المسبوب. وفخره عليه بسلامة أمّه بذالك مع شاهد 
الحال من المشاتمة يقتضى أن أم المسبوب معيبة بذالك ولو استويا في السلامة لم يكن هذا 
وقت ذكرها لأنه لا يتضمن ذالك مزية السابٌ على المسبوب قاله الباحى في المنتقى. وقوله 
”فاستشار في ذالك أي طلب المشورة جمعاً من أهل العلم والفهم من الصحابة والتابعين في 
موجب هذا الكلام التعريض تطييباً لقلوبهم و إظهاراً لارائهم و قال النبي صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم: ما شقى عبد قط بمشورة وما سعد باستغناء رأى“ كذا في المهيأ و قال في المنتقى: و 
العدول عن ظاهر هذا اللفظ. استشار فيه عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالئ عنه علماء الصحابة 
فتعلق بعضهم بظاهر اللفظ وقال: مدح أباه و تعلق بعضهم بالمفهوم منه مع شاهد الحال انتهى 
فقال قائل من أهل المشورة من الصحابة في مجلس المشاورة نظراً إلى ظاهر اللفظ أنه مدح 
أباة و أمه فلا حدّ عليه ولا يلزمه شئ و قال اخرون: قد كان لأبيه و أمه مدح سوى“ بالقصر 
هذا“ أي غير هذا فعدوله إلى هذا في مقام السبّ دليل على التعريض بسب أبوى خصمه 
بالزنا فيلزم حد القذف لأن التلويح أبلغ في التصريح فجلده عمر رضي اللّه تعالئ عنه حدٌ 
القذف ثمانين جلدة لأنه وافق رأيه اجتهادهم لا تقليداً لهم والصحابة محتهدون فليس على 
مجتهد أن يقلّد غيره كذا في المهيأ؟١.‏ 
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1.>»017طدانا 2م 
شمس السالك باب الحدّ في التعريض 


قال محمد قد اختلف في هذا على عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فقال بعضهم لا نرى عليه حدا مدح أباه و أمه فاخذنا بقول من درأ 
الحدظ» منهم و ممن درأ الحد و قال ليس في التعريض جلد علي بن أبى طالب رضي 
الله عنه و بهذا نأخذ وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


4 قوله: فأخذنا بقول من درأ الحد الخ أي نحن الحنفية عملنا بقول من دفع و ترك حد 
القذف في التعريض من عبدالله بن مسعود و علي بن أبي طالب و القاسم بن محمد والشعبى 
وطاؤس والحسن و حمّاد بن أبى سليمان وغيرهم رضي الله تعال عنهم و قد ينا الدلائل انفا و 
أيضا ترك الحد هو الأحوط مع كون التعريض مشتملاً على شبهة و الحدود تندرئ بالشبهات كما 
ورد به الخبر في جامع الترمذي والحاكم والدارقطني والبيهقي وابن ماجه عن عائشة و علي و أبى 
هريرة رضي الله تعالئ عنهم و أيضا عن ابن طاؤس عن أبيه أنه كان لا يرى في التعريض حداً و عن, 
الحسن أنه قال: لا يحدّ الحدّ إلا في القذف المصرح أخخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه و عن قتادة قال 
لو قال رحل لاخر إنى أراك زانياً عرّر ولم يحد و تعريض كله يعزّر فيه في قول قتادة و عن علي قال: 
إذا بلغ في الحدود لعل و عسى فالحد معطل أخرجه عبدالرزاق في المصنف وكذا لا يحدٌّ على من 
أتى بهيمة أو المرأة الميتة أو أتى المرأة أو الرجل في الدب ر أو استمنى باليد وكذا إذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانيتان كما أنحرجه البيهقى فيا لسئن ولكن لاحدّ عليها لأنه لا يتضمن إيلاجاً فأشبه المباشرة 
دون الفرج و في كل حال تعزير و تأديب لوجود الأذى و عدم تحقق الزنا حقيقة فعن ابن عباس 
رضي الله تعالئ عنهما في الذى يقع على البهيمة قال: ليس عليه الحد أرجه عبدالرزاق في مصنفه 
فتدبر؟ .١‏ 
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ما0». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الحدّ في الشرب 


باب الحدّ في الشرب 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره قال خرج علينا 


419 قوله: الشرب بمثلثة الشين أي شرب الخمر أو غيره من المسكرات و في نسخة 
”الشراب“ و الفرق بينهما أن الحد في الخحمر غير موقوف على السكر بالاحماع فيحد في قليله و 
كثيره و في غيره من المسكرات إنما يحد عندنا إذا أسكر خلافاً للأئمة الثلثة مالك و الشافعى و . 
أحمد رحمهم الله تعالئن كما بسطه الإمام العينى في البناية و اعلم أن الخمر هو النئ من ماء 
العدب المشتد بعد ما غلا و قذف بالزبد اتفق العلماء رحمهم اللّه تعالئ على هذا و دل عليه قوله 
تعالئ: انى أران نى أعصر خمراً أي عنبا يصير خمراً بعد العصر و قد تكون الخمر من الحبوب و 

تسمى الخمر مجازاً هذا عند إمامنا الأعظم أبى حنيفة رحمه الله تعالئ وهو المعروف عند أهل 
اللغة و أيضا دلّ عليه ما روى البخماري عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: نزلت تحريم الخمرو 
ما بالمدينة منها شئ فإنه يدل على كونه مختصة بالعنب لما صح أنها نزلت و أن في المدينة 
لحمسة الشربة و ما فيها شراب العنب و عند الثلثة كل مسكر حمر من ماء العنب أو التمرأو , 
الزييب أو الحنطة أو غيرها و في حد الخدمر ستة أقوال الأول أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
لم يحعل فيها حدا معلوما بلى كان يقتصر في ضرب الشارب يما هليق به ولذا استشار عم رضي 
الله تعالئ عنه والشانى الحد فيه أربعون لا تجوز الزيادة عليها والعالت مثله لكن للإمام أن يبلغ به 
ثمانين حداً أو زر والرابعغ ثمانون لا تحوز الزيادة عليها والخامسَ كذالك و تحوز الزيادة 
تعزيراً والسادس الحلد كل مرة : ثم القتل في المرة الرابعة أو الخامسة و مذهب الحنفية والمالكية 
و أحد القولين للشانعى رحمه الل تعالئ والحنابلة والجمهور ثمانون جلدة و قال الشافعى في 
الصحيح المشهورعنه و أحمد في رواية و أبوثورو داؤد أربعين حلدة هذا في حد الحرو أما حد 
ْ العبد فقال الحمهور هو على النصف من حد | لحر و قال أهل الظاهر حد العبد والحر سواء هو 
أربعون كذا في المغني وغيره و عن الحسن رضي اللّهِ تعالئ عنه أن النبي صلى الله تعالئ عليه 
وسلم ضرب في الخمر ثمانين أخحرجه عبدالرزاق في المصنف و عن عبد اللّهِ بن عمر و أن النبى 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الحدّ في الشرب 


عمر بن الخطاب 42 فقال إنى وجدت من فلان ريح شراب فسألته فزعم أنه شرب 


صلى الله تعالح عليه وسلع قال من شرب يسقة الخمر فاحلدوه ثماتين خلدة أخرحة أبو حففر. 


الطحاوي في شرح معانى الاثارو يجمع بينه و بين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما روى أن 


علياً جلده بسوط له رأسان فضربه برأسيه أربعين فتكون جملتها ثمانين ذكره النووي في شرح | 


مسلم مع أن علياً حلد ثمانين كما في صحيح البخارى و أشار على عمر رضي الله تعالئ عنه 
بإقامة الحد ثمانين كما سبق من رواية الموطا و قال الزرقاني المالكي: انعقد إحماع الصحابة 
والتابعين و جحمهور فقهاء المسلمين على الثماثين بعد عثمان رضي الله تعالئ عنه قاله ابن عبد 
البر اه و ما روى أبو داؤد الضرب بالأيدى والنعال و أطراف الثياب فكان في بدأ الأمر قبل 
استقرار الحد كذا في بعض الشروح7١.‏ 

41 قوله: 000000 
المسلمين و قد ذكر عبدالرزاق في مصنفه هذا الخبر عن السائب بن يزيد (وهو عامل على سوق 
المدينة من عمر رضي اللّه تعالئ عنه) قال: شاهدت عمر بن الخطاب» صلى على جنازة ثم أقبل علينا 
فقال: إنى وحدت من عبيد الله بن عمر ريح شراب و إنى سئلته عنه فزعم أنه الطلاء و إنى سائل عن 
الشراب الذى شربه فإن كان مسكراً جلدته» قال: فشهدته بعد ذالك يجلده اه و في رواية ”ثمانين 
سوط“ و قوله ”من فلان“ يقال أنه إبنه عبيد اللّه بضم العين مصغراً كما في صحيح البخحاري و ذكرنا 
انفاً عن مصنف عبدالرزاق و الأصح أن ابنه عبدالرحطن لن الأوسط وكان له ثلثة بنين كلهم يسمى 
عبدالرحطنء أكبرهم يقال إنه أدرك النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم والثاني: هو أبو شحمة المجلود 
ش في الخحمر والثالث: وهو أصغرهم جد عبدالرحطن بن المجبر بفتح الباء كذا في المنتقى و نحوه قال 
القارى أيضا كما في التعليق الممجد و قوله ”فزعم “ أي قال إبنه أو فقال عمر ظاناً أنه شرب طلاء 
كذا في المهيا بكسر الطاء ا لمهملة والمد وهو ما طبخ من العصير حتى يغلظ و شبّه بطلاء الابل 
وهو القطران الذى يطلى به في الحرب كذا في مقدمة فتح البارى و قيل هو ما طبخ من ماء العنب 
حتى ذهب ثلثاه و بقى ثلئه و صار مسكراً كذا فيالدرو إسم الشراب ينطلق من جهة اللغة على كل 
مشروب مسكر و إنما وجحد عمر رضي اللّه تعالئ عنه ريح الشراب من فم إبنه و لم يتميّز هل هو ريح 
أو غيره ولو تميّزله أنه ريح شراب مسكرا لما احتاج أن يسثل عنة قاله الباجى و قوله ”سائل عنه“ أي 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الحدّ في الشرب 


طلاء و أنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته الحدّ فجلده الحده؟4. 


عما شرب كمافي موطا يحيئ أي عن كيفيته هل هو مسكر أم لا؟ و في هذا الحديث دليل على أنه 
إنما حده بإقراره لا بمجرد وجدان الريح كذا في المحلى و أيضا فيه طلب إححفاء الفاعل إذا لم تدع 
الحاحة إلى بيانه و تعيينه لأن المقصود هو الحكم فلا حاجة إلى تعيين الإسم و أيضا لا يحول بين 
إقامة الحدود القرابة فافهم و تفكر؟ .١‏ 
4 قوله: فجلده الحد الخ و في نسخة موطا يحيئ ”فجلده عمر بن الخطاب الحد تام“ أي 
ثمانين جلدة يريد أنه حلده حلد الخمر و لم يعزّره على ما قاله بعض العلماء أنه يعزّر و يعاقب و 
ينكل إذا أشكل أمره و تعلقت التهمة به قاله الباجى في المنتقى والفاء في ”فجلده“ فصيحة يعنى 
فسأل عنه فوجده مسكراً فجلده الحد أي دون التعزير و قد اختلفت الفقهاء في وجوب الحد 
بالرائحة فذهب مالك و أحمد رحمهما اللّه تعالئ إلى أن الحد يجب على من وحد فيه ريح المسكر 
و قال أبوحنيفة و الشافعي و الثورى رحمهم اللّه تعالئ: لا حد عليه دليل الأول أن ابن مسعود رضي 
الله تعالئ عنه جلد رجال وجد منه رائحة الخمر و كذا عمر رضي اللّه تعالئ عنه جلد ابنه عبيد الله 
من ريح شراب و لأن الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى الإقرار و قال ابن قدامة الحنبلى والموفق 
'الحنبلى: مذهب الحنفية أولى لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماء فلما صارت في 
فيه مها أو ظنها لا تسكر أو كان مكرهاً أو أكل نبقاً بالغأ أو شرب شراب التفاح فإنه يكون منه 
كرائحة الخمر و إذا احتمل ذالك لم يجب الحد الذى يدرأ بالشبهات و حديث عمر حجة لنا فإنه 
لم يحده بوجود الرائحة ولو وجب ذالك لبادر إليه عمر رضي اللّه تعاليئ عنه واللّه تعالئ أعلم كذا 
في المغنى و التفاح و السفر جل و شبههما قد يوجد من أكلها رائحة تشبه ريح الخمر و تلك شبهة 
تمنع الحد قاله ابن عبد البر المالكى في الإستذكار و ظهر بهذا أنه لا يجب الحد حتى يثبت شربه 
بأحد شيئين الإقرار أو البينة و يكفى في الإقرار مرة واحدة و أيضا أن ما يسكر عندهم يجب به 
عندهم الحد لأنه ليس في الحديث ذكر الخمر و إن لم يبئغ الشارب حد السكر و لو بلغ حد السكر 
لم يحتج إلى السؤال عن الشارب كذا في المنتقى و استفاد من هذا الحديث أنه لا يحد السكران 
حتى يزول عنه السكر تحصيلاً لمقصود الانزحار وهذا بإجماع الأئمة الأربعة كذا في فتح القدير 
والبناية و مافي المهياً: فجلده أي فجلد عمر بن الطاب رضي اللّه تعالئ عنه بابن السائب بن يزيد 
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ل 1131.60 لهام 9200 
أخبرنا مالك أخبرنا ثور بن زيد الديلي أن عمر بن ألخطاب استشار في 
الخمرز؛ 4 يشربها الرجل فقال علي بن أبى طالب أرى أن تضربدطه 4 ثمانين فإنه إذا 


هو عبيد الله فلعله من نحطأ الناسخحين لأن عبيد الله ابن عمر لا ابن السائب كما مر و ما ذكر في إسم 
ابن عمر هو عبيد اللّه أو عبدالرحطن فلعله وقع لكليهما لعبيد الله بالشام و لعبدالرحطن بمصر فهما 
قصتان ففي الإستذ كار : قال عمر ذكر لى أن عبيد الله و أصحابه شريوا شراباً بالشام و أنا سائل عنه 
فإن كان مسكراً حلدتهم و عن عبداللّه ين عمر رضي الله تعالئ عنهما قال: خرني عذال سحن ود 
عمر بمصر خمراً فكتب عمر رضي الله تعالئ عنه إلى عمرو بن العاص: أن ابعث إلى بابنى 
عذلارعدن على تنب خلينا ادع عليه سسلده مر بيقة نعل الال إن عمر: فزجع تيال ماس ين 
ضرب عمر و لم يمت من ضربه انتهى7١.‏ 
44 قوله: ستيار لمر ل الحا در رقي انان مال الور لان ات مل 
الله له تعالئ عليه وسلم ,لم يقدّر فيه حداً مضبوطا بل كان يضرب شارب الخمر على عهده بالجريد والنعان 
و غير ذالك و كذالك كان في عهد أبى بكر و صدر من عهد عمر و كان أحيانا أبوبكر يجلله أربعين و 
كذالك عمر في صدر إمارته حتى استشار و انعقد رأيهم على ثمانين كما أخرجه البخاري وغيره أيضا 
اجماع الصحابة و قياس على و عبد الرحطن رضي الله تعالئ عنهم من اقوى الدميل على عدم النص فى 
التحديد فافهم و أيضا أخرج الطحاوى عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله تعالئ عنه: أن النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم: قال من شرب خحمرا فاجلدوه تُمَانين فهذا التقدير توقيف أو إجماع من الصحابة والتابعين 
رضي الله تعالئ عهم و قال الباجى: : حكم عمر بذالك على ملا منهم ولم يعلم لأحد فيه مخالفة فثبت أنه 
إجماع اه أو قياس على المفترى و استنباط من أخحفٌ الحدود وهو ثمانون جلدة فقال الباجى المالكى و 
دليلنا من جهة القياس أن هذا حدّ في معصية فلم يكن أقل من ثمانين كحد الفرية والزنى اه و هذه 
المشورة في مقدار حد الخحمر كما يدلّ عليه جواب علي رضي الله تعالئ عنه و قوله “يشربها الرحل» أي 
باختياره و لفظ 'الرحل» وصف طردىّ فالمراد المكلف ذكراً أو أنثى كذا في شرح الزرقاني1١.‏ 
«ه» قوله: أرى أن تضربه الخ لفظ ”أرى” بفتح الهمزة والراء المهملة صيغة مضارع متكلم 
من باب فتح أي أختار ضربه ثمانين حلدة إذا كان حراً كحد القذف و قوله ”فإنه إذا شربها الخ“ 
استنباط لطيف من سيدنا علي رضي اللّه تعالئ عنه على جعل حده كحد القذف بأن الشرب مفض 
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مامء. أ 3لاطناهام 0 
شمس السالك باب الحدّ في الشرب 


شربها سكرو إذا سكر هذى و إذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين 


إلى السكر وهو مفضٍ إلى الهذيان المفضى إلى القذف فينبغى أن يقرّر فيه ما يقرّر في القذف فإن 
قيل عند مسلم: أن عمر لما استشار الناس قال له عبدالرحطن بن عوف: أحفٌ الحدود ثمانون فأمر 
به عمر قلت: لعل كلا من على و.عبدالرحطن أشار بما وضح لديه من التوجيه واتفقا على مقدار 
الحلا فلي رولية ابن وبرة ربخل من بتي “كلب كما ذكرها اللحائظ في النتح عن الطحاري والويتي 
فقال عمر رضي الله تعالئ عنه لمن حوله: ما ترون؟ قال: و وجدت عنده علياً و طلحة و الزبيرو 
عبدالرحطمن بن عوف في المسجد فقال على الخ اه و كان علي رضي الله تعالئ عنه يقول: في قليل 
العدرو كيرها تجانون عخلدة كذا في ال شدد كار يهنا جين ستعالة ماكال بع الضائعية : أنه جلد 
أربعين حداً و أربعين تعزيراً فإن الظاهر أن الثمانين جميعها حد فلا يعدل عن الظاهر إلا بدليل و أيضا 
جواب علي رضي الله تعالئ عنه على سوأل عمر رضي الله تعالئ عنه فيما يجب عليه من الحد و 
قاسه على حد الفرية و قول عبد الرحطن رضي الله تعالئن عنه أعف الحدود ثمانون و هذا يقتضى 
أنه ضرب الثمانين كلّها حداً كذا في , بعض الشروح و قوله ”إذا شربها“ أي الخمر و غيرها من 
المسكرات ”سكر * من باب سمع أي زال عقله و هذى من الهذيان باب ضرب أي خخلط كلامه و 
تكلم بما لا ينبغى و بما لا يعنى و افترى أي كذب و قذف ”أو :كما قال“ شك من الراوى أي قال 
علي فيكون نقلاً بالمعنى و في رواية بعد ”افترى“ و على المفترى ثمانون حد الفرية كذا في المهيأ 
و قياس على رضي اللّه تعالئ عنه هذا على هيئة الشكل الأول الذى هو بديهى الإنتاج و أشرف 
الاشكال الأربعة المنطقية كما لا يخفى على من له أدنى إلمام بالمنطق العلم الألى فتدبر فجلد عمر 

في الحمر ثمانين جلدة موافقة فقة لعلى و عبدالرحطن وغيرهما من الصحابة الأجلة رضي الله تعالئ 
عنهم لا تقليداً لهم و بهذا الشرح الحميل اندفع التعقب الذى ذكره الزرقانى بأن علياً رضي الله 
تعالئ عنه جلد أربعين و جلد ا لنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أربعين و أبوبكر أربعين و عمر ثمانين 
و كل سنة و هذا أحب إلى فاحفظ وتأمل7١.‏ 
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ملمء. أ وططناهام 0 
باب شرب البتع والغبيراء وغير ذالك 
٠‏ «ا4 ال لل ىن 
باب شر ب البتع والغبيراء وغير ذالكف 
بين © و 0 
ال ك1 
سئل رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر و41 فهو حرام. 


418 قوله: البعع الخ أعلم أنه ذكر في بعض النسخ هذاالباب تحت ”كتاب الاشربة “ والبتغ 
بكسر الموحدة وقدتفتح و سكون الفوقية وتفتح ثم عين مهملة هوشراب العسل ونبيذه وكان أهل_ 
اليمن يشربونه وترجحم البخخاري في صحيحه ”باب الخمر من العسل وهوالبتع» وقال أبو عمر: بلا 
حلاف عند أهل الفقه واللغة أعلمه في ذالك وقال الحافط في الفتح: لم أقف على اسم السائل في 
حديث عائشة صريحاً لكنى أظنه أباموسى الأشعري ففي مغازي البخاري عن أبي موسى أن النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال:ماهى؟ قال: البتع والمزر 
فقال :كل مسكر حرام. والمزر بالكسر وسكون الزاء المعجمة اخره راء مهملة نبيذ الذرة والحنطة 
والشعير الغبيراء بضم !لغين المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون التحتية فراء فألف ممدودة نبيذ 
الذرة وقيل نبيذالأرزوبه جزم أبو عمر حيث قال في الاستذكار وهو الأصح إن شاء الله تعالئ كذا 
في الزرقاني وغيره وفي الحديث: أيّاكم والغبيراء فإنها حمرالأعاجم قال أبو عبيد :هى ضرب من 
الشراب يتخخحذه الحبشة من الذرة يسكر ويقال لها السكركة أوالأسكركة وفي المحلى: سميت 
الغبيراء لما فيها من الغبرة انتهى كذا في بعض الشروح وعن صفوان بن محرز قال: سمعت 

موسيئ' يخحطب على هذا المبئر وهويقول: ألا إن واي م" 
العنب وخحمرأهل اليمن البتع وهو العسل وتحمر الحيشة الأسكركة وهوالأرز كذا في التمهيد وعن 
عمر رضى ا بي ا ا 
ما عحمرته كذا في الإستذكار كذا نبيذالبطيخ والتين والكمثرى ونحوها كذا في المهيأ .١١‏ 
2419 قوله: كل شراب أسكر الخ ظاهره أن علة الحرمة هوالإسكار وعمومه شامل لكل 
مسكر وقال أبو عمر : إذا حرج الخبر بتحريم المسكر على شراب العسل فكل مسكر مثله في 
الحكم ولذا قال عمر رضى اللّه تعالئ عنه :“كل مسكر :حمر كذا في الزرقاني وأما الخمر وهى النئ 


1 13ل 031ص نادعاطق ه١1‏ كام !© 5كاهمه50 عرو لاا رومع 


ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب شرب البتع والغبيراء وغير ذالك 


أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 


من ماء العنب إذا غلت واشتدت والطلاء المطبوخ منه حتى ذهب ثلثاه وصار مسكراً و نقى التمر 
والزبيب إذا غلت واشتدّت فقليله وكثيره حرام وماعدا هذه الأربعة فلا يحرم مالم يسكر إذا لم يكن 
شربه للهو وطرب وإلّا فقليله وكثيره حرام وفي هذاالمعنى مارواه أحمد وأبوداؤد عن جابر رضى 
الله تعالئ عنه مرفوعاً: طأسكر كين داه حرم مي رن الخامص” الخمر حقيقة فيما يتخذ 
من العنب مسحازفي غبره وقوله صلى الله تعالين عليه وسلم "ما أسكر" د يحتمل الجنس والقدر معابل 
هو في الثانى أو ضح فلوأراد الأول لقال لمن سأله عن البتع ”هوحرام“ كما قال تعالئ: يسئلونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما |: الاية ولما كان في البتع علة النهى هى السكر علّق الحكم عليه فقال: 
ماأسكر فهو حرام ويؤيد ذالك ما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما مرفوعا: 
حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكرمن كل شراب“ فإن تفريقه صلى الله تعالئ عليه وسلم بين 
الخمر وغيره من المسكرات دليل واضح على اختلاف حكمهما وإلا فأىٌ وحه فرق به النبى صلى 
الله تعالئ عليه وسلم بينهما وبسط الطحاوى حوله مايقنع الناظر والمناظر كذا في بعض الشروح 
وأيضاالتحريم مطلقا يرجع إلى تفسيق الكبار من الصحابةالكرام رضي الله تعالئ عنهم وأنه بدعة 
ولهذا عدّ الإمام الأعظم رحمه الله تعالئ إحلال المفلث من أشراط مذهب السنة والجماعة كذا فى 
البدائع وبهذا التقرير المجمل تجلّى لديكم سخافة ماقال الفاضل اللكنوى في التعليق مع أنه حنفى 
ونصه: قوله فهو حرام ظاهره شرب قليل كل مسكر وكثيره أسكر أولم يسكر وقدوردالتصريح 
بذالك عند أبي داؤد ونسائى وغيرهما وهو مذهب الأثمة الثلثة ومحمد من أصحابنا بل الجمهور 
وذهب بعض قدماء أصحابناإلى أن الخحمر وهوالذى من عصيرالعنب يحرم قليله وكثيره وغيره من 
. المسكرات يحرم قدر المسكر منه دون القليل و هو أمر تخخالفه الأحاديث الصحيحة الصريحةعلى 
مالا يخفى على ما هر الفبن انتهى فإن ظاهر كلام الفاضل هذايدل على أن ماسوى الخمر من 
المسكرات لا يحرم إلا القدر المسكروأما دونه فهو جائز مطلقاً عند قدماء أصحابنا مع أن الأمر 
ليس كذالك كما مرمنا وسيأتى أيضانعم الأصح المختار في زماننا ان كل مسكر كثيره وقليله حرام 
وهو قول الإمام محمد رحمةاللّه تعالئ وبه يفتى لغلبةالفساد وسدّاً لباب الفساد لكلا يتطرق الفسّاق 

إلى شرب المسكرات وقد سرد المجدد الأعظم المحقق المدقق الإمام احمد رضا قدس سره بهذا 


قط طوأنكا أ مصبيدعاطمق 10 عاء زاح 5كامم8 عروالا رمع 


».1 طنانا 2م 
شمس السالك باب شرب البتع والعغبيراء وغير ذالك 


سئل عن الغبيراء فال لا خبير فيهاه47”9 و نهى عنها فسالت زيدا ما الغبيراء قال السكركة. 


الصدد في فتاواه فقال: المسكر من الأ شربة أيماكان حزام بل كل قار منه تيعس يهو ابيع 
وعليه الفتوى والخحلاف فيما بين الشيخحين والإمام محمد رحمهم اللّهِ تعالئ إذا شربه للتقوى في 
الطاعة أو لا ستمراء الطعام أوللتداوى وإلآ فهو حرام بالإجماع كذا في الجوهرة والفتوى على قول 
عاجوا ل ا ا ا ا 
تس تسمى” أجلى الإعلام أن الفتوى مطلقا على قول الإمام“ وأما مافى جامع الصغير” وما سوى ذالك 
من الأشربة فلابأاس به“ ؛ فهو من خخطاء الناسخير: فإن في كتب الإمام محمد رحمة اللّه تعالئ 
غيرالجامع نحو كتاب الآثار وغيره مايضاد هذا وفصله في فتح القدير للإمام ابن الهمام رحمة الله 
تعاليئ وقال المازرى: أجمعوا على أن عصير العنب قبل أن يشتدّ حلال وعلى أنه إذا اشتدٌ وغلى 
وقذدف بالزبد حرم قليله و كثيره ثم إن حصل له تخلل بنفسه حل بال جماع أيضا فوقع النظر في 
تبدل هذه الأحكام عند هذه المحددات كذافى شرح الزرقاني. وفي هذا الحديث أن المفتى يجيب 
السائل بزيادة عما سئله عنه إذا كان مما يحتاج إليه السائل وتحريم كل مسكر سواء اتخذ من 
عصيرالعنب أوغيره وسقط بهذا البيان ما في الفتح للحافظ الشافعى والمنتقى للباجي المالكى ”أن 
الحكم علّق بالجنس دون القدر“ فإن اسم الشراب واقع علئ كل مشروب ومن المعلوم أن كل 
مشروب ليس بحرام باللاجماع فتدبر؟ .١‏ ش 

40 قوله: لا خير فيها الخ أي لا خعير في الغبيراء لأنها مسكرة سواء كانت قليلة أو كثيرة و 
نهى عنها نهياً تحريماً و قوله ”فسعلت» أي قال مالك فسئلت يعنى السائل هو مالك كما صرح به 
في موطا يحيئ و قوله ”زيد» أي ابن أسلم و ”السكركة“ بضم سين وكاف أولا و سكون راء ثم 
كاف مفتوحة فهاء و في بعض اللغة بفتتح السسين و سكون لكاف الأولى و فتح الراء مهملة والكاف 
الثانية وبالهاء كذا في المهيّأ وفي نسخ موطا د يحول ”الأسكركة“ ب بضم الهمزة و إسكان المهملة 
وكافين مفتوحتين بينهما راء ساكنة و ١خخره‏ هاء هى لفظة حبشية لاعربية بل عربت و قيل السفرقع 
هى حمر الحبشة يتخذ من الذرة و قال الباحي ف في المنتقى: قوله ”الأسكركة» دليل على أن 
ل وه شراب فافهم؟١.‏ 
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ما0». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 


باب تحريم الخمر و مايكره من الأشربة 
أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبى وعلة المصري أنه سئل ابن 
عباس عن مايعصر من العنب فقال ابن عباس أهدى رجل لرسول صلى اللّه عليه 
وسلم راوية خمر#9١4‏ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله 


241١9‏ قوله: راوية خمر الخ السائل هو المصري كما في نسخ ”سكل“ بصيغة المعروف و 
السؤال عن حل عصير العنب و حرمته و قيل عن بيعه وهو الأظهر والذى أهدى راوية خمر اسمه 
كيسان الثقفى كما رواه أحمد من حديثه فإن كيسان كان يتجر في الخحمر و أنه أقبل من الشام 
فقال: يا رسول الله إنى جحئتك بشراب جيّد و عنده أيضا عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما: كان . 
للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح براوية محمر يهديها إليه 
كذا في الزرقاني و راوية :حمر أي مزادة خحمر و قربتها و أصل الراوية البعير يحمل الماء والهاء فيه 
للمبالغة ثم اطلقت الراوية على كل دابة يحمل عليها الماء ثم على المزادة و قال الباحي في المنتقى: 
الراوية هى الدابة التى تحمل الحمر أو الماء لأنها هى التى تروى غير أنه قد يسمى الظرف الذى 
يحمل فيه الماء أو الخمرراوية بمعنى تسمية الشئ باسم ما جاوره أو قاربه اه و في القاموس الراوية 
المزادة فيها الماء والبعير والبغل والحمار يستقى عليه و سؤاله عما يعصر من العنب له احتمالان 
الأول أن يسئل عن جميع أنواع العصير من حين يعصر إلى أن ينتهى في ار أحواله و ذالك أن 
للعصير أربعة أحوال أحدها من حين يعصر و قبل أن ينشٌ والثانية إذا نش و قبل أن يسكر والثالئة 
إذا أسكر والرابعة إذا صار خلا فأما الأولى حلال لاخخلاف فيه والثانية حلال عند مالك و الشافعي 
رحمهما الله تعالئ و حرام عند أبى حنيفة و أحمد رحمهما الله تعالئ و الثالثة حرام بالإجماع , 
والرابعة لايحل لمسلم أن يخلل الخمر و لكن يهر يقها فإن صارت نحللا بغير علاج فهى حلال لا 
بأس بها قاله مالك والشافعي و أحمد رحمهم الله تعالين و أجاز أبو حنيفة رحمه الله تعالئ تخخليلها 
و أن يصنع منها مرى والإحتمال الثانى هو السؤال عن النوع الخخاص وهو النوع الثالث فافهم 
ملخصا من المنتقى والإستذكار وغيرهما و قوله ”هل علمت“ و في رواية يحيئ ”أما” بالفتح و خحفة 


1.601 اانا هام 
شمس السالك باب تحريم الخخمر وما يكره من الأشربة 
عزوجل حرمها:9» قال لا فسارّه إنسان إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه 
وسلم بم ساررته قال امرته ببيعهاه؟4 فقال إن الذى حرم شربها حرم بيعها قال 





الميم وهذا على جهة التوبيخ له إن كان علم ذالك ثم أهداها و إن كان جهل مثل هذا من أمر 
الشريعه مع ظهوره و لما قال المهدى للخمر ”لا“ إظهاراً لعذره سارّه إنسان إلى جانبه بما ظن أنه 
يرشده به إلى منفعته فلما رأى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ذالك من مسارّته ولم يثق بعلمه و 
توقع أن يأمره بمثل ما أظهره بعد ذالك سأله عما سارّه به فإن كان صوابا أرّه عليه و تنه فيه و إن 
كان خطأ حدّره منه و نهاه عنه و أرشده إلى الصواب فأخبره أنه أمره يبيعها فقال صلى الله تعالئ 
عليه وسلم: إن الذى حرّم شربها حرّم بيعها“ فأخبر صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه لا يحل بيعها كما 
لايحل شربها لأنه لم يبق بها منفعة تمسك لسببها في الحال و المال و ما كان بهذه الصفة لم يحل 
بيعه كذا في المنتقى7١.‏ 
419 قوله: حرّمها الخ أي حرّم الحمر باية المائدة٠9‏ قال ”لا أي ما علمت بحرمته فأهديته 
إليك لجهلى بذالك و الظاهر أن القضية كانت على قرب تحريم الخحمر قبل اشتهار ذالك و فيه أن 
من ارتكب معصية جاهلا يتعريمها !ا إن علياوا تعزير قاله النووي و قوله ”فساره انسان” و في 
نسحة ”رجحل“ و لفظ مسلم ”فسار انسانً“ بالنصب بتشديد الرا اء أي كلّم هذا المهدى انسان حاضر 
عند ذالك شيئاً سراً و حفية و في رواية أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما فأقبل الرحل على 
غلامه فقال بعها و قوله ”فقال له“ أي للرجل السارٌ أو المهدى و هو الموافق لرواية ابن عباس عند 
ابن مردويه كذا في التعليق الممجد و قوله ”بم ساررته؟“ أي بأي شئ تكلمته خعفية؟ واصله ”بما“ 
أدخل حرف الجر على ما الإستفهامية يحذف ألفها تخفيفاً للفظ الكثير المتداول أو فرق بين 
الإستفهامية والإسمية أو إخباراً عن شدة اتصال ما بحرف الجر حتى صارت كالجزء منه كمافي 
تفسير ”عم يتساء لون“ كذا في المهيأ وقال النووي: فيه دليل لجواز سؤال الإنسان عن بعض أسرار 
الإنسان فإن كان مما يجب كتمانه كتمه و إلا فيذكره اه؟ .١‏ 
4 قوله: أمرته ببيعها الخ لينتفع بحقها ظناً منه أنه يحرم شربها لا ببعها كذا في المهيأ و قوله 
”إن الذى حرّم شربها“ أي اللّه عزوجل حرم بيعها لأنه رحس أي نجس وهو لا يصح بيعه و لأنه 
يؤدى إلى شربها و في حديث كيسان قال: إنها قد حرمت و حرم ثمنها كذا في الزرقاني فلا يرد 
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ما0». اط و لاطناهام 
شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 


ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيها. 


بجواز بيع السرحين مع كونه نجسا للإيقاد في المواقد و نحوها كما في الهندية وغيرها و قوله 
ففتح أي الرحل المهدى المزادتين بفتح الميم والزاى تثنية مزادة القربة لأنه يتزوّد فيها الماء و في 
المحلى عن القاموس: المزادة الراوية ولا تكون إلا من جحلدين بينهما الث ليتسع اه فالأنسب 

يراد في أول الحديث بالراوية الدابة ليطابق باحر الحديث بلفظ المزادتين فإن البعير أقل ما يكون 
على ظهره المزادتان فتأمل كذا في بعض الشروح حتى ذهب و سال ما فيهما من الخمر بضمير 
التثنية و في مسلم ”ما فيها“ بضمير الإفراد لإفراد لفظ المزادة فيه و في الحديث وجوب إراقته لفعله 
ا ا ا ا 
أوانى الخمر لا تكسر ولا تشق بل يراق ما فيها و عن مالك رحمه الله تعالى' روايتان إحداهما 
كالجمهور والثانية يكسر الإناء و يشق السقاء وهذا ضعيف لا أصل له و أما حديث أبى طلحة 
رضي الله تعال عنه أنهم كسروا الدنان فانهم فعلوا ذالك بأنفسهم من غير أمر النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم قاله النووى و قد اختلف في وقت تحريم الخمر فقيل سنة اثنين و قيل في شوال سنة 
ثلاث و قيل سنة أربع و قيل سنة ست و قيل سنة ثمان قال الحافظ و هو الظاهر لرواية أحمد عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما: أن الرجل المهدى راوية الحمر لقيه صلى الله تعالئ عليه وسلم يوم 
الفتح و روى أحمد و أبويعلى عن تميم الدارى أنه كان يهدى لرسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم كل عام راوية حمر فلما كان عام حرمت جاء براويته فقال: أشعرت أنها قد حرمت بعدك قال 
أفلا أببعها و انتفع بحقها؟ فنهاه ففي هذا تأييد الوقت المذكور فإن إبلام تم كان بيك القت و 
روى أصحاب السئن عن عمر رضي الله تعالئ عنه أنه قال اللهم بِيّن لنا في التحمر بياناً شافياً فنزلت 
"قل فيهما إم. كبير“ البقرة9 ١‏ 7. فقرئت عليه فقال: الهم بيّن لنا في الخحمر بيانا شافياً فنزلت ”لا 
تقربوا الصلؤة و أنتم سكارئ“ النساء”؛ . فقرئت عليه فقال: اللّهم بيّن لنا في الخحمر بياناً شافيا 
فنزلت اية المائدة إلى قوله ”فهل أنتم منتهون“ المائدة١‏ 4 قال عمر رضي الله تعالىئ عنه انتهينا 
صححه على بن المدينى والترمذي و بهذا الحديث قد يجمع بين الأقوال الثلثة بإحتمال أن كل مرة 
كانت في سنة منها ثم احذر أن يخطر ببالك أن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم شرب الخمر قبل 
تحريمها فلا يلزم من إهداء الراوية إليه كل عام قبل التحريم أن يشرب بل يهديها أو يتصدق بها أو 
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».احا ججاحانا هام 
ب شمس شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 
أخبرنا مالكب أخبرنا نافع عن ابن عمر أن رجلا من أهل العراق :49 » قال لعبد 
الله بن عمر انا نبتا ع من نمر النخل والعنب والقصب فنعصره خمرا فنبيعه فقال له عبد 
الله بن عمر انى أشهد اللّه عليكم وملائكته و من سمع من الجن والإنس أنى لا امركم 
أن تبتاعوها فلا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تسقوها فإنها رج س«إه# من عمل الشيطان. 


نحو ذالك و قد صانه الله تعالئ من قبل النبرّة عما يخالف شرعه وهو لم يشرب الخمر المحضر من ِْ 
الجنة ليلة المعراج كذا بسطه الإمام الزرقاني7١.‏ 
44 قوله: أن رجلا من أهل العراق الخ و لم .يسم ذالك الرجل و في موطا د حيرا "أن حال 
من أهل العراق قالوا له“ بصيغة الجمع والعراق بالكسر الإقليم المعروف يذكر و يؤنث قيل هو 
معرب و قيل سمى عراقا لأنه سفل عن نحد و دنا من البحر أخخذاً من عراق القربة والمزادة وغير 
ذالك كذاة في الزرقاني و أبو عبدالرحطن كنية ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما نبتاع أي نشترى من 
يي عر 00 
من الإعصار -حمراً أي نجعل العصير منها خحمراً فنبيعه فهل يجوز ذالك الببع أم لا؟ و لهلهم كانوا 
حديثى عهد بالإسلام فلم يبلغهم تحريم الخحمر أو بلغهم إلا أنهم ظنوا أن المحرم الشرب فقط دون 
البيع فليس كل ما لا يحل أكله و شربه يحرم بيعه و أشهد من الإشهاد و من سمع أي كلامى من 
الجن والإنس و إنما أتى بذالك لزيادة الزجر و التهويل والتاكيد والإشارة إلى أن حرمة ذالك مجمع 
عليها قاله الزرقاني و قوله ”ولا تسقوها“ أي الخمر أنفسكم و غيركم من سقى أو أسقى و في 
الموطا برواية يحيئ ”إنى لا امركم أن تبتاعوها ولا تبيعوها ولا تعصروها ولاتشربوها ولا تسقوها" 
كذا في المهيا و الأمر في مثل هذا بمعنى الإباحة فيكون معناه ”إنى لا أبيح لكم“ ولا حلاف نعلمه 
في منعه كذا ذ في المنتقى و لكن لا يذهب عليكم أن هذا الإجماع على منع البيع للخحمر نخاصة و أما 
غير الخمر من المسكرات فيصح بيعها عند الحنفية خلافاً للأئمة الثلثة فإن كل مسكر عندهم خخمر 
فحكم منع ابيع عام في كل مسكر ففي الدر المخختار "صح بيع غير الخمر مما مر* يعنى من الأشربة 
السبعة لكنه يكره كما في الغاية كذا في الرد فافهم؟1١.‏ 
إه» قوله: فإنها رجس الخ أي الحمر رحس بكسر الراء و سكون الجيم أي حبث مستقذر 
من عمل الشيطان الذى يوسوس فاجتنبوه لعلكم تفلحون كما نطق به القران الكريم ففي هذا 
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1.27 اناه م 


شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 
قال محمل بهذا نأخذ ما كرهنا شربه من الأشربة الخمر والسكر و نحو 
ذالك فلا خير في بيعه ولا أكل ثمنه. 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاه 4 حرمها في الأخرة فلم يسقها. 


اقتباس من اية المائدة أي إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عسل الشيطن“ 150 و 
عن ابن غمر رضي الله تعاليغ عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله تعالين عليه وسلم: لعنث الخخمر 
على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها و عاصرها و معتصرها و بائعها و مبتاعها وحاملها 
والمحمولة إليه و ١كل‏ ثمنها و ساقيها و شاربها' أخرجه ابن ماجه في الأشربة و أحمد في المسند 
كذا في الإستذكار و قوله ”كرهنا“ أي حرّمنا فالخمر هو حرام قطعا و السكر بفتحتين نقيع التمر إذا 
غلا و اشتدٌ ولم يطبخ كذا فسره الناطفى في الأجناس و إنما خحصه بالذكر مع أن الحكم في سائر 
الأشربة كذالك لأن السكر كان الغالب في بلادهم كذا في التعليق الممجد و قوله ”نحو ذالك» أي 
من أنواع النبيذ فلا *مير في بيعه و لو لغير مسلم ولا أكل ثمنه لأنه لا بركة فيه كذا في المهيا و أتى 
بنفى الجنس فيذل على حرمته فتأمل١.‏ 

4 قوله: ثم لم يتب منها الخ أي من شربها حتى مات و في لفظ ”ثم“ إشعار بأن تراخى 
التوبة لا يمنع قبولها ما لم يغرغر و ليست المبادرة إلى التوبة شرطاً في قبولها كذا في الفتح 
والزرقاني و قوله ”حرمها“ من الحرمان ماض مجهول أي منع من شربها في الاخرة فلم يسقها 
بصيغة المجهول و لمسلم عن نافع: فمات وهو مد منها لم يشربها في الاحرة كذا في المهيأ و قال 
البغوى والخطابي: معناه لا يدل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة فإذا حرم شربها علم أنه لا 

يدخلها و قال الباحي: يريد واللّه أعلم. أنه و إن دخل الجنة بعد العقوبة له أو العفوعنه فإنه يحرم 
خمر الجنة و يقتضى أن في الاخرة شراباً يسمى الإسم قال الله تعالئ ”و أنهار من تمر لذة 
للشارون” سورة محمده ١‏ فيحرمه المصرٌ على شرب الخحمر و إن دل الجنة انتهى و قال ابن 
عبدالبر: : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن الله أخبر أن في الجنة أنهاراً من خمر 
لذّة للشاربين و أنهم لا يصدّعون عنها ولا ينزفون فلو دخلها و قد علم أن فيها خمراً و أنه حرمها 
عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن له والجنة لا حزن فيها و إن لم يعلم بذالك لم يكن عليه ألم فلا 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك م باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 


أخبرنا مالك أخبرنا إسطق بن عبد الله بن أبى طلحة الأنصاري عن أنس بن 








يكون عقوبة فلهذا قال بعض من تقدم: إن شارب الخمر لا يدخل الحنة أصلاً وهو مذهب غير 
مرضى و ذكر ابن عمر رضي الله تعاليئ عنهما الكبائر فكأنّ رحلا تهاون بها فقال عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالئ عنهما: لا يشربها رجل مصبحاً إلاظلٌ مشركاً حتى يمسى و أخخرج أصحاب الستة 
والدارمي وأحمد عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: 
لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشربها و هو مؤمن كذا في الإستذكار. و يحمل الحديث عند أهل السئة على أنه لا يدخعلها 
ولا يشرب الخحمر فيها إلا أن يعفو الله عنه كما في سائر الكبائر فمعناه: جزاؤه أن يحرم دخخول الجنة 
إلا أن يعفى عنه و جائز أن يدحل الجنة بالعفو ولا يشرب فيها خمراً ولا تشتهيها نفسه و إن علم 
وجوده فيها كذا في فتح البارى ذكر الفاضل اللكنوي في التعليق و قال ابن العربي: ظاهر الحديث 
أنه لا يشربها في الجنة و ذالك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره و وعد به فحرمه عند ميقاته كالوارث إذا 
قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله وبهذا قال نفر من الصحابة و من العلماء و هو موضع احتمال 
و توقف و إشكال واللّه أعلم كيف يكون الحال و قال القرطبى: نقول بظاهره أنه يحرم ذالك و إن 
دمحل الجنة إذا لم يتب لاستعجال ما أخخر اللّه له في الاخرة و ارتكاب ما حرم عليه في الدنيا و كذا 
روى أبو سعيد الخدرى: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الأخرة و إن دمل الجنة لبسه أهل 
الجنة و لم يلبسه هو“ فهذا نص صريح إن كان كله مرفوعاً و إن كانت الجملة الأخيرة مدرجة من 
كلام الراوى فهو أعرف بالحديث و أعلم بالحال و مثله لا يقال من قبل الرأى و قيل إن الحديث 
مؤول على حرمانه وقت تعذيبه في النار فإذا حرج منها بالشفاعة أو بالرحمة العامة و أدخل الجنة لم 
يحرم شيئاً منها لا حمراً ولا حريراً وغير ذالك لأن حرمان شئ من ذالك لمن هو في الجنة بعد عقوبة 
ولراساة والمة ريست بارعفوي؟ ولامزاسلة لبوا دوج بن روه ونا عات وده حت أ 
سعيد والجواب عماقالوه أنه لا يشتهى ذالك كما لا يشتهى منزلة من هو أرفع منه ولا يكون ذالك 
ااي 111101 
“أصلا لأنه لايد حل الجنة وبين من يشربها عالمبتحريمها فهو محل الخلاف فقيل إنه الذى يحرم 
شربها مدة ولو حال تعذيبه إن عذَّب أو المعنى أن ذالك جزاؤه إن جوزى وأعدل الأقوال أن الفعل 
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مام». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 


مالك أنه قال كنت أسقى:47 أبا عبيدة بن الجراح و أبا طلحة الأنصاري و أبي بن كعب 


المذكور يقتضى العقوبة المذكورة وقد يختلف ذالك لمانع كالتوبة والحسنات التى توزن و 
المصائب التى تكفرو كدعاء الولد بشرائط ذالك وكذا شفاعة من يؤذن له في الشفاعة وأعم من ذالك 
كله عفو أرحم الراحمين وفي -حديث الباب أن التوبة من الذنب مكفرة له وبه صرّح الكتاب والسنة 
وهو مقطوع به في الكفر أمّا غيره فهل هو مقطوع أو مظنون قولان قال القرطبى والذى أقوله أن من 
استقرأ الشريعة قران أوسنة علم القطع واليقين أن الله يبل توبة الصادقين هكذا فصّله الامام الزرقانى ‏ 
ولم يختلفوا أنه اذاشربها مستحل أنه كالمشرك وقدقرنها الله عرّوجل بالانصاب المعبودة من دون الله 
كذا في الاستذكار وقال في بعض الشروح: إنما هو إذا استحلّها لأنه إذا أدمنها فكثيراً مالا يبقى في 
قلبه حرمتها أوالنفى غير مؤبدٌ اى لم يشربها إلى حين انقضاء أيام الجزاء الذى قدّر له اه؟١‏ 

402 قوله: كنت أسقى الخ بفتح الهمزة من باب ضرب أو بضمها من باب إفعال يعنى قبل 
تحريم الخمر وأبو عبيدة إسمه عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرة وأبوطلحة هو زوج أم أنس أم 
سليم إسمه زيد بن سهل وأبى بضم الهمزة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء المثناة التحتية من 
فضلاء الصحابة وسيد القراء وزاد في رواية للبخارى:فيهم ابادحانة وسهيل بن بيضاء وفي مسلم: 
منهم اباليوب ومعاذ بن جبل ولعبدالرزاق: أن القوم كانوا أحد عشر رجلا كذا في الفتح و من 
مناقب الصديق الأكير رضى الله عنه أنه لم يشريها في جا هلية ولا إسلام وقوله شرابأمن فضيخ 
وتمر” وفي نسخة ”شرابا من فضيخ ثمر“ بدون الواؤ وبالمثلثة واضافة الفضيخ إليه ولفظ البخارى“ 
بن نضيح زهو وتمر” وفي رواية من فضيخ وهو تمر كذافي الزرقانى والفضيخ على وزن عظيم 
شراب يتخذمن البسر من غير أن تمسّه النار وقيل: أن يفضخ البسر ويصبٌ عليه الماء ويترك حتى 
يغلى وقيل: هو شراب يوذ من البسر والتمر كليهما ويؤيد هذا التفسير الأخير ما في صحيح 
البخارى: أن الخمر حرّمت والخمر يومكيذ البسر والتمر وعند مسلم: كنت أسقيهم من مزادة فيها 
خليط بسر وتمر انتهى كذافي التعليق الممحد وقوله ”فأتاهم ات“ إسم فاعل من الإتيان يعنى جاء 
النفر الذين أسقيهم رحل لم يدرمن هو ولم أقف على اسمه وقال الباحى: قوله ”شراباً من فضيخ 
وتمر“ يحتمل من جهة اللفظ أن يكون مسكراً أو غير مسكر لأن اسم الشراب قد يتناول ذالك كله 
:اه ولمسلم: فإذا منادينا دى:إن الخمر قد حرّمت الخ ١١‏ 
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ماء.أ3اناهام . 
شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 
شراباً من فضيخ و تمر فاتاهم اتِ فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة يا أنس /» 
قم إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. 


م4 قوله: فقال أبو طلحة يا أنس الخ يعنى قال لربيبه الساقى يا أنس قم وفيالبخارى:قم 
ياأنس فأهرقها قال: فأهرقتها اه والجرار بكسر الجيم وخفة الراء جمع جرّة التى فيها الشراب 
المذكور والجرّة بالفتح وتشديد الراء هو الظرف من الخحزف والطين يوضع فيه الماء وغيره من 
الأشربة وفي هذا الحديث حجة قوية في قبول خبر الواحد لأنهم أثبتوا به نسخ الشئ الذى كان. 
مباحاً حتى قدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضاه من صبّ الخمر وكسر أوانيه من دون 
انتظار تعدّد المخبرين كذا في الزرقانى وغيره وفيه ماكان عليه الصحابة رضى الله تعالئ عنهم من الا 
نقياد إلى الدين والإسراع إلى طاعة الله عزوجل ورسوله عليه الصلوة والسلام كذا في الاستذكار 
وفيه دلالة على أن فضيخ التمر عنده ينطلق عليه اسم الخمر ولو لم يقع عليه اسم الخمر لما جازأ ن 
يأمر بكسر المباح عنده لتحريم غيره بل لا يجوز أن يأمر بكسر نوع من المائعات والمشروبات 
لتحريم الخمر إذا لم يكن المسكر خمراً كما لم يأمر حينئذ بكسر جرار فيها ماء ولا سمن ولا زيت 
ولا غير ذالك من أنواع المائعات والمشروبات و لما أمر بكسر الجرار لما فيها من الفضيخ عند 
نزول تحريم الخمر دلّ على أن اسم الخمر يتناول شراب الفضيخ كذا في المنتقى و قوله 
”فاكسرها“ فعل أمر من باب ضرب و حكم الكسر لينصبٌ ما فيها و قوله ”مهراس” من الهرس لغة 
الدقٌ فالمهراس بكسر الميم اسم إلة و هو حجر مستطيل ينقر و يدق فيه و يتوضأ به و قد استعير 
للحشبة التى يدق فيها الحب فقيل لها مهراس على التشبيه بالمهراس من الحجرأو الصفر الذى 
يهرس فيه الحبوب و غيرها قاله الزرقاني و يقال له بالفارسية الجواز و بالهندية ”اوكهلى" و قال ش 
الحافظ في الفتح: المهراس بكسر الميم إناء يتخذ من صخر و ينقر و قد يكون كبيراً كالحوض و 
قد يكون صغيراً بحيث يتأتى الكسر به و كأنه لم يحضره ما يكسر به غيره أو كسر بالة المهراس 
التى يدقٌ بها فيه كالهاون فأطلق:أسمه عليه مجازاً اه وقوله ”فضربتها بأسفله“ أي ضريت الجرار 
بأسفل المهراس حتى تكسّرت الجرار و في نسخخة: انكسرت“ و قال النووى: و هذا الكسر محمول 
على أنهم ظنوا أنه يجب كسرها و إتلافها كما يجب إتلاف الخمر و إن لم يكن في نفس الأمرهذا 
واحباً و لذا لم ينكر عليهم النبي صلى اللّهِ عليه وسلم و عذرهم لعدم معرفتهم الحكم وهو غسلها 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة 


قال محمد النقيع عندنا مكروه4912 ولا ينبغى أن يشرب من البسر والزبيب 
والعمر جميعا وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا كان شديدا يسكر. 


من غير كسر و هذا الحكم اليوم في أوانى الخمر و جميع ظروفه فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز 
كسرها اه و وقع في رواية: فجرت في سكك المدينة أي طرقها و فيه إشارة إلى توارد من كانت 
عنده من المسلمين على إراقتها حتى جرت في الأزقة من كثرتها و كان القصد بالإراقة إشاعة 
تحريمها فإذا اشتهر ذالك كان أبلغ فلا دلالة فيه على عدم نجاسة الخمر فافهم و تدبر كذا في بعض 
اتروع ورإئعا سرها لم راتس على زرالا مايا ر بايا لجان رإبواادها ورغرات في 
أحزائها ؤ مسامها و إنما يجوز غسلها و استعمالها إذا علم أنه يزول عنها ما تش تشبث من الخمر بها 
ولا يبقى من الخمر فيها بقية قاله الباجي في المنتقى7١.‏ 

499 قوله: التقيع عندنا مكروه الخ وهو شراب ينقع في الماء من غير طبخ كذا في النهاية و 
في المغرب أنقع الزبيب في الحابية و نقعه أي ألقاه فيها ليبتلٌ و يخرج منه الحلاوة و اسم الشراب 
نقيع كذا في المهيأ و في النهاية حاشية الهداية: ما يتخذ من الزبيب شيئان نقيع و نبيذ أما النقيع فهو 
ما يتخحذ بأن يترك في الماء أياما حتى يستخرج الماء حلاوته فما دام حلواً يحل بالإجماع و إن غلا 
فاشتذ و قذف بالزبد ففيه حلاف و أما النبيذ فهو الذى من ماء الزييب إذا طبخ أدنى طبخة انتهى و 
. قوله ”مكروه“ أي حرام غير مشروع فإنّ عند محمد رحمه الله تعالئ كل مكروه حرام و معنى قوله 
”لا ينبغى” أي لا يحل و البسر بضم الباء و سكون السين التمر قبل إرطابه و بعد ما نضج يسنمى رطباً 
بضم الراء و فتح الطاء كذا قاله الفاضل ! للكنوى في التعليق و قوله ”إذا كان شديداً يسكر“ يعنى أما 
إذا لم يسكر فلا يحرم وهو من قبيل الخحليطين و سيأتى ذكره كذا في المهياً و عند الأئمة الثلثة كل 
شراب يسكر كثيره فشرب قليله أيضا حرام وقوله ”جميع» أي حال كون كل منها مجتمعين و أما 
شرب كل واحد منها فرداً فلا بأس به وسيأتى بيانه في الباب التالى فانتظره؟ ١‏ . 


1 13> 01د ناذعاطق ه١1‏ كاء !© 5كاه850 عنم لاا رمع 


».اناه م 


4 
باب الخليطيل؟ ‏ 
أخبرنا مالك أخبرنا الثقة عندى عن بكير بن عبد اللّه بن الأشج عن عبد 
عن شرب التمره79 4 والزبيب جميعا والزهو والرطب جميعا. 


شمس السالك 


باب الخليطين 


419 قوله: الخليطين أي بيان حكم شرب الشرابين المخلوطين سواء من شيئين أو أكثر و 
سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين أو أكثر والخليطان عبارة عن نقيع الزبيب و نقيع التمر 
يخلطان فيطبخ بعد ذالك أدنى طبخة و يترك إلى أن يغلى و يشتدّ كذا في النهاية و قال عياض 
المالكى رحمه الله تعالئ: ثبت النهى عن الخليطين فاختلق العلماء فقال أحمد و إسحاق و أكثر 
الشافعية بالتحريم و لو لم يسكر و قال الكوفيون بالحل و اتفق علمائنا على الكراهة لكتهم اعطفوا 
هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ و اختلف في علة النهى فقيل: لأن أحدهما يشدّ الأخر و قيل: لأن 
الإسكار يسرع إليهما و قال ابن رشد: ظاهر الموطا أن النهى عن هذا تعبد لا لعلة و عليه فيكره 
شرب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا و قالت الحنفية: إن النهى إنما هو من باب السرف حتى 
لا يشبع و جاره جائع لما كانوا فيه من ضيق العيش و ما روى من الإباحة محمول على حالة السعة 
بين الناس كذا في بعض الشروح فافهم7١.‏ 

(4 قوله: نهى عن شرب التمر الخ و في رواية يحبئ نهى أن يشربء ببناء المحهول و قد 
علمت أن النهى للتحريم أو للتنزيه مختلف فيه يعنى عن شرب نبيذ التمر و الزبيب جميعا أي حال 
كونهما مجتمعين في إناء واحد سواء جمع نبيذاهما أو جمعا في الإنتباذ فتناول ذالك ما كانا 
مختلطين عنده للشرب فإذا نبذا مفترقين ثم خلطا عند الشرب فقد تناولهما النهى و قد قدّمنا ذالك 
و إنما قال: يشرب التمر و الزبيب لعلم المخاطب أنه إنما أراد أن يشربا على الوجه الذى يمكن 
ذالك فيهما وهو بعد الإنتباذ كما يقال فلان يأكل الحنطة و فلان يأكل الشعير و معناه على الوجه 
المعتاد بعد الطحن والعجن والخبز و فلان يأكل الأنعام و معنى ذالك على الوجه المعتاد فيها من 
الذبح والطبخ قاله الباحى في المنتقى و ذالك لأن أحدهما يشتدّ به الاخر فيسرع الإسكار كذا في 
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مرخ - 


1.017 اانا 2م 
شمس السالك باب الخليطين 


أخبرنا مالك أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن النبي صلى الله عليه 


.وسلم نهى أن ينبذ البسره67* والعمر جميعا والتمر والزبيب جميعا. 


المهيأ و قوله ”الزهو“ بالفتح و سكون الهاء وهو البسر الملون على ما في ”المغرب“ و في المحلى: 
بفتح الزاء و ضمها لغتان مشهورتان هو بسر ملون الذى بدا فيه حمرة أو صفرة اه و في موطا يحبئ 
”البسر“ بدل ”الزهو“ والبسر بضم الموحدة و إسكان المهملة التمر قبل إرطابه واحدته بسرة بالهاء 
والرطب بضم الراء وفتح الطاء ما نضج من البسر الواحدة رطبة بالهاء و هذا النهى لأن الإسكار 
يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الإسكار وهو قد بلغه كذا في 
شرح الزرقانى والفتح والتمر و الزبيب جنسان والزهو والرطب من جنس واحد والنهى يعمهما كما 
مر و قد أحرج الشيخان في الصحيحين في كتاب الأشربة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتبذوا 
الزهو والزبيب جميعا و لا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد منهما على حدة اه و في مسلم 
عن أبى سعيد مرفوعاً من شرب منكم البية فلنشريه ويا أقردا أو أثمرا قردا أو سر قردا أقدرو 
أحاديث الباب صحيحة متواتر ة تلقاها العلماء بالقبول كذا في المهيأ؟ .١‏ 

ره 0 
التمرو لم يبد فيه إرطاب والرطب ما قد جاوز حد البسر إلى الإرطاب و إذا منع من جمعهما النبذ 
من البسر في حكم جميعها فيجب أن لا يجوز انتباذه و قوله البسر و التمر (الرطب) دليل على المنع 
من أن ينبذ شيئان و إن كانا من جنس واحد كذاة في المنتقى للباحى المالكى و قال ابن حزم في 
المحلى: النهى عن الخليطين بخلط واحد من خعمسة أشياء التمر والرطب والزهو والبسر والزبيب 
في أحدها أو غيرها فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها لم يمتنع كاللبن مع العسل 
مثلاً فيحوز أن يخلط نبيذ إثنين فصاعداً مماعدا هذه الخمسة انتهى واعلم أن هذا الحديث مرسل 
بلاخلاف و لكنه مروى موصولا أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم نحو جابر و أبى 
هريرة و ابن عمر وغيرهم أخرجه الستة و بظاهر هذه الأحاديث ذهب مالك و أحمد و الشافعى في 
أحد قوليه إلى تحريم النبيذ الذى جمع فيه بين الخليطين و إن لم يكن المتّخذ منهما مسكراً و قال 
أبو حنيفة و الشافعى في قوله الاخر: لا يحرم ما لم يسكر كذا ذكره القارى و في البناية وغيره: أن 


هذا النهى إرشادى كان في زمن القحط والجدب فأما في زمان السعة فلا بأس به لما أخرجه ابن 
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عدى في الكامل عن أم سليم و أبى طلحة رضي الله تعالئ عنهما: أنهما كانا يشربان نبيذ البسر 
والزبيب يخخلطانه فقيل لأبى طلحة إن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم نهى عن ذالك فقال: إنما هو 
في ذالك الزمان كما نهى عن الإقران بين التمرتين و أخرج أبوداؤد عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنهما: أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان ينبذ له نبيذ يلقى فيه تمر فيلقى فيه زبيب و في الباب 
اثارو أحبار أخر كذا في التعليق الممجد و استبان بهذا سخافة ما قال ابن عبد البروغيره ما نصه: رد | 
أبو حنيفة هذه الآثار برأيه و قال: لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة البسر و التمر والزبيب والتمر 
و قيل لتأويل الحنفية هذا تبديل لا تأويل مع أنه قال في الإستذكار في قول الإمام: و روى ذالك عن 
ابن عمر و إبراهيم قاله الطحاوي و في تفسيق النظام للسنبهلى: الخليطان قد حرمهما محمد من 
أصحابنا وبه يفتى عند الحنفية اه واعلم أن في مسئلة الخخليطين ستة أقوال الأول حمل النهى على 
عمومه في الأشربة كلها فيلزمه منع خخلط العسل باللبن قاله محمد المالكى والثانى خخلط أحد 
النبيذين بالاحر و لا بأس إذا نبذ معا قاله الداودى والثالث عند خوف الشدة والإسكار النهى 
للتحريم قاله جحمهور المحدثين والرابع النهى للتنزيه مذهب الإمام أحمد والخامس النهى مختص 
بخلط واحد من الأشياء الخمسة في أحدها أو غيرها فمن شرب واحداً منها المخلوط بغيره فهو 
كمن شرب الدم والبول قاله ابن حزم الظاهرى والسادس قول الحنفية أنه لا بأس بذالك والنهى 
محمول على الإبتداء, لشدة الأحوال أو للإيثار أو كالانتباذ في الأوعية على الاحتياط و تقدم أنه 
قول للشافعى رحمه اللّه تعالي أيضا كذا في بعض الشروح7١.‏ 
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01.0 3لاطناهام 


فسن الساللف باب نبيذ الدبّاء والمزفت 


42 
باب نبيذ الدباء والمرفت 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب 
في بعض مغازيهط9؟4 قال ابن عمر فأقبلت نحوه فانصرف قبل أن أبلغه فقلت ما قال 


41١‏ قوله: نبيذ الدبّاء الخ بضم الدال المهملة و تشديد الباء والألف الممدودة أو المقصورة 
هو القرع و كانوا ينبذون فيه بعد إخراج حبوبه يقال له في الهندية ”تون“ والمزفّت بضم الميم و 
بالزاء المعجمة و تشديد الفاء المفتوحتين أي الوعاء المطلى بالزفت الأسود و هو القارو هذا مما 
يحدث التغييرفي الشراب سريعاً ذكره في ”المغرب“ والنهى عنهما لأنه يسرع إليهما الإسكار فربما 
شرب منها من لا يشعر بذالك ظاناً أنه لم يبلغ الإسكار و قد بلغه قاله الزرقاني و في رواية زيادة 
”الحنتم والنقير أو المقيّر“ والحنتم بفتح الحاء و سكون النون و فتح التاء أو ضمّها الجرّة الخضراء 
الضاربة إلئ الحمرة والنقير وهو الوعاء يتخخذ من أصل النخلة المنقر و ينبذ فيه والمقيّر أي المطلى 
بالقير وهو الزفت فمعنى المزفّت والمقيّر واحد و إنما نهى عنه لأن هذه الظروف يشتدٌ فيها النبيذ 
ولا يشعر بذالك صاحبها و قيل: كانت هى ظروف الخمر حصت بالنهى عن الإنتباذ فيها لأنه 
يسرع الإسكار فيها لأنها غليظة لا منفذ فيها للريح ولا يترشش منها الماء فيكون الماء فيه حاراً و 
ينقلب إلى الإسكار أسرع قاله المظهر وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ بحديث بريدة مرفوعا: 
كنت نهيتكم عن الأشربة في الظروف فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا أخرجه مسلم 
في صحيحه و في الباب عن ابن مسعود و جابر و عبداللّه بن عمر و أبى سعيد الخدرى وغيرهم 
رضي الله تعالئ عنهم فذهب أكثر أهل العلم منهم الحنفية والشافعية إلى أن الحظر كان في الإبتداء 
ثم صار منسوخاً و قال مالك و أحمد و إسحاق رحمهم الله تعالئ: إن النهى عن الإنتباذ في هذه 
الأوعية باق و ذكر هذه الظروف في حديث وفد عبدالقيس أيضا أخحرحه البخاري و مسلم و 
أبوداؤد والترمذى النسائى و أحمد وغيرهم رحمهم الله تعالئ كذا في التعليق الممجد وغيره؟١.‏ 

4379 قوله: خطب في بعض مغازيه الخ أي وعظ الناس في بعض غزواته لعله غزوة تبوك كما 
في كتاب الأثار و نحوه و قال الباجى: هذا على حسب ما كان يفعل من إلقاء الأحكام إليهم و 
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للم»ء. اط ةراهم 
شمس السالك 0 باب نبيذ الديّاء والمزفت 
قالوا نهى أن ينبذ في الدبّاء479 والمزقت.. 
أخبرنا مالك أخبرنا علا بن عبد الرحطن عن أي أ لبي صل الله علي 
وسلم نهى أن يُنبذ في الديّاء والمزفت. 


تعليم ما يجب عليهم في المغازى و على حسب ما يرى من الحاجة إلى ذالك انتهى و قوله ”فأقبلت 
نحوه“ أي توحهت إليه لأسمع ما يقول و كان حريصاً على ذالك و في المنتقى: يريد أنه أقبل إليه 
ليسمع ما يخنطب به و يتعلم ما يعلمه و ما يأمر به و ينهى عنه و على حسب ذالك كانت الصحاية 
رضي الله تعالئ عنهم تفعل حرصاً على الإقتباس منه والأخذ عنه و مسارعة إلى امتثال أوامره و 
احتناب نواهيه اه فانصرف و فرغ النبي صلى اللّهِ عليه وسلم من خمطبته قبل أن أصل إليه فسئلت ش 
لبعض الأصحاب و من حضر نخطبته أو من علم ما حطب به ”ما قال“ و في نسخخة ”ما ذا قال؟” لغلا 
يفوته علم ذالك حين فاته حضوره و قوله ”قالوا“ أي الأصحاب الحاضرون أحابونى و” نهى “ على 
الكراهة أوالتحريم قولان للعلماء "كما سبق و أيضا قد سمعه ابن عمر بنفسه من النبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم في موضع اخخر كذا في بعض الشروح و ”أن ينبذ“ بصيغة المجهول من النبذ أي يطرح و 
٠‏ يصنع النبيذ و هذا النهى لإسراغ إسكار ما نبذ فيهما قاله الزرقاني؟ ١‏ . 

40 قوله: نهى أن ينبذ في الدباء الخ واعلم أن المعروف في مذهب مالك رحمه الله تعاليئ 
الكراهة على الدباء والمزفت فقط ولذا أورد الروايتين فيهما دون غيرهما من الظروف و أتى في 
. عنوان الباب أيضا بهما فحسب ذكره في بداية المجتهد و قال أبو حنيفة و أصحابه: لا بأس 
بالإنتباذ في -حميع الظروف و الأوانى لما أحرجه مسلم و أبو داؤد في الأشربة والنسائى في الجنائر 
والأشربة و أحمد في المسند عن جابر عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال: إنى كنت 
نهيتكم أن تنبذوا في الدبّاء والحنتم والنقير والمزفت فانتبذوا ولا أحلٌ مسكراً اه و لم يذكر 
ظ المؤلّف ههنا مذهبه ولا مذهب شيخه و قد صرح به في كتاب الأثار مرفوعاً و فيه "كنت نهيتكم 
عن النبيذ في الدباً والحنتم والمزفت فاشربوها في كل ظرف فإن الظرف لا يحل شيئاً ولا يحرّم ولا 
تشربوا المسكر و قال بعد روايته قال محمد: و به نأحذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ١.‏ 


1 13> 031ص ناذعاطق ه١1‏ كام !© 5كاهمه850 عرو لاا رمع 


01.0 3لاطناهام 


شمس السالك 2١‏ ' باب نبيذ الطلاء 


أخبرنا مالك أخبرنا داؤد بن الحصين عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن 
محمود بن لبيد الأنصارى عن عمر بن الخطاب حين قدم الشام:4١4‏ شكى إليه أهل 
الشام وباء الأرض أو ثقلها و قالوا لا يصلح لنا إلا هذا الشراب قال اشربوا العسل قالوا 


419 قوله: نبيذ الطلاء بكسر الطاء المهملة و خحفة اللام و المدّ كل ما يطلى به قطران و نحوه 
و يقال: لكل ما غلظ من الأشربة طلاء على التشبيه حتى سمى به المثلث كذا في المغرب و هو 
الشراب المطبوخ عن عصير العنب ما ذهب ثلثاه و بقى ثلثه وهو الدبس و أما المسكر فهو حرام من 
أي نوع كان و مهما اختلفت أسمائها كذا فصله ١‏ لإمام أحمد رضا قدس سره و قال الباجى: و 
معنى ذالك أنه ذهبت منه المائية التى تحدث إفساده و يسرع بها تغيره و بقيت عسيلته خالصة و 
إنما مص ذالك بذهاب الثلثين و بقاء الثلث لأن هذه كانت صفة عصير ذالك العنب في ذالك البلد 
و قد روى ابن المواز في طبخ: لا أحد ذهاب ثلثيه و إنما أنظر إلى السكر فإذا لم يسكر فسواء ذهب | 
ثلثه أو ربعه أو أكثر أو أقل انتهى ملخصاً؟١.‏ 

42 قوله: حين قدم الشام الخ أي في عهد حلافته في السنة الثامن عشرة من الهجرة كذا في 
المحلى و قال الباجى المالكى في المنتقى: وكان قدومه الشام على حسب ما يلزم الإمام من مراعاة 
أنظاره و تطلعها بنفسه و تعاهد أحوالها لا سيما وهو موضع رباط وهو أهم المواضع عند الإمام و 
أولاها بتفقده و تعاهده و قوله ”وباء الأرض“ أي مرض أرضهم العام والوباء كل مرض عام من 
طاعون وغيره و قوله ”أو ثقلها“ و في رواية يحيئ ”وثقلها“ بالواؤ بكسر المثلثة و فتح القاف ضد 
الخند أي ثقل مائها يريد أنهم شكوا إليه من ذالك ما أحوجهم إلى شرب شراب يزيل عنهم وباء 
الأرض و وخخامتها و يبعد عنهم ثقلها و قوله ”إلا هذا الشراب“ إشارة إلى نبيذ معهود فينما بينهم لعله 
كان عندهم نوع من الشراب غير الخحمر من أنواع النبيذ فيكون الإستثناء منقطعا كذا في المهيأ و 
يريد أنهم قداعتادوا أن يغتذوا لها بشراب و أخبروا عمر رضي الله تعالئ عنه أن أبدانهم لا تألف 
غيره قاله الباحى فقال لهم عمر رضي الله تعالئ عنه: اشربوا العسل لأن فيه شفاء من كل داء بنص 
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1.601 3وماتانا هام 7" 
شمس السالك باب نبيذ الطلاء 
لا يصلحنا العسل قال له رجل من أهل الأرض 49 هل لك أن أجعل لك من هذا 
الشراب شيئا لا يسكر قال نعم فطبخوه حتى ذهب ثلثاه و بقى ثلثئه فاتوابه إلى عمر بن 
الخطاب فأدخل امسا ال بحسي رد سلريك ادر 
فأمرهم أن يشريق570 ...مم ممم ممه ليه ممعم ةف مقة 








القران فقالوا أي أهل الشام لا يصلحنا العسل أي لا يوافق أمزجتنا لأنه حلو و أمزجتنا حارة و قال 
الباجى: يعنى أنه لا يزيل عنهم وباء الأرض ولا و خامتها ولا يدفع ما يحدث من أمراضها و هذا كله 
يقتضى أنه رضي الله تعالئ عنه لم يبح لهم شرب ذالك الشراب المسكر للتداوى وغيره11., 

4 قوله: قال له رجل من أهل الأرض الخ يعنى أرض الشام أي قال لعمر رضي اللّه تعالئ 
عنه رحل ممن نشاً بالشام هل لك رغبة في أن أجعل لك من هذا الشراب العنبى شيئا لا يسكر أي لا 
يوجد فيه الإسكار قال نعم ليختبر قوله و يعاين ما أخبره به كذا في المنتقى فأتوا به إلى عمر أي 
ليعرضوه عليه فادخل إصبعه فيه ليخختبر رقته ثم رفع يده أي إصبعه فتبعها أي تبع هذا المطبوخ إصبعه 
يتمطط أي يتمدّد أراد أنه حنين على ما في النهاية كذا في المهيأ و مثل طلاء الإبل أي في الغلظ 
والشخمانة و طلاء الإبل هو القطران الذى يطلى به الإبل لإزالة جربها و في مصنف ابن أبى شيبة: كان 
علي رضي الله تعالي' عنه يرزقنا الطلاء فقلت: ما هيثته؟ قال: أسود يأحذه أحدنا بإصبعه كذا في 
الإستذكار؟ .١‏ | 

2 قوله: فأمرهم أن يشربوه الخ أي أمرعمر رضي الله تعالئ عنه أهل الشام أن يشربوا ذالك 
الطلاء على سبيل التداوى لأنه لم يره مسكراً و فيه إشعار بأن المسكر لا يتداوى به إلا أن ينتقل من 
طبعه إلى الحلّ قاله الكماءمى و هذا الأمر للندب أو الإباحة و أخخرج ابن أبى شيبة عن أنس رضي الله 
تعالئ عنه: أن أبا عبيدة و معاذ بن حبل و أبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب. ثلثاه و بقى 
ثلله و عن علي رضمي الله تعايئ عنه أنه كان مرزق الناس من الطلاء ما ذهب ثلنه و بقى ثلنه و أرج 
النسائى عن عبداللّه بن يزيد الخطمى قال: كتب عمر رضي الله تعالئ عنه: : اطبخخوا شرابكم حتى 

يذهب نصيب الشيطان منه فإن للشيطان اثنين و لكم واحد وبهذه الاثار ذهب أبوحنيفة و محمد 
في رواية وغيرهما رحمهم الله تعالئ و قال محمد في رواية و مالك و الشافعى أحمد رحمهم الله 
'تعالئ بحرمته أحذاً من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام كذا في التعليق الممجد وغيره و قال 
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شمس السالك باب نبيذ الطلاء 
فقال عبادة بن الصامت«4ه4 أحللتها واللّه قال كلا واللّه ما أحللتها اللهم إنى لا أحل 
لهم شيئا حرّمته عليهم ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم. 


أبوداؤد: سثلت أحمد عن شرب الطلاء إذا ذهب ثلثاه و بقى ثلثه فقال: لا بأس به قلت: إنهم 
يقولون: إنه يسكر قال: لو كان يسكر ما أحلّه عمر رضي الله تعالئ عنه ثم اعلم: أنه حل نبيذ التمر 
والزبيب مطبوخاً أدنى طبخة بأن طبخ حتى نضج و إن اشتدّ إذا شرب ما لم يسكر بلانية لهو و 
طرب بل بنية التقوى و كذا حل نبيذ العسل والتين والبسر والشعير و الذرة و إن لم يطبخ بلانية لهو 
وطرب بل التقوى لكان ل ذاللف عند أبى حييفة و أى يوسش رحمهما الله تعال فلايحة شاربهو 
إن أسكر منه و قال محمد رحمه اللّهِ تعالئ: كل مسكر كثيره حرم قليله من أَيٍّ نوع كان و يحدّ 
السكران منه والفتوئ في زماننا على قول محمد بن الحسن الشيبانى لأن الفساق يجتمعون عليها 
ويقصدون اللهو بشرابها والسكر بسببها كذا في المهيّأ و هذا الخحلاف فيما إذا قصد به التقوى أما 
إذا قصد به التلهّى فلا يحل بالإتفاق فافهم؟١.‏ 

«إه4 قوله: فقال عبادة بن الصامت الخ وهو أحد فضلاء الصحابة ”أحللتها والله“ بصيغة 
الطاب و حذف حرف الإستفهام أي أجعلت الخحمر حلالاً يا عمر و هذا اليمين لغو وهى حلفه 
كاذباً يظنه صادقا كما إذا حلف أن في الكوز ماء بناء على أنه راه كذالك ثم ارتق و لم يعرفه و 
حكمها أن يرحى عفوه و إنما سميت لغواً لأنها لا يعتبرها فإن اللغو اسم لما لا يفيد شيئاً و عند 
الشافعى زحمه الل تعالئ اليمين اللغو أن يجرى على لسانه بلا قصد سواء كان في الماضى أو الاتى 
بأن قصد التسبيح فجرى على لسانه اليمين كذا في الدرر قال عمر رضي اللّه تعال/ عنه: كلد 
وهوحرف ردع و زحر ”واللّه ما أحللت“ ما هو حرام بل حكمت بحل ماهو حلال و لم أحللها لأن 
احتهاده حينئذ أدّاه إلى جواز ما لا يسكر وكان عمر رضي الله تعالئ عنه احتهد في تلك المرة ثم 
رجع عنه فحدٌ ابنه في شرب الطلاء كما مر كذا في شرح الزرقانى فأثر الباب عند الأئمة الثلثة 
والحمهور غير الشيخين من الحنفية محمول على أنه لم يكن مسكراً كما ادعى الرحل الشامى في 
قوله ”نجعل لك منه شيئا لايسكر' “و ما تقدم من حدّه رضي الله تعالئ عنه | بنه فيه تصريح بقوله ”و 
أنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته” ولذا حمل الباجى الأثر السابق على المسكر و حمل أثر الباب 
على أنه لم يبق مسكراً وحكى فيه حلاف أبى حنيفة رحمه الله تعالئ فإنه قال يحلّ مطلقاً و الحرام 
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شمس السالك باب نبيذ الطلاء 





قال محمد و بهذا نأخذ 4 لا بأس بشرب الطلاء الذى قد ذهب ثلثاه و بقى 
له وهو لا يسكر فاما كل معتق يسكر فلا خير فيه. 


هو القدر المسكر كذا في بعض الشروح؟١.‏ 

4 قوله: و بهذا نأخذ الخ هكذا في كتاب الاثار أيضا و المشهور عنه في كتب أصحابنا أنه 
كرهه و عنه أنه توقف و قال لا أحرمه ولا أبيحه لتعارض الأخبار و الاثار و قوله ”الذى قد ذهب 
ثلثاه“ قيّد به لأن الطلاء الذى ذهب أقل من ثلثيه لا يحل كما قال في الجامع الصغير و به يظهر أن لا. 
تدافع بين كلمات الفقهاء حيث حكم بعضهم على الطلاء بالحرمة و بعضهم بالحلة فإن الطلاء 
يطلق على أمرين: أحدهما حلال و الاخر حرام كما حققه الفقيه حسن الشرنبلالى في رسالته “نزهة 
ذوى النظر لمحاسن الطلاء والشمر“ كذا في التعليق الممجد و قوله ”لا يسكر“ أي مطلقا قليله و 
كثيره كذا قال القارى و قال الكماخى لا يسكر أي فى ساعته و قوله ”معتق» بزنة اسم مفعول من 
باب تفعيل بمعنى قديم و عتيق و قوله "فلا حير فيه» أي لا يحل و في المهيأ أي لا يتداوى به لأنه 
نحس فلا يتداوى به و أما أبوال الإبل شربها العرينون بإذن النبي صلى الله تعالي] عليه وسلم لهم 
لأجل الدواء بجربهم فمختص لهم انتهى .١7‏ 
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شمس السالك كتاب الفرائض ‏ 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب 


4١#‏ قوله: الفرائض جمع فريضة بمعنى المفروضة أي المقدّرة لما فيها من السهام المقدّرة في 
الميراث والمراد بالفرائض هنا علم يعرف منه كيفية قسمة المواريث بين مستحقيها كذا في المهيأ 
والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث و يسمى العلم بها علم الميراث و علم الفرائض و قد 
كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورّثون الرحال دون النساء والكبار دون الصغار و كان هناك 
توارث بالحلف فأبطل الله ذالك كله و أنزل: يوصيكم اللّهِ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النصفء الاية النساء١ .١‏ و قال في 
الهندية: و سمى هذا النوع من الفقه فرائض لأنه سهام مقدرة مقطوعة مبينة ثبتت بدليل مقطوع به 
فقد اشتمل على. المعنى اللغوى والشرعى كذا في الإختيار شرح المخختار انتهى و في حاشية مجمع 
الأنهر: إنما سمّى هذا العلم بالفرائض لأن اللّه تعالئ قدّره بنفسه و لم يفوّض تقديره إلى ملك مقرب 
ولا نبى مرسل و بين نصيب كل واحد و في الإصطلاح هو علم بقواعد و حزئيات تعرف بها كيفية 
صرف التركة إلى الوارث بعد معرفته و موضوعه التركة والوارث و غايته الإقتدار على ذالك والعمل 
به وهذا العلم من أشرف العلوم قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: العلم ثلثة و ما سوى ذالك 
فضل أية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة“ أخرجه أبو داؤد و ابن ماجه في سننهما انتهى 
ملخصاً و قد أخر ج البيهقى والحاكم والترمذي و ابن ماجه بألفاظ متقاربة عن أبى هريرة رضي الله 
تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئع عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقران و علّموه الناس 
ثانه نصف العلم و أنه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتى و في الجامع الصغير من روايتهما بلفظ: 
تعلّموا الفرائض و علّموها الناس فإنه نصف العلمء » الحديث» و في توجيه نصف العلم نحو سبعة 
عشر قولاً أرححها أن للإنسان حالتين حالة الحياة و حالة الممات والفرائض تتعلق بحالة الممات و 
سائر العلوم بحالة الحياة و عليه الأكثرون و راجع للتفصيل إلى المطولات و في سنن الدارمي والدار 
قطني عن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم تعلموا 
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شمس السالك كتاب الفرائض 
رضي اللّه تعالى' عنه فرض للجد 47 الذى يفرض له الئاس اليوم. 

قال محمد و بهذا نأخذ في الجد و هو قول زيد بن ثابت و به يقول العامة وأما 


العلم و علّموه الناس و تعلموا الفرائض و علّموها الناس و تعلّموا القرآن و علّموه الناس فإنى امرأ 
مقبوض والعلم سيقبض و يظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يحدان أحداً يفصل بينهما و 
قال الإمام السيوطي في الأوليات: روى أبوهريرة رضي الله تعاليئ عنه: أول علم ينزع من هذه الأمة 
الفرائض كذا في المهيأ و اعلم أن المسلمين قد أجمعوا على أن أسباب الإرث ثلثة نسب لقوله 
تعالئ: ”و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله“ الأنفاله/ و نكاح لقوله تعالئ ”و لكم 
نصف ما ترك أزواحكم“ النساء؟١‏ وولاء لقوله صلى الله تعاليئ عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة 
النسب رواه ابن حبان والحاكم وصححه و موانع الإرث ثلثة: رق و قتل واحتلاف دين والوارثون 
أصناف ثلئة أصحاب الفرائض وهم إثنا عشر أربعة من الذكور الأب والجد الصحيح وإن علا و 
الأخ لأم والزوج و ثمان من الإناث الزوجة والبنت والأخمت الشقيقة والأخعت لأب والأخت لأم و 
بنت الإبن والأم والجدة المجييدةو إغلك والعصيات وكووانا بدا #ناالن الميفوطة؟ 1+ 
»4 قوله: فرض للجد الخ أي الحد الصحيح وهو أب الأب و لفظ ”اذى“ مفعول لفعل 
”فرض“ و ”الناس“ أي العامة من العلماء و قال الباحى في المنتقى: و معنى ذالك و الله أعلمء ما تقدم 
من قول زيد بن ثابت فيه لأن قبيصة مدنى و قال ذالك بالمدينة و بقول زيد كان حكم أهل المدينة 
في ذالك اه وهو مقاسمة الأخ الواحد للجدّ بالنصف والإثنين بالثلث فإن زادوا فله الثلث ولم 
ينقصوه من الثلث و في موطا يحيئ عن سليمان بن يسار أنه قال: فرض عمر بن الخطاب و عثمان. 
بن عفان و زيد بن ثابت للجد مع الإخحوة الثلث انتهى و صورته: من مات و ترك جدّه و أناه لأبويه 
فالمال المتروك ية يقسم بينهما على النصفية و إن ترك الجد مع الأخخوين أو ثلاث أخعوة فالمسئلة من 
ستة الثلث للجد والثلثان لهم عند مالك و الشافعي و أحمد و أبو يوسف و محمد رحمهم الله 
تعالئ كذا في المهيا و قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ: إن الاخوة لا يرثون مع الجد كما لا يرثون 
مع الأب بل الجد يستبدٌ بجميع المال كالأب و هذا الخلاف في الإخوة للأبوين ع أو للب و أمافي 
الاخوة للأم فإحماع أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد كذا في الاستذكار والجد الصحيح إرئه 
ثابت بالاإجماع فقد أحرج أبوداؤد و الترمذي في الفرائض و النسائى في الكبرى عن عمران بن 
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أبوحنيفة فإنه«459 كان يأخل في الجد بقول أبى بكر الصديق و عبدالله بن عباس رضي 


حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: إن ابنى مات فمالى من ميراثه؟ فقال: 
لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس ار فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الاخر طمعة قال 
قتادة: فلا يدرون مع أي شئ ورثه قال قتادة: أقل شئ ورث الجد السدس١١.‏ 

40# قوله: و أما أبوحنيفة فإنه الخ هذا من المواضع التى حالف المؤلف فيها شيخه أبا 
حنيفة رحمه اللّه تعالئ و لما كان الجدّ يشبه الأب في أحكام و يشبه الأخ في أحكام و لم يوجد 
نص يفيد تقدير سهم الجد مع الإخوة و هل هو يحجب الإخوة كالأب أم يقاسمهم؟ اختلف فيه 
الصحابة و من بعدهم اختلافاً فاحشاً فذهب أبو بكر الصديق إلى الحجب و لم ينقل عنه خلافه و 
لهذا أذ به أبو حنيفة و هو مذهب ابن عباس و ابن الزبير و ابن عمر و حذيفة بن اليمان و أبى 
سعيد الخدري و أبى بن كعب و معاذ بن جبل و أبى موسى الأشعري و عائشة و أبى هريرة و 
عمران بن حصين و أبى الدرداء و به قال قتادة و حابر بن زيد و شريح و عطاء و عبدالله بن عتبة 
بن مسعود و عروة و عمر بن عبدالعزيز والحسن و ابن سيرين و طاؤس و عثمان البتى و أبو ثورو 
المزنى و ابن شريح من أصحاب الشافعى و داؤد و ابن حرير الطبرى و هو رواية عن أحمد و به 
يفتى عند الحنفية كما في السراحية وسكب الأنهر وغيرهما و قال السرحسى: الفتوئ على 
قولهما كذا في التعليق للفاضل اللكنوي و الاستذكار و بداية المجتهد و المحلى و مما يدل على 
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه قد رجع عن قوله في ١نخر‏ حياته ما رواه البيهقى عن 
لعزن ب عزن و31 أن الات جد ينطاب حون طلا قلا > انهل ول اا عدرل 
عبدالله إثت: ئتنى بالكتف التى كتبت فيها شأن الجد بالأمس و قال لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمه 
فقال عبداللّه بن عمر نحن نكفيك هذا الأمريا أمير المومنين قال لا فأذها فمحاها بيده اه و 
في رواية: أن عمر نعطب الناس فقال: هل رأى أحد منكم النبي صلى اللّه تعالئن عليه وسلم قضى 
للحد بشى؟ فقال رحل: رأيته حكم للجد بالسدس فقال: من كان من الورثة؟ فقال لا أدرى فقال: 
لا دريت ثم قام احر فقال: رأيته قضى للحد بالثلث فقال: من كان من الورثة؟ فقال: لا أدرى 
فقال: لا دريت و على هذه الوتيرة شهد ثالث بالنصف و رابع بالجميع ثم إنه جمع الصحابة في 
بيت ليتفقوا في الحد على قول واحد فسقطت حية من السقف فتفرقوا مذعورين أي خائفين 
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اللّه عنهم فلا يورّث الإخوة معه شيئًا. 


فقال عمر: أبى الله أن يجتمعوا ة فى العا على شين و سما يدل غلى ها ]عازه ارو ستيقة: مانقل عن 
ابن عباس أنه قال: ألا يتقى زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أباالأب أبأو قد روى عن أبى عبيدة 
السليمانى أنه قال: حفظت عن عمر في الجد سبعين قضية يخالف بعضها بعضا وهذه مسملة 
مشكلة و لذا قال على رضي اللّه تعالئ عنه سلونى عن المعضلات إلا مسئلة الجد و قد توقف 
بعضهم فيها وامتنع جماعة من الفتوى في الجد و قال محمد بن مسلمة: تقضى فيه بالصلح هكذا 
فصله الكماحى في المهيأ و أول جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب مات ابن لعاصم بن عمر 
و ترك أخوين فأراد عمر أن يستآثر بماله فاستشار علياً و زيداً في ذالك فمثلا له مثلاً فقال لو لا أن 
رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون ابنى ولا أكون أباه كذا في بعض الحواشى و أجمع العلماء على 
أن الأب يحجب الجد و أنه عاصب مع ذوى الفرائض و أن الحد يقوم مقام الأب عند عدم الأب 
مع البنين إلا في أربع مسائل الأولى أم الأب لا ترث مع الأب و ترث مع الجد والثانية الأبوان و 
أحد الزوجين فللأم ثلث ما بقى بعد نصيب أحد الزوجين فإن الأب يحجب الأم مع أحد 
الزوجحين عن ثلث الكل إلى ثلث الباقى و لو كان الجد مكان الأب فللأم ثلث جميع المال إلا 
عند أبى يوسف فلها ثلث الباقى أيضا والثالفة إن بنى الأعيان والعلات كلهم يسقطون مع الأب 
إجماعاً ولا يسققطون مع الجد إلا عند الإمام الأعظم والرابعة إن أبا المعتق بالكسر مع ابنه يأحذ 
سدس الولاء و تحمسة أسداس الولاء للإبن عند أبى يوسف رحمه الله تعالئ و عند أبى حنيفة و 
محمد رحمهما الله تعاليئ الولاء كله للإبن و لاشئ للأب و ليس للجد ذالك بل الولاء كله للإين 
مع الحد بالإتفاق كذا في السراجية وغيرها و أيضا يقع على الجد إسم الأب و الأخ ليس بأصل 
للميت ولا فرع بل فرع لأصله والجد أصل أصله فالذى هو أصل لأصله أولى من الذى هو فرع 
لأصله كذا في البداية و قال علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهم الإخوة لأب 
و أم أو لأب يرثون مع الجد و به قال الأئمة الثلثة و الصاحبان من الحنفية و علقمة والأسود 
والنخعى والثورى مع احتلاف فيما بينهم في كيفية القسمة على أقوال كما هو مصرح في بداية 
المجتهد وغيره من الكتب المبسوطة و لذا سميت هذه المسكلة بالأكدرية والخرقاء لتكدّر 
الأقوّال و شدة الخلافات فيها و أما الإخوة لأم فيحجبهم الجد اتفاقاً كما تقدم ذكره7١1.‏ 
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او ل 0 
من شئ و ما علمنالك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعى حتي أسأل 
الناس<9 قال فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى اللّه عليه 


44# قوله: تسئله ميراثها الخ أي مالها من ولد ابنتها فالجدة التى جاء ت إلى الصديق أم الأم 
والتى جاء ت إلى الفاروق أم الأب كما تدل عليه رواية ابن ماحه و في رواية: جاء ت الجدة أم الأم 
أو أم الأب إلى أبى بكر الصديق فقالت: إن ابن ابنى أو ابن ابنتى مات و قد أخخبرت أن لى في كتاب 
الله حقاً فقال أبوبكر: ما أحد لك في كتاب الله من حق و ما سمعت رسول الله قضى بشئ و 
سأسئل الناس قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس 
قال: و من سمع ذالك معك؟ قال: ابن مسلمة قال: فأعطاها السدس قال: فلما كانت نحلافة عمر 
جاء ت التى تخخالفها إلى عمرء و في رواية أخرى: أنت الجدتان إلى أبى بكر الصديق فأراد أن يجعل 
السدس للتى من قبل الأم فقال له رحل من الأنصار أما أنك تترك التى لو ماتت و هو حىّ كان إيَاها 
يرث و اعطيت التى لو أنها ماتت لم يرئها فجعل أبوبكر السدس بينهما كذا في الإستذكار وغيره. 
و قال الباجي: قوله ”تسئله ميرائها“ يحتمل أن يريد تسئله الحكم لها و يحتمل أن يريد تسأله بمعنى 
تستفتيه في مسئاتها اه و قوله ”مالك في كتاب الله الخ أي ليس لك في القران فريضة مقدرة و 
مقدار سهم معيّن ولا في السنة قولاً و فعلاً و هذا إخبار منه بعدم النص من الكتاب والسنة في 
حكمها لأنهما المقدمان في طلب الأحكام وهو نفى العلم لا الوجود الواقعى لانتشار الأخبار و 
تفرقها و معنى ”علمنا“ أي نحن .و ما حضزنا أو صيغة الجمع للتعظيم كذا في المهيأ١١.‏ 

40 قوله: حتى أسأل الناس الخ أي العلماء من الصحابة عن ذالك وللدارمى فقال: فاصبرى 
حتى أشاور أصحابى فإنى لم أحد لك في كتاب اللّه نصاً و لم أسمع في ذالك عنه صلى الله تعال 
عليه وسلم و يحتمل أن يكون سألهم عن النص و يحتمل أن يكون سألهم على سبيل المشاورة لهم 
والتعاون بارائهم و نظرهم و هذه سنة في مشاورة العالم العلماء طلباً للنص و على حسب ما يفعله 
العالم إذا أراد الفتيا بحضرة العلماء كذا ة في المنتقى ملخصا و قوله ”فسأل النا س“ أي بعد ما صلى 
الظهر كما في رواية عبد الرزاق و في رواية: فلما صلى الظهر فقال أيكم سمع النبي صلى الله تعالق 
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وسلم اعطاها السدس 2210111117 
فانفذه لها أبوبكر ثم جاء ت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال مالك 
في كتاب اللّه من شى و ما كان القضاء الذى قضى به إلا لغيرك و ما أنا بزائد في الفرائض من 
شى و لكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وايتكما خلت به فهو لها. . 


عليه وسلم قال في الحدة اه فقال المغيرة حضرت واقعة أعطا فيها النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
الجحدة السدس أي فرض لها السدس و إنما قال حضرت و لم يقل: حاضرت رعاية للأدب و تركاً 
بإيهام التسوية بينه و بين النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فى الحجلسة في المكان كذا في المهيأ و 
قوله ”هل معك غيرك؟” و إنما قال الصديق ذالك مع أن خبر الواحد هقبول استظهاراً و تائييداً لا 
إنكاراً و تكذيباً كذا في المحلى يعنى قاله قاصداً لزيادة التثبت و مر يدا للإستظهار مع الإمكان 
وفشو الحديث لا عدم قبول حبر الواحد فإن العلمين خمير من علم واحد و إلا فخبر الواحد العدل 
مقبول اتفاقاً و قد قال النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: البيئنة على المدعى واليمين على من أنكر“ 
فهنا على معنى التثبيت و طلب تقوية غلبةالظن لا على معنى رد حديثه لأن المغيرة من فضلاء 
الصحابة و فقهائهم فلا يرد حديث مثله ولو لم يوجد معه غيره لأمضاه أبوبكر كذا في المنتقى فقال 
محمد بن مسلمة الأنصارى وهو من فضلاء الصحابة مثل ذالك أي مثل قول المغيرة فأنفذه من 
الإنفاذ بالذال المعجمة أي أعطى الصديق السدس للجدة و قوله ”الجدة الأخرى“ أي أم الأب 
للمتوفى السابق كما رواه ابن وهب و قوله ”ميرائها“ أي عن ولد إبنها و قوله ”قضى به" بصيغة 
المجهول أو بصيغة المعلوم أي ما كان الحكم الذى حكم رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و 
حليفته أبوبكر من السدس إلا لغيرك بكسر خطاب لأم الأب والمراد بالغير أم الأم و ما يجوز لى أن 
أزيد في السهام المقدّرة من عند نفسى حتى أزيد على السدس و لكن السهم المقدّر و النصيب 
المفروض أوالحكم ذالك بكسر الكاف أي نصيبك الذى قضى لأم الأب و هو السدس ”فإن 
اجتمعتما“ بصيغه التثنية المخاطبة أي أيّنها الجدتان والخطاب للجنس لا يختص بهاتين المرأتين 
+السلس يكتر ك بينكما بالسوية ولا يفرض للجدات ينذا غير السدسن الذى فرضه رسول الله 
صلى الله بي 7 
لأنه فرض ينفرد به النساء فصح الإنفراد به والإشتراك فيه كربع الزوجات أو تُمنهن و إنما ذكر بلفظ 
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قال محمد وبهذا نأخذ إذا اجتمعت الجدتان<479 أم الأم وأم الأب فالسدس 
بينهما و إن خلت به إحدهما فهو لها ولا ترث معها جدة فوقها وهو قول أبى حنيفة 


التثنية لأن الوارئات من الحدات هما اثنتان و إن كانت المخاطبة واحدة قاله الباحى و قوله 
"وأيّتكما خلت به“ أي انفردت بالسدس فهو لها خاصة و قال الإمام السيوطى رحمه الله تعالئ في 
”الوسائل إلى معرفة الأوائل“ أول من ورّث جدّتين عمر بن الحطاب فجمع بينهما و قال الطيبى 
فالصديق إنما حكم لها بالسدس لأنه ما وقف على الشركة والفاروق لما وقف على الإحتماع 
حكم بالإشتراك و كان ذالك بمحضر من الصحابة و لم ينكر أحد عليه فكان إحماعاً و على ذالك 
أجمع الأئمة الأربعة و في رواية قال ابن مسعود رضى الله تعالئ عنه: الحدة غير وارثة و إنما أعطاها 
النبي صلى الله عليه وسلم تبرعاً أو تفضّادُ لا إرثاً كذا في المحلى و قال الزرقانى: و فيه أن الصديق 
لم يكن له قاض يفصل الأحكام بل كانت ترجع إليه قاله أبو عمر ولا حلاف فيه و ذهب العراقيون 
أن أول من استقطى عمر فبعف شريحا إلى الكوفة قاضياً وبع كعب بن سور إلى البضرة قاضياً و 
يؤيده ما في الوسائل للسيوطى: أن أول من مصّر الأمصار و استقضى القضاة في الأمصار عمر بن 
الطاب رضي اللّه تعالئ عنه و قال مالك رحمه الله تعالى': أول من استقضى معاوية رضي الله تعالئ 
عنه و يمكن التوفيق بتأويل الأولية حقيقية و إضافية فافهم؟١.‏ 

451 قوله: إذا اجتمعت الجدّتان الخ و إنما فسر الحدّتين بأم الأم و أم الأب احترازاً عن 
الجدة الفاسدة فإنها من ذوى الأرحام و أيضا لا ترث مع الجدة حدة فوقها مطلقاً لأن الجدة 
البعدئ تحجب بالقربى من أي جهة كانت أي من جهة الأب أو الأم حتى تححب القربى من جهة 
الاب البعدئ من جهة الأم وبالعكس وهو مذهب على و إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت رضي 
الله تعاليئ عنهما و به قال أبو حنيفة و أصحابه و أهل العراق و هو قول للشافعى و رواية عن أحمد 
رحمهم الله تعالئ و رواية أخرى عن زيد رضي الله تعألئ عنه أن القربى إن كانت من قبل الأب و 
البعدى من جهة الأم فهما سواء فيكون الحجب حيثنذ في أقسام ثلثة فقط و به قال مالك و 
الأوزاعى والشافعى في أصح قوليه و رواية ثانية عن أحمد رحمهم الله تعالئ كذا في المغنى لابن 
قدامة المقدسى والتعليق للفاضل اللكنوى وغيرهما و ذهب ابن عباس رضى الله تعالئ عنهما إلى 
أن الجحدة أم الأم تقوم مقام الأم عند عدمها فتأححذ الثلث إذا لم يكن للميت ولد ولا إحوة والسدس 
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017»>. مانالا 2م 1 
شمس السالك . كتاب الفرائض 


والعامة من فقهائنا رحمهم الله. 


إذا كان له أحدهما كما أن الجدّ أب الأب يقوم مقام الأب عند عدمه ثم أن الأم لا يزاحمها في 
فريضتها أحد من الجدات فكذالك أم الأم لا يزاحمها أحد منهن و ردّ بأن الأولاد بالأنثى ليس سبباً . 
لإستحقاق المدلى فريضة للمدلى به كبنات البنات و بنات الأخخؤات و لكنا تركنا هذا القياس في 
الحدات بالسنة و لم يرد فيها ما زاد على السدس فاكتفينابه واللّه تعالئ أعلم كذا قاله على القارئ و 
من مات و ترك أم أمه و أباه و أم الأب فالقسمة للتركة تكون من سبّة سهم واحد منها لأم الأم و 
حمسة أسهم لأبيه ولا شئ لأم الأب لأن الأب يحجب الأجداد والجدات الذين من قبله و في رواية 
أحرى: أن أم الأم جحاء ت إلى عمر و قالت: أنا أولى الميراث من أم الأب إذ لو ماتت لم يرثها ولد 
ولدها و لومت لورثنى ولد ولدى فقال: هو ذالك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما و أيتكما حلت 
به فهو لها فحكم بالتشريك بينهما فقد أجمعا على أن الجدات الصخيحات المتحاذيات يتشاركن 
في السدس بالسوية هكذا بسطه الكماحى في المهيأ و كان الأوزاعى يورّث ثلاث جدات ولا 
يورّث أكثر منهنّ واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب وهو قول أحمدبن حنبل هكذا روى عن 
إبراهيم مرفوعاً و ابن مسعود كان يورّث الجدات الأربع: أم الأم ؤ أمها و إن علتء و أم الأب وأمها 
و إن علت و و أم أبى الأم و أمها و أم أبى الأب و أمها وهو قول ابن عباس و به قال الحسن كذا في 
الإستذ كار و ما قال في المنتقى: روى عن الشافعى أنه يرث من الحدات ثلاث الحدتان المتقدمتان " 
وأم أبى الأب وهو قول بن مسعود و به قال أبوحنيفة فلعله رواية مرجوحة عن إمامنا الأعظم رحمه 
اللّه تعالئ و قال البعض: ترت النجدة مع ابنها وهو الأب فالآب لا يححب الجدة كذاني الردايةو 
قوله ”والعامة من فقهائنا“ و إنما قال: من فقهائنا ولم يقل من علمائنا إشعاراً بأن المراد بالفقهاء 
جميع العلماء الحنفية كما أفاد مراده بقوله ”والعامة مة“ و هى تطلق بإزاء معظم الشئ و بإزاء جميعه 
وهو الثانى هنا كما أراد الخطاب بعامة الفقهاء الكل كما قاله العراقى 


في شرح الألفية م. أم. 
الحديث كذا في المهياً”١.‏ اموه 
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17 ».1 طاحانا 2م 
شمس السالك باب ميراث العمة 


ده 
أخبرنا مالك أخبرنا محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم أنه كان يسمع أباه 


412 قوله: العمّة جمعها عمّات و هى أحت الأب والخالة هى أحت الأم و نحوهما من ذوى 
الأرحام و ذوالرحم في اللغة بمعنى ذى القرابة مطلقاً سواء كان ذا فرض أو عصبة أو غيرهما وفي 
الشريعة هو كل قريب ليس بذى سهم ولا عصبة و أكثر الصحابة و منهم عمر و علي و ابن مسعود 
و أبو عبيدة بن الجراح و معاذ بن جبل و أبو الدرداء و ابن عباس في رواية عنه مشهورة وغيرهم و 
من التابعين علقمة والنخعى و شريح و الحسن البصرى و ابن سيرين و عطاء و مجاهد و طاؤس و 
عبيدة السلمانى و مسروق و جابر بن زيد و ابن أبى ليلى و عيسى بن أبان رضى الله تعالئ عنهم 
كانو يرون توريث ذوى الأرحام و به قال أصحابنا الحنفية أبو حنيفة و أبو يوسف و محمد و زفرو 
أحمد و من وافقهم رحمهم الله تعالئ و قال زيد بن ثابت و ابن عباس في رواية شاذة عنه رضي الله 
تعالئ عنهم لا ميراث لذوى الأرحام بل يوضع المال عند عدم أصحاب الفرائض و العصبات في 
بيت المال و تابعهما في ذالك من التابعين سعيد بن مسيب و سعيد بن جبير و ابن هشام الأسدى و 
به قال مالك والشافعى رحمهم اله تعالئ و قال الشيخ الامام المجدد أحمد رضا قدس سسره في 
فتاواه: أصل مذهب أئمتنا رضي الله تعالئ عنهم أن الزوجين من بين أصحاب الفرائض ليس عليهما 
الردّ فما بقى من فرضهما من المال و لم يكن هناك عصبة نسباً أو سبباً فهو لذوى الأرحام اه و نقل 
عن بعض أصحاب الشافعى أنهم يفتون بتوريث ذوى الأرحام لفساد بيت المال كذا في رد المحتار 
و ما احتجوا بأنه تعالئ ذكر في ايات المواريث نصيب ذوى الفرائض والعصبات و لم يذكر لذوى 

الأرحام شيئاً ولو كان لهم حق لبيّنه وما كان ريّك نسي“ مريم4 5. و بأنه عليه الصلاة والسلام لما 
استخبر عن ميراث العمة والخالة قال أخبرنى حبرئيل أن لا شئ لهما و في رواية ”لا أحد لهما شيئاًو 
أحبن عنه بأنه تعالئ قال في سورة الأنفال ”و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله“الانفال5/. و الحديث الذى روى محمول على وروده قبل نزول الاية أو يحمل على أن العمة 
والخالة لا ترئان مع عصبة ولا مع ذى فرض يردٌ عليه فإن الردّ على ذوى الفروض مقدم على توريث 
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1.601 اانا هام 
شمس السالك باب ميراث العمة 
كثيرا«9 47 يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. 
قال محمد إنما يعنى عمر هذا فيما نرى:479 أنها تورث لأن ابن الأخ ذوسهم 
ولاترث لأنها ليست بذات سهم و نحن نروى عن عمر بن الخطاب و علي بن أبى طالب 


ذوى الأرحام و إن كانوا يرثون مع من لا يردٌ عليه كالزوج والزوجة و عن سهل بن حنيف أن رحلاً 
رمى رجلا بسهم فقتله و لم يترك الا خالا فكتب في ذالك أبوعبيدة بن الجراح إلى عمر رضي الله 
تعالئ عنه فكتب إليه عمر أنى سمعت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم يقول: الخال وارث من 
لاوارث له و قال الترمذى هذا حديث حسن و روى المقداد عن النبي صاى الل تعالوم عليه وسلم 
أنه قال: الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه و يرئه و نحوه في سنن أبى داؤد والنسائى و ابن ماجه 
والحاكم و صححه و ابن حبان والدار قطنى والدارمى والبيهقى و روى سعيد بسنده إلى واسع بن 
حبان قال: توفى ثابت ين الدحداح ولم يدع وارئا ولاعصبة فرفع شأنه إلى رسول اللّه صلى الله 
تعالئ عليه وسلع فدقع رسول الله ماله إلى ابن أحته أبى لبابة بن عبد المنذر و أخرج أبو داؤد 
والنسائى عن أنس مرفوعاً: ابن أعحت القوم منهمء كذا في المهيأ وغيره من كتب الطوال1١.‏ 
49 قوله: كان يسمع أباه كثيراً الخ أي كان محمد بن أبى بكر قاضى المدينة يسمع أباه 
أبابكر بن محمد الأنصارى المدنى و في نسخة ”أنه سمع أباه كثير أي سماعاً كثي را و في كثير من 
الأوقات و مرّات كان يقول و قوله ”عجباً“ أي كلاماً معجباً مخصوصاً للعمة تورث بضم الفوقية و 
كسر الراء ببناء المعلوم يعنى تورث غيرها أو بفتح الراء ببناء المحهول يعنى تورث منها أي يرثها 
أبناء أحيها فانهم عصبة لها و أما ا 
أخيها و بناته شيعاً لأنها من ذوى الأرحام لهم فلو أريد بأن العمة لا ترث من أبناء أيها من حيث 
العصبة و هم يرثونها من تلك الجهة فإنها ليست بعصبة لهم و هم عصبات لها فلا ضير فيه عئدنا 
الحنفية أيضا و لو أريد أنها لا ترئهم مطلقاً فهو قول مالك و الشافعى رحمهما الله تعايئ خحلافاً 
للحنفية والحنابلة وسيأتى في الكتاب أن مراد عمر رضي الله تعالئ من قوله ”لاترث ث*“ ليس نفى 
الإرث مطلقاً فتدبر” .١‏ 

40> قوله: إنما يعنى عمر هذا فيما نرى الخ بالمجهول أو المعروف أي فيما نظن و في 
نسححة ”فيما يرى“ بصيغة المفرد الغائب المعلوم أي فيما يختار و حاصله أنها لاترث مع أرباب 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك باب ميراث العمة 


و عبداللّه بن مسعود أنهم قالوا في العمة و الخالة إذا لم يكن ذوسهم448 ولا عصبة 
فللخالة الغلث وللعمة الثلثان و حديث يرويه أهل المديئة لا يستطيعون رده أن ثابت بن 
الدحداح مات ولا وارث له فأعطى رسول اللّه تعالئ عليه وسلم أبا لبابة بن عبدالمنذرو 
كان ابن أخته ميراثه وكان ابن شهاب يورّث العمة والخالة و ذوى القربات بقرابتهم 
السهام كما لاترث مع اأصحاب العصبات ولا يلزم منه أنها لاترث عند عدمها إذ قد ثبت عن عمر 
وغيره توريث ذوى الأرحام و هذا معنى قوله و نحن أي أنا و أصحاب أبى حنيفة نروى الخ كذا في 
المهيأ و بهذا اتفقت الاثار و أيضا سقط بذالك ما قال الباجى في المنتقى: أن المعروف من مذهب 
عمر منع العمة الميراث اه فافهم7 ١‏ . 

449 قوله: إذا لم يكن ذوسهم الخ أي ذو فرض مقدّر مقرّر ولا عصبة مطلقاً لا بنفسه ولا 
بغيره أو مع غيره يعنى لم يكن أحد من ذوى الفرائض أو العصبات فإن النكرة تحت النفى تعمٌ فثبت 
أن الخالة والعمة من ذوى الأرحام و للخالة الثلث و للعمة الثلشان إذا اجتمعتا و إلا فالكل لكل منهما 
إذا أفردت و أخرج الدارمى في سننه مثله عن الحسن وكذا للعم الثلثان والخخالة الثلث و أخرج عن 
ابن مسعود رضي اللّه تعالئ عنه قال: الخحالة بمنزلة الأم والعم بمنزلة الأب و بنت الأخ بمنزلة الأخ و 
كل ذى رحم بمنزلة رحمه التى يدلى بها إذا لم يكن وارث ذا قرابة هكذا في التعليق الممجد و قال 
زيد واللّه إنى لأعلم الناس بقضاء عمر بن الخنطاب جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم 
فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث و في رواية عن عمر أيضاً: أنه قسّم المال بين العمة والخخالة 
بنصفين و في أخرى عنه: أنه أعطى العمة والخخالة الثلث و عن عمر بن عبدالعزيز: أنه أعطى العمة 
المال كله بالفرض والردٌ وقال هكذا فعل عمر بن الخحطاب رضي الله تعالئ: عنه كذا في الاستذكار 
و قوله ”لايستطيعون“ أي المخالفون المانعون توريث ذوى الأرحام من المالكية والشافعية لا 
يقدرون ردٌ حديث يدل على توريث متروكات ثابت بن الدحداح ابن أحته أبا لبابة بن عبدالمنذر 
لكون هذا الحديث صحيحاً ثابتاً و قوله ”ولا وارث له“ أي من أصحاب الفروض والعصبات و 
صورته: من مات و ترك عمّته لأبوين و خالته لأم فثلثان من المال المتروك لعمته و ثلثه لخالته 
و كذالك عكسه كذا في المهيأ للكماخحى الحنفى و قوله ”وكان ابن شهاب يورّث الخ» تأبيد اخعر 
على مدّعاه و قوله ”و ذوى القربات بقرابتهم” أي يجعل من سائر ذوى الأرحام وارثاً بحسب قربهم 
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للمء. اط وحاناناهم 
شمس السالك باب ميراث العمة 
وكان من أفقه أهل المدينة و اعلمهم بالرواية. ظ 
أخبرنا و لكان التح اين ال ل ار ل ب ل ا 
الزرقى أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديماهإه4 يقال له ابن مرسئ قال كبت جالسا 
عند عمر بن الخطاب فلما صلى صلوة الظهر قال يا يرفاء هلّم ذالك الكتاب 47 


و بعدهم في مراتبهم و كان ابن شهاب أفقه أهل المدينة و رواية الفقيه أرجح فهذه الآثار شاهدة على 
توريث ذوى الأرحام و رواية عدم التوريث من طريقين أحدهما فيه مجهول والأخر منقطع و ضعفه 
الدارقطنى والحاكم كذا فصله الحافظ في التلخيص و ابن التركمانى وغيره و على تقدير ثبوته 
ا ا للق 
ذكره الفاضل اللكنوى في التعليق17١.‏ 

«ه» قوله: عن مولى لقريش كان قديماً الخ أي عن حلف لقريش فالمولى يجئ لمعان منها 
معنى حلف و كان قديما أي في قديم الأيام و كبير السنّ و ابن مرمن بكسر الميم و سكون راء 
مهملة بعدها سين مهملة كذا ضبطه في المغنى و في شرح الزرقانى فتحتية أخخره أي ابن مرسى 
مقصوراً منونا و ممدوداً كذاة في المحلى و قوله ”فلما صلى صلاة الظهر قال“ أي قال عمر رضي الله 
تعالن عنه لحاجبه و بوّابه و مولاه يرفاً بزنة يحيئ و قد يهمز وكان أدرك الجاهلية ولا يعرف له 
صحبة و حي مع عمر في نخلافة أبى بكر رضي الله تعالئ عنهم قاله الكرمانى و ابن حجر و قوله ليرقا 
بإثر الصلاة هلّم ذالك الكتاب يسكل عن العمة و يستخبر يحتمل أنه نص ذالك الوقت بهذا المعنى 
لحضور فقواء الصبعاية الصلاة و لمله أن وكرن قد يون حي ليه من بحكمها ما على علي قبل 
: ذالك فأراد أن يشاورهم فيما ظهر إليه من ذالك قاله الباجى؟ ١‏ . 

#459 قوله: هلم ذالك الكتاب الخ أي أحضر ذالك المكتوب وهو اسم فعل بُنى لوقوعه 
موقع الأمر ولا ينصرف عند أهل الحجاز فيستوى فيه الواحد والجمع و الذكرو الأنثى و يجمع عند 
بنى تميم و أصله عند البصريين هالمٌ من لم إذا قصد حذفت الألف بتقدير السكون في اللام فإنه 
الأصل و عند الكوفيين هل ام فحذفت الهمزة بإبقاء حركتها على اللام واستبعد بأن هل لا تدخخل 
على الأمر كذاذ في المحلى و قوله ”في شأن العمة“ أي في حكم ميراثها و لعله كتب فيه شيئاً مقدرا 
برأيه و قوله ”يسأل عنه و يستخبر الله“ و في نسخة ”فيسئل عنه“ و كلا الفعلين بالنصب في جواب 
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شمس السالك باب ميراث العمة 


لكتاب كان كتبه في شأن العمة يسأل عنه و يستخبر اللّه هل لها من شى فأتى به يرفاء ثم 
دعا بتور فيه ماء اوقدح فحمى ذالك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله أقر ك و40 
لو رضيك الله أق” رك. 


الأمر بصيغة الغائب المجهول المفرد و في موطا يحيئ ”فنسأل عنها و نستخبرعنها“ بصيغة جمع 


المتكلم المعروف أي نسئل و نستخبر الناس عن حكمها و لما جاء به يرفأ تغيير ما كان راه من 
سوال الناس فصمّم على محوه فمحاه قاله الزرقانى كذا في التعليق الممجد و معنى يستخبر الله 
بالباء من الإستخبار يطلب عمر علمه من الله في ظهور أمرها هل للعمة من شئ كذا قال القارى و 
في نسخحة يستخخير الله فيه بالياء من الإستخارة هل للعمة من شئ من الميراث مع ذوى الفروض 
والعصبة وقوله ”تور“ بفتح التاء و سكون الواؤ أي إناء من صفر أو حجارة يشبه الطشت يشرب و 
ند يتوضأ منه و قوله "أو فلاح" بالشك من الراوى أو ا ل لت 
الزرقانى؟ ١‏ . 

#40 قوله: لو رضيك الله أقرّك الخ بكسر الكاف خطاباً إلى العمة أي لو رضى الله تقدير 


.السهم لك لأثبتك في كتابه كما أقرّ سهام أصحاب السهام فيه و كما أقرٌ النساء الوارئات فيه و قيل 


خحطاب إلى المكتوب أي لو رضي اللّه بك لأقر كك ولم يلهم في قلبى بالمحو و في نسخخة موطا يحيئ 
”لو رضيك الله وارثة أقرّك“ أي ذكرك و أعاده للتاكيد و قيل أقرّك حتى أسأل واستخبر كذا في 
الزرقانى و قال الباحى في المنتقى: يحتمل أن يريد به إسقاط العمة من أهل المواريث و أن الله تعالئ 
لو رضي الوارثة لأقرّها بعد الإستخارة والمشاورة بأن يقوى في نفس عمر و سائر الصحابة وحوب 
الميراث لها و يريهم وجه الصواب في ذالك فلما لم يرهم ذالك مع ما أمرهم به من إجهاد الرأى: : 
بطل أن يكون جعل لها في الميراث حقاً و يحتمل أيضا أن يكون أراد بذالك الرقعة التى محاها 
سواء كان فيها إثبات الميراث للعمة أو نفيه عنها و أن الله لم يرض تلك البطاقة لما لم يقرهم عليها 
و لم يرهم صوابها انتهى فافهم و تدبروقد تقدم بسط الكلام حول ذالك فليتذكر؟ .١‏ 
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باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورأث؟ 


أخبرنا مالك أخبرنا أبو الزناد عن الأغرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتى دينارا:419 ما تركت بعد نفقة نسائى و مؤنة عاملى 


412 قوله: هل يورث؟ من باب إفعال أو تفعيل أو من باب حسب بكسر العين فيهما مجهولً أي 
هل تأخحذ فاطمة بنت النبي صلى الله تعاليئ عليه و و أزواجه المطهرات من المال الذى تركه النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم بإسم الميراث و بإسم النفقة كذا في المهيأ و الذى أجمع عليه أهل السنة أن 
هذا (عدم توريث المال) حكم جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام و ماتركوه فهو صلقة لما ورد في 
الأحاديث ما يشهد لذالك فأحرج ج الطبرانى والنسائى في السئن الكبرى بإسناد على شرط مسلم مرفوعاً: 
إنا معشر الأنبياء و في لفظ بالجمع» معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة و في الباب أخبار أخعر 
مبسوطة حتى فبي أصول الكافى للروافض ”باب العلم والمتعلم» عن أبى عبدالله قال قال رسول الله صبلى 
الله تعالن عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء و أن الأنبياء لم يورئوا دينااً ولا درهما ولكن أورثوا العلم 
فمن أنحذه منه أحذ بحظ وافر انتهى و قال قوم من أهل البصرة م: منهم ابن علية إنما ذالك لنبينا صلى اللّه 
تعالئ عليه وسلم نحاصة زيادة في فضله كما نص بما حص به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير _ 
صداق إلى أشياء نحصّه الله بها زيادة في فضائله صلى الله تعاليئ عليه وسلم و قالت الإمامية: : إن جميع 
الأنبياء يورثون و تعلقوا في ذالك بأنواع من التخليط لا شبهة فيها مع ورود هذا النص عن عن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم على وجهه كذا في المنتقى والإستذكار وغيرهما ملخصاً؟١.‏ 

479 قوله: لا تقسم ورثتى ديناراً الخ بالإفراد لسائر الرواة و قال ابن عبدالبر وهو الصواب 
وهو تنبيه بالأدنى على الأعلى و في موطا يحيئ ”دنائير “ بالجمع و في صحيح مسلم و جايع 
الترمذى: ديناراً ولا درهما“ وهى زيادة حسنة قاله الزرقانى و قال الباحجى: نص على الدينار لقلته و 
نبّه صلى الله تعالئ عليه وسلم بما زاد على الدينار اه و لفظ ”ورئتى“ جمع وارث مضاف إلى ياء 
المتكلم و هم الورئة بإعتبار أنهم كذالك بالقوة لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعى وهو 
الحديث الاتى كذا في المهياً يعنى لو كنت ممن يورث و زاد التقى السبكى أو المراد لا يقسم مال 
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فهو صدقةؤل؟4» 


تركته لجهة الإرث و لفظ ”لا تقسم“ بفتح التاء و في نسخة التحتية مرفوع على أنه حبر وبالجزم 
والسكون على أنه نهى كأنه نهاهم أن يقتسموا ما حلف بعده أو مرفوع بمعنى النهى وهو أبلغ من 
النهى الصريح و رواية النفى هو الأشهر و به يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما ثبت ”أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم لم يترك مالا يورث عنه“ وفى رواية ”لايقتسم“ من باب افتعال بالوجوه الأربعة كذا 
ذكره السيوطى وغيره فأتى بلفظ ”ورئتى“ ليكون الحكم معللا بمابه الاشتقاق وهو الإرث فالمنفى 
قسمهم بالإرث عنه و يستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يخلف شيئاً مما جرت العادة بقسمه 
كالذهب والفضة و أن الذى يخلفه من غيرهما لا يقسم أيضا بطريق الإارث بل يقسم منافعة لمن 
ذكر من النساء والعامل فافهم كذا ذ في الزرقانى و قوله ”ما تركت بعد“ مبنى على الفتح و مضاف 
إلى ”نفقة نسائى“ و يدحل فيه كسوتهن و سائر اللوازم كالمساكين لأنهنّ محبوسات عن الزواج 
بسببه أو لعظم حقوقهنٌ لفضلهنّ و قدم هجرتهنٌ و كونهنّ أمّهات المؤمنين و لأنهنّ كما قال ابن 
عيينة في معنى المعتدات سائر الأوقات لأنهنّ لا يحوز لهنّ أن ينكحن أبداً فحرت لهنّ النفقة و 
تركت حجرهن لهِنْ يسكنها و قوله ”نفقة نسائى» أي بعد موتى لكل عام قوت العام والمراد 
بالعامل الخليفة بعده هذا هو المعتمد والموافق لما في حديث عمرذ في الصحيح و قيل العامل على 
النخل و به حزم الطبرانى و ابن بطال وأبعد من قال هو حافر قبره و قيل نحادمه و قيل عامل الصدقة و 
قيل العامل فيها كالأجير واستدل به على أجرة القاسم قاله الحافظ و قال الباجى: المراد كل عامل 
يعمل للمسلمين من خليفة أو غيره قام بأمر من أمور المسلمين و بشريعته فهو عامل له صلى الله 
تعالى عليه وسلم فلا بد أن يكفى مؤونته و إلا ضاع فإن قيل ما وجه تخنصيص النساء بالنفقة 
والمؤونة للعامل وهل بينهما فرق أجاب التقى السبكى كما في الفتح بأن المؤونة في اللغة القيام 
بالكفاية و الإنفاق بدل القوت وهذا يقتضى أن النفقة دون المؤوئة والسرٌ في التتخصيص المذكور 
الإشارة إلى أن أزواجه صلى الله تعالئ عليه وسلم لما اخخترن اللّه و رسوله والدار الاخمرة كان لا بدّ 
لهِنْ من القوت فاقتصر على ما يدلّ عليه والعامل لما كان في صورة الأحير فيحتاج إلى ما يكفيه 
اقتصر على ما يدل عليه كذا فصله الزرقانى فى شرحه7 ١‏ . 


4 قوله: فهو صدقة أي المتروك بعد ما ذكر صدقة معنى لأ لا أورث و لا أخلف مالاو 


1 ط136ل>ا 0ن نادعاطق ه16 كام !© 5اه850 عرىهو لاا رمع 


.اهام , 
شمس السالك باب ابي صلى الله عليه وسلم هل يورث؟ 
أخبرنا مالكب حدثنا ابن شهاب عن عروة ؛ بن الزبير عن عائشة زوج النبي 
صلى الله عليه وسلم إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم«(؛4 حين مات رسول الله 


في لتحي عر عزو اكات عله السلا لانن مزهو ا على عراا عاة ليوا ل اليرت و 
و تحصيل غلاتها لا بتتخصيص الحاصل لنفسه قال: ثم بيد حسن بن علي ثم بيد حسين ثم بيد علي 
بن حسين و -حسن بن حسن كلاهما كانا يتداولان بها ثم بيد زيد بن حسن و هى صدقة رسول الله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم حقاً زاد عبدالرزاق عن معمر ثم كانت بيد عبدالله بن حسن حتى ولى 
هؤلاء يعنى بنى العباس فقبضوها كذاذ في الزرقانى وكان النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم يأخذ نفقة 
من الصفايا التى كانت له من أموال بنى نضير و فدك و يصرف الباقى في مصالح المسلمين ثم وليها 
أبوبكر الصديق ثم عمر كذالك فلما صارت إلى عثمان استغنى عنها بماله فأقطعها مروان وغيره من 
أقاربه فلم يزل في أيديهم حتى ردّها عمر بن عبدالعزيز و قيل المراد به أمواله التى حضّه الله بها 
يخرج من نفقة نسائه.و مؤونة العامل ثم ما بقى يكون صدقة كذا في المهيأ و قال الباجى: يريد أن 
نفقة نسائه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ثابتة في بيت مال المسلمين إما لأن ذالك حق من حقوقه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم أو لأن ذالك حق من حقوق أزواجه رضى الله تعالى عنهن لأنهن 
محبوسات عليه عن النكاح قال الله عزوجل: ”وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذالكم كان عند الله عظيم» الأحزاب 1ه لازم لهنّ على حسب ما يجب 
لغيرهنٌ من نساء المسلمين أو على وجه التفضيل لهن لعدم إيمانهن و هحرتهنّ و قد قال أبوبكر 
الصديق رضي اللّه تعالئ عنه قد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز عن مؤنتى و مؤنة عيالى فسيأكل 
ال أبى بكر من هذا المال و يعمل فيه للمسلمين انتهى و روى أن أبابكر لما حضرته الوفاة قال 
لعائشة: ليس عند ال أبى بكر شئ غير هذه اللقحة والغلام الصغير كان يعمل سيوف المسلمين و 
يخدمنا فإذا مت فادفعيه إلى عمر فلمًا مات دفعته إلى عمر فقال عمر: رحم الله أبابكر لقد أتعب من 
بعده كذا في الإستذكار؟ .١‏ 

44 قوله: أن نساء النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم الخ أي غير عائشة رضي الله تعال 
عنها اللاتى مات عنهنّ أردن باتفاقهنّ أن يبعثن عثمان إلى الصديق وكيلاً منهنٌ يسألنه بجمع 
المؤنث و في نسخة ”يسأله“ بالواحد المذكر وهو الوكيل و ميرائهن أي ثُمنهنْ كما في نسخة 
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صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر يسألن ميرائهن من 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالت لهن عائشة أليس قد قال رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم لا نورث«9ه+ ما تركنا صدقة. 


عملا بعموم اية المواريث كذا في الزرقانى و أزواحه صلى الله تعالئ عليه وسلم أمهاتهم كما في 
سورة الأحزاب” فهنّ أمهات المؤمنين و هل يقال لهنّ أيضا أم المؤمنات أم لا قولان مرجّحان و 
قد ذكر حوله الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه في ضوء ما في الدر المنثور من 
الروايات فتدبر؟ .١‏ 

409 قوله: لا نورث الخ من الإيراث أو التوريث معروفاً و مجهولا أي نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث ما تركنا صدقة برفع صدقة على أنه خبر المبتدأ الذى هو ”ماتركنا“ فلفظ ”ما“ موصولة 
والعائد محذوف أي كل ماتركناه صدقة ويؤيده رواية ”ما تركنا فهو صدقة“ كما في جامع 
الترمذى و جاء فى حديث اخر أن النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم لا يورثء إنما ميراثه في فقراء 
المسلمين المساكين و فيه إشعار بأنه كان رحمة للعالمين في حال حياته و انتقال ذاته فالحاصل أن 
الرواة اتفقوا على رفع صدقة فبطل قول الشيعة أن ما نافية و صدقة مفعول ترك فإنه بهتان و مناقضة 
لصدرالكلام عيان فلو صحت رواية النصب لكان ينبغى أن يخرج على نطاق الروايات الصريحة و 
يوافق المعانى الصحيحة بأن يقول: هى مفعول الخبر المحذوف أي الذى تركناه مبذول صدقة و 
نظيره ما جاء في التنزيل ”ونحن عصبة“ بالنصب في قراءة شاذة ثم قوّاه ”لا نورث“ كذا في المهياً 
أو نصب صدقة على الحال فيقتضى ذالك أن ماتركه النبي صلى الله تعالين عليه وسلم على وجه 
الصدقة لا يورث عنه و ما تركه على غير هذا الوجه يورث عنه وهذا باطل فإن أبا بكر الصديق رضي 
لله تعالئ عنه احتيج على فاطمة رضي الله تعالئ عنها بهذا الحديث حين طلبت الميراث و على 
لعباس و علي رضي الله تعالئ عنهما حين طلبا الميراث و هم من أفصح الفصحاء و أعلم 
بمدلولات الألفاظ و أعلمهم بالفرق بين قوله صلى الله تعاليئن عليه وسلم ”ماتركنا صدقة“ بالنصب 
و بين قوله “ما تركنا صدقة“ بالرفع فلو كان الأمر كما يقول الروافض لم يكن فيما احتجٌ به أبوبكر 
حجة ولا كان جوابه مطابقاً لسؤالها و سؤالهما وهم فهموا منه أنه لا شئ لهم فانصرفوا عن الطلب 
و لم يعترض أحد منهم بهذا الإعتراض و هذا واضح لمن أنصف كما في فتح البارى و المنتقى 
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والزرقانى و قال الفاضل اللكنوى في التعليق قول الشيعة باطل و تحريف للكلم من مواضعه و يردّه 
قول ”لا نورث“ و ”لا يقتسم ورثتى دينارا“ وغير ذالك و هل هذا إلا كما حكاه صاحب ”الإشاعة 
في أشراط الساعة“ أنه 7 تنبا رجحل و سمئ نفسه بلا و حرف حديث ”لانبى بعدى” بأن لفظ ”نبى 
مرفوع خبر والمراد بلا نفسه و قال: إن نبيكم أخبر بنبوّتى اه العياذ بالله والحكمة في أنهم عليهم 
الصلاة والسلام لا يورثون و أنهم لو ورثوا لظن أن لهم رغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان أو لأنهم 
أحياء أو لئلا يتمنى ورثتهم موتهم فيهلكون أو لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم كالب لأمته 
فيكون ميراثه للجميع وهو معنى الصدقة العامة و أما قوله تعالئ ”وورث سليمان داؤد“ النمل١.‏ 
وقوله عن زكريا: فهب لى من لدنك ولياً يرئنى و يرث من ال يعقوب مريم”. فالمراد بذالك وراثة 
العلم والنبوة وزعم بعضهم أن حوف زكريا من مواليه كان على ماله لأنه لا ياف على النبوة لأنها 
فضل من الله تعالئ يعطيها من شاء فلزم أنه يورث متعقب بأن خوفه منهم لاحتمال مبرعتهم من 
حهة تغيير أحكام شرعه فطلب ولداً يرث نبوته ليحفظها كذا ذكره الزرقانى و بهذا البيان ظهر 
بطلان ظن الرفضة بصدد ”فدك“ و نحوها بأن أبا بكر الصديق لم يعطها سيدتنا فاطمة الزهراء رضي 
الله عنها مع أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قد أعطاها إياها في حياته لأنه كيف يسوغ لمسلم 
أن يظن أن أبا بكر رضي الله تعالئ عنه منع فاطمة ميرائها من أبيها صلى الله تعالئ عليه وسلم؟ و 
معلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر رضي الله تعالئ عنه كان يعطى الأحمر و الأسود و يسوّى بين 
الناس في العطاء و لم يستأثر لنفسه بشئ و يستحيل في العقل أن يمنع فاطمة و يرذه على سائر 
المسلمين و قد أمر بنيه أن يردّوا ما زاد في ماله منذ ولى أمر المسلمين إلى بيت المال و قال: إنما 
كان لنا من أموالهم ما لبسنا على ظهورنا و ما أكلنا من طعامهم و لم ير مما يخخلفه رسول الله صلى 
لله تعالئ عليه وسلم من بنى النضير و فدك و سهمه بخعيبر وغير ذالك مما أفاء الله عليه إلا أن يليه 
بما كان رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عليه فينفق منه على عيال رسول اللّه صلى الله تعالئ 
عليه وسلم و يأعحذ منه لهم كل عام قوت العام و يجعل ما فضل في الكراع والسلاح كما كان 
رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يفعل كذا في الاستذكار و قد أخرج ج أبو داؤد عن المغيرة قال 
أن عمر بن عبدالعزهزجمع بنى مروان حين استعلف فقال أن سول الله صلى الل عايئ عليه وسلم 
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307 الاقم . 
شمس السالك باب النبي صلى اللّه عليه وسلم هل يورث؟ 
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كانت له فدك فكان ينفق منها و يعود منها على صغير بنى هاشم و يزوج منها أيّمهم و إن فاطمة 
سالته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذالك في حيوة رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم حتى 
مضى لسبيله فلما أن ولىّ أبوبكر عمل فيها بما عمل رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم في حياته 
حتى مضى لسبيله فلما أن ولىّ عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم 
أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبدالعزيز فرأيت أمراً منعه رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم 
فاطمة ليس لى بحق و إنى أشهد كم إنى رددتها على ما كانت يعنى على عهد رسول الله و أبى بكر 
و عمرو روى في شرح نهج البلاغة لابن الحديد: قال لها أبوبكر لما طلبت فدكء بأبى و أمى أنت 
الصادقة الأمينة عندى إن كان رسول اللّه عهد إليك عهداً و وعدك وعداً صدّقتك و سلّمت إليك 
فقالت لم يعهد إلى في ذالك اه و الفئ وقف لا يكون في ملك أحد و حكمه أن يكون لكافة 
المسلمين ذكره القارى في المرقاة عن ! لمغرب و قال الله عزوحل: "ما أفاء الله على رسول من أهل 
القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتمئ والمشكين وابن السبيل» الحشر/ا. و ما ترك رسول الله ' 
صلى الله تعالئ عليه وسلم عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة و لا شياً إلا بغلته البيضاء 
لات وأرضا عملها صدقة تكماروا التخارع في ويخ ه :وها أعطلي علي رضي هلال عه 
أيضا أولاد فاطمة من فدك وغيرها في عهد خلافته وكذا الحسنين الكريمين رضي الله تعالئ عنهم 
ركاوقي للاوان مو زيار و ا 0 
بها كثيراً وكان يقول مراراً يا ابنة رسول الله صلى الله تعالين عليه وسلم إن قرابة رسول الله صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أحب إلىّ من أن أصل قرابتى و أماما في بعض الروايات للبخخارى فغضبت فاطمة 
وهحرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت و عاشت شت بعد رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
ستة أشهر فهو من ظن الراوى و ثبت رضاء ها عنه في كتب كثيرة جليلة مثل اشعة ة اللمعات 
دارج و كناب الوفاء وابتهقى وغيره وماذا ترى في غضبها على علي رضي الله تعالئ عنه ها 
إياه كما في كتب معتمدة عند الروافض من جلاء العيون و حق اليقين و غيرهما فإن قيل لم يشهد 
أبوبكر جنازة فاطمة رضي الله تعالئ عنها قلت الأمرليس كذالك بل أخرج ج ابن سعد في طبقاته عن 
الشعبى قال صلى عليها أبو بكر رضي الله تعالئ عنه و عن إبراهيم قال صلى أبوبكر الصديق على 
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31.01 لاقام . . 
شمس السالك باب النبي صلى الله عليه وسلم هل يورث؟ 
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فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و كبّرعليها أربعاًو أيضا ما رأيكم في عدم شهود 
الحسنين و ابن عباس و عقيل و جعفر و قيس و أبى أيوب الأنصارى و الخدرى وغيرهم رضي الله 
تعالئ عنهم جنازتها كما هو جلى من جلاء العيون عن كلينى و تجلى بهذا جلاء الشمس في رابعة 
النهار ان الصديق صديق الغار والمزار للنبى المختار برئ مما يطعن فيه الرفضة الفجار و أحسنوا 
الظن بكل من أصحابه الأخخيار الأطهار اللّهم انزل علينا شابيب فيوض الأبرار ما دام الليل و النهارو 
أسمى هذه العجالة بشمس الفلك في مسئلة فدكء فافهمو تفكر؟ .١‏ 
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1.017 اانا 2م 
شمس السالك باب لا يرث المسلم الكافر 


باب لا يري المسلم الكافر 


أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن علي بن حسين بن أبى طالب عن عمر بن 
عفمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال لا يرث 


المسلم الكافر. 


419 قوله: لاايرث المسلم الخ يعنى لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم فقد 
روى أحمد و أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالئ عنهما مرفوعاً: لا يرث 
الكافر المسلم ولا المسلم الكافر“ و إنما اختصر مالك ردحمهالله تعالئ على الجزء الأخير لأن 
ذالك الجزء كان مختلفاً فيه بين الصحابة فإذا بان أن المسلم لا يرث الكافر فعكسه أولى وأوضح 
فقد قال الباحى: و إذا كان لا يرث المسلم الكافر فبأن لا يرث الكافر المسلم أولى اه و اختصره 
مالك كأنه قصد إلى النكتة التى للقول فيها مدعل فقطع ذالك بما رواه من صحيح الأثر فيه و 
ذالك أن معاذ بن جبل و معاوية و سعيد بن المسيب و طائفة ذهبوا إلى أن المسلم يرث الكافر لا 
عكسه كما ننكح نسائهم ولا ينكحون نسائنا و أما أن الكافر لا يرث المسلم فلا دخل للقول فيه 
للإجماع عليه قاله ابن عبدالبر و معلوم أن القياس مع وجود النص فاسد الإعتبار و قد احتجٌ له 
أيضا بقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم الإسلام يعلو و لا يعلى و أحيب بأن معناه تفضيل الإسلام 
ر لل سس أو القهر والغلبة والنصرة وليس فيه تعرض للارث فلا يترك النص الصريح 
7 وقال ابن عبدالبر والذى عليه سائر الصحابة و التابعين و فقهاء الأمصار من الأئمة الأربعة 
و صحابهم و عامة العلماء أن المسلم لا يرث الكافر كما أن الكافر لا يرث المسلم عملا بهذا 
الحديث فإن الححة فيما تنازع فيه المسلمون كتاب الله فإن لم يميّن فيه ذالك فالسيّة وقد ثبت 
عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر بنقل الأئمة الحفاظ الثقات 
فكل من خالفه مححوج به و أيضا لقوله صلى الله تعالئن عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين أخرجه 
أبو داؤد والترمذى و ابن ماحه والدارمى و أحمد في المسند كذا في شرح الزرقانى وغيره. و 
يدل على مذهب الحمهور قوله تعالئ ”لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيبلة» 
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31.601 اناهام 
شمس السالك باب لا يرث المسلم الكافر 
قال محمد وبهذا نأخذ لاايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة 
واحدة:479 يتوارثون به و إن اختلفت مللهم يرث اليهود النصرانى والنصرانى اليهودى 
وهو قول أبى حنيفة والعامة من فقهائنا. 


النساء١‏ 5 .١‏ و أما المرتد فلا يرئه ورثته المسلمون و ماله في بيت المال لجماعة المسلمين به 


قال مالك والشافعى و أحمد رحمهم الله تعالئ و قال أبو حنيفة و جمهور الكوفيين والثورى 
والأوزاعى و كثير من البصريين ورثه ورئته من المسلمين ما كسبه في حال إسلامه و ما كسبه في 
ردته يكون فيئًا للمسلمين و عندهما كله ورثه المسلم و قول للإمام الأعظم وهو رواية عن أحمد 
و روى عن أحمد رواية ثالئة: أن ماله لأهل دينه الذى احتاره إن كان منه من يرئه و إلا فهو فئ و 
الزنديق وهو الذى يظهر الإسلام و يستسرٌ بالكفر وهو المنافق في عصره صلى الله تعالئ عليه 
وسلم و يسمى اليوم زنديقا مثل المرتد فيما ذكرنا و تأول الحنفية الحديث: لا يرث المسلم 
الكافر أي غير المرتد والكافر الذى يقرّ على دينه و المرتد لا دين له ولا ملة يقر عليها كذا في 
المغنى لابن قدامة والاستذكار لإبن عبدالبر وغيرهما؟١.‏ 


249 قوله: والكفر ملّة واحدة الخ فالكفار كلهم يتوارثون بينهم و إن اختلف نحلهم و ' 


مللهم لأن الكفر ييل رجاه جدنذ لصتي ري نال الشائعى زاكر أبر القائ عن بتار 
حرب عن أحمد رحمهم اللّه تعالئن لأن قول الله تعالي ”والذين كفروا ب ع ا 
الأنفال 7 عام في جميعهم و لقوله تعالئ ”قل يِأيّها لكافرون” ثم قال ”لكم دينكم ولى دين 

فلم يقل أديانكم فدلٌ على أن الكفر كله ملّة واحدة والإسلام ملة و قوله عليه الصلاة والسلام: 
”لايرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم“ فكما يتوارث المسبلمون بينهم كذا الكفار يتوارثون 
بينهم وكذا قوله صلى الله تعالئ عليه وسلم ”لا يتوارث أهل ملتين * .0 شتي“ دليل على أن أهل الملة 
الواحدة يرث بعضهم بعضا و كذا ما سيأتى توريث طالب و عقيل من أبى طالب دون على و 
حعفر رضي اللّه تعالئ عنهما و لفظ النحل والملل بكسر”الأولى و فتح الثائية جمع نحلة و ملة 
بكسر النون والميم بمعنى الدين و قوله يرث اليهودى الخ توضيح لماسبق و قال مالك و أحمد و 
اسحاق و ابن شهاب و البصرى رحمهم الله تعالئ إن الكفر ملل مختلفة فلا يرث بعضهم بعضا 
أي لا يرث يهودى نصرانياً و لا يرثه النصرانى و كذالك المجوسى لا يرث نصرانياً ولا يهودياً و 








مام». اط وجاطناهام 
شنس السالك 1 باب لا يرث المسلم الكافر 


أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين قال ورث أبا طالب عقيل78؟» 


لايرثانه لقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملقين و أما الكافر فيتوارثون إذا كان 
دينهم واحداً ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلافاً و قال القأضى أبو يعلى + الكفر ثللات ملل التهودية 
و النصرانية و دين من عداهم لأن من عداهم يجمعهم أنهم لا كتاب لهم و قال ابن أبى ليلى: 
اليهود و النصارى يتوارثون ولا توارث بينهم و بين المجوس لأنهما قد اتفقا على التوحيد و 
الإقرار و إنزال الكتاب فهما على ملة واحدة بخلاف المجحوس حيث ينكرون التوحيد و يثبتون 
إلهين يزداد و أهرمن ولا يعترفون بنبى ولا كتاب فنزل منهم أهل ملة أخرى و ذهب بعض الفقهاء 
إلى عدم التوارث من اليهود والنصارى أيضاً لإختلاف اعتقادهم في بنى وكتاب فهم أهل ملتين 
شتى كالمسلمين مع النصارى بخحلاف أهل الأهواء المعتزلة والروافض و نحوهم فإنهم معترفون 
بالأنبياء والكتاب و يخختلفون في تأويل الكتاب والسنة و هذا لا يوجب اختلاف الملة كذا في 
المهيأ والمغنى وغيرهما واعلم أن موانع الإرث نخمسة الرق والقتل واحتلاف الدينين واختلاف 
الدارين والردة و قد سرده ١‏ لإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في فتاواه الرضوية فانظرها إن 


شعت اليسط؟ .١‏ 


4*9 قوله: ورث أبا طالب عقيل الخ أبو طالب عم رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
قيل اسمه عبد مناف و قيل اسمه و كنيته واحد وهو أبو طالب و شذ من قال اسمه عمران بل هو 
قول باطل كذا في الزرقانى و كفل رسول الله صلى اللّهِ تعالئ عليه وسلم بعد موت أبيه 
عبلالمطلب من السنة الثامنة من ولادته صلى الله تعاليئ عليه وسلم على المشهور إلى موته في 
السنة العاشرة من النبوة و في حياة الحيوان: مات أبو طالب ار رم 
الو ا ل 
أه و رواية الكتاب نص على موت أبى طالب على الكفر و يدل عليه غيره من الروايات الصريحة 
و من خخالف فيه فهو محجوج بها كذا قاله الفاضل اللكنوى في التعليق و في المواهب: : مات 
كافراً على الراحح و عليه الحمهور و عن علي رضي الله تعالئ عنه قال قلت للنبي صلى الله تعالئ 
عليه وسلم: : إن عمك الشيخ الضال قد مات“ أحرجه أبو داود في الجنائز و أخرج ج البغمارى عن 
العباس رضي الله تعالئ عنه قال للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فواللّه كان 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب لا يرث المسلم الكافر 


وطالب و لم يرثه علي 0 *3*غظ21 


يحوطك و يغضب لك قال: هو في ضحضاح من نار و لو لا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار“ 
و أخحرج ابن اسحاق عن ابن عباس رضي اللّهِ تعالئ عنهما: لما تقارب من أبى طالب الموت بعد 
أن عرض عليه النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أن يقول: لا إله إلا الله فأبى الخ وقد كتب بهذا ٠‏ 
الصدد الإمام المحقق المجدد أحمد رضا قدس سره كتابا شاملا كاملا حافلاً بدلائل ساطعة و 
شواهد قاطعة بما لا مزيد عليها و يسمى الكتاب ”بشرح المطالب في مبحث أبى طالب“ و فيه 
براهين من الكتتاب والسنة و أقوال أثمكمالأمة و حقق فيه إجماع أهل السنة على أنه مات على 
الكفر و وقفت على كتب :جمعها بعض الروافض أو شبه الروافض أكثر فيها عن الأحاديث 
الواهية الدالة على إسلام أبى طالب ولا يث, يغبت من ذالك شئ وباللّه التوفيق للوصول إلى ذرى 
التحقيق و قوله ”ورث أبا طالب عقيل و طالب" يريد أنهما انفردا بميرائه دون على و جعفر و 
ذالك أن علياً و جعفراً تقدم إسلامهما قبل موت أبى طالب و بقى طالب و عقيل على ملتهما 
فانفردا بميرائه و إنما أسلما بعد موته عام الفتح ولذالك لم يكن لعلى ولا لجعفر ولا لأحد من 
عقبهما حظ في الشعب الذى كان لأبى طالب و إنما المراعى في التوارث اتفاق الدينين حال 
الوفاة و لو أن نصرانياً أسلم عند الموت وهو مريض ورثه ورثته من المسلمين دون غيرهم و حرى 
حاله في غسله و الصلاة عليه و دفنه مجرى المسلمين ولو أن كافراً توفى و ترك حملا فولد له 
لكان على دين أبيه و ورثه كذا في المنتقى للباجى و لم يرئه علىّ ولا أوه جعفر الطيار 
ذوالجناحين لأنهما كانا مسلمين عند موت أبى طالب و في موطا يحيئ: قال علي بن الحسين 
زين العابدين: فلذالك تركنا نصيبنا من الشعب“ أي لأن المسلم لا يرث الكافر تركنا حصة جدّنا 
علي رضي اللّه تعالئ عنه من أبيه أبى طالب من الشعب بكسر و إسكان جمعه شعاب طريق في 
الحبل و ما انفرج بين جبلين أى من البيوت التى في الشعب وهو بمكة مشهور بشعب أبى طالب 
الذى اوى | ليه رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و بنوهاشم لما تحالفت قريش على بنى 
هاشم و عقيل بالفتح بزنة سميع أسلم زمن الحديبية و قيل تأخر إسلامه إلى فتح مكة و هاجر في 
أول سنة ثمان و طالب مات كافراً قبل بدر و قال الحافظ في الفتح: فقد طالب ببدر وكلام 
الباحى يدل على إسلام طالب أيضا كما مرو قال العينى: و طالب أسنٌ (ويكنى به أبو طالب) من 
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شمن الشالك باب لا يرث المسلم الكافر 





عقيل وهو من جعفر وهو من علي رضي اللّه تعالئ عنه و التفاوت بين كل واحد و الاخر عشر 
سنين وهو من النوادر انتهى و قال الزرقانى: و يحتمل أن الهجرة لما وقعت استولى عقيل وطالب 
على ما نحلفه أبو طالب و كان وضع يده على ما حلفه أبو النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لأنه 
شقيقه و كان صلى الله تعالئ عليه وسلم عنده بعد موت جدّه فلما مات أبو طالب ثم وقعت 
الهجرة ولم يسلم طالب و تأخر إسلام عقيل استوليا على ما لف أبو طالب و مات طالب قبل 
بدر و تأر عقيل فلما تقرر حكم الإسلام بترك توريث المسلم من الكافر استمرٌ ذالك بيد عقيل 
وكان عقيل قد باع تلك الدور كلها و أقرّ صلى اللّه تعالئن عليه وسلم عقيل على ما يخصه هو 
تفضيلا عليه أو استمالة و تاليفاً أو تصحيحاً لتصرفات الجاهلية كما تصح أنكحتهم و حكى 
الفاكهى: أن الدار لم تزل بيد أولاد عقيل حتى باعوها لمحمد بن يوسف أنخى الحجاج بمائة 
ألف دينار انتهى7١.‏ 


1.2017 اناه م 


شمس السالك باب ميراث الولاء 


م 
باب ميراث الولاء 
أخبرنا مالك حدثنا عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عبد ' 
الملك بن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أن أباه أخبره أن العاص بن 
هشام:9 47 هلك و ترك بنين له ثلثة ابنين لام و رجلا لعلة فهلك احد لا بنين اللذين هما 
لام وترك مالا و موالى فورثه أخوه لأمه و ابيه و ورث ماله و ولاء مواليه ثم هلك أخوه و 


4١#‏ قوله: الولاء بالفتح والمدّ هو ولاء العتاقة هو مايورث من المعتق بالفتح بعد موته من ماله 
والرد على الفروض لتقدم العصبات عليها كذا قاله القارى و أضاف الميراث إليه لأنه سيبه أي 
الميراث بالولاء فإن الشع يضاف إلى سببه كما يقال دية الخطأ و دية العمد و إنما قلنا ذالك لأن 
الولاء لا يورث و إنما يورث به و هذا قول الجمهور و شد شريح فجعله موروثا كالمال و لنا قوله 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم ”إنما الولاء لمن أعتتق“ أحرجه الستة والدارمى و مالك في الموطا و 
أحمد في المسند. و قوله ”الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب“ أخرجه الدارمى 
والطبرانى والبيقهى و الحاكم والنسب يورث به ولا يورث فكذالك الولاء و لأن الولاء إنما يحصل 
بإنعام السيد على عبده بالعتق و هذا المعنى لا ينتقل عن المعتق فكذالك الولاء كذا في المغنى و لا 
يرث النساء بالولاء إلا ما أغتقن و قال أبو حنيفة و أحمد والشافعى رحمهم اللّه تعالئ: الولاء للمعتق 
ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه و قال مالك رحمه الله تعالئ: الولاء للمعتق عنه و جمهور 
الفقهاء على أنه لا يرئه مع احتلاف دينهما و قال أحمد رحمه اللّه: الولاء لمن اعتق و إن اعتلف 
العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير و قال جماعة من التابعين يرثه كعكسة اه7١.‏ 

4 قوله: أن العاص بن هشام الخ و في بعض النسخ لموطا يحبئ ”أن العاصى بن هشام” و 
قال القارى: هو بغير الياء لأنه أحوف لاناقص كما توهم كذا في المهيا و قوله ”هلك“ أي مات و 
قتل يوم بدر كافراً و لفظ ”ثلثة“ بالنصب على البدل من بنين و قوله ”ابنين» الخ بيان الثلاثة و في 
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شمس السالك باب ميراث الولاء 
ترك ابنه و أخخاه لأبيه فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبى أحرز من المال و ولاء الموالى و قال 
أخوه ليس كله لك إنما أحرزت المال فأما ولاء الموالى فلا أريت لو هلك أخى اليوم 
ألست أرثه أنا فاختصما إلى عثمان92 41 بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالى. 
قال محمد وبهذا نأخذ الولاء للأخ من الأب دون بنى الأخ من الأب والأم وهو 
قول أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى. 


نسخ بدل ابئين» اثنان لأم و أب يعنى شقيقين و رجلا لعلة بفتح العين و تشديد اللام أي الضرّة يعنى 
أخما ثالثاً علاتياً وهو إذا كان الأب واحداً والأمّهات شتّى قيل مأخوذ من العلل وهو الشرب بعد 
الشرب لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أرى صار كأنه شرب مرة بعد أخمرى كذا في الزرقانى فهلك 
أحد الشقيقين فإن المراد لأم هو لأم و أب كما سيأتى و ترك الميت مالاً و موالى جمع مولى أي 
المعتقين له بالفتح فورث الميت شقيقه و أخوه العينى لا الععلاتى لكونه محجوبابالعينى و ولاء 
مواليه بالنصب بدل من ضمير ورثه أو عطف على ”ماله“ و قوله ”ثم هلك أغخوه» أي مات أخوه 
العينى الذى ورث المال و ولاء الموالى و في نسخة موطا يحيئ ”ثم هلك الذى ورث المال وولاء 
الموالى” و ترك إبنه و أغحاه لأبيه أي العلاتى الذى كان من أم أحرى فقال إبنه أي ابن هذا الميت 
الثانى قد أحرزت بصيغة المتكلم أي أعذت و ضممت و ملكت ما كان أبى أحرز في حياته من 
مال أخعيه و ولاء الموالى أي و من ولاء مواليه أيضا لكون الأخ محجوباً بالإبن في الميراث و قال 
أخوه أي أخوالميت العلاتى وهو عم المنازع ليس كله لك و في نسخ ليس كذالك أي ليس الأمر 
على ما قلت إنما أحرزت بتاء الخنطاب المال فهو حق لك بلا شبهة و أما ولاء الموالى و في نسخة 
"فأما ولاء الموالى“ فلا أي فلا أحرزت أو فلا سبيل لك أو فلا حق لك فيه بل أنا مستحق له ثم 
استدل على دعواه الولاء بقوله أرأيت أي أبرنى لو هلك أغحى الأول الذى ورث أبوك منه المال 
والولاء اليوم يعنى بعد موت شقيقه الذى أبوك ألست أرثه أنا؟ دونك والإستفهام إنكارى لأن الأخ 
و إن كان علائياً مقدم على ابن الأخ و إن كان عينياً و في نسخحة ”ألست وارثه أنا؟“ فالواحب أن 
ينتقل إلى الولاء كذا في المهياأ وغيره؟١.‏ 

454 قوله: فاختصما إلى عفمان الخ أي في عهد خلافته والمتخاصمان ابن العاص بن هشام 


و ابن ابنه الأر وهذه المخاصمة في ولاء الموالى دون الإرث والمال فقضى عثمان بن عفان رضي 
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شمس السالك | باب ميراث الولاء 

أخبر نا مالك أخبرنا عبدالله بن أبى بكر أن أباه أخبره أنه كان جالسا عند أبان 

بن عشمان فاختصم إليه نفرمن جهيئة و نفر من بنى الحارث بن الخزرج وكانت امرأة من 

جهينة عدد رجل من بنى الحارث بن الخزرج يقال له إبراهيم بن كليب فماتت فورثها 

ابنها:: 4 و زوجها و تركت مالاوموالى ثم مات ابنها فقال ورثته لنا ولاء الموالى و قد 

كان ابنها أحرزه و قال الجهينون ليس كذلك إنما هم موالى صاحبتنا فإذا مات ولدها 
فلنا ولاؤهم و نحن نرثهم فقضى أبان بن عثمان للجهينين بولاء الموالى. 


الله تعالئ عنه لأحيه أي لأخ المتوفى العلاتى عند عدم الأخ العينى دون ابنه بولاء الموالى دون 

المال فإنه كان لإبن الميت قال الدهلوى في المسوى: كان الولاء للأخ لأب لأن المعتق لومات 

اليوم كان ميرائه لأخحيه لأب دون ابن أحيه لأب و أم اه و في المنتقى للقاضى أبى الوليد الباجى: إن 

عثمان رضي الله تعالئ عنه قضى بالولاء لمن هو أحق به يوم الإستحقاق ولا يحرى في ذالك 

مجرى المال لأن المال يتعجل أمره بموت من يورث عنه و أمر الولاء باق بعد ذالك يعتبر بحال 

الإستحقاق انتهى و إنما لم يكن الولاء هنا لبنى الأخ لأب و أم لأن الولاء و إن كان أثر الملك لكنه 

ليس بمال ولا له حكم المال حتى لا يجوز الاعتياض عنه بالمال فلا يجرى فيه سهام الورثة المقدّرة 

بل هو سبب يورث به بطريق العصوبة فيعتبر الأقرب فالأقرب كذا ذكره الفاضل اللكنوى في التعليق 
و قال الإمام الزرقانى: و في هذه القصة إشكال لأن العاص قتل يوم بدر كافراً فكيف يموت في زمان 

عثمان و يتحاكم إليه في إرئه والذى يرفع الإشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمان 

عثمان لكن من يقتل يوم بدر كافراً لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في نخلافته» ثم وجدت أن الذى 
تحاكم إلى عثمان ولد العاص بن هشام فيحتمل أنه سعيد الذى ذكره ابن أبى حاتم كذا قال : 
الحافظ في ”تعجيل المنفعة في رجال الأربعة“ و سهوه ظاهر فإنه لم يتخاصم في إرث العاص و إنما 
ذكر في صدرالخبر أنه مات و خلف شقيقين وواحداً لأم أرى والذى تخاصم إلى عثمان إنما هو 
' ابن العاص و ابن ابنه الذى مات أبوه قبل ذالك و قد كان ورث شقيقه ماله و ولاء مواليه لموته بلا 
ولد فاتصما في ولاء مواليه دون إرئه ولا ذكر لميراث العاص أصلا فلا إشكال اه .١‏ 

«4 4 قوله: فماتت فورثها ابنها الخ كانت امرأة غنية من قبيلة جهينة في نكاح رجل اسمه 
إبراهيم من بنى الحارث بطن من الأنصار فتوفيت و تركت مالا و عتقاء لها فورثها ابنها لم يسم و 











ْ لل0». أ ت اناه م 
شمس السالك ٠‏ باب ميراث الولاء 
قال محمد وبهذا أيضا نأخذ إذا انقرض ولدها الذكورؤه4 رجع الولاء و 
ميراث من مات بعد ذلك من مواليها إلى عصبتها وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 
أخبرنا مالك أخبرنى مخبر عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن عبد له ولد«4*9» 
من امرأة حرة لمن ولاؤهم قال إن مات أبوهم و هو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالى أمّهم. 


زوحها إبراهيم في مالها و ورثها ابنها حاصة في ولاء مواليها للعصوبة ثم مات ابنها هذا الذى ورث 
المال مع زوجها و ورث الولاء حاصة فاحتصم نفر من قبيلة المرأة و نفر من قبيلة الزوج إلى أبان بن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالئ عنهما وهو أمير المدينة فقال و في نسخة ”فقالت“ ورثة الابن 
المتوفى من بنى الحارث ”لنا ولاء الموالى“ الذى ورثه عن أمه و دليلهم لأنه قد كان ابن المعتقة 
أحرزه أي أخذه و ضمّه و خازه وراثة عن أمه فالولاء ينتقل إلينا كالمال و نحن نرثئه بعد موته 
كالمال و قال الجهنيّون أي عصبات المرأة من حجهينة ليس الأمر كذالك بل الولاء حق لنا و نحن 
نرئه رجوعاً إلى الأصل و لأحل إنما هو أي ولاء و في نسخة إنما هم أي العتقاء موالى صاحبتنا أي 
بنتنا وهى المرأة المتوفاة كانت من جهينة فقضى و حكم أبان بن عثمان أمير المدينة للجهنيين 
بميراث العتقاء دون ورثة الإبن وكان الولاء لأقارب المرأة دون أقارب إبنها لأنها لو مانت بعد 
موت ابنها كان ميراثها لأقاربها دون أقاربه كذا في المسوى؟١١.‏ 

وف قوله: إذا انقرض ولدها الذكور الخ أي انقطع و مات ولدها بضم الواؤ وفتحهاوا 
سكون اللام أو بفتحتين أي أولادها الذكورء رجع الولاء أي ميراث عتقاء المرأة المتوفية ”و ميراث» 
عطف تفسيرى على ”الولاء“ يعنى متروكات ابن مات بعد ذالك أى بعد موت أمه أو بعد انقضاء 
. أولاد المعتقة الذكور يرحع الميراث من عتقاء المرأة المتوفاة إلى عصبتها وهى أبوها كذا في المهيا 
و قال الباحى: و ذالك لأن الولاء بمنزلة النسب و في الموازية: في امرأة مانت عن ولد ذكر من غير ' 
قومها و تركت موالى ثم مات الابن و ترك عمّه و اله فالولاء لخاله دون عمّه لأن الخال عصبة أمه 
يريد أنه أخوها و لمااماتت الأم كان الابن أقرب إليها من أحيها و أحق بميراث مواليها انتهى فقضى 
أبان مثل ما قضاه أبوه عثمان فافهم و تدبر؟ .١‏ 

49 قوله: أنه سئل عن عبد له ولد الخ أي زوج عبد له أولاد من زوحة كانت أمة لقوم 
فصارت حرة بالعتق و قوله ”لمن ولاؤهم؟“ أي لموالى أمهم أو لموالى أبيهم؟ و قوله ”إن مات 
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شمس السالك باب ميراث الولاء 


قال محمد وبهذا نأخذ و ان أعتق أبوهم قبل أن يموت جرو لائهم :401 فصار 
ولايتهم لموالى أبيهم و هو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائا. 


أبوهم” والحال أنه عبد لم يعتق أي إلى الموت و قوله ”لم يعتق“ صفة كاشفة لعبد لدفع توهم أن 
: إطلاقه عليه بإعتبار ما كان ذكره الزرقانى» فولاء هم.لموالى أمهم لأن الأولاد أحرار. بتبعية الأم 
فولاؤهم لموالى الأم و إن عتق أبوهم قبل الموت بساعة لم يكن لهم الولاء بل جر موالى الأب 
ولاؤهم لكون موالى الأب أقوى من موالى الأم كذا في التعليق الممجد و المهيأ و قال الدهلوى في 
المسوى: فإن مات المولود قبل عتق الأب و أذ موالى الأم ميراث المولود ثم عتق الأب لا يستردٌ 
من موالى الأم ما أنحذوا لأن الإعتبار بيوم الموث اه7١.‏ ش 

7# قوله: جر ولاء هم الخ أي أوصل ميراث الأولاد إلى مواليهم إن كان مولاه امرأة فإنه 
ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقته أو اعتق من اعتقته أو ديّرن أو دبّر من دبّرن أوكاتبن أو كاتب من 
كاتبن أو حر و لاء معتقهنٌ أو معتق معتقهن كما هو مبسوط في كتب الفرائض قاله الفاضل اللكنوى 
في التعليق و قد روى البيهقى عن علي و ابن مسعود و زيد بن ثابت رضي الله تعالئ عنهم: أنهم 
كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا من أعتق و نحوه روى ابن 
أبى شيبة عن الحسن و عن عمر بن عبدالعزيز كذا في المهيأ و قوله ”فضار ولايتهم“ و في نسخة 
”ولاؤهم لموالى أبيهم“ أي رجع ميراث الأولاد لمعتق (بالكسر) أبى الأولاذ كذا قاله الكماخخى و 
قال الباجى على قوله ”فولاؤهم لموالى أمهم“ ظاهره أنهم ولدوا بعد عتق الأم لأنه شرط في ذالك 
أن يموت أبوهم عبداً لأن هؤلاء لو أعتق أبوهم لجر الؤلاء و.لو ولد هولاء في حال رق أمهم فنالهم 
الرقٌ ثم عتقوا مع أمهم أو أفردوا بالعتق حال الحمل أو بعد الولادة فإن ولائهم يكون لمن أعتقهم 
سواء بقى أبوهم على حال الرقٌ أو انتقل بالعتق إلى حرية ولا يجر ولائهم لأن الولاء الثابت بالعتق 
لا يحرّه عتق أب ولا شئ و إنما يجرٌ ولاء ثبت بالولادة العتق انتهى وإنما أنينا بهذه المسائل شرحاً 
للحديث و أنه علم من العلوم و إن لم توجد عصبة سببية في هذا العصر؟ ١‏ . 
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».اانا 2م 
شمس السالك ٠‏ باب ميراث الحميل 


باب ميراث الحمَيّل 


أخبرنا مالكب أخبرنا بكير بن عبداللّه بن الأشج عن سعيد بن المسيب قال أبى 
عمر بن الخطاب أن يورّث479 أحدا من الأعاجم إلا ما ولد في العرب. ش 


41 قوله: الحميل على زنة فعيل بمعنى المحمول و جمعه حملاء وهو الصبى المتحمل من 
بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام والمسبى من دارالحرب إلى دارالاسلام أو هو صبى مع امرأة تحمله و 
تقول هذا ابنى و في كتاب ”الدعوى“ الحميل عندنا كل نسب كان في أهل الحرب و قيل: الحميل 
هو الذى يحمل نسبه على غيره ولا يعرف ذالك إلا بقوله هنهم و سمّى به لأنه حمل من دارالكفر أو 
لأنه حمل نسبه على غيره كذا في الإستذكار و التعليق الممجد وغيرهما فالحميل لا يورث أي لا 
يؤحذ من المال الذى تركه بمجرد دعوئ القرابة و إقرار بعضهم لبعض و أما إذا عرف ذالك و ثبت 
بعدول مسلمين فذالك كالولادة في أرض الإسلام يتوارثون بذالك قاله ابن القاسم عن مالك رحمه 
الله تعالئ كذا في الزرقانى ولا يورّث نسب من الأنساب مجهولا إلا ببيّنة لا بمجرد إقرار سوى 
الوالد والولد فإن دعوى الوالد أنه ابنه و تصديق الولد به كاف للتوريث إذا كان ذالك الولد حرا و 
أما إذا كان الولد عبداً و يكذّب سيده ذالك المقرٌ لبنؤته فلا توارث بينهما لما في ذالك من الضرر 
على السيد بتفويت إرثه بالولاء على تقدير العتق هكذا سيأتى الشرح من صاحب الكثاب بعد 
سطور فتذكر؟ .١‏ 

42 قوله: أبى عمر بن الخطاب أن يورث الخ أي امتنع عمر رضي الله تعالئ عنه عن توريث ْ 
أحد من غير العرب يعنى ساكنى دارالحرب من أهل الروم والترك والفرس والهند وغيرها بمجرد 
دعوى القرابة و إقرار بعضهم لبعض فأما إذا ثبت ذالك ببيّنة و شهادة المسلمين و عن أحمد رحمه 
الله تعالئ تقبل في ذالك شهادة الكفار أيضا لتعذر شهادة المسلمين به في الغالب فذالك كالمولود 
في بلاد العرب و أما المولود في العرب و دارالإسلام فإنما يورث لأنه معروف النسب و قوله "إلاما 
ولد في العرب“ وفي نسخة موطا يحيئ ”إلا أحداً ولد في العرب“ و أما من ولد في أرض الحرب 
فلا يخلو أن تكون أسباب التوارث بينهما ثبتت ببيّئة أولا تثبت إلا بمجرد الدعوى والإقرار فأما أن 
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1.010 3حانانا هم 

شمس السالك ْ باب ميراث الحميل ”" 
قال محمد وبهذا نأخذ لا يورّث الحميل الذى يسبئ و تسبئ معه امرأة فتقول 
هو ولدى<+ أو تقول هو أخى أو يقول هى أختى ولا نسب من الأنساب يورث إلا 
ببيّئة إلا الوالد والولد فإنه إذا ادعى الوالد أنه ابنه و صدقه فهو ابنه ولا يحتاج في هذا إلى 


يسمى رحلان يذكر أنهما أخوان فإنهما لا يمنعان من الانتساب بالأحوة ولكن لا توارث بينهما 
وكذالك لو سبيت امرأة وهى حاملة طفلاً تزعم أنه ابنها فإنه يقبل ذالك منها في أنه لا يفرق بينهما 
و لكنهما لا يتوارئان بذالك و لو جاء ت امرأة حاملاً فولدت ببلد الإسلام توارئا ولو ولدت توثمين 
توارثا بالأحوة لأب و أم فإن شهدت بنذالك بيّنة فلا يخلو أن تكون من المسلمين أو منهم فإن 
كانت البيّنة من المسلمين مثل الأسرى يكونون عندهم فيعلمون ذالك و يشهدون به فإنهم 
يتوارثون بذالك و أما إن شهدبه بعضهم ممن أسلم و عرفت عدالته فإنهم لا يتوارثون بذالك لما 
يتعلق بذالك من التهمة أن يشهد بعضهم لبعض بمثل هذا فيتوصلون بذالك إلى قصر أموالهم عليهم 
وأما إن أسلم أهل البلد بجملتهم فبقوا في مكانهم أو تحملوا بجماعتهم فيشهدون بذالك فإنها 
تقبل شهادتهم لأن حبرهم يقع به العلم و يبعد عن العدد الكبير التواطؤ على مثل هذا فزالت التهمة 
انتهى كذا في المنتقى للقاضى الباجى7١.‏ 

49 قوله: فتقول هو ولدى الخ قال الفاضل اللكنوى في التعليق: الأنساب على قسمين منها 
ما تثبت بمجرد الإقرار من دون حاجة إلى البيّنة وهو مالم يكن فيد تحميل على الغير كإقرار الرحل .. 
لرحل أنه ابنه فالإقرار بهذا السب يثبت النسب و يجعل المقرّله من الورئة وهذا إذا كان المقرله 
مجهول النسب و أما إذا كان معروف النسب فلا يعتبر به و منها مالا تنبت بمجرد إقرار المقر وهو 
ما فيه تحميل النسب على الغير كالإقرار لرجل بأنه أخوه فإنه يقضمن تحميل النسب على أبيه بكونه 
ابنه والإقرار بأنه عمّه يتضمن تحميل النسب على الجد بأنه ابنه و تحو ذالك ففي هذه الصور إن 
صدّق ذالك الغير الذى حمل النسب إليه فذاك وإلا فلا يعتبر إقراره إلا بالشهادة العادلة فظهر أن لا 
توريث بمجرد الإقرار بالنسب إلا بالشهادة إلا في الإقرار بالبنوّة نعم المقرّله بالنسب المتضمن 
تحميله على الغير إذا لم يغبت نسبه بإقرار الغير ولا بالشهادة و مات المقر على إقراره يرث عندنا 
المقر إذا لم يكن له أصحاب الفروض ولا العصبات لا السيبية والنسبية ولا ذو الأرحام و لا مولى ' 
الموالاة كما هو مشروح في كتب الفرائض اه و قال مالك رحمه الله تعالئ: إن جاء ت امرأة 
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».اداج اانا هام 
شمس السالك . : باب ميراث الحميل 
بيّنة إلا أن يكون الولد عبد فيكذّبه مولاه بذالك فلا يكون ابن الأب مادام عبداً حتى 
يصدقه المولى والمرأة إذا ادعت الولد و شهدت امرأة حرة مسلمة على أنها ولدته وهو 
يصدقها وهو حر فهو ابنها وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا رحمهم اللّه. 


حامل من أرض العدو أي من دار الحرب فوضعته في أرض العرب أي في دارالإسلام فهو ولدها 
يرئها إن ماتت و ترثه إن مات ميراثها في كتاب اللّه أي على وفق ميراثها بالفرائض المفصلة في 
كتاب الله تعالئ من الثلث والسدس وغيرهما و في البداية لإبن رشد المالكى: ثلثة أقوال في توريث 
الحملاء قول: أنهم يتوارثون بما يدعون من النسب و قول: لا يتوارثون إلا ببيّنة تشهد على أنسابهم 
و قول: لا يتوارثون أصلا انتهى ملخصا و قال الشافعى: إذا حاؤونا مسلمين لا ولاء لأحد عليهم 
قبلنا دعواهم و إن كانوا قد أدركهم السباء والرقٌ و ثبت عليهم الولاء والملك لم تقبل دعواهم إلا 
ببينة وهو قول الكوفيين و أحمد و أبى ثور كذا في الإستذكار و مجرد الإقرار والدعوى بالقرابة لغير 
العرب من غير بيّنة يعتبر تهريباً للمال إلى غير بلاد المسلمين فافهم وقال الموفق: أهل الحرب إذا 
دخلوا إلينا مسلمين أو غير مسلمين فأقر بعضهم بنسب بعضهم ثبت نسبهم كما يقبت نسب أهل 
دار الإسلام من المسلمين و أهل الذمة بإقرارهم ولأنه إقرار لا ضرر على أحد فيه فقبل كإقرارهم 
بالحقوق المالية ولا نعلم في هذا خخلافاً و إن كانوا سبياً فأقرٌ بعضهم بنسب بعض وقامت بذالك 
بينة من المسلمين ثبت أيضا سواء كان الشاهد أسيراً عندهم أو غير أسير ولنا ما روى الشعبى أن 


عمد رضي الله تعليئ عنه كتب إلى شريح أن لا تورث حميلا حتى تقوم به بين واه سعيد كذا في 
بعض الشروح فافهم واحفظ؟١١.‏ 
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07 
فصل الوصية. 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبداللّه بن عمر أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 





فصل الوصية . 








41 قوله: فصل هكذا في بعض النسخ و في بعضها ”باب الوصية“ وهو المناسب لكلمات 
صاحب الكتاب سباقا و سياقا فإنه لم يترجم فيه لا قبله ولا بعده في موضع بفصل و لفظ فصل 
بالصاد المهملة و هذا أنسب و في نسخ بالمعجمة فيكون المعنى هذا ذكر فضل الوصية و كذا لفظ 
إلوصية بالمهملة و تشيد الياء والجمع الوصايا وهو الظاهر الموافق لكثير من النسخ والمناسب 
للمقام وهو اسم بمعنى المصدر فلذا سمّى بالوصية المال الموصى به و هو مشتق من وصيت الشئ 
إذا أوصلته سمى به لأن أوصل ما كان في حياته بعد موته كذا في المحلى و معناها في الشرع: 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت سواء كان في المنافع أو الأعيان والأصل فيها الكتاب والسنة 
والاحماع و لها شرائط و أركان و أحكام مبسوطة في كتب الفقه للأئمة الأعلام و قال القارى: 
الوضية بالضاد المعجمة معناها النظافة والحسن وهو بعيد.جداً قاله الفاضل اللكنوى في التعليق و 
أجمع الأئمة الأربعة والحمهور على أن الوصية غير واحبة على أحد إلا أن يكون عليه دين أو يكون 
عنده وديعة أو أمانة فيوصى بذالك و شل أهل الظاهر فأوحبوا الوصية فرضا إذا ترك الرجل مالا كثيرا 
كذا في الاستذكار و قال الكماخى في المهياً: وهى واجبة على الموصئ إذا كان عليه حق لله تعالئ 
كالركاة والحج أو حق للعباد و إلا فمستحبة وجه المناسبة بين هذا الباب والباب السابق معنى ْ 
يظهر بعدا لموت اه و أخرج البخارى و مسلم و ابن ماجه والنسائى و أحمد عن عائشة رضي الله 

. عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة و لا بعيرا ولا 

أوصى بشئ و في لفظ: قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله عزوجل و عن ابن 

عباس رضي الله تعالي عنهما: ”إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ن» البقرة .1.٠‏ كانت الوصية 

كذالك حتى نسخعتها لية المواريث أخرجه أبو داؤد والنسائنى والدارمى وأيضاعنه رضى الله تعالئ . 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة أخعرحه .. 
البيهقى في السنن الكبريئ و قالت الأئمة الأربعة و أصحابهم والثورى والأوزاعى رحمهم الله تعالئ: . 








».مانام 
شمس السالك فصل الوصية 


قال ماحق امرئ مسلم<49 له شى يوصى فيه يبيت ليلتين«4739 إلا ووصيته عنده مكتوبة. 


من أوصى لغير قرابته و ترك قرابته محتاجين فبئس ما صنع و فعله مع ذالك ماض جائز لكل من 
أوصى له من غنى و فقير» قريب و بعيد» مسلم و كافرو أخحرج أصحاب الستة والدارمى و أحمد: أنه 
صلى اللّه تعالئ عليه وسلم قال: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكمّفون الناس كذا 
في الاستذكار وغيره و قد فصل البدائع والرد وغيرهما أن الوصية على أربعة أقسام واحبة و مستحبة 
و مباحة و مكروهة و للتفصيل ارجع إلى الطوال١.‏ 

#79 قوله: ماحق امرئ مسلم الخ كلمة ”ما“ نافية أي ليس حق امرئ مسلم أي ولو فى حال 
صحة كذا في أكثر الروايات و سقط لفظ ”مسلم“ من رواية أحمد عن اسحاق والوصف به حرج 
مخخرج الغالب فلا مفهوم له فإن الوصية تصح من الذمى أيضا أو ذكر للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله 
لما يشعر به من نفى الإسلام عن تارك ذالك فإن الذى يمتثل لأمر و يجتنب النهى إنما هو لمسلم و 
وصية الكافر جائزة في الحملة إجماعاً حكاه ابن المنذر و بحث فيه السبكى بأنها شرعت زيادة في 
العمل الصالح والكافر لا عمل له بعد الموت و أحاب بأنهم نظروا إلى أن الوصية كالإعتاق وهو 
يصح من الذمى والحربى كذا في الزرقانى و قوله ”له شئ“ صفة لإمرئ ”يوصى فيه “ صفة لشئ و 
في رواية ”له مال“ بدل ”له شىئ“ قيل هو أولى لأن الشئ يطلق على القليل والكثير بحلاف المال و 
قال أهل التفسير: الخير مال» في آية الوصية و روى أن علياً رضي اللّه تعالئ عنه قال لعليل 
ذكرالوصية له: لا توص إنما قال الله سبحانه و تعالئ ”إن ترك خير» و أنت لا تترك إلا اليسيردع 
مالك لبنيك وكان ماله من السبعماثة إلى التسعمائة كذا في المنتقى فلا يصغى إلى ما في الزرقائى: 
رواية ”"شى“ أشمل لأنها تعمٌ المتموّل وغيره كالمختصات اه و في راوية: ”امرئ يؤمن بالوصية“ و 
في أخرى: ”يؤمن بأنها حق” و في لفظ: لا يتبغى لمسلم أن يبيت الخ و في اخخر: لا يحل لإمرئ 
مسلم له مال و في آخر: لا يحل لمسلم يبيت الخ كذا في المهياً وغيره؟١.‏ 

4١‏ قوله: يبيت ليلتين الخ صفة ثانية لمسلم و مفعوله محذوف تقديره: امنا أو ذاكراً أو 
موعودا كما جزم به الطيبى والخبر ما دل عليه الإستثناء و يحتمل أن يبيت حبر المبتدأ بتأويله 
بالمصدر تقديره ما حقه بيتوتته ليلتين وهو بهذه الصفة فارتفع الفعل بعد حذف أن كقوله تعالئ: ”و 
من أياته يريكم البرق“ الروم؛ 7. و في رواية النسائى بلفظ ”أن يبيت” فصرح بأن المصدرية و قوله 
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”ليلتين“ كذا لأكثر الرواة و لأبى عوانة والبيهقى: ليلة أو ليلتين و لمسلم والنسائى: ”ثلاث ليال“ 
كأن ذكر الليلتين والفلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرأ التى يحتاج إلى ذكرها ففسخ له هذا 
القدر ليتذكر ما يحتاج إليه واحتلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد و قال ابن دقيق 
العيد: الترخيص في الليلتين والثلاث دفع للحرج والعسر والمعنى لا يمضى عليه زمان و لو قل ”إلا 
ووصيته“ الواؤ للحال ”عنده مكتوبة“ بخطه أو بغير خطه و فيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير و أن 
الثلاثة غاية للتأخير و قال الطيبى في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تساقح في إرادة المبالغة أى 
لا ينبغى أن يبيت زمنا ما وقدسامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغى له تجاوز ذالك و فيه أن الأشياء 
ينبغى أن تضبط بالكتابة لأنها أثبت من الضبط بالحفظ لأنه يخون غالباً واستدل به على جواز ‏ ' 
الاعتماد على الكتابة و الخط و لو لم يقترن ذالك بالشهادة و حص أحمد ذالك بالوضية لثبوت 
ذالك فيها دون غيرها من الأحكام و أحاب الحمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيها من ضبط 
المشهود به قالوا: ومعنى قوله ”ووصيته عنده مكتوبة» أي بشرطها مشهود عليها و تعقب بأن 
إضمار الإشهاد فيه بعد و أحيب بأنهم احتحوا له بأمر خارج لقوله تعالئ: ”شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية“ المائدة .٠١5‏ فإنه يدل على اعتبار الإشهاد في الوصية و قال 
القرطبى: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن 
مكتوبة اه واشترط الجمهور الإشهاد على ما يكتب كذا في التنوير و قد. روى ابن القاسم في 
المجموعة والعتيبة: ال ا 001777 
يثبت شئ منها لأنه قد يكتب ولا يعزم واحتج بهذا الحديث مع ظاهر الأية على وجوب الوصية و 


1 أحيب عن الاية بأنها منسونخة كما تقدم عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما و عن الحديث بأن 


المراد ما حق الحزم والإحتياط لأنه قد يفجأه الموت و هو على غير وصية ولا ينبغى للمؤمن أن 
يغفل عن ذكر الموت والإستعداد له ولفظ الحق معناه شرعاً الحكم الثابت أعمٌ من أن يكون واجبا 
أو مندوباً أو مباحاً فإن اقترن به ”على“ أو نحوها كان ظاهراً في الوجوب و إلا فهو على الإحتمال 
فلا حجة في الحديث للوحوب بل اقترن هذا الحق بما يدل على الندب وهو تفويضه الوصية إلى 


إرادة الموضى في رواية ”له شيئ يريد أن يوصى فيه“ فلو كانت واجبة لما علّقها بإرادته بل قد تحرم 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك فصل الوصية 


قال محمد وبهذا ناخذ هذا حسن جميل 43 * 





الوصية إذا كان فيها إضرار لما أخرجه النسائى عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: الإضرار في 
الوصية من الكبائر و أيضا راوى الحديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما لم يوص فلووجبت 
لما تركها كذا بسطه الفاضل الزرقانى وغيره و أيضا في الحديث أضيف لفظ ”حق“ إلى المسلم و 
إذا أضاف الحق إليه وجعله له فهذا أظهر في الندب و يحتمل أن يكون معنى الحديث أنه ليس حقه 
أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة و إنما من حقه تقديم وصيته والتحرز والإستظهار بتقديمها 
و تحصين ماله عليه بها كذا في المنتقى7١.‏ 

449 قوله: هذا حسن جميل أي نفس الوصية أو كتابتها أو العمل بهذا الحديث في غاية من 
الحسن و الكمال ؤ مستحب مندوب ليس بواجب و قد سبق بيانه فقد أجمع العلماء في جميع 
الأمصار والأعصار على جواز الوصية ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه 
واحب يوصى بالخروج منه فإن الله تعالئ فرض أداء الإمانات و طريقه في هذا الباب الوصية فتكون 
مفروضة عليه فأما الوصية بحزء من ماله فليست بواجبة على أحد في قول الجمهور و الأئمة ذوى 
الرسوخ كذا قاله المؤفق فتذكر و قال النووى: معنى الحديث الحزم والإحتياط و أن المستحب 
تعجيل الوصية و أن يكتبها في صحته كذا في المسوى و نحص السلف استحبابها للمريض لإطراد 
اعادة بأنها كما تكون من المريض فاقهم قال ابن دقيق العيد: : إن هذا الحديث محمول على النوع 
الواحب من الوصية7١.‏ 
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مطح». أ وطداناهام 
شمس السالك باب الرحل يوصى عند موته بثلث ماله 


باب الرجل يوصى عند موته بغلث ماله 

أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبى 54 بن حزم أن أباه أخبره أن عمرو بن 
سليم الزرقى أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفاعاً«(١‏ » من غسّان و وارثه 
بالشام و له مال و ليس هنا إلا ابئة عم له فقال عمر مروه فليوص لها فأوصى لها بمال 
يقال له بير جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذالك المال بثلثين ألفا بعد ذالك و ابنة 
عمه التى اوصى لها هى أم عمرو بن سليم. 


4١‏ قوله: إن هلهنا غلاماً يفاعاً الخ أي بالمديئة المنورة و يفاع بزنة كلام و جمعه أيفاع 
بمعنى يافع و في بعض النسخ بلفظ ”يافع لم يحتلم“ وهو الذى راهق البلوغ و لم يحتلم يعنى ولداً 
مراهقا مرتفعا و في رواية أرى لموطا يحيئ: ”أن غلاماً من غسّان حضرته الوفاة بالمدينة“ وكان 
الغلام ابن عشر سنين أو اثنتى عشرة سنة و قوله في الرواية ”لم يحتلم“ على سبيل البيان لحاله وما 
قصد وصفه به من أنه لم يخرج بعد من حد الصغر كذا في المنتقى ”ووارثه“ أي القريب والمراد به 
الجنس و في المغنى ”وورثته بالشام“ بالجمع و الغلام مريض في هذا المقام مرض الموت ”وله 
مال“ أي كثير و عظيم فالتنوين للتعظيم و ليس له بالمدينة المنورة من ورثته البعيدة إلا ! بنة عم له و 
ليست هى بوارثة قريبة له أي من ذوى الفروض فهل يوصى لها؟ و قال الباجى المالكى: يريد أنها 
انفردت بالقيام بأمره والرفق به وإن كان وارثه الذى يمكن أن ينفرد بذالك أو يشاركها فيه بالشام و 
لعله قد قصد بذالك إلى بنت عمّه هذه مع انفرادها بالقيام بأمره والتعب معه والتمريض له لا يعود. 
إليها شئ من ماله و لعل الغلام قد اشفق من أنٍ يحرج جميع ماله مع رفقها به.وانفرادها بالعناء معه 
فندبه عمر رضي اللّه تعالئ عنه إلى أن يوصى لها و أعلمه أن ذالك مباح له و سائغ في الشرع و إن 
كان لم يبلغ الحلم اه ”فليوص لها“ أي بئلث ماله والأمر للندب عند الحمهور و للوحوب عند 
داؤد و ذالك دليل على جواز الوصية للقريب الذى لا يرث ولا لاف في جواز ذالك كذا ( 

المنتقى فأوصى لها بمال أي من عقار و هى بثر حشم بضم الحيم و فتح الشين المعحمة فميم 

بعر بالمدينة المنورة و قال عمرو فبعت ذالك المال أي البعر المذكور مع ملححقاته بثلثين ألفاً يعنى 


5١ 0‏ إ ثيإ) (6.....ء. 
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1.010 3جانانا هم 
أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن سعد بن 
أبى وقاص أنه قال جاء نى رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عام حجة الوداع 4١9‏ 


درهما كما صرح به في روايات و قوله ”بعد ذالك“ أي بعد أمره بالوصية كذا في المهيا و هذا البيع 
من عمرو وكالة عن ابنة عم الغلام الموصى لأنها والدة عمرو بن سليم راوى هذا الحديث و قوله 
"هى أم عمرو“ يقتضى الإشارة إلى تصحيح الرواية كذا في المنتقى و لعل هذه البئر تساوى ثلث 
ماله فافهم و اعلم أن في هذا الحديث صحة وصية الصبىّ المميّر و به قال مالك و أحمد والشافعى 
في قول ربححه السبكى رحمهم الله تعالئ و أما الصغير الذى لا يميّر فلا لاف بين العلماء في أنه 
لا يجوز وصيته و وجه ذالك أنه لا يصح قصده كالمغمى عليه كذا في المنتقى للباجى المالكى ولا 
تصح وصية الصبى المميّز عند الحنفية والشافعى ذ في الأظهر عنه و عند أصحاب الظواهر و قيّده 
مالك رحمه الله تعالئ بما إذا عقل ولم يخلط و قيّده أحمد رحمه الله تعالئ باين سبع و عنه بعشرو 
قال اسحاق رحمه الله تعالئ إذا بلغ اثنتى عشرة سنة و لنا أن الإيصاء تبرع والصبى ليس من أهله 
ولهذا لا يملك التبرع بماله في حال الحياة بالإجماع بالهبة أو الصدقة فكذالك لا يملكه بطريق 
الوصية أيضا قياساً على الإعتاق ولأن قوله غير ملزم و في تصحيح وصيته قول بإلزام قوله لأن الوصية 
لازمة بعد الموت كذا في البناية وغيرها و قال ابن شبرمة: أنا لا أحير صدقته فكيف أجير وصيته؟ 
كذا في الإستذكار و أجاب أصحابنا الحنفية عن أثر عمر رضي اللّهِ تعاليئ عنه بوجوه أحدها أن 
الغلام الذى أمره عمر بالوصية كان بالغاً و سمّى يافعاً محازاً تسميته للشئ بإسم ما كان عليه لقربه 
منه و ثانيها أن وصية يفاع كانت في تجهيزه و أمر دفنه و ذالك جائز عندنا و ثالثها أنه روى عن 
سعيد والحسن والشعبى والنخخعى أنهم قالوا: ”لا وصية لمراهق“ و رابعها أن رأى الصحابى ليس 
بححة عند الخصم فكيف يحتج به على غيره والقياس يؤيد مذهبنا كما مرو خامسها ذكر ابن حزم 
أن ابن عباس حالف عمر فيما ذهب إليه رضي الله تعالئ عنهم و أيضا قال 8 الرواية لاتصخ من 
عمر رضي الله تعالئ عنه كذا في بعض الشروح7١.‏ 

479 قوله: عام حجة الوداع الخ بفتح الواؤ و كسرها و سميت حجة الوداع بتحجة الإسلام 
و ححة البلاغ و حجة التمام والكمال كذا في عمدة العينى وهو نصب على الظرفية أي في السنة 
العاشرة من هجرة هكذا اتفق عليه أصحاب الزهرى و قال ابن عيينة: في فتح مكة أخرحه الترمذى 
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1.2017 و0اتانلا ه86 : 


يعودنى من وجع اشتدّبى فقلت يا رسول الله بلغ منى الوجع ما ترى و انا ذو مال45399 


وغيره لكنه وهم منه ففي صحيح البخارى في الفرائض من طريقه: فقال بمكة ولم يذكر الفتح وقال 
الحافظ: و قد وجدت لابن عيينة مستنداً عند أحمد و البزار والطبرانى والبخارى في التاريخ و ابن 
سعد من حديث عمرو بن القارى أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قدم مككة فخلف سعداً 
مريضا حيث حرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمرا دخحل عليه وهو مغلوب فقال: يا رسول 
الله إن لى مالا و إنى أورث كلالة أفأوصى بمالى؟ الحديث فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث 


. إلى حديث و يمكن الجمع بين الروايتين بأن ذالك وقع له مرتين مرة عام الفتح ولم يكن له وارث 


من الأولاد أصللاً و مرة عام حجة الوداع و كانت له بنت فققط كذا في الزرقانى ولكن يشكل على 
هذا الجمع ما أخرجه الترمذى عن الزهرى بلفظ: مرضت عام الفتيح مرضاً الحديث و فيه: ليس 
يرثنى إلا ابنتى ففيه ذكر البنت في عام الفتح إلا أن يقال أنه وهم و الصواب ححة الوداع و جمع 
بينهما بإحتمال التعدد فافهم و ”يعودنى” جملة وقعت حالاً من العيادة أي يزورنى كعادته في تفقد 
أصحابه و مواساته أياهم و فيه سنة عيادة المرضى و قوله ” “من وجع “ بفتحتين اسم لكل مرض 
م وقوى علي و في رواية: المت لبرت وقلت: يا رسول الله بلغ منى الوجع و في 

نسخحة ”بى الوجع“ و في نسخحة ”من الوجع“ كلمة ”من“ زائدة نحو قوله تعالئ ”قد بلغت من الكبر“ 
و يحتمل أن يكون الفاعل محذوفاً و التقدير قد بلغنى جهد من الوجع ما ترى أي الغاية من الكثرة 
والغلبة و طول المدة حتى خفت من شدته الموت قال الباجى: و فيه دليل على جواز إخبار العليل 
بشدة حاله إذا تسبّب بذالك إلى النظر في دينه و يجوز ذالك إذا تسبب بذالك إلى معاناة ألمه و 
يجوز أن يخبر بذالك من يرجو بركة دعائه و يخبر بذالك من يعلم إشفاقه و إنما يكره ما كان منه 
على وجه التشكى والستخط و ذالك محبط للأجر أو مؤثرفيه اه7١.‏ 


. 29 قوله: و أنا ذو مال الخ أي كثير لأن التنوين للكثرة والواو حالية و قد حاء صريحاً في 


بعض طرقه: ”ذو مال كثير“ ولا يرثنى إلا ابنة لى“ قال النووى وغيره معناه لا يرثنى من الولد أومن 
حواص الورثة أو من النساء و إلا فقد كان لسعد عصبات لأنه من زهرة و كان كثيراً و قيل معناه: لا 


يرئنى من أصحاب الفروض أو خحصّها بذكر على تقدير لا يرئنى ممن أخاف عليه الضياع والعجز إلا 
انبة أو ظن أنها ترث جميع المال أو استكثر لها نصف التركة و اسم البنت أم الحكم الكبرى و هى 
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1.207 3طانانا هم 


ولاترثنى إلا ابئة لى أفا تصدق بثلفى مالى*44 4 قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالفلث 


من أكبر بناته و عائشة من أصغر أولاده وهى تابعية ولدت بعد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم بدهر 
و من قال المراد من البنت هى عائشة فلعلها هى الكبرى والتابعية عائشة الصغرى فافهم كذا في 
بعض الشروح و ذكر لسعد رضي الله تعالئ عنه أكثر من عشرة بنين و هم عامر و مصعب و محمد 
و عمر الأصغر و عمير مصغر و عبدالله و عبدالرحدن و عمرو و عمران و صالح و عثمان و اسحاق 
الأصغر و ثنتى عشرة بنتأ و من ذكر ثلثة أو أربعة بنين فكأنه اقتصر على ذكر من روى الحديث منهم 
كذافي شرح الزرقانى7١.‏ 

449 قوله: أفأتصدق بثلفى مالى؟ الخ بالتثنية للثلث والإستفهام للإستخبارو في رواية: بمالى 
كلهء وجمع بينهما بأنه سأل أولا عن الكل ثم عن الثلثين ثم عن النصف ثم عن الثلث و ذالك 
مجموع في رواية جرير بن يزيد والمراد بالتصدق الوصية و إن احتمل التنجيز لأن المخرج متحد 
فيحمل على التعليق للجمع بين الروايتين قاله الزرقانى قال: لا أي قال رسول اللّه صلى اللّه تعالىئ عليه 
وسلم لسعد لا تصدق بالثلثين قال أي سعد: فبالشطر بالفتح فسكون النصف و في بعض النسخ: 
. ”الشطر“: بالخفض عطفا على ثلثى مالى أو بالنصب بفعل مضمر أي أسمى أو أعيّن الشطر أو بالرفع 
على تقدير يجوز الشطر أو هو مبتدأ و خبره محذوف أي أتصدق به» قال لا أي لا تصدق النصف و 
زاد في رواية: النصف كثير و قوله ”الثلث“ بالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر نحو عيّن الثلث و 
بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي مشروع الثلث أو مبتدأ محذوف الخبر أي الثلث كاف أو فاعل فعل 
مقدر أي يكفيك الفلث كذا في الزرقانى و قال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث أصل للعلماء 
في قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره اه والثلث كثير أو كبير أي عظيم بالشك من بعض 
الرواة و فيه أشار إلى أن الثلث رحصة والأحبّ الوصية بما دونها و قال الكماححي: فيه تنبيه على أن 
الثلث رححصة و دونه مستحبة اه و في المنتقى: حمل قوله: ”و الثلث كثير“ على استكثار الثلث في . 
الوصية والندب إلى التقصير عنه اه و معناه كثير بالنسبة إلى مادونه أو أنه مسوق بالنسبة لبيان 
الجواز بالنلث و أن الأولى أن ينقص عنه و هو ما يبتدره الفهم أو أنه لبيان أن التصدّق بالثلث هو 
الأكمل أي كثير أجره» أو معناه كثر غير قليل ذكره الزرقانى و روى عن عمر رضي الله تعالئ عنه أنه 
أوصى بالربع و أوصى أبوبكر الصديق رضي اللّه تعالئ عنه بالخمس و قال: رضيت في وصيتى بما 
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لو».أط3لاطلاقام 22 
شمس السالك | باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله 
ثم قال رسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير أنك أن 
تذر ورثتك«409 اغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكقفون الداس و إنك لن تيفق 


رضي الله به لنبيه من الغنيمة و إذا ثبت ذالك فقد اتفق العلماء على أن من كان له وارث فليس له أن 
يوصى بأكثر من ثلثه كذا في المنتقى و اخختار البعض السدس كما في بعض الشروح و قال مالك 
والأوزاعى والشافعى و أحمد رحمهم الله تعالئ: ليس له أن يوصى بأكثر من الثلث كان له وارث أو 
لم يكن و قال الحسن البصرى وأبوحنفية و أصحابه و شريك القاضى و اسجاق بن راهويه و أحمد 
في رواية رحمهم اللّه تعالئ: من لا وارث له يجوز له أن يوصى بماله كله جيث شاء كذا في بعض 
الشروح والقياس يقتضى أن لا يجوز الوصية مطلقا لأنها تمليك شئع مضاف إلى حال زوال الملك . 
ولو أضاف حد التمليك إلى حال قيام الملك بأن قال ملكتك غداً كان باظلاً فهذا أولئ إلا أن 
الشارع أجازها لحاجة الناس إليها فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله فإذا عرض له عارض 
فخحاف مجئ أجله احتاج إلى تلافى ما فاته بماله على وجه لو تحقق ما يخافه لحصل و يحوز أن 
يبقى الملك بعد موت المالك بإعتبار الحاجة كما في قدر التجهيز والتدفين و قد نطق بها الكتاب 
والسنة و انعقد عليه إجحماع الأمة كذا في المهيأ و قال ابن حزم في المحلى: لا تجوز الوصية بأكثر 
من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث أجاز الورثة أو لم يجيزوا اه7١.‏ 
«09» قوله: إنك أن تذر ورثدك الخ إنك بالكسر على الإستثناف و بالفتح بتقدير حرف الجر 
أي لأنك و ”أن تذر“ بفتح الهمزة على التعليل و بكسرها على الشرطية و الفاء مقدرة والمعنى فهو خير 
فافهم و تذر بفتح الذال المعجمة أي تترك ورثتك يعنى بنتك المذكورة و أولاد أيك و إخحوته فعبّر ش 
بورثة ليدخل البنت وغيرها ممن يرث لو مات إذ ذاك أو بعد ذالك أغنياء بما يرثونه منك خير من أن 
تتركهم عالة جمع عائل بمعنى فقير و محتاج و فعله يعيل إذا افتقر ”يتكقفون الناس“ صفة عالة أي 
يسعلون الناس بأكفهم يقال تكفف واستكفٌ إذا بسط كفّه للسؤال أو سأل ما يكف عنه الجوع أو 
سثل كفا من طعام كذا في الفتح و إنما عبّر له بلفظ الورثة ولم يقل أن تدع بنتك مع أنه لم يكن له 
يومثيذ إلا انبة واحدة لكون الوارث حيئنذ لم يتحقق لأن سعداً إنما قال ذالك بناء على 
المرض فأحات صلى الله تعالئ عليه وسلم بكلا كلى غطابق لكل حالة وهو قوله "و ربك ول 55 
بنتا من غيرها قاله الزين بن المنير و قال الفاكهى شارح العمدة: إنما عبّر صلى الأ 


لله تعالئ عليه وصلم 


موته في ذالك 





1.6010 تالاه م 
شمس السالك باب الرحل يوصى عند موته بتلث ماله 
نفقة7[9 6 تبتغى بها وجه اللّه تعالئ إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال قلت 
يا رسول الله أخلّف بعد أصحابى 409 قال إنك لن تخلّف فتعمل عملا صالحاً تبتغى به 


بالورثة لأنه اطلع على أن سعداً سيعيش و يأتيه أولاد غير البنت المذكورة فكان كذالك ولد له بعد 


ذالك أربعة بنين اه بل أكثر من عشرة و كذا البنات كما مر عن الزرقانى؟ ١‏ . 
#459 قوله: لن تنفق نفقة الخ أي ولو قليلة تريد و تطلب بالنفقة رضاء الله ولقاء ه و ذاته إلا 


أجرت بضم الهمزة مبنى للمفعول المخاطب أي أعطى لك أجرها و هذه الجملة عطف على قوله : 


”إنك أن تذر“ وهو علة للنهى عن الوصية بأكثر من الثلث كأنه قيل لا تفعل لأنك إن مت تركت 
ورثتك أغنياء و إن عشت تصدقت و أنفقت فالأجر حاصل لك في الحالتين و نبّه بالنفقة على غيرها 
من وجوه البر والإحسان كذا في الزرقانى و في بعض النسخ زاد بعد قوله ”أجرت“ لفظ ”بها عليها“ 
”حتى ما تجعل» أي اللقمة التى تجعلها في فم الزوجة حقيقة أو حكماً بأن يكون كفاية عن الإنفاق 
عليها فيئاب عليه مع أنه واجب شرعاً و عرفاً وله حظّ و نصيب بالإستلذاذ بها فبالأولى إنفاقه على 
غيرها كذا في المهيأ و في رواية البخارى: اللقمة ترفعها إلى في امرأتك و فيه الحث على صلة الرحم 
و الإحسان إلى الأقارب و أن صلتهم أفضل والإنفاق في وجوه الخخير لأن المباح إذا قصد به وجه 
لله صار طاعة و قد نبّه على ذالك بأقل الحظوظ الدينوية العادية وهى وضع اللقمة في فم الزروجة إذ 
أكون ذالك ليا لاجد املاح والتمارحة ومع فلل يوس واغلة ١:‏ قدي بي نيس 
فكيف بما فوق ذالك بل إنه يغاب على مجامعتها و لعلّه حصٌ المرأة بالذكر لإستمرار نفقتها دون 
غيرها و يستفاد منه .أن أجر الواجحب يزداد بالنية لأن الإنفاق على الزوحة واجب و فيه الأجر فإذا 
نوى به ابتغاء وحه الله ازداد أجره و لفظة ”حتى» هنا تقتضى المبالغة في تحصيل الأجر بالنسبة إلى 
المعنى كما يقال جاء الحاج حتى المشاة هذا كذا في الزرقانى وغيره 11 . 
4079 2 قوله: أخلف بعد أصحابى؟ الخ , بضم الهمزة صيغة المجهول المتكلم من باب تفعيل و 
همزة الإستفهام محذوفة أي أ أخلف بمكة من أجل مرضى بعد توجهه صلى الله تعالئ عليه وسلم 
و أصحابه الكرام إلى المدينة المنورة و كانوا يكرهون الإقامة بمكة لكونهم هاجروا منها و تركوها 
لله تعالئ كذا قاله الإمام السيوطى الشافعى في تنوير الحوالك و ذكر ذالك تحسراً و قال القرطبى 


. هذا الإستفهام إنما صدر من سعد مخافة المقام بمكة إلى الوفاة فيكون قادحاً في هجرته كما نص 
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ملمء. أطوطاصنا هام 
شمس السالك باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله 


وجه اللّه تعالىا إل ازدات به درجة ورفعة ولعلى أن تخلف 40 


© 8 »مومهم هووهووودووه 


عليه في بعض الروايات كذا في , مض لمرو وقن ل كرقو أن طلا ريل علي الاسحكم ةل 
ينقطع بعد الفتح و قد روى عن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: ”لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهادونية“ ويحتمل عندى أن يكون معنى ذالك أنه لا هجرة بعد الفتح لمن لم يهاجر قبل الفتح يريد 
لا تفتتح الهجرة بعد الفتح و من هاجر قبل الفتح فإن حكم الهجرة ثابت في حقه لازم له إلى أن 
يتوفى كذا في المنتقى و قال له النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم إنك لن تخخلف بعد أصحايك 
فتعمل عملا صالحاً تطلب به رضاء الله تعال' إلا ازددت بذالك العمل الصالح درجة و رفعة أي 
طبقة من الجنة طولها ما بين السماء والأرض و مرتبة عند اللّه تعالئ و أراد بذالك التلبية وغيرها من 
الحسنات يعنى كونك مخخلّفا لا يضرك مع العمل الصالح والمراد بالتخلف طول العمر والبقاء و في 
هذا أفضلية طول العمر للعمل الصالح كذا في المحلى و قال الباجى في المنتقى: يحتمل قوله ”إنك 
لن تخلف“ وجهين أحدهما: أن التخلف بمعنى أن ينسأ في أجلك فتعمل عمل صالحاً والثانى: أن 
يخحلف بمكة التخلف الذى أشفق هو منه فيكون معناه أن بقاء ه بالأرض التى هاجر منها لضرورة 
المرض لا يبطل شيعًا من هجرته بل ما عمل فيها من الأعمال الصالحة مكتوبة له يزيد في درجاته و 
يرحح ميزانه في الدنيا والأخرة و إنما يحبط من فضل الهجرة البقاء فيها على وجه الإختيار دون 
ضرورة إلى الموت فيها على قول قوم فعلى هذا التأويل فيه إخبار لسعد أنه لن يموت بمكة لقوله 
صلى الله تعالئ عليه وسلم: إنه يزداد بالأعمال الصالحة مع المقام بمكة درجة و رفعة على ما كان 
عليه بعد الهجرة و إلى أن من مرض بمكة وهو على حكم الهجرة و لو كان بمكة على هذا التأويل 
لكان عمله بمكة لا يبلغه درحة المهاجحرين فكيف أن يزداد به درحة و رفعة انتهى؟ ١‏ . ' 
49 قوله: و لعلّك أن تخلف الخ بأن يطول عمرك فلا تموت بمكة و في رواية: وعسى الله 
أن يرفعك أي يطيل عمرك و ”لعل“ و إن كانت للترجى لكنها من الله تعالئ للأمر الواقع و كذالك 
إذا وردت على لسان رسوله غالبا كذا في الفتح والتخلف ههنا الإبقاء بعد من يموت من النبي صلى 
الله ا 
مات سنة حمس و نحمسين من الهجرة و قيل سنة ثمان و حمسين و هو المشهور و قوله “حتى 
ينتفع بك أقوام“ من المسلمين بإسلامهم على يديك و احرون بأخذ الغنائم من جهدك بما سيفتح 
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ما0». اط و جاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله 


الله على يديك من بلاد الكفر ”يضرّبك اخخرون“ وهم المشركون الهالكون على يديك و جندك و 
زعم ابن التين: أن النفع ما وقع على يديه من الفتوح كالقادسية وغيرها و أمّر على العراق أتى بقوم 
ارتدٌوا فاستتابهم فتاب بعضهم وامتنع بعضهم فقتلهم فانتفع به من تاب و حصل الضرر للاخرين 
كذا في الزرقانى وفيه تنبيه على أن الصبر على ما تكره النفس فيه حير كثير كما قال تعالئ: ”"وعسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خخير لكم“ البقرة*١7.‏ كذا في المهيأ و قيل في تأويل ذالك أن سعداً أمرٌّ على 
العراق فأتى بقوم ارتدّوا عن الإسلام وسجعوا سجع الكهان فاستتابهم فأتى بعضهم فقتلهم فضرٌ 
أوليك و تاب بعضهم فانتفعوا به و يحتمل عندى أن يكون إشارة إلى بقاء ه بعده صلى الله تعالئ 
عليه وسلم إلى وقت ولى أمر الكوفة وغيره وقاد الجيوش فانتفع به من استحق النفع و استضرٌ به من 
استحق الضرر و كان في ذالك تنبيه له على أنه سيملك أن ينفع و يضر كذا في المنتقى و مره عمر 
رضي الله تعالئ عنه عنه على الكوفة على حرب القادسية كذا في الاستذكار فنفع الله به الإسلام 
والمسلمين و فتح الفتوح و ضربه الشرك والمشر كين إذا ضعضع عروشهم و هذا من معجزاته صلى 
الله تعالئ عليه وسلم و إخباره بالغيب فإنه عاش حتى فتح العراق و حصل نفع المسلمين به و ضرٌ 
الكفًا ر كذا في الزرقانى فإنه صلى الله تعالئ عليه وسلم اطلع على المغيبات حتى على الخخمس التى 
لا يعلمهنٌ إلا الله عزوجل و يدل عليه النصوص الواضحة فقد روى عن ابن عباس رضي الله تعالئ 
عنهما قال: حدثنى أم الفضل قالت مررت بالنبي فقال: إنك حامل بغلام فإذا ولدته فأتينى به إلى اخر 
الحديث أخرجه الخطيب وأبونعيم في الدلائل و كذا أخرج الطبرانى في الكبير وابن عساكر عن 
ابن عمر رضي الله تعاليئ عنهما في شأن إبراهيم بن رسول الله صلى الله تعاليئ عليه وسلم حينما 
كان أمه المارية القبطية حاملا به و أيضا قال أبويكر الصديق رضي الله تعالئ عنه لأم كلثوم وهى في 
بطن أمها: ذو بطن بنت خحارجة أراها جارية أخخرجه مالك رحمه الله تعالئ في موطاه كتاب الأقضية 
و ابن سعد في الطبقات الكبرى في ذكر وصية أبى بكر رضي الله تعاليئ عنه و أخبر سلمة بن سلامة 
عما في بطن الناقة كذا في المستدرك و البداية والنهاية و ما ذا ترى في الات البحث الطبى حيث 
ينكشف به ما في الأرحام من ذكر و أنثى و ما به من صحة و مرض و أما علم ما يكسب غداً فقد 
اجرج ايعاد عي سول بن سد رضي الاق غنة في نينا حور زول علي دار ل 
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وسلم: لأعطينٌ هذه الزرية غذا ره بعتم الله على يده يحب اللو وضموك وبويخية الله و ونيوله 


فأعطاها علياً كرّم الل تعالئ وجهه وكذا بأىٌ أرض يموت أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضى 
الله تعالئ عنه: قال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه وسلم يبدر: هذا مصرع فلان و يضع يده على 
الأرض هاهنا و هاهنا قال: فما ماط أي ما زال و ما تجاوز انهم عن موظيع يف رسول الله ميل 
الله تعالئ عليه وسلم و فيه عن عمر رضي الله تعالئ عنه: والذى بعثه بالحق ما أحطئوا الجدود التى 
حدّها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم و أيضا أخرج ابن السكن و ابن مندة و ابن عساكر أنه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يعلم يقينا بأىٌ أرض يموت الأقرع ابن شفى رجل من أصحابه عليه 
الصلاة والسلام فإنه قال: دعل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم في مرض يعودنى فقلت: : لاأحسب 
إلا أنى ميت من مرضىء قال: كلا لتبقينَ و لتهاجرن إلى أرض الشام و تموت و تدفن بالربوة من 
أرض فلسطين» » فمات في خخلافة عمر رضي الله تعالئ عنه و دفن بالرملة» والعلم بنزول الغيبك يق 
أخرج البيهقى عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: أصابتنا سحابة» فخرج علينا النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم فقال: إن ملكا مؤكلا بالسحاب دحل علىّ انفاً فسلّم على و أخبرنى أنه يسوق 
السحاب إلى واد باليمن يقال له صريح فجائنا راكب بعد ذالك فسكلناه عن السحابة فأخبر أنهم 
مطروا في ذالك اليوم؛ “و خمص الإمام السيوطى في الخنصائص الكبرى بباب إخباره صلى الله تعالئ 

عليه وسلم عن السحابة التى مطرت باليمن» » وكذا عقد فيه فصلا بقوله فصل ذهب بعضهم إلى أنه 
صلى الله تعاليم عليه وسلم أوتى علم الخمس أيضا و علم وقت الساعة والروح و أنه أمر بكتم ذالك 
و كذا صرح العلامة السيد محمد البزرنجى المدنى في كتابه ”الإشاعة لأشراط الساعة“ واتضح 
بهذا أن في رسالة ”غاية المامول“ افتراء و تحريفاً بأيدى الوهابية الغلاة فتنبهوا و قال الإمام العلامة 
أحمد الصاوى في تفسيره: قال العلماء الحق أنه لم يخرج نبيّا من الدنيا حتى اطلعه الله على تلك 
الحمس لكنه أمر بكتمها' “سورة لقمان1؟ و نحو ذالك في تفسير روح المعانى و قال الإمام أحمد 
جحيون في التفسيرات الأحمدية: ولك أن تقول: إن علم هذه الحمسة و إن كان لا يملكه إلا الله 
لكن يجوز أن يعلمها من يشاء من محيّيه و أولياء ه بقربنة قوله تعالئ إن الله عليم خبير على أن يكون 
الخبير بمعنى المخبرو قال الإمام الغارف باللّه سيدنا عبدالعزيز لدبا رحمه الله تعلى' وكيف 
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يخفى أمر الخمس عليه صلى الله تعالئ عليه وسلم والواحد من أهل التصرف من أمته الشريفة لا 
يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس» (الإبريز الباب الثانى) و قال أيضا ”هو صلى الله تعالئ عليه 
وسلم لا يخفى عليه شئ من الخمس المذكورة في الآية الشريفة و كيف يخفى عليه ذالك 
والأقطاب السبعة من أمته الشريفة يعلمونها وهم دون الغوث فكيف بالغوث فكيف بسيد الأولين 
الأخرين الذى هو سبب كل شئ و منه كل شئ؟ (الإبريز الباب العاشر) وكيف يسوغ لمسلم 
محال إنكار علم الغيب مطلقا للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم فإن النبوة هى الإطلاع على الغيب 
فافهم و تدبر ولا يقال إنه مساواة بين علم الله سبحانه و بين علم رسوله عليه الصلاة والسلام كلا 
فإن كل علم و إن بلغ الغاية الققصوى في الاتساع و الإحاطة بالنسبة إلى علم اللّه تعالئ قليل قال الله 
تعالئ ”و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا» الاسراء 8 و معلومات الخلق متناهية وهو بإعطاء الله و 
إعلامه و حادث و قال الإمام المجدد أحمد رضا قدس سره في كتابه ”إنباء الحى“ لانسبة 
لمجموع علوم جميع الخخلق إلى علم المولى سبحانه و تعالئ أصلا ولا كنسبة جزء من ألف ألف 
ألف جزء قطرة إلى ألف ألف ألف بحرزخارء لأن المتناهى يستحيل أن ينسب إلى غير المتناهى 
بنسبة ما“ فمن عز ! إلى الإمام قدس سره القول بالمساواة فهو افتراء بلا امتراء نعم مع قوله تعالى: غلم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول' “ الجن" ؟ وما كان اللّه ليطلعكم على 
الغيب و لكن الله يجتبى من رسله من يشاء" ال عمران ١1/9‏ . وما إلى ذالك من ايات بيّنة وكذا 
وردت أثار كثيرة و أحاديث متوافرة تدل على كونه صلى الله تعالئ عليه وسلم مطلعا على المغيبات 
نحو ما روى البخخارى في صحيحه عن عمر رضي الل تعالئ عنه قام فينا رسول الله صلى الله تعايئ 

عليه وسلم مقاماً فاخبرنا عن بدأ الخلق حتى دحل أهل الجنة منازلهم و أهل النار منازلهم حفظ 
ذالك من حفظه و نسيه من نسيه ؤكذا في صحيح مسلم: فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة 
فأعلمنا احفظنا وما إلى ذالك من الروايات الصحيحة و أما المراد بايات و أحادث النفى فهو أنه لا 
يعلم الغيب بلا دليل أو بلاتعليم أو جميع الغيب أو قاله تواضعا و من أراد زيادة الإطلاع فعليه 
المراحعة إلى كتب الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره ”مثل“ الدولة المكية بالمادة الغيبة» و 
الفيوضات الملكية و انباء الحى وغيره و عجباً من وهابية الهند نحو الكنكوهى فإنه امن بعلم 
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ملم». أ وطاناهم . 
شمس السالك باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله 


حتى ينتفع بك اقوام و يضرّبك اخرون اللّهم أمض لأصحابى 41 هجرتهم ولا 


الأرض المحيط لإبليس و قال في محمد صلى الله تعالئ عليه وسلم أن إثباته له شرك بالله و ما فيه 
شائبة من الإيمان“ (البراهين القاطعة في مبحث علم الغيب) و التهانوى فإنه قال في كتابه ”حفظ 
الإيمان“ أي خصوصية في بعض الغيب لحضرة الرسالة فإن مثل هذا العلم بالغيب حاصل لزيد و 
عمرو بل لكل صبى و مجنون بل لجميع الحيوانات و البهائم“ و زاد الطين بلة حيث هم اثبتوا علم 
الغيب بل علم ما في الأرحام و علم وقت الموت و نزول المطر لذويهم كما لا يخفى على من طالع 
كتبهم ”ارواح ثلغة و تذكرة الرشيد و ملفوظات إلياسء و مجلة شيخ الإسلام و كرامات أهل 
حديث وغيرها و أطنبنا هنا الكلام وقاية لعرض سيد الأنام فإنه من مزال الأقدام و لك أن تسمى هذا 
بشمس السيب في علم الغيب» » فاحفظه عن الريب7١.‏ 
94> قوله: الهم امض لأصحابى الخ إعلم أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم انتقل من حال 
التفرقة مع الخلق إلى مقام الجمع بالحق فقال ”اللهم أمض الخ بهمزة مقطوعة من الإمضاء هو إنفاذ 
أي أتمم واقبل لأصحابى هجرتهم و أكمل ثُوابٍ الهجرة التى هاجروها من مكة إلى المدينة ولا 
تردّهم على أعقابهم بترك هجرتهم و رجوعهم عن مستقيم حالهم قال ابن عبد البر: ففيه سدّ الذريعة 
لأن قوله ذالك لثلا يتذرع بالمرض أحد لأجل حب الوطن كذا في المهيا و زاد البخارى في الطب 
عن عائشة بنت سعد عن أبيها ثم وضع يده على حبهتى ثم مسح وجهى و بطنى ثم قال: اللهم اشف 
سعداً و أتمم له هجرته قال: فما زلت أجد بردها و في الحديث استحباب زيارة المريض للإمام فمن 
دونه ويتأكد باشتداد المرض و وضع اليد على جبهته و مسح وجهه والعضو الذى يألمه والفسح له 
بطول العمرو حواز إخحبار المريض بشدّة مرضه و قوة ألمه إنه لم يقترن بذالك * شئ مما يمنع أو يكره 
من التبرّم و عدم الرضا بل لطلب دعاء أو دواء و ربما استحب و إن ذالك لا ينافى الاتصاف بالصبر 
المحمود و إذا جاز ذالك أثناء المرض كان الإخبار به بعد البرء أحوز و أن أعمال البر والطاعة إذا 
كان منها مالا يمكن استداركه قام غيره ف في الثواب والأجر مقامه و ريما زاد عليه و ذالك أن سعداً 
حاف أن يموت في الدار التى هاجر منها فيفوت عليه بعض أجر هجرته فأخبره صلى الله تعالئ عليه 
وسلم بأنه إن تخلف عن دار هجرته فعمل عملا صالحاً من حج ج أو جهاد أو غير ذالك كان له به أجر 
يعوض ما فاته من الجهة الأحرى كذافي شرح الزرقانى و روى أن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم 
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1.2017 3ماناناه م 


. شمس السالك باب الرحل يوصى عند موته بثلث ماله 
ترذّهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة9١٠4‏ يرثى له رسول اللّه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أن مات بمكة. 


قال محمد الوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء دينه:4١ 4١‏ و ليس له 
أن يوصى بأكثر منه فإن أوصى بأكثر من ذالك فأجازته الورثة بعد موته فهو جائز و ليس 


خلّف رجلاً على سعد و قال: إن مات بمكة فلا تدفنه بهاء كذا في المنتقى7١.‏ 
ركلف قوله: لكن البائس سعد بن خولة الخ البائس على وزن اسم الفاعل هو الذى عليه أثر 
البوس أي شدّة الفقر والحاجة و سعد بن نحولة القرشى العامرى و يرثى من باب ضرب أي يتوجحع و 
يتحرّن فإن الرثاء يطلق على التوجحع والتحزن وهذا هو المباح الذى فعله المصطفى ويطلق على ذ كر 
أوصاف الميت الباعثة على تهييج الحزن واللوعة وهذا لا يجوز لما أحرجه أحمد و ابن ماجه 
وصححه الحاكم عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال: نهى صلى الله تعالئ عليه وسلم عن المرائى وهو 
عند ابن أبى شيبة بلفظ: نهانا أن نتراثى كذا قاله الزرقانى و قوله ”له“ أي لأجل سعد بن حولة و قال 
الباجى في المنتقى: ذكر ابن مزين أن سعد بن خحولة كان قد أسلم فأقام بمكة ولم يهاجر حتى مات 
فكره له النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم ذالك ورثى له و ذكر البخارى: أن سعد بن حولة شهد بدراً 
ثم انصرف إلى مكة و مات بها اه فعلى الأول سبب بؤسه عدم هحرته و على الثانى موته في أرض 
هاجر منها و ذالك مكروه و قوله ”أن مات بمكة“ بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها شرطية لما 
يستقبل وهو كان قد مات سعد بن خولة في حجة الوداع كما في الصحيحين و قال الطبرى: 
توفي بمكة سنة سبع والأول أظهر فإنه الثابت في الصحيح و قيل عام الفتح كذا في المهيأ 
والمنتقى و قال السيوطى رحمه الل تعايئ في تنوير الحوالك: لكن البائس سعد بن خولة» هذا 
إممر كلام النبي و قوله ”يرئى له رسول الله أن مات بمكة“ مدرج من كلام الراوى أو سعد تفسيراً 
لمعنى هذا الكلام انتهى ١1‏ . 
4112 قوله: بعد قضاء دينه الخ لأن قضاء الدين من فروض العين وهو مقدم على المستحب 
بين موته» قيّد به لأنه لا معتبر لإحازتهم في حال حياته لأنها قبل ثبوت الحق لأن الحق 


, 
قوله 
و . - لس 5 ٠.‏ ب 
| نت فكان لهم أن يردّوا بعد وفاته و به قال الشافعى و أحمد رحمهما اللّه تعالئ و روى 
يغبت بعد ال ر بن”؟ 1 
5 د رخ اللّه تعالئ عنه و قال ابن أبى ليلى والزهرى و عطاء و حماد و ربيعة رحمهم 
عن 1 
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لمء. أ ةرانالا هام 
شمس السالك باب الرجل يوصى عند موته بثلث ماله 
لهم أن يرجعوا بعد إجازتهم و إن رد وارجع ذالك إلى الثلث لأن النبي صلى اللّه تعالئ 
عليه وسلم قال الغلث والغلث كثير فلا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيز 
الورئة وهو قول أبى حديفة والعامة من فقهائنا رحمهم اللّه تعالئ. 


الله: ليس لهم أن يرجعوا عن الإجازة سواء كان قبل الموت أو بعده كذا ذكر العينى رحمه اللّه 
تعالئ كذا في التعليق الممجد و قوله ”و إن ردّوا“ أي وصيته الزائدة على الثلث و لم يجزها الورثة 
بعد موته رحع ذالك إلى الثلث و بطل الزائد عليه لا أصله فجواز الوصية بأكثرمن الثلث مشروط 
بإحازة الورئة لأن الإمتناع لحق الور ثة فعند فقدهم أو إحازتهم يرتفع المنع كذا في البناية و قد 
أحرج أبو داؤد و الترمذى و ابن ماجه وغيرهم عن أبى أمامة رضي الله تعالئ عنه أن النبي صلى الله 
تعالئ عليه وسلم خحطب فقال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حمّه فلا وصية لوارثء و قال الحافظ: 
و اختلفوا أيضا هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت؟ على قولين و هما وجهان 
للشافعية أصحّحهما الثانى فقال بالأول مالك و أكثر العراقيين وهو قول النخعى و عمر بن عبدالعزيز 
وقال بالثانى أبو حنيفة و أحمد والباقون رحمهم الله تعالئ وهو قول علي و جماعة من التابعين 
رضي الله تعالئ عنهم انتهى والوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة و في أكثر من الثلث 
تلزم بإحازة الورثة و إن أحاز بعض الورئة دون بعض نفذ في نصيب من أجاز والوصية للوارث مطلقا 
موقوف على إجحازة بقية الورئة كذا في بعض الشروح فافهم7١.‏ 


0 اللي الل اح بره ل ا اللسسسمصسسصس مسد 








1.2010 3مانانا هم 


شمس السالك كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يجزرئ... 
100 
كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يجرئ 
في كفارة اليمين 


#419 قوله: الأيمان والنذور الخ بفتح الهمزة جمع يمين و هو في اللغة مشتركة بين اليد 
الجارحة والقوة والقسم و في الشرع عبارة عن عقد قوى به عزم الحالف على الفعل أو الترك 
فدحل التعليق فإنه يمين شرعا و يقال له ألية و حلفء و أطلق على الحلف لأنهم كانوا إذا 
تحالفوا أخحذ كل بيمين صاحبه و قيل: لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشئ فسمّى الحلف 
بذالك لحفظ المحلوف عليه و سمّى المحلوف عليه يمينا لتلبّسه بها وله خمسة أقسام واحب و 
مندوب و مباح و مكروه و حرام نحو الذى ينجى به الإنسان المعصوم من الهلكة والذى تتعلق 
به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين و مثل الحلف على فعل مباح أو فعل مكروه و الحلف 
الكاذب كذا في بعض الشروح والبسط في المطولات و أيضا هو على ثلثة أضرب غموس لأنه 
يغمس صاحبها في الإثم ثم في النار فإنه الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه يأثم فيها 
صاحبها ولا كفارة فيها إلا التوبة والإستغفار و تسمى أيضا الصابرة و يمين الصبر لصبر صاحبه 
على الإقدام عليها مع وجود الزواجر من قلبه كذا ف في التعريفات للجرحانى و يمين منعقدة و هى 
مؤكدة ما يحلف على أمر مستقبل حكمها وجوب البر بتحقيق الصدق في نفس اليمين و 
وجحوب الكفارة بالحنث و إنما سميت بها لما عقدتم الأيمان كما في المائدة 86 أو لأنه إن فعل 
المحلوف عليه مرة واحدة حنث و لزمته الكفارة ولا تنعقد اليمين ثانياً و لأنه من العقد وهو ما 
تصور فيه الحل والعقد كذا في الجوهرة و يمين لغو ما يحلف ظانًا أنه كذا وهو في الواقع خلافه 
و اللغو هو الكلام الساقط الذى لا يعتدٌ به ولا يؤاحذكم الله باللغو في أيمانكم“ المائدة8/ 
ولكن ”لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم“ البقرة؛ ١7‏ و.النذور جمع النذر بفتح النون و سكون 
الذال المعيدية و حكى قبع الال المسجم لخلامن راب تسر وضرب وو الرعة بحر أو قرو 
شرعاً يجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالئ كذا في تعريفات الجرجانى و في 
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2 130 لهام 
شمس السالك الابما والندورو أدنويما يجرعا:+. 


أخبرنا مالك أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يكفّر؟» عن يمينه يمينه ياطعام عشرة 
مساكين لكل إنسان مد4735 من حنطة وكان يعتق الجوار إذا وكد في اليمين. ' 


جامع الرموز النذر عندنا الحنفية: هو أن توجب على نفسك ما ليس بواجب من قربة مقصودة فلا 
يصح بعيادة المريض و تشييع الجنازة والوضوء والأذان و نحوه وكذا النذر بالمباجحات من 
الأكل والشرب والجماع و نحو ذالك و يصح بالصلاة والصوم والحج والعمرة والعتق ونحوه و 
شرط الناذر أن يكون عاقلا بالغا مسلما والنذر كاليمين وقد سمّاه النبي صلى اللّه تعالئ عليه 
وسلم يمينا فلذا جمعهما في باب واحد و قال تعالئ: يوفون بالنذر“ الإنسان/ وجه المناسبة بين 
هذا الكتاب و بين الكتاب السابق حكم يظهر بعد الموت وهو الميراث و بعد اليمين وهو 
حوب الب تحقيق الصدق في نفس ابن و وحوب الكفاة بالحدث كذافي الما اهمو 
قوله ”أدنيئ ما يجزئ“ أي بيان أقل الشئ يكفى في كفارة اليمين؟1١.‏ 

247 قوله: كان يكمّر الخ صيغه المضارع المعلوم من التكفير أي إعطاء الكفارة عن حنثه 
والأصل فيه قوله تعالئ: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسطمما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام“ المائدة86 أي متتابعات كما في قراءة فخير الله بين 
الإطعام والكسوة والتحرير و أوجب على العاجز عنها الصيام و هذا مذهب الجمهور و كان ابن 
عمر رضي اللّه تعالئ عنهما يفعل بأن من حلف م ؤكداً ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة العشرة و 
من لم يؤكد فعليه الإطعام فإن عجز فالصيام لكون التحرير و الكسوة أكثر مؤنة و أعظم قيمة 
فيناسب الأعظم بالأعظم جرماً و الأعفٌ بالأحفٌ و لهذا كان إذا كمّر عن يمينه غير م ؤكد أطعم 
وإذا وكد أعتق كذا ذكر الفاضل اللكنوى في التعليق أي مذهب ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أن 
كلمة ”أو “ في الاية للتقسيم والجمهور على أنه للتخيير كما في فدية الحلق في الإحرام كذا في 
المحلى والمسوى و قال الباحى في المنتقى: لعل ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما كان يعتقد 
الأمرين جميعاً فكان يرى في تأكيدها أن يأحذ ذالك بأرفع الكفارات وهو العتق أو يرفع عن أدنى 
الكفارات الذى هو الإطعام إلى ما هو أرفع وهو الكسوة والإطعام و إنما ذالك من عبد الله بن عمر 
في التأكيد على وجه الإستحباب انتهى7١.‏ 

4# قوله: لكل إنسان مدّ الخ أي لكل مسكين مدّ وفي نسخحة ”مدّمدٌ“ بالتكرار من حنطة 
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131.601 اهام 

شمس السالك كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يجرئ... 
| أخبرنا مالك حدثنا يحيئ بن سعيد عن سليمن بن يسار قال أدركت 
الناس 9( 4 وهم إذا أعطوا المساكين في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد 
الأصغر و رأوا أن ذالك يجزئ عنهم. 
و قمح وكذا غيره من الطعام من غالب قوت البلد و إليه ذهب مالك والشافعى رحمهما اله 
تعاليئ و قال أحمد ر.حمه الله تعالئ يطعم لكل مسكين مداً من البر أو نصف صاع من غيره من 
الشعير والعمر وقال أبوحنيفة رحمه اللّه تعالئ: صاعا من شعير أو تمر أو نصفه من برٌ كذا في 
المحلى والمدّ بضم الميم و تشديد الدال المهملة ربع الصاع و ذهب أصحابنا الحنفية إلى أنه 
نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير كصدقة الفطر والاثار مبسوطة في الدر المنثور 
للإمنام السيوطى و قوله وكان يعتق الجوار“ جمع جارية و في نسخة ”كان يعتق الجوارى إذا أكد 
اليمين من التأكيد والتوكيد وهو التكرير يقال: وكدت اليمين توكيداً أوأكدت اليمين تأكيداً 
كذا في المهيأ و قال السيوطى في التنوير: قيل لنافع: ما التأكيد؟ قال: ترداد اليمين في الشئ 
الواحد انتهى و في المنتقى للباجئى: يحتمل أن يريد بتأكيدها تكرار وصف الله تعالئ بصفاته مثل 
أن يقول: باللّه الذى لا إله إلا هو الرحدن الرحيم السميع العليم العزيز الحكيم ويحتمل أن يريد به 
تأكيدها بتكرارها مراراً اه و في موطا يحيئ: كان يعتق المرار“ بدل الجوار أي الرقاب المتعددة 
و في نسخخة مراراً بالتدكير كذا في شرح الزرقانى7١.‏ 
(44 قوله أدركت الناس الخ يعنى الصحابة وأجلّة التابعين و قال الباجى: يتحمل أن يريد 
بالمدينة لأنها داره و بها كان علماء الصحابة الذين أدركهم و أشار إليهم بقوله ”أدركت 
الناس يعطون في كفارة اليمين بالمدّ الأصغر “ أريد به مدّ النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم لأنه 
أصغر من مدّ هشام و إنما عندهم بالحجاز مدّان مدّ النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم .وهو 
أصغرهما و مُد هشام وهو أكبرهما و قد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي صلى اللّه تعال 

عليه وسلم والصحيح أنه مدان و سيأتى ذكره في الظهار إن شاء الله تعالئ و الإطعام في كفارة 
اليمين مدّ بمد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم وهذا في المدينة لضيق أقوات أهلها و اختار 
أشهب بمصر مذا و ثلثا و احتار ابن وهب مدا و نصفا لكل مسكين لسعة الأقوات بهاء قال 
ابن المواز: ولو أحرج بها مدا أحزأه و قال أبو حنيفة: لا يجزئه أن يطعمهم أقل من نصف صاع 
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لامء.أط3طااناجاك ٠.‏ ., 
شمس السالك كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يحزئ... 
أخبر نا مالك أخبرنا نافع أن عبد اللّه بن عمر قال من حلف بيمين فوكدها 
ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين و من حلف بيمين ولم يؤكدها فحنث 
فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام. 


لكل مسكين من الحنطة والشعير والتمر صاع و إن غدّاهم و عشاهم أجزأه و نص منه على 
تجويز إخراج الحنطة في ذالك ولا خلاف فيه والذى يخرج في ذالك من الطعام ما يقتاته 
الناس غالباً ولا يستعمل غالباً إلا على وجه القوت كالقمح والشعير والسلت والدخن والأرز 
والذرة انتهى و هشام بن إسطعيل المخزومى كان عاملاً علئ المدينة لبنى أمية و قوله ”ورأوا» 
أي اخحتاروا و اعتقدوا أن ذالك أي المدّ الأصغر يحزئ عنهم أي يكفى لهم لأ جميع 
الكفارات به ما عد المظاهر كذا في المهيأ؟١.‏ 

#ه» قوله: من حلف بيمين الخ أي على يمين والمراد باليمين هنا المقسم عليه أن حقيقة 
اليمين حملتان أحدهما مقسم به والاخر مقسم عليه فذكر الكل و أريد به البعض و قيل: ذكر 
اسم الحال و أريد المحل لأن المحلوف عليه محل اليمين كما قاله القارى كذا في المهيأ 
فوكدها من الت وكيد أو أكدها من التأكيد لغتان معتلا و مهموزاً أي كرّر الحلف ”ثم حنث“ من 
باب سمع أي في يمينه يعنى نقض يمينه فعليه في الكفارة عتق رقبة بالإضافة أذ كسوة عشرة 
مساكين لكل مسكين ثوب يستر عامة بدنه قميص أو إزار أو رداء أو قباء أو كساء و لا يكفى 
عنده في الت وكيد الإطعام كما يدلّ عليه التقسيم و في حنث اليمين المؤكد عليه إطعام عشرة 
مساكين بالتفصيل المذكور و أريد بالمساكين ما يشمل الفقراء كذا في الزرقانى و قوله "فمن لم 
يجدالخ“ أي لا يستطع شيئاً من الثلاثة إعتاق و إعطاء الكسوة و إطعام فعليه صيام لفةاآيام 
متتابعة عند الحنفية والحتابلة وجوباً إلا أن التتابع يسقط بعذر كالحيض عند الحنابلة و استحبابا 
لاوجوباً عندالمالكية والشافعية كذا في بداية المجتهد و الفقه على المذاهب الأربعة والإعتبار 
في ذالك بحال التكفير دون حال اليمين و حال الحنث و إن كان حين اليمين معسراً ثم أيسر 
قبل أن يشرع في التكفير لم يجزه الصيام لأنه الان واجد للعتق أو الإطعام فإن تلبس بالصوم ثم 
أيسر أجزأه أن يتمادى على صومه لأنه قد تلبّس بالصوم و كذا إذا كر بالكسوة أو الإطعام 
فالمختار أن تكون الكفارة كلها كسوة أو إطعاماً فإن كسا خمسة و أطعم خمسة فقيل يجزيه و 
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كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يجرئ... 


٠‏ شمس السالك 
قال محمد إطعام عشرة مساكين غداء و عشاء 479 أو نصف صاع من حنطة 

أو صاع من تمر أو شعير. 

قيل لا يجزيه كذا في المنتقى ملخصا؟ ١‏ . 


© قوله: غداءً وعشاءً الخ بفتح الغين و كذا العين أي طعام الصبح و طعام المساء لوقتين لا 
لوقت واحد فقط فلو غدّاهم أو عشّاهم لا يجوز و جوّزه أبو حنيفة رحمه الله تعالئ و أيضا يجوز 
عندنا قيمته من دراهم و دنانير و كذا الخبز والدقيق و نحوه وكذا إخراج الحبوب نصف صاع من 
حنطة أو صاع من تمرأ وشعير هكذا قاله الكماخى الحنفى و في احتلاف الأئمة العلماء للشيبانى: 
أجمعوا على أنه لو أطعم مسكينا واحداً عشرة أيام فإنه لا يحسب له إلا بإطعام واحد إلا أبا حنيفة 
:فإنه قال: يجزئه عن عشرة مساكين اه و إن غدّاهم و عشاهم.أو غدّاهم و أعطاهم قيمة العشاء أو 
عكسه أو أطعمهم غدائين أو عشائين أو عشاء و سحوراً و أشبعهم حاز وكذا لو غدّى مسكيناً. 
عشرين يوماً أو عشّاه عشرين ليلة اجزأه كذا في الدر وغيره فيجوز أن يردّدها على مسكين واحد في 
عشرة أيام عندنا وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالئ و في رواية أخرى عنه: لا يجزئه إلا كمال 
العدد وهو مذهب مالك والشافعى رحمهما اللّه تعالئ و في المغنى: إذا أطعم بعض المساكين و 
كسا الباقين بحيث يستو في العدد أجزأه في قول أحمد والثورى و أصحاب الرأى و مالك كما 
مرعن الباحى الممالكى و قال الشافعى: لا يجزئه كذا في بعض الشروح و المد الأصغر يعنى مد النبي 
صلى الله تعالئ عليه وسلم هو رطل و ثلث بالبغدادى وهو مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربع 
أسباع درهم وربع كذا في المحلى و مقدار نصف الصاع بالوزن الرائج الان نحو إثنتتان كيلو غرام و 
سبعة و أربعين غراماً وقد حقق حول مقدار الصاع الإمام المدقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه و 
أما الكسوة فلكل مسكين ذكر ثوب ثوب و لكل واحدة من الإناث ثوبان ثوبان كما هو مصرح في 
رواية موطا يحيئ و قال الوزير أبو المظفر الشيبانى المتوفى ٠“ده‏ في كتابه ”اختلاف الأئمة 
العلماء: أما الكسوة فهى مقدرة لكل مسكين بأقل ما تجزى به الصلاة عند مالك و أحمد رحمهما 
لللّه تعال ففى حق الرجل ثوب كالقميص والإزارو في حق المرأة قميص و مار فيجزئ فى حق 
الرجل ثوب واحد ولا يجزى فى حق المرأة أقل من ثوبين و بأقل ما يقع عليه الإسم عند الشافعى و 
أبى حنيفة رحمهما اللّه تعالئ اه و إن قدّم الكفارة على الحنث لم يجز عندنا؟١.‏ 
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ملمء. أطوطداناهام 


شمس السالك كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يجزئ... 


قال محمد أخبرنا سلام بن سليم الحنفى عن أبى اسحق السبيعى عن يرفاء 
مولى عمر بن الخطاب قال قال عمر بن الخطاب يا يرفاء إنى أنزلت مال اللّ!4 منى 
بمنزلة مال اليتيم إن احتجت أخذت منه فإذا أيسرت رددته واإن استغنيت استعففت و - 
انى قد وليت من أمر المسلمين امرأ عظيماً فإذا أنت سمعسى أحلف على يمين فلم 
أمضها فأطعم عنى عشرة مساكين خمسة أصوع بر بين كل مسكينين صاع. 

أخبرنا يونس بن أبى اسطق حدثنا أبو اسطق عن يسار بن نمير عن يرفاء غلام 
عمر بن الخطاب أن عمر قال له أن على أمرا من أمر الناس جسيما6898 فإذا رأيتنى قد 
حلفت و علىٌ شئ فأطعم عنى عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر. 
47# قوله: إز أنزلت مال اللّه الخ أي مال بيت المال فإنه عندى بمتزلة مال اليقيم و في 
نسححة ”منزلة» بدل ”منى بمنزلة“ يعنى مال بيت مال المسلمين عندى في حكم مال اليتيم الوارد في 
قوله تعالئ: ”من كان غنياً فليستعفف و من كان فقيراً فيأكل بالمعروف“ النساء؛ فإن وقعت لى 
حاجة إليه أحذته لنفسى ثم رددت فيه مثله إذا حصل لى الغناء وصرت موسراً غنيا أعطيت عوضا 
عما أحذت و إن لم تقع و أنا مستغن على وجه الكفاف عن أخذه طلبت العفاف عنه و لم احذه 
فإنه مال المسلمين كذا في المهيأ والتعليق الممجد و قوله ”قد ولّيت“ ماض مجهول متكلم من 
التولية و أمراً عظيماً أي أمر الخلافة فربما أغفل عن بعض أقوالى و أفعالى من كثرة أشغالى و شدة 
أحوالى و أفكارى فأحلف على شئ مقسم عليه ولم أيرّها و لم أفعل حسبها بل أحنث فيها شغلاً 
بالأمور العظيمة فإذا وقفت عليه فكمّر عنى كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف 
صاع من حنطة فالمجموع خمسة أصوع بفتح الألف و ضم الواؤ على زنة أرجل جمع الصاع و 
و ا ان ا 
مئتان و ستون درهما و بالإستار بكسر الهمزة أربعون و بالمثاقيل أربعة ونصف و فصله الإمام 
المجحدد أحمد رضا قدس سره في جد الممتار على ردٌ المحتار واعلم أن هذا الأثر و ثلثة بعده كله 
ا ا ل ل 
الله تعالئ فافهم و تذكر؟١.‏ 
د 000 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك كتاب الأيمان والنذور و أدنى ما يجزئ... 


أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور بن المعتمر عن شقيق بن سلمة عن يسار بن 
تعر اك عدر بن النتطاب ادرآن كدر عن يميه يمينه بنصف صاع لكل مسكين. 

ش أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن مجاهد قال في كل شئ من 

الكفارات فيه إطعام المساكين نصف صاع لكل مسكين. 


تعالئ عنه ما التزمه من أمور العباد جبلا مرتفعا و في نسخة: ”إنى على أمر الناس جسيم" قد حلفت 
على شئ أي على يمين و مقسم عليه ثم حنثت فيه فأطعم عنى الخ و قوله في الأثر الاتى ”أن يكفر 
عن يمينه“ بصيغة المجهول من التكفير و قوله ”في كل شئ من الكفارات”“ ككفارة الظهار و كفارة 
فطر رمضان و كفارة حلق الرأس في الإحرام و في نسخخة ”في كل شئ من الكفارة“ بالواحد أي من 
جنس الكفارات كذا في المهيأ وغيره7١.‏ 
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ملم».أط3 اهام 2 


شمس السالك باب الرجل يتحلف بالمشى إلى بيت الله 


باب الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الأ 


أخبرنا مالك أخبرنى عبد الله بن أبى بكر عن عمّته؟4 أنها حدثته عن 


41 قوله: إلى بيت الله الإضافة للتشريف أي إلى مسجد من المساجد ليطايق الحديث الوارد و 
إلا فعند الإطلاق يراد به الكعبة المعظمة أو المسجد الحرام و لذا قال علمائنا إنه إذا قال على المشى 
إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة أو بمكة يجب حج أو عمرة ماشياو به قال مالك والشافعى في قول و 
أحمد رحمهم اللّه تعالئ و القياس أن لا يجب شئ لأنه التزم المشى وهو ليس بقربة مقصودة والنذر 
بما ليس بقربة مقصودة غير لازم و وجه الإستحسان أن هذه العبارة كناية عن إيجاب الإحرام شرعا 
كما لو قال: على الإحرام بعمرة أو حجة ماشياً كذا قال القارى هكذا في التعليق الممجد؟١.‏ 

4 قوله عمَّته الخ وهى عمرة بنت حزم عمقجد عبد الله بن أبى بكرو قيل لهاعمته مجازا أوهى خلة أبيه 
عمرة بنت عبد الر-حؤن فإنه كثير الرواية عنها إلا أنه أيضا محاز و الأظهر أن المراد عمته الحقيقية و هى أم عمرو 
أو أم كلئوم و الأصل الحمل على الحقيقة ما لمكم يخخلافه دليل و في المحاز انقطاع السند والأصل خلافه و 
لعل المراد عن حدته كبشة بنت عبد الرحطن بن سعد بن زرارة كذا في الزرقانى وغيره و قوله "حعلت عليه أى 
الترمت على نفسها و نذرت و لفظ ”قباء“ بضم القاف و تخفيف الموحدة يمد و يقصر يصرف و يمنع موضع 
معروف على ثلثة أميال من المدينة والان في المدينة كما تقدم في المواقيت و قال الباجى يقتضى أنها اعتقلت 
كونه قربة لمن قرب منه و.يدل على ذالك ماروى أن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم كان يأتى قباء كل 
سبت راكبا و ماشيا رواه الشيخخحان و إن الصلاة فيه كعمرة رواه الترمذى والنسائى وغيرهما وروى عن سعد بن 
أبى وقاص أنه قال: لأن أصلى فى مسجد قبا ركعتين أحبٌ إلى أن اتى بيت المقدس مرتين» أخرجه الحاكم و 
ابن أبى شيبة بسند صحيح كذا فى إرشاد السارى إلى مناسك القارى و قال الكماححى في المهيا: سيبه أنه ورد أن 
النهاب إلى مسجد قباء بمنزلة عمرة فالنذر به قربة مقصودة فيه أشكل إذ صرح بعض علمثنا أنه لو قال عي 
الذهاب و الخروج إلى بيت الله أو مسحد رسول الله صلى اله تعالئ عليه وسلم أو يبت المقلس أو مسجل 
الأقصى لا يلزمه شئ في قولهم جميعا لأن التزام الإحرام الحج أو العمرة يذه الأفاظ غير متعارف وقال مالك 
و العيد مها الله تعالئ: ينعقد نذره في المشى إلى مسحد الي ,صلى الله تعالي عليه وميلم و إلى مسحل 
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1.277 اناه م 


شمس السالك باب الريد | يكلف بالمشى إلى بيخ الله 
جدته أنها كانت جعلت عليها م: مشيا إلى مسجد قباء فماتت ت ولم تقضه فأفتى ابن 
عباس 4799 ابنتها أن تمشى عنها. 


الأقصى لقوله صلى الله تعال عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يشدّ الرحال إلا إلى ثلئة مساجد المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى و مسجدى هذا أخرحه الستة اه7١.‏ 
4١‏ قوله: فأفتى ابن عباس الخ في فتواه رضى الله تعالئ عنهما مسكلتان الأولى صحة هذا 
النذر والثانية النيابة في المشى و يحتمل هذا الفتوى وجوهاً الأول أن يكون مسلك بن عباس رضي 
اللّه تعالئ عنهما صحة هذا النذر مطلقا كقول الليث والثانى صحة النذر في مسجد قباء خخاصة 
للفضل الوارد فيه والغالث صحة هذا النذر لكونها من أهل المدينة و قباء قريب منها و على هذه 
الوجوه فتواه للوجوب والرابع أن يكون مسلكه أن يتخير يتخير ا 
التكفير وربحح ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما في حقها الإتيان بالمنذور لكون قباء قريبا من 
المدينة فلا مشقة فيه بحلاف التكفير و قد مر أن نذر المشى ار و 
شرح المهذب: : إذا نذر المشى إلى مسجد غير المساجد الثلثة لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا و به 
قال مالك و أحمد و جماهير العلماء رحمهم الله تعالئ لكن قال أحمد: يلزمه كفارة يمين و قال 
الليث بن سعد: : يلزمه المشى إلى ذالك و على تقدير صحة النذر لا تصح النيابة فيه فإن المشى طاعة 
بدنية ولا نيابة في الطاعات البدنية عند مالك فلذا قال: لا يمشى أحد عن أحد كما في موطا يحيئ 
و كذا عند الحنفية و الجمهور أيضا كذا فى ب بعض الشروح و في الدر المختار: فلو نذر الصلاة في 
المسجد الحرام يصح أدائه في مسجد المدينة خحلافا لزفر اه و قال أبو حنيفة و صاحباه رحمهم 
الله تعالوا: من نذر المشى إلى مسجد النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم أو مسجد بيت المقدس لم 
يازمه شئ و من نذر أن يصوم بمكة فصام بالكوفة أحزأه و قال زفر: لا يحزئه إلا أن يصوم بمكة ولم 
يختلف العلماء فيمن قال: على المشى إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة و لم ينو الصلاة في 
واحد من المسجدين و إنما أراد قصدهما لغير الصلاة أنه لا يلزمه الذهاب إليهما فنذر المشى إلى 
قباء بذالك أولى لأن الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو مسجد 
نيت المقذسن فطلم من الصلاة بقباء باحماع من العلماء كذا في الاستذكار و في كتاب ابن المواز: 
يمن نذأ يََلى في سند غير المساجد اثلث فليصل بموضعه و يسجزله إلا أن يكون قريبا جداً 
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للم6. أ تناه م ' 
باب الرجل يحلف بالمشى إلى بيت اللّه 

أخبرنا مالك حدثنا عبداللُه بن أبى حبيبة قال قلت لرجل و أنا حديث 

الس ن 449 ليس على الرجل يقول علي المشى إلى بيت اللّه ولا يسمّى نذدرا شى فقال 


شمس السالك 


ناته ويسلى فيد وهنا على مازواةازن عباتي و افق يتدمن تذرقة من نبناء لعل انميقو آنا من كان 
بغير المدينة ممن يتكلّف إليه سفراً فإنه لا يجوز قصده و من نذر ذالك لم يلزمه و إن كان المشى 
إلى البعيد تعلّق بالمال والبدن فافهم كذا في المنتقى و قال الزرقاني::أفتى ابن عباس أن تمشى عن 
الناذرة المتوفية ابنتها لأن الأصل أن الإتيان إلى قباء مرغب فيه ولا حلاف أنه قربة لمن قرب منه و 
مذهب ابن عباس قضاء المشى عن الميت و كذا غيره روى ابن أبى شيبة عنه إذا مات و عليه نذر 
قضى عنه وليّه ولا يعارضه ما رواه النسائى عنه: لا يصلى أحدعن أحد ولا يصوم أحد عن أحد”“ لأن 
النفى في حق الحى والإثبات في حق الميت ولم يأحذ بقوله في المشى الأئمة الأربعة و قال ابن 
عبدالبر: يعنى لا يعرف إيجاب المشى للحالف والناذر و أما المتطوع فقد روى مالك: أنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم كان يأتى قباء راكباً و ماشياً و إن إتيانه مرغب فيه انتهى فإن قيل لا نظير للمشى 
في الواجبات و من شرط صحة النذر أن يكون من جنس المنذور واجباً و الجواب أن له نظيراً وهو 
المشى في الطواف والسعى وكذا مشى المكى الذى لا يجد راحلة وهو قادر على المشى فإنه 
يجب عليه أن يحب ماشياً كذا في المهيأ و قال مؤفق: إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلثة لم 
يلزمه إتيانه و إن نذر الضلاة فيه لزمته الصلاة دون المشى ففى أي موضع صلى أجزائه لأن الصلاة لا 
تحص مكاناً دون مكان فلزمته الصلاة دون الموضع ولا يعلم في هذا نحلاف إلا عن الليث فإنه قال: 
لو نذرصلاة أو صياماً بموضع لزمه فعله في ذالك الموضع و من نذر المشى إلى مسجد مشى إليه و 
قال الطحاوى: لم يوافقه على ذالك أحد من الفقهاء كذا في المغنى وغيره؟ ١‏ . 
44# قوله: و أنا ححديث السن الخ أي والحال أنا شاب أي صغير لم أنفقه إن كنت بالغاًكذا 
في الزرقانى والمهياً و قالها اعتذاراً عن الجهل بالمسعلة و قال الباجى المالكى يريد أنه لم يكن فقه 
رن لابين اقيدن ليع نا ارايت 
ليست بمعتادة كالصوم والصلاة التى تتكرر و يلزم التفقه فيها من أول العمر وروى أن عبدالله بن 
أبى حبيبة كان يومعيذ قد بلغ الحلم إلا أنه كان صغيراً بحدثان بلوغه انتهى و قوله ”ولا يسمى نذرأ» 
أي لم يقلء على نذر“ ولا يذكر لفظ النذر و قوله ”"شئ“ و في نسخ موطا يحبئ ”مشى“ مرفوغ على 
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لل0». أ1 13 اناهام ٠‏ 
قسن الببالاك باب الرجل يحلف بالمشى إلى بيت الله 


الرجل:409 هلك إلى أن أعطيك هذا الجرو لجر وقناء في يده و تقول على مشى إلى 
بيت اللّه تعالئ فقلت نعم فقلته فمكفت حينا4 حتى عقلت فقيل لى إن عليك مشياً 
فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذالك فقال عليك مشى فمشيت. 


أنه إسم ليس والجار والمجرور خبرها مقدماً يعنى لا يجعله نذراً بل ورده يمينا فاعتقد أن لفظ 
الالتزام والإيجاب إذا عرى من لفظ النذر لم يجب عليه به شئ و هذا لأنه لم يكن تفقه في هذه 
المسئلة ولا عرف حكمها ولا ما يلزم منها و عن مالك رحمه اللّه تعالئ: أن ذالك سواء يلزمه المشى 
إلى مكة ذكر النذر أو لم يذكره و بذالك أحابه سعيد بن المسيب و إسناد عدم لزوم شئ إليه ضعيف 
كذا في المنتقى و المعروف عن ابن المسيب حلاف ما روى عن ابن أبى حبيبة وأنه لا شئ عليه حتى 
يذكر النذر كذا في الزرقانى و قال ابن عبدالبرفي الاستذكار: أظنٌّ سعيد بن المسيب جعل قول القائل: 
علىٌ المشى” من باب الإاخبار بالباطل لأن الله تعالئ لم يوجب عليه مشياً في كتابه ولا رسوله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم فإذا قال ”نذر مشى“ كان قد أوجب على نفسه المشى فإن كان في طاعة لزمه 
الوفاء به لأن رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه انتهى؟١.‏ 

«ه» قوله: فقال الرجل الخ أي الرحل المخاطب المذكور و في نسخة موطا يحيئ ”فقال لى 
رحل“ أي رحل اخخر كما يدل عليه تدكير الرحل ”هل لك“ أي رغبة وميل إلى أن أعطيك هذا الجرو 
بتثليث الجيم والكسر أفصح و سكون الراء وهو الصغير من كل شئع و صغار القناء بكسر القاف و 
تشديد المثلثة و قد يفتح القاف خخيار و اللام في قوله ”لحروقثاء“ بمعنى ”إلى“ والإضافة هنا تجريدية 
والحملة في موضع الحال أي مشيرا بلفظ هذا الجرو إلى جروقثاء كان في يده و في نسخحة "بيده" 
شبهت بصغار أولاد الكلاب للينها و نعومتها كذا في الزرقانى وغيره و قوله ”فقلت نعم“ قال الباجى: 
قول الرحل له هل لك أن أعطيك الخ على معنى الإنكار لقوله والحمل له على لقب المشى إلى بيت 
الله إن لم يرحع عن قوله ذالك واعتقد أنه يغتنم منه أحذ جرو القثاء لغير سبب ومثل هذا مما يجب أن 
لا يفعل فربما حمل الإنسان لا سيما من لا علم عنده اللجاج على التزام ما يشقٌّ عليه و ربما لم يمكنه 
الوفاء به وقد كان الأولى أن يعلمه بوجه الصواب فيما قال فإن أناب إليه و إلا حضّه على السؤال عنه 
لكنه ربما اعتقد فيه أنه إذا لم يلتزم هذا القول أغفل السؤال عنه والبحث عن الصواب فيه اه .١‏ 
459 قوله: فمكثت حيئاً الخ أي زمانا والفعل من باب نصر و كرم يعنى لبثت وانتظرت حتى 
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لمء. أطخمحناهام ٠‏ 
شمس السالك باب الرحل يحلف بالمشى إلى بيت الله 


قال محمد وبهذا نأخذ من جعل عليه المشى:479 إلى بيت اللّه لزمه المشى 


عقلت أي صرت ذاعقل و فقه و تعقلت و تفقهت المسائل وعرفت أنه لا بد من تحقيق هذه 


المسئلة فسئلت بعض العلماء فقيل لى ”لزم عليك المشى إلى بيت اللَّه» إما بحج أو بعمرة بقولك 
لأنه لا فرق بين ذكر لفظ نذر و عدمه إذ المدار على الالتزام فلم ير تقليد طؤلاء فجئت سعيد بن 
المسيب فسئلته عن حكم ذالك القول لأنه أعلم أهل وقته بعد الصحابة كذا قاله الزرقانى و قال 
الباحجى: يحتمل أن يكون الذين أخبروه بوجوب ذالك عليه لم يكونوا عنده من أهل العلم والإجتهاد 
فلم ير تقليدهم في ذالك حتى سأل عنه ابن المسيب لأنه كان أعلم و قته بعد الضحابة و قدا حتلف 
الناس فيمن نزلت به نازلة من العامة من يقلّده في ذالك و يقول من يأخذ بلا حلاف يجوز له الأعذ 
بقول أفضلهم و أعلمهم و هل يجوز له الأخذ بقول غيره إذا كملت له الات الإجتهاد اتلف الناس 
في ذالك انتهى و قوله ”فمكثت حينا حتى عقلت“ يريد حتى علمت ما يجب على لا أنه كان صغيراً 
لا تلزمه العبادات و على هذا يجرى قول مالك: الصغير لا يلزمه حق للّه تعالئ في بدنه كذا في 
الإإستذكار و قال مالك رحمه اللّه تعالىئ: وهذا الأمر عندنا كذا فيموطا يحيئ و ليس قول مالك 
هذا عند أكثر رواة الموطا و روى عنه أيضا أن فيه كفارة يمين و هذ .حالف مالكاً فيه أكثر العلماء و 
ذالك نذر على مخخاطرة والعبادات إنما تصح بالنيات لا بالمخخاطرة وهذا لم تكن له نية فكيف يلزمه 
مالم يقصد به طاعة ولذا قال محمد بن عبدالحكم: من جعل على نفسه المشى إلى مكة إن لم يرد 
حجا ولا عمرة فلا شيع عليه ولا يضر مالكا مخالفة الأكثر له لأنه مجتهد بل لو انفرد فلا ضرر كذا 
ذكر الزرقانى و في المنتقى للباجى المالكى: قوله ”على م مشى" يازم دون أن يقترن به لفظ النذر 
ووجه ذالك أن النذر لا يفيد أكثر من التزام ما جعله على نفسه و قوله ”على مشى إلى بيت الله“ 
تصريح بذالك و نص فيه فوجب أن يلزمه اه؟١.‏ 

#0 قوله: من جعل عليه المشى الخ أي من التزم على نفسه المشى إلى بت لهأي الكمة 
أو المسجد الحرام لزمه المشى مطلقا و في قاضى نخان عن محمد: من قال: لله على المشى إلى 
بيت الله تعاليا ثلثين سنة عليه لفون حجة أو ثلثون عمرة ولو نذر المشى إلى بيت الله و نوى مسجد 
المدينة أو بيت المقدس أو ار لا يلزمه شى و إن لم يكن نية فعلى المسجد الحرام كذا في المهيأ و 
قال الفاضل اللكنوى في التعليق: لزمه المشى أي مع الحج أو العمرة سواء أطلق لفظ النذر أولم 


1 1113 031 ١الادعاطثق‏ 160 كلم ١!ا©‏ 850015 108ل '(0© ١‏ . 5-0 





مام». اط وجاطناهام 
شنمس السالك ياف الرخل يتحلف بالمنشى إلى بيت الله 


إن جعله نذرا أو غير نذر وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. 


يطلق و سواء قال علىّ المشى إلى بيت الله أو إلى الكعبة أو إلى مكة أو بكة و سواء قال ذالك في 
مكة أو في نحارجها فيلزم في هذه الصور أحد النسكين ماشيا لأنه تعورف إيجاب أحد النسكين به 
فصار فيه مجازاً لغويا حقيقة عرفية مثل مالو قال: علىّ حجة أو عمرة بخلاف ما إذا قال: علىّ 
الذهاب إلى مكة أو الذهاب لله أو علىّ السفر إلى مكة أو الركوب إليها أو المسير إليها أو نحو 
ذالك فإنه لا يلزمه فيها شئ لعدم تعارف إيجاب النسكين به و عدم كون السفر و نحوه قربة 
مقصودة وكذا إذا قال: علىّ المشى إلى بيت الله و أراد به مسجداً من المساجد و كذا في علي 
المشى إلى بيت المقدس أو إلى المدينة المنورة و كذا في علىّ الشدّ أو الهرولة أو السعى إلى مكة 
أو المشى إلى أستار الكعبة أو ميزابها أو أسطوائتها أو إلى الصفا والمروة أو عرفات واختلفوا في 
على المشى إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام فعنده لا يلزمه شئ وعندهما يلزم أحد النسكين فإن 
قلت: إذا كان قوله علىٌ المشى إلى بيت اللّه و نحوه مثل علىّ حجة أو عمرة يلزم أن لا يلزمه المشى 
بل يستوى فيه المشى والركوب قلت: تقديره على حجة أو عمرة ماشياً فإن المشى لم يهدر اعتباره 
شرعاً كذا ذكره ابن الهمام في فتح القدير اه ولا يذهب عليك أن في أثر الباب ثلثة مسائل الأولى 
ما سيق له الأثر و هو للفظ النذر حتى أنكر لزوم النذر لمن لم يتلفظ به و الثانية يلزم النذر على وجه 
اللحاج والغضب والثالغة: ما ذا يجب على من نذر المشى إلى بيت اللّه؟ كذا في , بعض الشروح 
فافهم و سيأتى شئ من البحث فانتظره؟١.‏ 
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ملم». أو نطاطناهم - 
شمس السالك باب من تال على تقس المغى لوغير 


أخبرنا باركك وير 1ى انال ان رس جار قر ني ا 
بيت الله حعى إذا كنا ببعض الطريق عجزت( 4١‏ فارسلت مولى لها إلى عبد الله بن 
عمر ليسأله و خرجت مع المولى فسأله فقال عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتعمش 
من حيث عجزت. 

قال محمد قد قال هذا قوم41 وأحب إلينا من هذا القول ما روى عن علي بن 
أبى طالب رضي الله عنه. 


4١4‏ قوله: عجزت الخ أي عن المشى راجلة صيغة غائبة من باب ضرب و سمع أي أعيت 
و لم تقدر على المشى مع أنه وجب عليها بالنذر أو اليمين و في رواية: إن أمه جعلت عليها 
المشى فمشت حتى انتهت إلى السقيا ثم عجزت فما مشت أى لم تطق إتمامه والمشى إلى بيت 
اللّه كناية عن الحج أو العمرة والنذر نوعان صريح نحو قوله ”لله على حجة أو على ححة و كناية 
نحو قوله ”على المشى إلى بيت اللّه أو الكعبة أو نحوها و على كل لزمه الوفاء بنذره كذا في 
بعض الشروح و قوله ”فأرسلت مولى لها“ أي أرسلت جدتى مولى لها ولم يذكر اسم الجدة ولا 
المولى و قوله ”ليسأله“ وفي نسخة ”يسئله“ بدون اللام أي عن حكم من عجز عن المشى بعد ما 
ألزمه على نفسه و قوله ”وحرحت مع المولى”“ بصيغة المتكلم جملة اعتراضية يعنى خرجت أنا 
أيضا مع المولى لأسمع الجواب من ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما بلا واسطة فسكل المولى ابن 
عمر رضي اللّه تعالئ عنهما عن مسئلة جدتى فأجابه بقوله ”مرها“ بصيغة الأمر على زنة قل 
فلتركب حال عجزها إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ثم لتمش وقت قدرتها أو في سنة أخرى 
وقت قدرتها قضاء لما فاتها فتمشى بقدر ما ركبت أي إذا قدرت فلتقض المشى من حيث أعيت 
كذا في المهيأ وغيره7١.‏ 
459 قوله: قد قال بهذا قوم الخ أي المالكية و أهل المدينة فإنهم حكموا أنها تركب ثم 
تمشى قضاء من غير هدى و في رواية مع هدى و قال الشافعى رحمه الله تعالئ: لا يلزمه مع 
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1.6017 اهام 
شمس السالك باب من جعل على نفسه المشى ثم عجز 
أخبرنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم النخعى عن علي بن 
أبى طالب كرم الله وجهه أنه قال من نذر أن يحج ماشيا ثم عجز فلي ركب و ليحج و 
لينحر بدنة4792 و جاء عنه في حديث اخر و يهدى هديا فبهذا نأخذ يكون الهدى مكان 
المشى92: * وهو قول أبى حديفة والعامة من فقهائنا. 


العحز كفارة بحال إلا أن يكون النذر مشيا إلى بيت اللّه الحرام فهل يلزمه هدى؟ فيه قولان و أما 
غيره فلا يلزمه مع العجز شيع كذا في المغنى وغيره و قال في التعليق الممجد: ذهب إلى ما أفتى 
به ابن عمر جمع من العلماء اه١ ١‏ . 

49 قوله: و لينحر بدنة الخ أي ليذبح بدنة إبلاً أو بقرة أو نحوها و أن الشاة تجزئ مع 
القدرة على البدنة والواجب عند الحنفية شاة وهو الأصح عند الشافعية والواحب في المرحح 
عند الحنابلة كفارة يمين و عن أحمد رحمه الله تعالئ رواية أخحرى أنه يلزمه دم وهر قول 
للشافعى رحمه الله تعالئ و أفتى به عطاء رحمه الله تعاليئ وهذا هو قول مالك رحمه الله تعالئ و 
قال أبوحنيفة رحمه اللّه تعالئ: عليه غدى مبواء عنعز عن النشي أو قدا غليه و أقلّ الهدى شاة و 
عن علي كرم الله تعالئ وجهه الكريم: ”يهدى هديا“ و أقل الهدى شاة فالبدنة هى الأفضل 
الأكمل كذا في المهيأ والمغنى وغيرهما؟ .١‏ 

44 قوله: يكون الهدى مكان المشى الخ أي من دون غود المشى عند القدرة والقياس 
أن لا يخرج عن عهدة النذر إذا ركب بل يجب عليه إدا قدر المشى كما لو نذر الصوم متتابعاً 
وقطع التتابع لكن ثبت ذالك نصا في الحج فوجب العمل به نعم ترك المشى مع إمكانه إساءة 
و هو ما أخرجه أبو داؤد عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: : أن أحمت عقبة بن عامر نذرت 
أن تمشى إلى البيت فأمرها رسول الله صلى الله تعالئ عليه وسلم أن تركب و تهدى هديا و 
في رواية أخرى له: أن أحت عقبة نذرت ت أن تحجّ ماشية فقيل: إنها لا تطيق» فقال رسول اللّه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم: إن الله لغنيٌ عن مشى أحتك فلتركب و لتهدى بدنة: إلا أنه عملنا 
بإطلاق الهدى من غير تعيين بدنة لقوة روايته و التفصيل في فتح القدير كذا ذكره الفاضل 
اللكنوى في التعليق و من جعل على نفسه أن يحج ماشيا فإنه لا يركب حتى يطوف طواف 
الزيارة و إن جعل عمرة فحتىئ يحلق و في الأصل خيّر بين الركوب والمشى و في الجامع 
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0100© 4800130 . 
أخبرنا مالك أخبرنا يحيئ بن سعيد قال كان علي 4 فأصابتنى 
خاصرة فركبت حتى أنيت مكة فسألت عطاء بن أبى رباح وغيره فقالوا عليك هدى 
فلما قدمت المدينة عالت فامرونى أن اما من بحيث عيجرت جر اخرى المشييتة. 


الصغير: أشار إلى وجوب المشى وخوالط هروس اسح سمل رواية الأنسل على من اق 
عليه المشى: ثم اختلفوا في محل ابتداء المشى لأن محمداً لم يذكره فقيل: يبدأ من الميقات و 
قيل: من حيث الإحرام و عليه فخخر الإسلام والإمام العتابى وغيرهما و قيل: من بيته و عليه 
شمس الأئمة الس رحسى و صاحب الهداية و صححه قاضى خخان والزيلعى و ابن الهمام لأنه 
المراد عرفا ثم لو ركب في كل الطريق أو أكثر بعذر أو بلاعذر لزمه دم لأنه ترك واجبا فيخرج 
عن العهدة و إن ركب في الأقل كذا في المساواة تصدق بقدره من قيمة الشاة هكذا في 
المهيأ للكماحى الحنفى و إنما أوحب أهل العلم في هذا الباب الهدى دون الصدقة والصوم 
وغيرها من أفعال البرّ لأن المشى لا يكون إلا في حج أو عمرة والقربات بمكة أفضلها إراقة 
دماء الهدايا في ذالك الوقت بمنى و بمكة إحسانا إلى مساكين الحرم و من حضر من فقراء 
المسلمين واللّه أعلم كذا في الاستذكار؟١.‏ 

اه قوله: كان علي مشى الخ أي وحب علىّ مشى يريد أنه كان يلزمه بنذرو أما اليمين 
بمثل هذا فمكروه كذا في المنتقى و قوله ”حاصرة“ أي وجع و علة في خاصرتى بخاء معجمة 
و صاد مهملة يقال في الهندية ”بهلو كادرد“ و جمعها خواصر و قيل إنه وجع في الكليتين 
كذا في المجمع و قال الباجى: يريد وجع خاصرة منعته المشى وعطاء وغيره من علماء مكة 
المكرمة و قول ”هدى“ أي بدون إعادة المشى و قوله ”أمرونى“ أي علماء المديئة المنورة 
وفقهائها و إنما سألهم لما اعتقد أنهم أعلم من أهل مكة أو لتطيب نفسه باتفاق العلماء على 
حكمه فلما وجدالخلاف أخحذ بالأحوط لإختلافهم عليه و عاد لإتمام المشى بدون هدى” 
كذاة في المنتقى وغيره و به أفتى ابن عمر كما مر و رواية عطاء أصحٌ عند أهل العلم بالحديث 
ار ل 
بالحديث البنوى الشريف فافهم. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء: أن امرأة جاء ت ابن عمر 
فقالت له: نذرت إلى اللّه أن أمشى إلى مكة فلم أستطع فقال: فامشى ما استطعت واركبى ثم 
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القواقه 101ل هم 
شمس السالك من جعل على نفسه المشى ثم عجز 


قال محمد بقول عطاء ناخد يركب و عليه هدى لركوبه و ليس عليه أن يعود. 


اذبحى و تصدقى إذا وصلت مكة: فأمرها بالهدى ولم يأمرها بأن تمشى ماركبت و في هذا 
الباب أربعة أقوال الأول: يعود و يمشى من حيث ركب ولا هدى والثانى: يهدى ولا يعود 
إلى المشى من محل ركوبه والغالث: يعود فيمشى ثم يهدى والرابع: هو مخيّر إن شاء مشى و 
إن شاء ركب و أهدى كذا في الاستذكار لابن عبد البر القرطبى المالكى و قال أبو الوليد 
الباجى المالكى في المنتقى: الهدى في ذالك بدنة فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فشاة فإن لم 
يجد فصيام عشره أيام انتهى7 ١‏ . 
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».1 اانا 2م 
شمس السالك | باب الإستثناء في اليمين 


١ 411‏ 
باب الإستشاء في اليمين 
٠ ٠‏ ل 1 
أخبرنا مالك حدئنا نافع أن عبد الله بن عمر قال من قال واللّه؟4 ثم قال 
إن شاء اللّه ثم لم يفعل الذى حلف عليه لم يحدث. 


4١#‏ قوله: الإستثناء أي الإخراج بإن شاء اللّه فإن المستثنى عطف بعض ما ذكره لأنه 
عرفا إحراج بعض ما تناوله اللفظ كذا في الزرقانى والإستثناء لا يكون إلا متصلا بالمستثنى 
منه في لغة العرب كذا ف ل 
للإاستثناء فلذا أتى بهذا الحديث في موطاء يحيئ تحت باب ”ما لا تجب فيه الكفارة من 
اليمين“ ولا ينعقد الإستثناء إلا باللفظ واللسان ولا ينفعه الإستثتاء بالقلب به قال الأئمة الأربعة 
وغيرهم رحمهم اللّه تعالئ ولا نعلم لهم مخخالفاً لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من 
حلف فقال إن شاء اللّهه و القول هو النطق ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذالك الإستثناء . 
واحتلفوا في تقدير الإستثناء على أقاويل كثيرة منها أنه يصح ما لم يقم من مجلسه قاله طاؤس 
والحسن البصرى ومنها أنه للتأبيد قاله ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما و منها ما قدره سعيد 
بن حبير بسنة أو شهر أو أسبوع أو يوم و منها ما قال عطاء أنه بقدر حلب ناقة و منها روى 
أحمد رحمه الله تعالئ ما لم يطل الفصل وبه قال الأوزاعى ومنها أن عامتهم اشترطوا الإتصال 
و قال ابن المواز: و إن لم ينوا ذالك قبل أن ينطق بأخر حرف من يمينه بطل استثناؤه وهو في 
قوله: واللّه لا دلت الدارء فإن لم ينوا الإستثناء قبل النطق بالراءٍ من الدار لم يجزه كذا في 
المنتقى و أما إذا استثنى في الطلاق والعتق وغيرهما ما سوى اليمين باللّه فمذهب أبى حنيفة 
والشافعي رحمهما الله تعالئ صحة الإستثناء فيها كاليمين و قال مالك والأوزاعى رحمهما 
الله تعالئ: لا تصح إلا في اليمين و عن أحمد رحمه الله تعالئ: أنه يصح الإستثناء في كل يمين 
مكفرة إلا الطلاق والعتاق و في رواية عنه مثل قول مالك رحمه الله تعالئ و في أخرى عنه أنه 
توقف فيهما كذا في بعض الشروح؟١.‏ 

4792 قوله: من قال: واللّه الخ أي واللّه لأفعلنَ كذا أو لن أفعل كذا ثم استثنى بقوله ”إن 
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520 مام». اط و جاطناهام 500 


قال محمد وبهذا نأخذ إذا قال إن شاء الله وصلها بيمينه فلا شئ عليه وهو قول 


شاء الله ثم لم يفعل الذى حلف عليه بأن يفعل أو فعل الذى حلف عليه أن لا يفعل؛ لم يحنث 
لأحل استثنائه و ذالك لأن المشية و عدمها غير معلوم والوقوع بخلافها محال و قد روى عن 
ابن عمر رضي اللّه تعالئ عنهما مرفوعاً و موقوفاً: من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد 
ا و ا ا 00 

في الزرقائى والمهيا وغيرهنا وقال متحي ريحم الله قالر: إذا وصل الإستثناء باليمين 
0 به على مشية الله تعالى' وهى غير معلومة 
نعم: لو قال: إن شاء الله لمجرّد التبرك من غير قصد التعليق أو تأكيداً أو سهواً أو امتثالا لقوله 
تعالي/: ولا تقولنٌ لشئع إنى فاعل ذالك غداً إلا أن يشاء الله“ الكهيف١مغ‏ ؟ . أو سبق بذالك 
لسانه أو قصد التلفظ به ولم يقصد به شيئا فإنه لا يحل شئ من ذالك يمينه بل ينعقد يمينه و 
متى حنث فيما حلف عليه وجبت عليه الكفارة كذا في المنتقى وغيره والمراد بالوصل أن لا 
يعدٌ في العرف منفصلا كالانفصال بسكوت أو كلام حتى لا يضر قطعه بتنّس أو سعال أو 
تغاؤب أو ما أشبه ذالك لأن قطع النفس للكلام ليس مما يقتضى تمام الكلام و إنما يقتضى 
تمامه تركه من غير معنى غالباً فيكون الرجوع إليه بعد الرضا بانعقاد ما تقدم منه و تمامه فأما 
إذا وصله بكلامه فلم يرض بانعقاد ما تقدّم منه تمامه إلا بما وصله من الإستثناء ولذا قال مالك 
رحمه الله تعالى “فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنياله» أحذاً من قوله في الحديث المرفوع 
المذكور ر"فقال ”إن شاء الله“ بالفاء الموضوعة للتعقيب بلا تراخ فمتى انفصل لم يؤثر كذا في 
الزرقانى وغيره و أكثر ما يستعمل لفظ اليمين هو: واللّهء وبالله» و تالله ونحوه و قوله ”"وصل“ 
احترز به عما إذا قال ذالك منفصلا فإنه بعد الفراغ رجوع عن اليمين ولا يصح ذالك فإن قلت: 
الحديث بإطلاقه لا يفصل بين المتصل والمنفصل؟ قلت: الدلائل الدالة من النصوص وغيرها 
على لزوم العقود هى التى توجحب الاتصال فإن جواز الإستثناء منفصلا يفضى إلى إخراج 
العقود كلها من المقصود من البيوع والأنكحة وغيرها و في ذالك من الفساد ما لا يخفى كذا 
ذكر العينى وذكر صدرالشريعة في الإستدلال على امتناع التراى حديث: فليكفر عن يمينه» 
فإنه أوحب الكفارة فلو جاز بيان التغيير أي الإستثناء متراخياً لما وحبت الكفارة في يمين 
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1.207 اانا هم 


شمس السالك باب الإستثناء في اليمين 
أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى. 
أصلاً لجواز أن يقول متراخياً إن شاء الله فتبطل د د الشافعية 


مبسوطة بأدلتها في كتب الأصول هكذا بسطه الفاضل اللكنوى في التعليق و أما ما روى عن 
ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما ففي المنتقى للباجحى المالكى: قد قال شيوخنا: إنه لا يثبث 
عن ابن عباس فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا يخفى عليه أنه ليس من لغة العرب أن يذ كر 
الإنسان لفظاً ثم يظهر الإستثناء منه بعد عام انتهى و قال الإمام الغزالى رحمه الله تعالئ: نقل 
عن ١‏ بن عباس رضي الله تعالئ عنهما حواز تأخير الإستثناء و لعله لا يصحٌ النقل عنة اه و في 
المحلى قال عياض رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن الإستئناء يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه 
متصلا فافهم و تدبر7١.‏ 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرجل يموت و عليه نذر 


أخبرنا يي 0 
عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى:<( ١‏ وسول اللّه صلى اللّه تعالئ عليه 


412 قوله: أن سعد بن عبادة استفتى الخ هو أحد النقباء من الأنصار و سيد الخزرج و أحد 
الأحواد سأل النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم سؤال الملتزم لحكمه الراجع إلى قوله و ذالك يسمى 
مستفتياً و قول المفتى له لفظاً أو كتابة يسمى فتوى و ذالك إنما يكون لجميع الأمة مع النبي صلى اللّه 
تعالئ عليه وسلم أو للعامى مع العالم على وجه الإختبار له والمذاكرة أو على وجه الإستفتاء فأما 
العالمان اللذان يسوغ لكل واحد منهما الإحتهاد مع وجود الاخر فإنه إذا سأل أحدهما الأخر لا يخلو 
أن يسئله على وجه الإختبار والمذاكرة أو على وجه الإستفتاء والتقليد فأما سؤاله على وجه المذاكرة 
والمناظرة فإن ذالك ليس بإستفتاء بل هو مذاكرة و مناظرة و ذالك حائز لهما إذا التزما شروط المناظرة 
من الإنصاف و قصد إظهار الحق والتعاون على الوصول إليه و تبيينه وسلما من المراء و قصد المغالبة 
وقد فعل ذالك الصحابة و من بعدهم من العلماء إلى وقتنا هذا كذا في المنتقى و قوله ”عليها نذر و لم 
تقضه؛ أى وجب عليها نذر كانت علقته على شئ حصل و لم تؤدّه لتعذّره بسرعة موتها أو أخرته 
لجواز تأخيره إذ لا يلزم تعجيله ما لم يغلب على الظن الفوات و يستحب تعجيله لبراء ة الذمة و يحتمل 
أن يريد عليها نذر لم يجب أداؤه فمانت قبله لم يلزم قضاؤه و إن فعل فحسن كما قال عمر رضي الله 
تعالئ عنه للنبي صلى الله تعالئ عليه وسلم: إنى نذرت اعتكاف يوم في الجاهلية فقال له: أوف بنذرك» 
فأمره بوفائه و إن لم يلزم مانذره في كفره والأظهر الأوّل لأن ”على“ إنما يستعمل فيما يجب كما أنّ 
الأظهر أن نذرها مطلق إذ لو كان مقيداً لاستفسره النبي صلى الله تعالي عليه وسلم لأن المقيد منه ما 
يجوز وما لا يجوز كذا في الزرقانى و في المحلى قال عياض رحمه الل تعالى: احتلفوا في نذر أم سعد 
فقيل: كان نذراً مطلقاً و قيل: كان صوماً و قيل: عتقاً و قيل: صدقة و أسند كل قائل بأخبار مختلفة في 
قصة أم سعد اه قال الحافظ: ولا ينافيه قوله في حديث احرء إن أمى توفيت و أنا غائب فهل ينفعها أن 
أتصدق عنهاء لاحتمال أن يكون سأل عن النذر و عن الصدقة معاً أوفى أوقات مخختلفة قال: والأظهر 
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شمس السالك . باب الرحل يموت و عليه نذر 
وسلم فقال إن أمى مانت و عليه نر لم تقضه قال اقضد عهاو: 


أنه كات نذر في المال بل ظاهر حديث الباب أنه كان عند سعد التهى وقد بسطه لين عبد رفي 
التمهيد و النذر المطلق والمبهم مثل أن يقول المكلف: لله علي نذر والمقيد والمعيّن مثل أن يقول: لله 
على نر صوم يوم أو صلاة ركعتين أو صدقة بدينار أو حج أو غير الك من أعمال البر فكلا التذرين 
حائز فإن كان مطلقاً فإن فيه كفارة يمين عند مالك والأكثر رحمهم الله عا و أخرج مسلم و أبو 
داؤد والترمذى عن عقبة مرفوعاً: من نذر نذراً فلم يسمّه فعليه كفارة يمين و عن الشافعى رحمه الله [ْ 
تعالئ في ذالك قولان أحدهما أنه لا ينعقد هذا النذر والثانى: أنه ينعقد و يجب عليه أقل ما يقع عليه 
إسم الكفارة والنذر في حديث الباب مباح جائز لأن سعداً ذكر أن أمه نذرت وسمع ذالك النبي صلى 
الله تعاليئ عليه وسلم فلم يدكره بل أمره أن يقضيه عنها ولا خعلاف في جوازه و أمااما روى عن عبد الل 
بن عمر رضي الله تعالئ عنهما نهى النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم عن النذر فإن معنى ذالك أن ينذر 
لمعنى من أمر الدنيا و غرضها مثل أن يقول: إن شفى اللّه مرضى أو قدم غائبى فإنى أصوم يومين لأن 
المستحب أن يكون نذره للّه تعالئ رحاء ثوأبه لا على ذالك الوجه و أما إذا نذر أمرا مباحا كالجلوس 
والقيام والإضطجاع فلا يلزم بذالك شئ و به قال أبو حنيفة والشافعى رحمهما الله تعالئ و قال ابن 
حنبل رحمه اللّه تعالىئ: هو مخيّر بين فعله و بين كفارة يمين قاله الباحى المالكى في المنتقى17. 
رق قوله: اقضه عنها أي ندباً و استحباباً لا وجوباً لافاً للظاهرية تعلقاً بظاهر الأمر قائلين 
سواء كان في مال أو بدن و أصحابنا حصّوه بالعبادات المالية دون البدنية المحضة لقول ابن عباس 
رضي الله تعاليا عنهما: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد أحرجه النسائى في سننه 
الكبرئ و عبد الرزاق في مصتفه نحوه و فرّقوا بين ما إذا أوصى المتوفى أيضا بالنذر فيجب على 
الورثة ثة ذالك من ثلث ماله و إن لم يوص لا يجب عليه فإن أوفى تبرّعاً فالمرحوّمن سعة فضل الله أن 
يكون مقبولاً ذكره الفاضل اللكنوى في التعليق و روى الدارقطنى في الغرائب أنه تصدق عنها سقى 
الماء و في رواية أنها كانت تحب الصدقة و في راوية أنه اعتق عنها و في رواية أنه تصدق عنها 
حائطه المسمّى بالمخراف وطريق الجمع أنه تصدق عنها بذالك كله العتق و سقى الماء والحائط 
كذا في الزرقانى و قوله ”من نذر أو صدقة“ و في نسخة ”من نذر صدقة“ بالإضافة وهذا أظهر ”أو 
حج“” يعنى أو عمرة و ما يجوز النيابة فيه بخملاف صلاة و صوم قضاها عنها أي من غير وصية ”اجزأ 
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شمس السالك . باب الرجل يموت و عليه نذر 


قال محمد ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها عنها اجزى ذالك إن شاء 
الله تعالئ وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى. 





ذالك“ أي كفى وسقط عن ذمة الناذر ذالك إن شاء الله و هذا تعليق للاجزاء عند عدم الوصية 
ويؤيده ما في صحيح البخخارى عن ابن عباس رضي اللّه تعالئ عنهما: أن رجلا قال: يارسول اللّه إن 
أختى نذرت أن تحج و أنها ماتت قبل أن تحج فقال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم 
قال: فاقض فدّين الله أحق بالقضاء“ والحج عبادة بدنية و مالية كلتاهما و ليست لي 
هو ظاهر غمصوصاً من الافاقى وإذا كان الأداء من وصية فيحكم بأن أجزأ عنه من غير استثناء كذا 
في المهيأ و التعليق الممجد و قال في الاستذكار: لا حلاف بين العلماء في جواز صدقة الحىّ عن 
الميت نذراً أو غير نذر اه وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات و عليه نذر مالى أنه يجب قضاؤه من 
رأس ماله و إن لم يوص إلا أن وقع النذرفي مرض الموت فيكون من الثلث و شرط المالكية والحنفية 
أن يوصى بذالك مطلقاً و استدلٌ للجمهور بة بقصة أم سعد هذه وقول الزهرى: أنها صارت سنة بعد 
ولكن يمكن أن يكون سعد قضاه من تركتها أو تبرّع به كذا في فتح البارى و قال الموفق: من نذر 
حجاً أو اعتكافاً أو صلاة أو غيره من الطاعات و مات قبل فعله فعله الولى عنه و عن أحمد رحمه الله 
تعالئ في الصلاة لا يصلى عن الميت لأنها لا بدل لها بحال و أما سائر الأعمال فيجوز أن ينوب الولى 
عنه فيها و ليس بواحب عليه ولكن يستحب له ذالك على سبيل الصلة له والمعروف و قال مالك 
رحمه اللّه تعالوئ: : لا يمشى أحد عن أحد ولا يصلى و لايصوم و كذالك سائر أعمال البدن قياساً على 
الصلاة و قال الشافعى رحمه اللّه تعالوئ: : يقضى عنه الحج ولا يقضى الصلاة قولاً واحداً ولا يقضى 
الصوم في أحد القولين بل يطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً و قال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليه 
بظاهر الأخبار الواردة فيه وجمهور أهل العلم على أن ذالك ليس بواجب على الولى إلا أن يكون حقا 
في المال و يكون للميت تركة فإن قضاه غير الوارث أجزأ عنه كما لو قضى عنه دينه فإن النبي صلى 

لله تعالئ عليه وسلم شبّهه بالدين ولأن ما يقضيه الوارث ! إنما هو تبرع منه وغيره مثله في التبرّع و إن 
كان النذرفي مال تعلق بتركته كذا في بعض الشروح فاحفظ هذا” ١‏ . 
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أخبر نا مالك حدئنا طلحة بن عبد العالك عن القاسم بن محمد عن عائشة 


زوج النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أن النبي صلى الل تعالئ عليه وسلم قال من نذر أن 
يطيع اللّه فليطعه« ١‏ و من نذر أن يعصيه فلا بعصه. 


41١‏ قوله: فليطعه الخ بالجزم جواب الشرط والأمر للوحوب فإن المباح يصير واجبا بالنذر 
لقوله تعالئ ”وليوفوا نذورهم“ سورة الحج4؟. و قوله ”فلا يعصه“ بصيغة النهى لحرمة ذالك ونذر 
الطاعة كنذر صلاة في أول وقته و صوم نفل و صدقة وحج وغير ذالك من العبادات البدنية والمالية 
و نذر المعصية كنذر الزناو شرب الحمرو أكل لحم الخنزيرو نحو ذالك و ثبت وجوب وفاء النذر 
من الطاعة بالكتاب كما مرّ انفاً والسنة والإجماع وقال الفاضل اللكنوى في التعليق: كما إذا نذر 
ترك الكلام مع أبويه أو ترك الصلاة أو حلف في ذالك فإنه يجب عليه أن لا يأنى بالمعصية بل 
يخالف ما نذر به وما حلف عليه و يوافق ما أمره ربه انتهى و قوله ”من نذر أن يعصيه فلا يعصه“ ليسن 
فيه إباحة النذر للمعصية بل ذالك محظور و إنما بين حكم من فعل ذالك و تورط في نذره فنهاه 
صلى الله تعالئ عليه وسلم عن المعصية و إن كان قد نذرها لأن النذر لا يتعلق بها إذا النذر قربة ولا 
يتقرب بالمعصية بل يتاب منها و ذالك مثل أن ينذر أن يشرب خحمراً أو يأكل لحم خنزير و قد قال 
مالك رحمه الله تعالئ: معنى ذالك أن ينذر أن يمشى إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الزبدة أو ما أشبه 
ذالك مما ليس لله بطاعة» ففسّر المعصية بمعان ليست بمعاص في أنفسها و إنما هى تمباحة لكن 
سمّاها معصية لأن نذرها عنده معصية أو لأن حكمها إذا علّقت بالنذر حكم المعصية لأنه لا يصح 
أن ينذر كما لا يصح أن تنذر المعصية و لذالك بِيّن ذالك بعد هذا فقال ”مما ليس للّه بطاعة“ وما 
ليس لله بطاعة ينقسم قسمين محظور كالمعصة و مباح كالمشى إلى الشام وغيرها كذا في المنتقى 
للباحى. و قال الزرقاني: فلا يعصه» لحرمة وفائه بذالك النذر إذ مفهوم النذر شرعاً إيجاب المباح 
وهو إنما يتحقق في الطاعات و أما المعاصى فلا شئ فيها مباح حتى يجب النذر فلا يتحقق فيه 
النذر فلو نذر صوم العيد لم يجب عليه شئ ولو نذر نحر ولده فباطل وإليه ذهب مالك والشافعى و 
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قال محمد وبهذا نأخذ من نذر نذرا في معصية ولم يسم9؟4 فليطع الله و 
ليكفر عن يمينه وهو قول أبى حنيفة. 


فقهاء الحجاز رحمهم الله تعالئ و ما ليس لله فيه طاعة لا يجوز نذره و يحرم فعله بالنذر أو يلحق 
بالمعصية في الحكم اتنهى ملخصاً و في رواية أبى حنيغة رحمه الله زيادة ”ولا نذر في غضب“ أي 
في حال شدّنه حيث لم يكن في شعوره والمعنى: لا نذر في فعل غضب ولا تركه لأنه غير اختيارى 
و ليست هذه الزيادة في رواية البخارى ولا عند أصحاب السنن ولا عند أحمد كذا في تنسيق النظام 
للسنيهلى؟ .١‏ 

«#1 قوله: ولم يسم الخ أي لم يعيّن تلك المعصية بل قال: على معصية ربىّ و نحو ذالك 
وكأنة حمل قوله ضلى الله تعال عليه وسلم #من تثثر أن يغصيه فالا يعصة» على لذ المعصية قير 
مسمّاة و ليس بظاهر فإن الظاهر أن مراده صلى الله تعالئ عليه وسلم الإطلاق سمّى أو لم يسم 
كذا في التعليق الممجد و في نسخ لا يوجد قوله ”ولم يسم“ كما ذكر في المهيأ و قوله ”فليطع 
اللّه» أي بترك تلك المعصية ”وليكفر عن يمينه“» هذا على تقدير أنه حلف ظاهر و أما إذا لم 
يحلف بل اكتفى على كلمة النذر فلأن كلمة النذر نذر بصيغة يمين بموجبه لأن النذر عبارة عن 
إيجاب المباح وهو مستلزم لتحريم الحلال وهو معنى اليمين فيلزم ما يلزمه في اليمين إذا حنث و 
في هذه المسئلة تفصيل واختلاف مبسوط في كتب الأصول قاله الفاضل اللكنوى و قال 
الموفق: : نذر المعصية لا يحل الوفاء به إجماعاً و لأن النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قال: من 
ذر أن بعصى اله فلا بيصدء ولأن معصية فل لا تح في حال و بسحب على الناذر كفارة دين 
زحراً له و تغليظا عليه لما روى عن ابن مسعود و ابن عباس و جابر و عمران بن حصين و سمرة 
بن حندب و عائشة رذ ضي اللّه تعالئ عنهم مرفوعاً: ”لا نذر في معصية اللّه و كفارته كفارة يمين» 
رواه أصحاب السنن الأربعة و أحمد في المسند والنسائى و به قال سفيان الثورى و أبوحنيفة و 
أصحابه و أحمد في رواية و الكوفيون رحمهم الله تعالئ و مذهب مالك و الشاقعى رحمهما الله 
تعالئ أنه لا كفارة عليه لأن النذر لم ينعقد كذا في البناية والبداية و المغنى ورحمة الأمة وغيره 
فما عزى في احتلاف الأئمة العلماء للشيبانى الوزير وفقه السنة إلى الإمام الأعظم عدم الكفارة 
فلعله من حطأ الناسخ أو هو رواية فافهم و تفكر؟١.‏ 
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شمس السالك ٠‏ 500 
أخبرنا مالك أخيرنى يحيئ بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول أنت 
امرأة إلى ابن عباس فقالت إنى نذرت أن أنحرابنى:48 فقال لا تدحرى ابتك وكقرى عن 
يمينتك فقال شيخ عند ابن عباس جالس كيف يكون في هذا كفارة/44 قال ابن عباس 
أرأيت أن الله تعالئ قال والذين يظهرون من نسائهم ثم جعل فيه من الكفارة ما قاد رأيت. 





»> قوله: أن أنحر ابنى الخ أي أذبحه كما كان يفعله الجاهلية لعلها فهمت فيه التقرب لله 
تعالئ فقال أبن غبامن رط الله تعالين عنهما لها لا تتحرى ابنك لأن ابنك نفس حرّم الله قتلها إلا 
بالحق و نذرك هذا باطل و معصية ”وكفرى عن يمينك“ أي بكفارة اليمين وهى عتق رقبة و إن شاء 
كسا عشرة مساكين و إن شاء أطعم عشرة مساكين فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلثة صام ثلثة أيام 
متتابعات كذا في الهداية و إنما سمى نذرها يمينا لوجهين أحدهما: لما كانت كفارته عند ابن عباس 
كفارة يمين سمّاه لذالك يمينا والثانى أنه لعله فهم منها أنها أتت بذالك على وجه اليمين قاله الباجى 
في المنتقى و قال في التعليق الممجد: سمّى النذر يمينا لكون موجبه موجبه اهو رواية كفارة اليمين 
عن عثمان و ابن عمر رضي الله تعالئ عنهم والقول الثانى: ينحر مائة من الإبل مقدار دية النفس رواه 
على وابن عباس رضي الله تعالئ عنهم و عنهما أيضا القول الثالث: بحر كبشا أخذاً من فداء إسنعيل 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام و في كتاب الأثار للإمام محمد رحمه الل تعالئ: عن مسروق و ابن 
عباس أنهما أمرا بذبح الكبش و قال: به نأخنذ اهو عن علي رضي الله تعالئ عنه: يهدى شاة و روئ 
عنه بدنة و قال الليث في الرحل أو المرأة يقول: هو ينحر ابنه عند البيت قال: يحج بابنه و ينحر هديا 
كذا في الاستذكار فالمراد بالكفارة هنا الكفارة المعروفة في القران أي الفدية ولو نذر بذبح نفسه لم 
يلزم شئئع عند الثلثة و عن أحمد روايتان كما في نذر ذبح الإبن و أوجب محمد الشاة .ولو نذر ذبح أبيه 
أوجده أو أمه لغا إجماعاً لأنهم ليسوامن كسبه كذافي المحلّى7١.‏ 
449 قوله: كيف يكون في هذا كفارة؟ الخ يعنى قال شيخ من مشائخ العرب و لم يسم كيف 
يكون في هذا كفارة وهو نذر معصية لا يجوز الوفاء به فضلاً عن الوجوب الموجب للكفارة و قال 
الباحبى: هذا الإستفهام على:وجهين أجدهما: أن يكون ابن عباس نقد أراد كفارة اليمين فقال له الشيخ: 
كيف تحب كفارة اليمين في النذر بفعل.معين ليس بيمين بالله ولا نذر مبهم فتجب يفيه كفارة يمين 
والثانى: أن يكون ابن عباس إنما أوجب فيه كفارة.و لمبيعيّبهافقال له الشيخ: كيف يحب في مثل هذا 
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».أ تاطنا هام 
شمس السالك باب من حلف أو نذر في معصية 
قال محمد و بقول ابن عباس نأخذ و هذا مما وصفت لك أنه من حلف أو 
ل ا 0 
أخبرنا مالك أخبرنا 000 
ل و فراى غيرها خيرا 
منها فليكفر عن يمينه 


كقارة وإثما ا ابن عباس رضى الله تغالوم عنهما بقوله اتعالوم بأية 
الظهار في سورة المجادلة و غرضه إثبات أن لاتنافى بين المعصية و وجوب الكفارة فإن الظهار أمر 
قبيح عرفاً و شرعاً ثم جعل فيه الكفارة فكذالك نذر المعصية و إن كان ممنوعاً شرعاً يلزم فيه كفارة 
اليمين ألا ترى أن اللّه عزوجل قال في حق المظاهرين: ”و إنهم ليقولون منكراً من القول وزؤراًو إن الله 
لعفو غفور“ المجادلة؟. ثم جعل فيه الكفارة في الأية التالية و هو تحرير رقبة» فمن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين» فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا“ المجادلة؛ . و به ظهر الجواب عن كلام ابن 
عبد البر حيث قال: لا معنى للإعتبار في ذالك بكفارة الظهارء لأن الظهار ليس بنذرو نذر المعصية جاء 
فيه نص النبي صلى الله تعالئ عليه وسلم قولاٌ و فعلا انتهى و ذالك لأن الظهارو إن لم يكن نذراً لكنه 
متشارك به في كونه معصية فإذا جاز وجوب الكفارة ة في الظهار جاز في النذر بالمعصية و هما 
متساويان في ورود النهى عنه صراحة أو إشارة كذا قاله الفاضل اللكنوى في تعليقه7١.‏ 

409 قوله: من حلف على يمين الخ اليمين هو مجموع المقسم والمقسم عليه والمراد هنا 
المقسم عليه (المحلوف عليه) مجازاً والحلف هو اليمين و أصلها العقد بالعزم والنية فألف بين اللفظين 
تأكيداً لعقده كذا في المحلى و في بعض النسيخ ”من حلف بيمين“ و قوله ”فرأى غيرها“ بالنصب لأنه 
مفعول رأى الأول والمفعول الثانى قوله *خيراً منها“ و في رواية بدون ”غيرها" و ضمير ”ها“ في 
الموضعين راجع إلى يمين يعنى من حلف يمينا حقاً ثم بدا له أمر فعله أفضل من إبرار يمينه فليفعله و 
ليكفر كذا في الزرقانى و قوله ”فليكفر عن يمينه“ أمر من التكفير أي بعد الحنث لأن الكفارة تجحب 
بالحنث و ليفعل الذى هو خير كما هو مصرح في موطا يحيئ و في صحيح مسلم ”وليأت الذى هو 
خير“ و قال الباجى: يريد _واللّه أعلم من حلف أن لا يفعل شيئًا ثم رأى أن فعله أفضل في الدين أو 
أنفع في الدين فإن له أن يكفر عن يمينه و يفعل الذى هو حيرو كذالك إن اختار فعل ذالك و مالت إليه 
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شمس السالك سيكت 


نفسه من غير نم فإنّ له أن يفعله و يكمّر عن يمينه لأن الكفارة تحل اليمين كما يحلّها الإستثناء فيصير 
من كر عن يمينه بمنزلة من لم يحلف انتهى و ظاهر هذا الحديث إجزاء التكفير قبل الحنث و إليه 
تعب نالك و ألحنة والأوراى رحبي اللدتمالة و قال ]بو حيقة و امتحابه رحمي الله تلن لا 
تجزئ الكفارة قبل الحنث ففي الهداية: إن قدّم الكفارة على الحنث لم يجزه وهو رواية عن مالك 
رحمه الله تعالئن حكاه الباجى و قال الشافعى رحمه الله كقولهم في الإطعام والإعتاق والكسوة لأنها 
من حقوق الأموال فيجوز تقديمه كالزكوة و كقولنا الأحناف في الصيام فإنه لا يجوز لأنه بدنى وهو 
لا يقدم على أوقاتها بخلاف الطعام و أخويها و لنا أن الواجب كفارة والكفارة تكون للسيئات إذ من 
البعيد تكفير الحسنات و عقد اليمين مشروع قد أقسم رسول الله صلى الله عالئ عليه وسلم في غير 
موضع و كذا الرسل المتقدمة قال تعالئ خبراً عن إبراهيم عليه السلام تو الله لأكيدنٌ أضنامكب»“ 
الأنبياء /اه و كذا أيوب عليه السلام حلف بضرب امرأته فأمره الله سبحانه بالوفاء "ول بيدك ضغثاً 
فاضرب به ولا تحنث“ ص ؛ 4 . والأنبياء معصومون عن الكبائر فدل أن نفس اليمين ليس بذنب فلا 
يجب التكفير لها و يجب الحنث لأنه هو المأثم في الحقيقة و معنى الذنب فيه أنه عاهد الله تعالئ أن 
يفعل كذا فالحنث يخرج مخرج نقض العهد منه فيأئم بالنقض لا بالعهد فالحنث هو سبب لوجحوب ‏ - 
الكفارة كذا في بعض الشروح و قال ابن الهمام رحمه الله المنعام فإن قبل ورد السمع في قوله صلى 
الله تعالئ عليه وسلم: فليكفر عن يمينه ثم ليأت بالذى هو خخير» رواه أبوداؤد و النسائى وغيرهما و 
أيضا في روايات ذكر الكفارة قبل الحنث كما في حديث الباب وغيره قلنا المعروف في الصحيحين 
بالواؤ وليس في شئ من الروايات المعتبرة ”لفظء ثم“ إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواق فينزل منزلة 
الشاذ منها فيجب حملها على معنى الواؤ حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير و شذت رواية 
”ثم” لمخحالفتها روايات الصحيحين والسنن والمسانيد فصدق عليها تعريف المنكر في علم الحديث 
وهو ما حالف الحافظ فيها الأكثر يعنى من سواه فيمن هو أولى منه بالحفظ والإتقان فلا يعمل بهذم . 
الرواية ثم وردت روايات بعكسه منها: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير 
ثم ليكفر عن يمينه» أخرجه أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما مرفوعاً و قد ورد هذا 
الحديث أيضا بتقديم الحنث وهو قوله ”فليفعل الذى هو خير وليكفر عن يمينه“ على أن التقديم في 
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هذا والتأحير لا يقتضى تقديم الحنث ولا تقديم الكفارة لأن الواؤ لا تقتضى رتبة ولا لاف أن تأخير 
الكافرة جائرٌء بل استحب الثلثة أن تكون الكفارة بعدالحنث ولا يجوز التكفير قبل اليمين عن أحد من 
العلماء و لأن الكفارة لستر الجناية ولا جناية قبل الحنث كما لا يصح كفارة القتل قبل الجرح و أيضا 
كلمة ”ثم“ قد تجيئع بمعنى الواؤ والواؤ للجمعية فحسب لا للترتيب كما في قوله تعالئ ”اسجدى 
واركعى” ال عمران7؛ . كذا في شرح مغنى اللبيب أو يؤل هذا محمول على المبالغة أو التقدير» فلينوا 
التكفير و أيضا الروايات كلها حجة عليهم لالهم لأن الكفارة لو كانت واحبة بنفس اليمين لقال عليه 
الصلاة والسلام ”من حلف على يمين من غير التعرض لما وقع عليه اليمين فلما ص اليمين على ما 
كان الحنث خييراً من البر بالنقض والكقارة على أنها تختص بالحنث دون اليمين و أنها لا تجب بعقد 
اليمين دون الحنث كذا في فتح القدير والمهيأ والمنتقى وغيره ملخصا والفاء في قوله ”فليكفر“ جزائية 
لا تعقيبية كما توهم بعضهم والواؤ للجمعية فلا يصلح أن يكون حجة لمالك و أحمد رحمهما الله 
تعالئ في أن الكفارة يجزئ بلا حنث كذا في المهيأ و عندنا الحنفية سبب وجوب الكفارة هو الحنث 
لا إرادته ولا اليمين فإنه عقد للبر لا للحدث ولا يجوز تقديم الشئع على سببه و عجباً مما قاله ابن عبد 
البر و نقله الزرقاني: والعجب من الحنفية أنهم لا تحب الزكوة عندهم إلا بتمام الحول و أجازوا 
تقديمها قبله من غير أن يرووا مثل هذه الآثار و أبوا من تقديم الكفارة قبل الحنث مع كثرة الرواية و 
الحجة في السنة و من خالفها محجوج بها انتهى فإن هذا الكلام صدر عن الغفلة عن أصول الحنفية 
فإن الحول عندهم إنما هو سبب لوجوب أداء الزكاة لا لوجوبه و سببه ملك النصاب و قالوا: لا يجوز 
تقديم الزكاة على ملك النصاب و يجوز بعد ملكه على الحول بخلاف الحنث فإنه سبب لوجوب 
الكفارة لا لوحوب أدائه حتى يجوز تقاديمه و جعل اليمين سبباً غير معقول و ما ذكره من كون ظاهر 
الحديث المذ كور جواز التقديم غير معقول فإن الواؤ لمطلق الجمع لا للترتيب على الأصح كما مرٌ 
فمن اين يفهم التقديم و في المقام كلام طويل يطلب من مطولات الفن و أنت دريت مما سبق كثرة 
الروايات و أين المخالفة منها فافهم و تفكر هكذا فصله الفاضل اللكنوى في التعليق و أيضا يؤيد 
حديث الباب بقوله تعالئ ”ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمشكين 
والمفحرين في سبيل الله“ النور؟ ١١.1‏ 
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01.0 3لاطناهام 


شمس السالك باب من حلف بغير اللّه 


١ 0‏ 
أخبرنا اا 0 


وسلم سمع عمر بن الخطإب وهو يقول:459 لاوابى فقال رسول الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم فمن كان حالفا فليحلف بالل ثم لييرر أو ليصمت. 


41١‏ قوله: من حلف بغير الله من الكعبة والقران والنبى والملائكة والأماثة والروح وغيره 
ذالك من الممكنات والمخلوقات لأن الحلف بشئ يقتضى تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنمما هى 
لله وحده قاله الزرقانى فلا يجوز لأحد أن يحلف بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم ولا بالسماء ولا 
بالأرض ولا بشئ من المخلوقات و من حلف بذالك فقد أثم ولا شئ عليه كذا في المنتقى وكان 
الحلف بغير الله تعالئ من عادة الجاهلية فنهى عنه في الإسلام ففي البدائع: لا يحلف بالاباء 
والأمهات والأبناء لو حلف بشئ من ذالك لا يكون يمينا لأنه حلف بغير الله تعالئ والناس و إن 
تعارفوا الحلف بهم لكن الشرع نهى عنه اه فقد أخرج الترمذى و .حسنه والحاكم في المستدرك 
وصححه و أحمد في المسند والبيهقى و ابن حبان في صحيحه والطحاوى في مشكل الأثار عن 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما أنه سمع رحلا يقول: لا والكعبة فقال: لا تحلف بغير اللّه فإنى 
سمعت رسول الله صلى اللّه تعالئ عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر و أشرك” والتعبير 
بقوله ”فقد كفرء أوأ شرك» للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذالك قاله الحافظ واتفق الفقهاء على أن 
اليمين تنعقد باللّه و ذاته وصفاته العلية فكأن 0 بقوله ”بالله» الذات لا صوص لفظ الله فمن 
حلف بغيره لم ينعقد يمينه كان المحلوف به د يستحق التعظيم كالأنبياء والملائكة والكعبة أو لا 
كال حاد أو يستحق التحقير كالشياطين والأصنام و يتففرله لقدامه على مانهى عنه ولا كفارة 
نعم استثنى بعض الحنابلة من ذالك الحلف بنبينا محمد صلى الله تعالئ عليه وسلم فقال: ينعقد به 
اليمين و تجب الكفارة بالحنث به لأنه صلى الله تعالين عليه وسلم أحد ركنى الشهادة التى لا تثمٌ إلا 
به ولا حجة في ذالك إذ ما لزم منه انعقاد اليمين به به بل ولا جواز الحلف به ولا سيما مع صحة هذا 
النهى الصريح عنه صلى اللّه تعالئ عليه وسلم عن ذالك كذا في الزرقانى7١.‏ 


479 قوله سمع عمر بن الخطاب وهوهيقول الخ و في رواية موطا يحيئ ”وهو يسير في 
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قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغى لأحد أن يحلف بأبيه فمن كان حالفا فليحلف 


ركب وهو يحلف بأبيه“ و في رواية ”كان ذالك في سفر غزاة» فحلف بالأب 3 قبل النهى عن ذالك 
إجراء على المعتاد زمن الجاهلية و في رواية مسلم ”كانت قريش تحلف بآبائها و قوله ”لا و أبى“ 
أي أقسم بأبى أفعل كذا وكذا فكلمة ”لا“ صلة جيئت لتأكيد القسم كذا في المهيأ و قوله ”إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بابائكم“ أي صادقين أو كاذبين و زاد القعنى ”ألا“ حرف تنبيه و عم الخطاب 
ليعمٌ غير ابن الخطاب و في مصنف ابن أبى شيبة عن عكرمة قال قال عمر حدّئت قوماً حديثا فقلت: 
لاو أبى فقال رجحل من نخلفى: لا تحلفوا بابائكم فالتفت فإذا رسول الله صلى الله تعالئن عليه وسلم: 
يقول لو أن أحد كم حلف بالمسيح هلك والمسيح خير من ابائكم“ كذا في الزرقانى وغيره» و 
أخرج أبو داؤد والنسائى عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه قال قال رسول اللّه صلى الله تعالئ عليه 
وسلم: لا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باللّهِ ولا تحلفوا بالله إلا و أنتم 
صادقون” و قال ابن عبد البرفي التمهيد: لا يجوز الحلف ب بغير الله بالاجماع؛ و مراده بنفى الحواز 
الكراهة أعم من التحريم والتنزيه ولو حلف بالقران لا يكون يمينا عند الحنفية و عند الثلثة الباقية 
المصحف والقران وكلام الله يُمين و قال ابن الهمام: ولا يخخفى أن الحلف بالقران الان متعارف و 
أما الحلف بكلام الله فنذور مع العرف و قال العينى: و عندى المصحف يمين لا سيما في زمائنا 
كذا في المحلى وغيره والتخصيص بذكر الأباء إما بحسب المورد أو بناء على أن الحلف به كان 
غالباً عندهم و إلا فالحكم عام قاله الفاضل الإكنوى في التعليق. و قوله ”ليبرر“ أي إن كان البرّ خبيراً 
من الحنث من بررت في يمينك إذا صدقت فيه وفعلت على حسبه من باب نصر و ضرب و سمع و 
من باب إفعال أيضا يقال أبرّها أمضاها على الصدق و ”ليصمت“ من باب نصر على الرواية 
المشهورة و حكى بالكسر من باب ضرب أي ليسكت و معناه لا يحلف» لا أنه يلزمه الصمت إذا 
لم يحلف بالله فهو نظير قوله تعالئ ”سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون“ الأعراف ١1‏ أي 
أم لم تدعوهم والتخيبر في حق من وجبت عليه اليمين فيحلف ليبرا أو يترك ويغرم و زاد البخخارى 

ومسلم قال عمر: فوالله ما حلفت منذ سمعت رسول الله صلى الل تعال عليه وسلم ذاكراً ولا اثر 
أي ما حلفت بأبى عامداً ولا حاكياً عن غيرى أو معناه ما حلفت بابائى ذاكراً لمائرهم كذا في 
شرح الزرقائى و خيّريين الحلف بالله والصمت و ذالك يتضمن المنع من الحلف بغير لله إن قبل: 
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للمء. اط وحاناناهام ٍ 
يس الباللق 00 باب من حلف بغير الله 


باللّه ثم ليبرر أو ليصمت. 


فإنما في القران من الإقسام بالمخلوقات نحو قوله تعالئ: ”والطور و كتاب مسطؤر“ الطورا» : 
”والتين والزيتون“ التين١»‏ والسماء والطارق“ الطارق +١‏ وما كان مثله في القران قيل: المعنى فيه: 

ورب ب الطورء وربٌ النجم فعلى هذا المعنى هى إقسام باللّه تعالئ لا بغيره و قيل: لله تعالئ أن يقسم 
بما شاء من خلقه كالليل والنهار ليعجب بها المخلوقين و يعرّفهم قدرته لعظم شأنها عندهم 
ولدلالتها على خالقها أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق كذا في الفتح والمنتقى والزرقانى 
والإستذكارو أما ما وقع في الأحاديث من الإقسام بغيره تعالين كقوله صلى الله تعالئ عليه وسلم 
للأعرابى : ”أفلح و أبيه إن صدق» فأحيب بوجوه الأول هذه اللفظة غير مخفوظة والمحفوظ ”أفلح 
والله إن صدق“ أو ”أفلح إن صدق“ والثانى أن هذا اللفظ كان يجرى على ألسنتهم من غير أن 
يقصدوا به القسم والنهى إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف و إلى هذا جنح البيهقى و قال 
النووى: إنه الجواب المرضى وهذا أحسن الأجوبة والثالث أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: 
أحدهما للتعظيم والأخر للتأكيد والنهى إنما وقع عن الأول والرابع أن هذا كان جائزاً ثم نسخ 
والخامس فيه حذف تقديره أفلح وربٌ أبيه والسادس أنه للتعجب والسابع إن ذالك خاص ‏ 
بالشارع دون غيره من أمته وقال الحافظ حول هذه الأحوبة أقوى هذه الأحوبة الثانى والرابع و 
حكم غير الاباء من سائر الخحلق كالاباء في النهى وهل النهى للتحريم أو التتزي>قولان شهرا معاعند 
المالكية والمشهور عند الشافعية أنه للتنزيه و عند الحنابلة للتحريم و به قال الظاهرية والحكمة في 
النهى عن الحلف بالاباء أنه يقتضى تعظيم المحلوف به و حقيقة حقيقة العظمة مختصة باللّه حلت عظمته 
فلا يضاهى به غيره كذا في العمدة للعينى وشرح الزرقانى و بعض الشروح الأخر”١.‏ 


مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب الرحل يقول: ماله في رتاج الكعبة 


/ 4112 
باب الرجل يقول: ماله في رتاج الكعبة 
أخبرنا مالك أخبرنى أيوب بن موسى من ولد سعيد بن العاص عن منصور بن 
عبد الرحمن الحجبى عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى اللّه تعالئ عليه وسلم أنها قالت 
فيمن قال مالى في رتاج الكعبة يكفر ذالك بما يكفر اليمين. 


41١‏ قوله: مالى في رتاج الكعبة الخ بإضافة المال إلى ضمير المتكلم و في المحلى: يحتمل 

أن يكون ”ما“ موصولة واللام حارة أي الذى هو لى و في ملكى كله فى رتاج الكعبة والرتاج 

ككتاب الباب العظيم وهو الباب المغلق و رتج الباب أغلقه والمراد في هذا الحديث نفس الكعبة 

لأنه أراد أن ماله هدى إلى الكعبة لا إلى بابها و إنما ذكر الباب تعظيماً اه ويقال: جعل فلان ماله 

في رتاج الكعبة أي نذره لها هدياً كذا في المغرب والمصباح و قالت عائشة رضي الله تعالئ عنها 

في جواب المسئلة عليه كفارة اليمين وبه أخنذ الشافعى و أحمد رحمهما الله تعالئ و أنحذ به مالك 

رحمه الله تعالئ أيضا ثم رجع إلى أن لا شئ عليه و أما إذا قال: أنا أضرب بمالى رتاج الكعبة أو 

الكعبة أو الحطيم أو الركن الأسود فإن عليه الحج والعمرة كذا في المنتقى وقال الزرقانى بعد ذكر 

الحديث ”لم يأخذ الإمام مالك بهذا ففي المدونة عنه: لا يلزمه شئ لا كفارة يمين ولا غيرها و قال 

في الإستذ كار: احتلف العلماء في الحالف بصدقة ماله على المساكين أو في سبيل اللّه أو في كسوة 

ْ الكعبة أو نحو ذالك من أعمال البرّ فقال مالك ما تقدم ذكره أنه يجزئه أن يتصدق بثلث ماله إن 

حنث اه و قال أبوحنيفة رحمه الله تعالئ: عليه إخراج ماله كله ولا يترك إلا ما يوارى عورته و 

يقومه فإذا أفاد قيمته أخرجه قال ابن عبد البر في التمهيد: أظنه جعله كالمفلس يقسم ماله نين 

غرمائه و يترك مالا بدمنه حتى يستفيد فيؤدى إليهم كذا في شرح الزرقانى و في نسخ موطا يحيئ 

”أنها سئلت عن رحل قال الخ و في سند الحديث ”ولد سعيد” بالإضافة بضم الواؤ و فتحها و 

سكون اللام والدال المهملة أي أولاد سعيد بن العاص وكفارة اليمين هو عتق العبد أو كسوة عشرة 

مساكين أو إطعامهم غداءٌ و عشاءً و عند عدم الإستطاعة بأحد.منها صيام ثلثة أيام متتابعات كما مرٌ 
و المعنى أنه مخخيّر بين الوفاء بنذره.و بين الكفارة في حنثه كذافي المهيأ ١”‏ . 
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17 .مانا هم 
كين السالف باب الرجل يقول: ماله في رتاج الكعبة 


قال محمد قد بلغنا هذا عن عائشة رضي الله عنها وأحب إلينا أن يفى بما 
جعل 41 على نفسه فيتصدق بذالك و يمسك ما يقوته فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما 
كان أمسك وهو قول أبى حنيفة و العامة من فقهائنا. 


479 قوله: أن يفئ بما جعل الخ من الوفاء من باب ضرب أي يوذّى بما ألزم على نفسه بالنذر 
فيتصدق بما في يده من ماله لأن جعله في رتاج الكعبة عبارة عن التصدق به في سبيل الله و يممسك 
قدر ما يكفيه و عياله من القوت و يقوّيه على الطاعة من غير الفوت و لثلا يحتاج إلى المذلّة 
والمسألة و قوله ” فإذا أفاد مالآ“ أي حصل مالا اخر كافيا تصدّق بمثل ما كان قبض و أمسك حتى 
يصدق عليه أنه تصدّق بجميع مافي يده و إنما يمسكه ما يقوته لأن الضرورات تبيح المحظورات 
ولأنه لا يجب عليه في الفور فيمسكه ثم يتداركه إذا كان حياً أو يوصى به إذا حضره الموت لثلا 
يقع الفوت كذا في المهياأ والتعليق الممجد و لفظ ”أحبّ إلينا“ يدل على أنه حكم استحبابى لا 
وحوبى و أنه عند أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله تعال و قال النخعى.و زفر رحمهما الله تعالى: 
يحبس لنفسه من ماله قوت شهر ثم يتصدّق بمثله إذا أراد و قال ربيعة رحمه الله تعالئ: يزكىّ ثلث 
ماله كذا في الاستذكار؟ .١‏ 
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مام». اط وجاطناهام 
شمس السالك باب اللغو من الأيمان 


49 ل 
باب اللغومن الأيمان 


41١9‏ قوله: اللغو من الأيمان إعلم أنهم احتلفوا في تفسير اللغو المذكور في قوله تعالئ ”لا 
يؤاذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاحذكم بما كسبت قلوبكم” البقرة0 5١‏ . على أقوال 
الوك : أنه أن تحلف على شئ وأنت غضبان الثاني" : هو الحلف على المعصية مثل أن لا يصلى 
ولا يصنع الخير الغالث” : أن تحرّم ما أحلّ الله لك الرابخ م : أن تحلف على الشئ ثم تنسى فلا 
يوحذ اللقيه ولككم ضيه لكفا: إذا نكر العاف : وهو مختار أصحابنا أن اللغو هو أن 
تحلف على الشئ ظاناً أنه صادق وهو في الواقع كاذب فلا مؤاحذة فيه لا كفارة ولا إثماً 
السادس. : هو كلام الرحل في بيته و في المزاح والهزل: لا واللّه وبلى واللّه من غير قصد اليمين 
والسابع" : هو دعاء الرحل على نفسه بقوله: أعمى الله يصرى إن لم أفعل كذا أو هو كافر إن فعل 
كذا و ذكر الحافظ في الفتح ثمانية أقوال و في ”رحمة الأمة“احتلفوا في لغو اليمين فقال أبو 
حنيفة و مالك و أحمد في رواية» هو أن يحلف باللّه على أمر يظنه على ما حلف عليه ثم يتبيّن أنه 
بخلافه سواء قصده أو لم يقصده فسبق على لسانه إلا أن أبا حنيفة ومالكاً قالا: يجوز أن يكون 
في الماضى و في الحال و قال أحمد: هو في الماضى ثم اتفقوا ثلاثتهم على أنه لا إثم ولا كفارة 
و عن مالك: أن لغو اليمين أن يقول: لا والله و بلى والله على وجه المحاورة من غير قصد إلى 
عقدها و قال الشافعى: : لغو اليمين ما لم يعقده و إنما يتصوّر ذالك عنده في قوله: لا واللّه وبلى 
واللّه عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد سواء كانت على ماض أو مستقبل و هو 
رواية عن أحمد انتهى و قال الإمام الصاوى: اختلف العلماء في معنى اللغو فقال الشافعى: هو ما 
سبق إليه اللسان من غير قصد عقد اليمين و قال أبو حنيفة و مالك رحمهما الله تعالن هو أن 
يحلف على ما يعتقد فتبيّن خلافه اه و جعل ابن الهمام رحمه الله تعالئن مذهب الإمام أحمد 
رحمه الله تعالئ موافقاً للحنفية و رواية أخرى موافقة للشافعى رحمه الله تعالئ كذا في بعض 
المروع واسعيت باللغر زأنها لا يهديها فإد للخو في اللغة إسم للشئ الذى لا حقيقة له و مالم 
يفد شيئا و استنبط المصنف رحمه اللّه تعالئ ترجمة الباب من قوله تعالئ: لا يؤاحذكم الله باللغو 
في أيمانكم“ البقرةه 7 7. كذا في المهيأ؟١.‏ 
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».1 ةطدانا 2م 
شمس السالك باب اللغو من الأيمان 


أخبرنا مالكب أخيرنا هشام بن عروة عن أبه عن عالشة رضي الله تعالئ عنها 
أنها قالت لغو اليمين قول الإنسان لا واللّه و بلى واللدل؟4 .. 
قال محمد وبهذا نأخذ اللغو ما حلف عليه الرجل وهو برى<7 أنه حق ْ 


رقف قوله: لا واللّه و بلى واللّه و في نسخة "لا ول بلى ولك بدون واو العف و في موطا 
يحيئ: لا الله لا واللّه“ و قال الماوردى: كل واحدة منهما إذا قالها مفردة لغو: فلو قالهما مع 
فالأول لغو و الثانية منعقدة لأنها استدراك مقصود ذكره الزرقانى و عن عائشة زضي الله تعالئ عنها 
في قوله تعالئ: لا يؤاخحذكم الله باللغو في أيمانكم” البقرةه ١1‏ . نزلت في قول الرجل: لا واللّه و 
بلى واللّه كذ! في الإستذكار و أيضا عنها رضي الله تعالئ عنها في اللغو قالت: هو كل شئ يصل به 
الرجل كلامه لا يريد يميناً لا واللّه و بلى واللّه و ما لا يعقد عليه قلبه أخحرجه في كتاب الأثارو قال. 0 
في البدائع: و أما يمين اللغو فقد اختلف في تفسيرها قال أصحابنا هى اليمين الكاذية خطأ ”أو 
غلط“ في الماضى أو في الحال على الظن أن المخبر به كما أخبر وهو بخلافه في النقى أو في 
الإثات نحو قوله ”والله ما كلمت زيداً و في ظنه أنه لم يكلّمه ثم تبيّن بخعلافه و قال الشافعى رحمه 
اللّه تعالئ يمين اللغو هى اليمين التى لا يقصدها الحالف وهو ما يجرى على ألسن الناس في 
كلامهم من غير قصد اليمين من قولهم: لا واللّه و بلى والله سواء كان في الماضى أو الحال أو 
المستقبل و أما عندنا فلا لغو في المستقبل بل اليمين على أمر في المستقبل يمين مقصودة (منعقدة) ‏ 
و فيه الكفارة إذا حنث قصد اليمين أو لم يقصد و إنما اللغو في الحال والماضى فقط انتهى وفى 
الاستذكار: قال جماعة من المدنيين والكوفيين: الأيمان أربعة يمينان لا يكمّران وهما اللغو 
والغموس فتنعقد على ما مضى و يمينان يكقران تنعقدان في المستقبل اه .١17‏ 

«4*9 قوله: وهو يرى الخ أي يظنّ أنه ثابت و واقع فظهر للرجل بعد حلفه أن المحلوف عليه 
على خخلاف ما حلف عليه كما إذا حلف أن في الكوز ماءٌ بناء على أنه رأه كذالك ثم أريق و لم 
يظهر كما راه و ما ذكره في كتاب الأثار محمول عندى على الماضى أو الحال و عندنا ذالك لغو 

وهذا التفسير أولى مما فسرته الشافعية لثلا تتعارض الروايتان عن عائشة رضي الله تعالئ عنها كما 
تقدم فيرع حاصل الحلاف بيننا و بين الشافعى في يمين لا يقصدها الجالف في المستقبل فعندنا 
ليست بلغو و فيها الكفارة و عنده هى لغو ولا كفارة فيها و حكم اليمين اللغو أن يرجى عفوه تعالئ 








ما0». اط وج جاطناهام 
شمس السالك الي اللغو من الأيمان 


فاستبان له بعد أنه على غير ذالك فهذا من اللغو عندنا. 


فإن قيل: فما معنى التعليق بالرحاء وهو منصوص عليه بقوله تعالئ ”لا يؤاخحذكم“ والمنصوص 
مقطوع به قلنا: نعم لكن صورة اليمين مختلفة فيها و إنما علّق بالرحاء الصورة التى ذكرناها بقوله: 
إن حلف كاذباً يظنه صادقاً و ذالك غير معلوم بالنص كذا في المهيأ و لأنه قابل يمين اللغو باليمين 
المقصودة و فرق بينهما بالمؤاحذة و نفيها في القران المجيد فيجب أن تكون يمين اللغو غير يمين 
المقصودة تحقيقاً للمقابلة و ظهر من الكتاب أن لللغو من اليمين عندنا الحنفية معنيين أحدهما 
رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالئ عنها وقال: وبهذا نأخحذ والثانى ما قال: اللغو ما حلف الخ 
فافهم و تدبرو قال الإمام المحقق أحمد رضا قدس سره في فتاواه: نقض الحلف بدون وجه شرعى 
حرام لقوله تعالئ: واحفظوا أيمانكم“ المائدة84 و في الدر المختار: الأيمان مبنية على العرف فما 
تعورف الحلف به فيمين و ما لافلا ولا يخفى أن الحلف بالقران الان متعارف فيكون يمينا 
انتهى 17 . وهو عزوجل أعلم 
وقد تم المجلد الثالث بتوفيق اللّه سبحانه و عونه و يليه المجلد الرابع من كتاب البيوع 
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